
United Nations publication 
ISSN 1014-5532 

Printed at United Nations, Geneva–GE.12-63960–August 2013–67

A/CN.4/SER.A/2005/Add.1 (Part1)

  

    

  



A/CN.4/SER.A/2005/Add.1 (Part1)

  

    

  

٢٠١٣نيويورك وجنيف، 



 

  
  لاحظةم

 إلى إحدى وثـائق     ةأحد هذه الرموز الإحال    يرادإويعني  .  رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام       تألفت 
  .الأمم المتحدة

، فهـي تعـني الإحالـة إلى        )٢٠٠٤ولية  ح: ثلاًم( متبوعة بالسنة    "حولية"ذا المجلد كلمة    ه  فيوحيثما وردت    
كليـزي  نلإ تشير أرقام الصفحات إلى الـنص ا       ،١٩٨١ولية  حوحتى  .  عن السنة المذكورة   "حولية لجنة القانون الدولي   "

 التي صدرت وسوف تصدر تباعاً بعد ذلك باللغة العربية، تشير أرقام الـصفحات   ،١٩٨٢ولية  حواعتباراً من   . للحولية
  .إلى النص العربي

  : من مجلدينحوليةوتتألف كل 
  ؛ويتضمن المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة: المجلد الأول  
  : ويتألف من جزأين: د الثانيالمجل  

  والوثائق الأخرى التي جرت دراستها خلال الدورة؛  ، ويتضمن تقارير المقررين الخاصينالأوللجزء ا
  . تقرير اللجنة إلى الجمعية العامةويتضمنلجزء الثاني، ا

 ـ              "الحوليـة "دات  وجميع الإشارات إلى هذه الأعمال والمقتطفات منها تتعلق بالنصوص النهائية المطبوعـة لمجل
  .والصادرة كمنشورات للأمم المتحدة

*  
*      *  

ويتضمن هذا المجلد تقارير المقررين الخاصين والوثائق الأخرى التي قامت اللجنة بدراستها خلال دورتهـا                 
عامة ال بعد إدخال التصويبات الصادرة من الأمانة        ،السابعة والخمسين، والتي سبق صدورها في وثائق منفصلة مستنسخة        

  .والتعديلات التحريرية المطلوبة لتقديم النص النهائي
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  تفصيل التسميات والتعابير المختزلة

فيما يلي تفصيل تسميات الهيئات والأجهزة والتعابير الأخرى التي وردت مختزلة في الأصل الإنكليـزي                 
  : المختزليلهذه الوثيقة، كما استخدمت في هذه الترجمة العربية، وإلى جانبها الأصل الإنكليز

EU الاتحاد الأوروبي  
ILC لجنة القانون الدولي  
ICJ محكمة العدل الدولية 
ILO منظمة العمل الدولية 
NATO منظمة حلف شمال الأطلسي  
UNEP برنامج الأمم المتحدة للبيئة  
UNIDO منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  
WHO منظمة الصحة العالمية  
WTO منظمة التجارة العالمية  

*  
*     *  
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I.C.J. Pleadings ICJ, Pleadings, Oral Arguments, Documents 
I.C.J. Reports ICJ, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders 
ILM International Legal Materials (Washington, D.C.) 
ILR International Law Reports (United Kingdom) 
LGDJ Librairie générale de droit et de jurisprudence (Paris) 
P.C.I.J., Series A PCIJ, Collection of Judgments (Nos. 1–24: up to and including 

1930) 
P.C.I.J., Series B PCIJ, Judgments, Orders and Advisory Opinions (Nos. 1–18: up to 
 and including 1930) 
P.C.I.J., Series A/B PCIJ, Collection of Advisory Opinions (Nos. 40–80: beginning in 

1931) 
REDI Revista Española de Derecho Internacional (Madrid) 
RGDIP Revue Générale de Droit International Public (Paris) 
UNRIAA United Nations, Reports of International Arbitral Awards 

*  
*     *  

  ملاحظة بشأن الاقتباسات
، معناه أن التأكيـد مضـاف ولـم      *ة أو جملة أو اقتباس، المبين بخط مائل مع إشارة          كلم علىالتأكيد    

  .يرد في النص الأصلي

  .الاقتباسات من أعمال بلغات غير اللغة العربية قد ترجمتها الأمانة العامة، ما لم يذكر خلاف ذلك  

*  
*     *  

  ./www.un.org/law/ilc : الدولي على شبكة الإنترنت هو كالتاليالقانونعنوان لجنة   
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  الحماية الدبلوماسية
  ] من جدول الأعمال٢البند [

 A/CN.4/546 الوثيقة

  ، المقرر الخاصجون دوغاردأعده السيد  الحماية الدبلوماسية،عن السادس التقرير 

  ] بالإنكليزية:الأصل[
  ]٢٠٠٤أغسطس / آب١١[

  المحتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ١  ..........................................................................................تقريرالمراجع المذكورة في هذا ال
  ٢  ٤-١  .................................................................................................مقدمة

  الفصل
  ٢  ٧-٥  .الدقيق بمعناهاالدول   مبدأ الأيدي النظيفة على المنازعات المتصلة بالعلاقات فيما بينانطباقعدم   -  الأول
  ٤  ٩-٨  .........................................انطباق مبدأ الأيدي النظيفة على الحماية الدبلوماسية  -  الثاني
  ٥  ١٥-١٠  .............................اق الحماية الدبلوماسيةقضايا طُبِّق فيها مبدأ الأيدي النظيفة في سي  -  الثالث
  ٦  ١٦  ..........................................................مناشدة لقبول النظر في مطالبة ما؟  -  الرابع

  ٦  ١٨-١٧  ........................................................................الملاحظات الختامية  -  الخامس
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 2  والخمسينالسابعةوثائق الدورة  

  
مقدمة

اقتُرح تضمينُ مـشاريع المـواد المتعلقـة بالحمايـة            -١
 مادةً تتنـاول    )١(٢٠٠٤الدبلوماسية التي أقرتها اللجنة في عام       

  .وينظر هذا التقرير في ذلك الاقتراح. مبدأ الأيدي النظيفة

ووفقاً لمبدأ الأيدي النظيفة، لا تقوم الدعوى على فعل   - ٢
ويتجلى . ex dolo malo non oritur actio :متعمد غير مشروع

ليس لأحد أن يفيد " :هذا المبدأ أيضا في المبدأ القانوني القائل
 nullus commodum capere potest de" در عنهـمن باطل ص

injuria sua propria .ويقول فيتزموريس:  
وعليه، . "من يقصد العدالة طلباً للانتصاف يجب أن يقصدها بأيدٍ نظيفة         "

لة المذنبة بتصرف غير مشروع من الحق الـضروري في          يجوز حرمان الدو  
المثول أمام المحكمة للشكوى من وقوع أفعال غير مشروعة مناظرة مـن            

سيما إذا كانت هذه الأفعال مترتبة على فعلها         جانب الدول الأخرى، لا   
  .)٢( باختصار، إذا أثارتها-غير المشروع أو ارتكبت لمواجهته 

سية، يتم التذرع بهذا المبدأ للحيلولة      وفي سياق الحماية الدبلوما   
دون ممارسة دولة ما الحماية الدبلوماسية إذا كـان مواطنـها           
الذي تسعى إلى حمايته قد أصيب بضرر نتيجة لتـصرفه غـير            

  .المشروع

وقد طُرحت الحجج التالية تأييداً لمقترح إدراج مبـدأ           -٣
  :لدبلوماسيةالأيدي النظيفة في مشاريع المواد المتعلقة بالحماية ا

لا يسري هذا المبدأ على المنازعـات المتـصلة           )أ(  
تسعى الدولة فيها إلى حماية      بالعلاقات فيما بين الدول التي لا     

  ،)٣(أحد رعاياها
__________  

 .٥٤الفقرة ، )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٤حولية  )١(
)٢(  "The general principles of international law considered 

from the standpoint of the rule of law", p. 119. 
، ٤٨، الفقرة   ٢٧٩٢، الجلسة   الأول، المجلد   ٢٠٠٤حولية  انظر   ) ٣(

 .٢، الفقرة ٢٧٩٣والجلسة 

يسري هذا المبـدأ علـى قـضايا الحمايـة            )ب(  
الدبلوماسية التي تسعى الدولـة فيهـا إلى حمايـة رعاياهـا            

لان بيليـه   آ صرح السيد    ٢٠٠٤مايو  / أيار ٥ففي  . المتضررين
  :الذي أيد إدراج مادة تتناول الأيدي النظيفة بما يلي

، وهو مفهوم مبهم، لا يختلف كثيراً عن المبـدأ          ‘الأيدي النظيفة ‘إن مفهوم   
العام المتعلق بحسن النية في سياق العلاقات بين الدول، ولا تترتـب عليـه              

.  للمسؤولية الدولية ضـئيل    نتائج مستقلة، وأثره العملي على القواعد العامة      
بيد أنه، في سياق الحماية الدبلوماسية، التي تنطوي على علاقات بين الدول            

إذ يصبح عملياً، حيث إنه، في      : والأفراد، يكتسب هذا المفهوم أهمية جديدة     
وإذا قام فـرد    . ، تتعطل ممارسة الحماية الدبلوماسية    ‘الأيدي النظيفة ‘غياب  

دبلوماسية بالإخلال إما بالقانون الـداخلي للدولـة   عادي يتمتع بالحماية ال   
 وينبغي التنويه بأن القانون الـداخلي لا يـؤدي أي دور            -الموفرة للحماية   

 وإمـا   –على الإطلاق في الحالات التي تنطوي على علاقات بين الـدول            
بالقانون الدولي، فإنه في السياق العام للمطالبة، لا يعود بإمكان الدولة التي            

  .)٤(ب إليها ممارسة الحماية أن تفعل ذلكيُطل
  ؛)٥(وليس لهذا المبدأ أثر إلا في سياق الحماية الدبلوماسية

 طبق فيها مبـدأ الأيـدي       )٦("قضايا عدة "ثمة    )ج(  
 بـن تيليـت   وقـضية   . النظيفة في سياق الحماية الدبلوماسية    
  ؛)٧(التحكيمية هي مثال جيد على ذلك

لنظيفة يحول دون قبول  إن التذرع بمبدأ الأيدي ا      )د(  
  . )٨(النظر في طلب لتقديم الحماية الدبلوماسية

  .وسيتناول هذا التقرير الحجج الأربع الواردة أعلاه  -٤
__________  

 .٥، الفقرة ٢٧٩٣، الجلسة نفسهالمرجع  )٤(
 .نفسهالمرجع  )٥(
 .نفسهالمرجع  )٦(
. Fenwick, Cases on International Law, pp. 181–184 انظر )٧(

 .RGDIP, vol. 6, No. 46 (1899)انظر أيضاً 
 .٥، الفقرة ٢٧٩٣، المجلد الأول، الجلسة ٢٠٠٤حولية انظر  ) ٨(

  الفصل الأول
بين الدول بمعناها الدقيق ت فيماعدم انطباق مبدأ الأيدي النظيفة على المنازعات المتصلة بالعلاقا

 مبدأ الأيدي النظيفة    ربما يكون من الصحيح القول بأن       -٥
غير . لا يسري على المنازعات المتصلة بالعلاقات فيما بين الدول        

أنه، من حيث الممارسة، ما برح هذا المبدأ يطـرح، في أكثـر             
 الأحيان، في سياق العلاقات فيما بين الدول، حيث سعت الدول 

 القضاة المخالفون إلى استصدار إعلان بعدم قبول النظر         ىسعأو  
لبة ما أو برفضها لكون أيدي الدولة المقدمة للطلب غير          في مطا 
  :وتعد القضايا التالية أمثلة على هذه الممارسة. نظيفة

 قـضية ساقت إسرائيل مؤخراً هذه الحجة في         )أ(  
الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض        الإفتاء بشأن   

  :ية بأنفقد دفعت إسرائيل في هذه القض. الفلسطينية المحتلة

 لمسؤوليتها عن أعمال العنف المرتكبة ضد إسرائيل وشـعبها          فلسطين، نظراً 
والتي شيد الجدار بهدف التصدي لها، لا يمكنها أن تطلـب مـن المحكمـة               

حل لوضع ناجم عن أفعالها غير المشروعة، وفي السياق، استـشهدت            إيجاد
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 "من باطل صدر عنـه    ليس لأحد أن يفيد     "إسرائيل بالمبدأ القانوني القائل إنه      
(nullus commodum capere potest de sua injuria propria)  الذي تعتـبره ذا ،

صلة بالموضوع بالنسبة لإجراءات الفتاوى والدعاوى القضائية علـى حـد           
‘ الأيـدي النظيفـة   ‘وبالتالي تخلص إسرائيل إلى أن حُسن النية ومبدأ         . سواء

  .)٩( أن ترفض طلب الجمعية العامةيوفران سبباً ملزماً يقتضي من المحكمة

، معللة  )١٠("ذات صلة بالموضوع  "ولم تعتبر المحكمة هذه الحجة      
ذلك بأن الفتوى ستصدر إلى الجمعية العامة لا إلى دولة معينة           

ومن اللافت للنظر أن المحكمة لم ترفض ما لهذه . كيان معين  أو
الحجة من صلة بالمنازعات فيما بـين الـدول في الـدعاوى            

  لقضائية؛ا
، سـاقت الولايـات   منصات الـنفط  في قضية     )ب(  

 طلبت فيهـا إلى     )١١("طابع أولي "المتحدة الأمريكية حجة ذات     
محكمة العدل الدولية أن ترفض ادعـاءات جمهوريـة إيـران           

أمـا  . الإسلامية لأن إيران ذاتها قد تصرفت تصرفاً غير مشروع        
درج في فئـة    جمهورية إيران الإسلامية فقالت إن هذه الحجة تن       

، مدعية أنها لا تمت بصلة إلى المطالبات        "الأيدي النظيفة "حجج  
بين دول وأخرى، مقارنة بمطالبـات الحمايـة الدبلوماسـية،          
باعتبارها سبباً يُستند إليه في عدم قبول النظر في دعـوى مـن             

وقد أقرت جمهورية إيران الإسلامية بأنه قد يكـون         . الدعاوى
. لة النظر في الأسس الموضوعية لمطالبة ما      لهذا المبدأ شأن في مرح    

ورفضت المحكمة حجة أن مطالبة الولايات المتحدة هي مطالبة         
بعدم جواز النظر في الادعاء، وخلصت إلى عدم ضرورة النظـر     
في طلب الولايات المتحدة رفض مطالبة جمهورية إيران الإسلامية 

المحكمة دل  تُولم  . بناء على سلوك عُزي إلى هذه الدولة الأخيرة       
لا يجوز  بأنه  بأي تعليقات على حجة جمهورية إيران الإسلامية        

التذرع بمبدأ الأيدي النظيفة إلا كسبب يستند إليه في عدم قبول           
  ؛)١٢(النظر في ادعاء ما في سياق الحماية الدبلوماسية

، ساقت الولايات المتحدة حجة   لاغراندوفي قضية     )ج(  
. نها تندرج في فئة الأيدي النظيفـة      ضد مطالبة ألمانيا كان يبدو أ     

ودفعت الولايات المتحدة بعدم جواز النظر في ادعاءات ألمانيا لأن          
ألمانيا تسعى إلى العمل على تطبيق معيار على الولايات المتحـدة           

وأفادت الولايات المتحدة أن ألمانيـا لم       . يختلف عن ممارساتها هي   
 إلغاء الإدانات الجنائية    تُظهر أن نظام القضاء الجنائي لديها يشترط      

في حال الإخلال بواجب الإخطار القنصلي؛ وأن ممارسة ألمانيا في          
وادعت الولايات المتحدة أن    . حالات شبيهة لم تتعدَ تقديم اعتذار     

__________  
)٩( Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion. I.C.J. Reports 2004, 

p. 163, para. 63 . ًانظر أيضاA/ES–10/273و Corr.1. 
 .٦٤ الفقرة، ١٦٤المرجع نفسه، ص  )١٠(
)١١( Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States 

of America), Judgment, I.C.J. Reports 2003, p. 176, para. 27. 
 .٣٠-٢٨، الفقرات ١٧٨-١٧٧المرجع نفسه، ص  )١٢(

من المنافي للمبادئ الأساسية لإقامة العدل والمساواة بين الـدول          
 يبدو أن   الأطراف أن تطبق بحق الولايات المتحدة قواعد مزعومة       

ونفت ألمانيا مطالبتها الولايات المتحدة بأن . ألمانيا لا تقبلها لنفسها   
وخلصت المحكمـة إلى أن     . تتقيد بمعايير لا تمتثل لها ألمانيا نفسها      

حاجة لها لأن تبت فيما إذا كانت حجة الولايات المتحدة، إن            لا
كانت صحيحة، ستسفر عن عدم جواز النظر في ادعاءات ألمانيا،          

دلة التي قدمتها الولايات المتحدة لا تبرر الخلوص إلى         الأحيث إن   
أن ممارسة ألمانيا ذاتها لا تتمشى مع المعايير التي تطالب بأن تطبقها            

  ؛)١٣(الولايات المتحدة

 حجة شبيهة بتلـك     )١٤(أفيناوطُرحت في قضية      )د(  
غير أن الولايات المتحـدة لم      . لاغراندالمشروحة أعلاه في قضية     

بل إن الاعتراض قُدم من حيث      . "الأيدي النظيفة "ها بحجة   تصف
، أي أنه،   )١٥( من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية     ٣٦تفسير المادة   

وفقاً للولايات المتحدة، لا يجوز تفسير معاهدة ما بغية فـرض           
عبء على أي طرف معين أكبر بدرجة لا يستهان بها منه على            

 الدولية قبول هذه الحجة، ورفضت محكمة العدل  . الطرف الآخر 
  :وأضافت أنه. لاغراندمستشهدةً بقضية 

 ٣٦بالتالي، فحتى إن ثبت أن ممارسة المكسيك فيما يتعلق بتطبيق المـادة             
ليست بعيدة عن اللوم، فإن ذلك لن يشكل سبباً للاعتراض على قبـول             

  ؛)١٦(النظر في مطالبة المكسيك
رفضت محكمة العـدل الدوليـة، في قـضية           )ه(  

، تطبيق مبـدأ الأيـدي       ناغيماروس -مشروع غابتشيكوفو   
  :وذكرت ما يلي. النظيفة

بيد أنه لا يمكن للمحكمة أن تغفل حقيقة مفادها أن أيـاً مـن                
الطرفين لم يضع المعاهدة موضع التنفيذ التام منذ سنوات، وأن إتيانهمـا            

 القائمـة   أفعالاً وامتناعهما عن أفعال قد أسهم في إيجاد الحالة الوقائعيـة          
 -ولا يمكن للمحكمة كذلك أن تتغاضى عن هذه الحالة الوقائعية           . حاليا

 لدى البـت في     -أو الإمكانيات والاستحالات العملية التي تسفر عنها        
  .المقتضيات القانونية لسلوك الطرفين مستقبلاً

 في هذه الحالة وقـائع ناشـئة عـن          -وهذا لا يعني أن الوقائع        
  ؛)١٧( التي تقرر القانون هي-تصرف غير مشروع 

__________  
 ,LaGrand (Germany v. United States of America)انظر  )١٣(

Judgment, I.C.J. Reports 2001, pp. 488–489, paras. 61–63. 
)١٤( Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United 

States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2004, p. 12. 
)١٥( Vienna Convention on Consular Relations (Vienna, 24 

April 1963), United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638, p. 261. 
)١٦( I.C.J. Reports 2004)  ٣٨، ص ) أعـلاه ١٤انظر الحاشية ،

 .٤٧الفقرة 
)١٧( Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), 

Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 76, para. 133. 
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، ذهب القاضي البلجيكي   الأمر بالقبض في قضية     )و(  
  :الخاص، فان دن فينغايرت، في رأيه المخالف، إلى أن

فهي، بلومها بلجيكا على . الكونغو لم تأتِ إلى المحكمة بأيد نظيفة    
التحقيق في ادعاءات بشأن جرائم دولية وعلى المقاضاة بشأن هذه الجرائم           

ملزمة بالتحقيق فيها والمقاضاة عليهـا، فإنهـا        ) الكونغو(ي نفسها   التي ه 
  ؛)١٨(نية تتصرف بسوء) الكونغو(

الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في     في قضية     )ز(  
، أكد القاضي شويبل وجوب تطبيق مبـدأ        نيكاراغوا وضدها 

  :حيث قال. الأيدي النظيفة ضد نيكاراغوا
بل على العكس من    . مة بأيد نظيفة  إن نيكاراغوا لم تأتِ إلى المحك       

ذلك، فإن أيدي نيكاراغوا قذرة للغاية، لكونها هي المعتديـة، المـسؤولة            
 عن أعداد كبيرة من - لكنها المسؤولة في نهاية المطاف      -بشكل غير مباشر    

القتلى ودمار واسع الانتشار في السلفادور يفوق كثيراً على ما يبدو ما لحق            
 نيكاراغوا من خطورة آثامها بتحريفها إياها أمـام         وقد زادت . بنيكاراغوا
وعليه، فإن مطالبات نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة ينبغـي أن          . المحكمة

تفشل، سواء بالنظر إلى تدخلها المسلح غير المـشروع في الـسلفادور أو             
بالنظر إلى سعيها المتعمد إلى تضليل المحكمة عن وقائع ذلك التدخل مـن             

  ؛)١٩(ت الباطلة التي أدلى بها وزراؤهاخلال الإفادا
ودعم القاضي تعليله بسرده عدداً من القرارات الصادرة عـن          

وجميع . محكمة العدل الدولي الدائمة وعن محكمة العدل الدولية       
القضايا التي ورد ذكرها يمكن وصفها بأنهـا قـضايا تتعلـق            

  بالعلاقات المباشرة فيما بين الدول؛
وية التي جرت في مرحلة التـدابير       في المجادلة الشف    )ح(  

المؤقتة والولاية القضائية في القضايا التي رفعتها يوغوسلافيا علـى          
 مـشروعية   بمسألةيتعلق   أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي فيما     

 من المجيبين على المطالبـات بعـدم       ، جادل العديد  استخدام القوة 
__________  

)١٨ ( Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of 
the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 160,  para. 35. 

)١٩( Military and Paramilitary Activities in and against 
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, 

I.C.J. Reports 1986, p. 392, para. 268. 

 زجرية،  وجوب الاستجابة لسعي يوغوسلافيا إلى استصدار أوامر      
  .)٢٠(تأتِ إلى المحكمة بأيدٍ نظيفة حيث إن يوغوسلافيا لم

إن القضايا الوارد ذكرها أعلاه تجعل من الصعب دعـم         -٦
الحجة القائلة إن مبدأ الأيدي النظيفة لا يسري على المنازعـات    

فكثيراً مـا سـاقت   . المتصلة بالعلاقات المباشرة فيما بين الدول   
 في المطالبات المباشرة فيما بين الدول، الدول مبدأ الأيدي النظيفة

ولم تذكر محكمة العدل الدولية في أية قضية أن المبدأ لا صلة له             
  .بالمطالبات فيما بين الدول

وفي حين أنه يمكن التمييـز بـين المطالبـات المباشـرة              -٧
لا سيما (والمطالبات غير المباشرة لبعض أغراض الدعاوى القضائية       

، فهو تمييز ينبغـي أن      )اد سبل الانتصاف المحلية   فيما يتعلق باستنف  
يتوخى فيه بالغ الحذر نظرا لتخيل أن الضرر الذي يلحق بأحـد            

هذا التخيل الـذي    . رعايا دولة ما هو ضرر يلحق بالدولة نفسها       
، واعتمدته اللجنة في    )٢١(مافروماتيسابتدعه فاتل، وظهر في قضية      

ماسية، هو أساسي من أجل     مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلو    
فأحد أركان الحماية الدبلوماسية هو أنه . تفهم الحماية الدبلوماسية

حالما تتولى الدولة عرض قضية ما على محكمة دولية نيابة عـن            "
أحد رعاياها، تعتبر الدولة، بالنسبة إلى تلك المحكمـة، المطالـب          

تخيـل   ومن المؤكد أنه لا يُقترح التخلي عن هـذا ال    )٢٢("الوحيد
والاستعاضة عنه بأن تُعتبَر الدولة المقدمة لمطالبة للحصول علـى          

  .حماية دبلوماسية مجرد الوكيل الذي يعمل نيابة عن أحد رعاياه
__________  

)٢٠( Legality of the Use of Force (Yugoslavia v. Belgium; 
Yugoslavia v. Canada; Yugoslavia v. France; Yugoslavia v. Germany; 
Yugoslavia v. Italy; Yugoslavia v. Netherlands; Yugoslavia v. Portugal; 
Yugoslavia v. Spain; Yugoslavia v. United Kingdom, and Yugoslavia v. 
United States of America), Provisional Measures, Order of 2 June 
1999, I.C.J. Reports 1999, pp. 124, 259, 363, 422, 481, 542, 656, 761, 

826 and 916, respectively. 
)٢١( Mavrommatis Palestine Concessions, Judgment No. 2, 

1924, P.C.I.J., Series A, No. 2. 
 . ١٢المرجع نفسه، ص  )٢٢(

  الفصل الثاني
النظيفة على الحماية الدبلوماسيةانطباق مبدأ الأيدي 

إذا كان أحد الرعايا الأجانب مذنباً بارتكاب فعل غـير            -٨
ة أجنبية ويتم نتيجة لذلك حرمانه من حريتـه أو          مشروع في دول  

ممتلكاته إثر محاكمة جرت وفق الأصول القانونية في تلك الدولة،          
من غير المحتمل أن تتدخل الدولة التي هو من رعاياها من أجـل             

بل إن من الخطأ أن تتدخل دولة جنسيته في مثـل هـذه             . حمايته
يـاً في معظـم     الحالات لعدم ارتكاب أي فعل غير مشروع دول       

فمن وجهة النظر هذه، يعمل مبدأ الأيدي النظيفة على         . الظروف
غير أن الموقف يكتسي طابعاً مختلفاً      . استبعاد الحماية الدبلوماسية  

عندما تقوم الدولة المجيبة على المطالبة بارتكاب فعل غير مشروع          
دولياً رداً على الفعل غير المشروع الـذي ارتكبـه الـشخص            

كأن يتم مثلاً تعذيب أحد الرعايا الأجانب للاشتباه في          - الأجنبي
ففي مثل هذه   . أنه ارتكب جريمة، أو أن يحاكم محاكمة غير عادلة        

الحالة، يجوز لدولة جنسية ذلـك الفـرد أن تمـارس الحمايـة             
ولا يمكن  . الدبلوماسية نيابة عنه بسبب الفعل غير المشروع دولياً       

أ الأيدي النظيفة علـى الفـرد       في هذه الحالة الأخيرة تطبيق مبد     
أولاً لأن المطالبة قد باتـت      . المتضرر لإخلال ما بالقانون الدولي    
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وثانيـاً،  . تتخذ طابع مطالبة دولية، تطالب فيها دولةٌ دولةً أخرى      
خـارج  (لأنه ليس للفرد شخصية قانونية دولية، ولا يمكن بالتالي     

عـن الإخـلال    تحميله المـسؤولية    ) مجال القانون الجنائي الدولي   
بالقانون الدولي، وباختصار، ونتيجة لتخيل أن الضرر الذي يلحق         
بأحد رعايا دولة ما هو ضرر يلحق بالدولة نفسها، فإن المطالبـة            
المقدمة نيابة عن أحد رعايا دولة ما تعرّض لفعل غير مشروع دوليا            
تصبح مطالبة دولية ولا يمكن طرح مبدأ الأيدي النظيفة ضد الدولة           

دمة للحماية إلا فيما يتعلق بتصرفها هي، لا ضد الفرد المتـضرر      المق
  .يكون قد سبق الفعل غير المشروع دولياً نتيجة سوء تصرف ربما

ونتيجة لما تقدم، يُستخلص أنه ليس لمبدأ الأيدي النظيفة           -٩
فـإذا  . مكانة خاصة في المطالبات المتعلقة بالحماية الدبلوماسـية       

مشروع في الدولـة المـضيفة وحـوكم        ارتكب الفرد فعلاً غير     
وعوقب وفق الأصول القانونية المرعية لا يحدث فعل غير مشروع          

أما إذا  . دولياً ويكون مبدأ الأيدي النظيفة غير ذي صلة بالموضوع        
كان سوء تصرف ذلك الفرد بمقتضى أحكام القانون المحلي يسفر          

ولة المجيبة  عن خطأ بموجب أحكام القانون الدولي نتيجة لمعالجة الد        
للمطالبة لسوء تصرف ذلك الفرد تصبح المطالبة دولية إذا مارست 

ولا يجوز  . دولة جنسية الفرد المتضرر الحماية الدبلوماسية نيابة عنه       
حينئذ طرح مبدأ الأيدي النظيفة إلا ضد الدولة المقدمة للمطالبـة     

ففـي  .  وأفينا لاغراندويتجلى ذلك في قضيتي     . عن سلوكها هي  
الحالتين، ارتكب رعايا أجانب جرائم شـنيعة اسـتوجبت         كلتا  

محاكمتهم ومعاقبتهم، إلا أنه، في كلتا الحالتين، أخلّت الولايـات        
المتحدة بالقانون الدولي فيما يتعلق بمحاكمتهم بعـدم إتاحتـها          

ولم تجادل الولايات المتحدة في     . الإمكانية لهم للاتصال بقنصلياتهم   
 اتصفت به جرائم أولئك الرعايـا       أي وقت من الأوقات بأن ما     

الأجانب من طابع شنيع قد جعل أيديهم غير نظيفة، مما يحـول            
دون تمكُّن كل من ألمانيا والمكسيك من حمايتهم بموجب أحكـام     

بل، على عكس ذلك، ففي كلتا      . اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية   
 ـ     ) كما تبيّن أعلاه  (الحالتين   دي ادّعت الولايات المتحـدة أن أي

الدولتين نفسيهما المقدمتين للمطالبتين غير نظيفة لعدم تطبيقهمـا        
  .اتفاقية فيينا بالطريقة المطلوبة من الولايات المتحدة

  الفصل الثالث
يفة في سياق الحماية الدبلوماسيةقضايا طُبِّق فيها مبدأ الأيدي النظ

على خلاف القضايا المتعلقة بمطالبات مباشرة فيما بـين        -١٠
ول التي طُرح فيها مبدأ الأيدي النظيفة في كثير من الأحيان،           الد

فإن القضايا المتعلقة بالحماية الدبلوماسية التي طُرح فيهـا هـذا    
  .قليلة المبدأ
بـن  والقضيتان اللتان يعتمد عليهما المؤلفون هما قضية          -١١

ويسوق كـارو في    . )٢٤(فيرجينوس وقضية   )٢٣( التحكيمية تيليت
لا يجوز للفرد الذي    "ين كمثالين لتأييد قوله إنه      هذا المقام حادثت  

تمارس الدولة أو تسعى إلى ممارسة حمايتها الدبلوماسية بـشأنه أن           
ويتبيّن من  . )٢٥("يكون قد تصرف هو شخصياً تصرفاً يستحق اللوم       

 أنْ لا صلةَ لأي منهما      بن تيليت وفيرجينوس  النظر الدقيق في قضيتي     
  .نهما لا تستخدمان لغة هذا المبدأكما أ. بمبدأ الأيدي النظيفة

 ١٨٩٦أغسطس  / آب ٢١ففي  . )٢٦(بن تيليت أولاً، قضية     -١٢
وصل بن تيليت، أحد رعايا بريطانيا وناشط في اتحـاد نقابـات            

وفي . العمال، إلى بلجيكا للمشاركة في اجتماع للعاملين في الموانئ
، يوم وصوله إلى بلجيكا، أُلقي القبض عليه وأوقف لعدة ساعات         

وجادلت المملكة المتحدة، نيابة    .  إلى المملكة المتحدة   ورُحِّل عائداً 
عنه، بأن بلجيكا قد أخلت بقانونها هي، وطالبت بتعويض مـالي       

__________  
 .  أعلاه٧انظر الحاشية  )٢٣(
 . Moore, A Digest of International Law, p. 895انظر  )٢٤(
)٢٥( Carreau, Droit international, pp. 467–468. 
 . أعلاه٧انظر الحاشية  )٢٦(

وبعد أن فشلت المفاوضـات، أُحيلـت       .  فرنك ٧٥ ٠٠٠قدره  
ويتضح من نص اتفاق التحكيم . القضية إلى هيئة تحكيم للبت فيها

حدة وكذلك من قرار هيئة التحكـيم أن      بين بلجيكا والمملكة المت   
مسالة عدم جواز النظر في مسألة الحماية الدبلوماسية لم تكن حتى           

ولا شك في أن المملكة المتحدة مارسـت الحمايـة          . موضع نظر 
الدبلوماسية نيابة عن بن تيليت وخـسرت القـضية لأسـباب           
موضوعية، حيث كان السبب الرئيسي هو أن الفعل الذي ارتكبته      

على نقيض تفسير كارو    (جيكا لم يكن فعلاً غير مشروع دولياً        بل
الحكَمَ قد أصدر الحُكم برفض دعوى بريطانيـا        "الذي يقول إن    

أي . العظمى نظراً لإخلال بن تيلت بأحكـام قـانون بلجيكـا        
  .)٢٧()"‘يداه نظيفتين‘باختصار، لم تكن 

 / تـشرين الأول   ٣١في  . )٢٨(فيرجينـوس ، قـضية    ثانياً  -١٣
 قامت سفينة حربية إسـبانية بتوقيـف الـسفينة          ،١٨٧٣ أكتوبر

 فيرجينـوس وكانت سـفينة    .  في أعالي البحار   فيرجينوسالبخارية  
، وتنقل )وتبين فيما بعد أنه لم يكن يحق لها ذلك (ترفع علماً أمريكياً    

واقتيـدت  . أسلحة وذخائر ومتمردين محتملين متوجهين إلى كوبا      
اغو دي كوبا، حيث أصـدرت       إلى مدينة سانتي   فيرجينوسسفينة  

 ١٥٥ شخصاً من أصل     ٥٣محكمة عسكرية أحكاماً بالإعدام بحق      
وكان من بـين    . من أفراد طاقم السفينة وركابها إثر محاكمة وجيزة       

 ويتضح من   .من أُعدموا رعايا للمملكة المتحدة والولايات المتحدة      
__________  

)٢٧( Carreau ٤٦٨، المرجع المذكور، ص. 
 .أعلاه ٢٤انظر الحاشية  )٢٨(



 6  والخمسينالسابعةوثائق الدورة  

 

تحدة أنه الوثائق المقدمة أثناء المفاوضات بين إسبانيا والولايات الم
لم يكن هناك خلاف بين الطرفين المعنيين بشأن حق الولايـات           

. المتحدة في ممارسة الحماية الدبلوماسية في هذه الحالة بالـذات         
كما اتفق البلدان على أن إسبانيا كانت مسؤولة عن الإخـلال           
بالقانون الدولي بصرف النظر عما إذا كـان يحـق للـسفينة            

المتحدة أم لا ونقلـها إمـدادات        رفع علم الولايات     فيرجينوس
ولم تتم إحالة هذه القضية . عسكرية ومتمردين محتملين إلى كوبا

إلى التحكيم، حيث إن إسبانيا دفعت تعويضاً إلى كـل مـن            
المملكة المتحدة والولايات المتحدة من أجـل أُسَـر الرعايـا           

  .البريطانيين والأمريكيين الذين أُعدموا
 عن تأييدهم لمبـدأ الأيـدي       وأعرب مؤلفون عديدون    -١٤

النظيفة في سياق الحماية الدبلوماسية، إلا أنهم لم يقـدموا أيـة            
 كلاركغير أن تشنغ يستشهد بمطالبة      . )٢٩(حجة دعماً لآرائهم  

، التي لم يوافق المفوض الأمريكي فيها على المطالبة         ١٨٦٢لعام  
،  لـه أيُسمح": متسائلاًالمقدمة نيابة عن أحد الرعايا الأمريكيين   

__________  
)٢٩( Ruzié, Droit international public, p. 95; Combacau and 

Sur, Droit international public, pp. 596–597; and Malanczuk, 
Akehurst’s Modern Introduction to International Law, pp. 263–269. 

... فيما يتعلق بالولايات المتحدة، بالانتفاع بعمله غير المشروع؟ 
  .)٣٠("فعلى الطرف الذي يطلب الانتصاف أن يتقدم بأيدٍ نظيفة

وثمة مؤلفون كثيرون يساورهم الشك فيما يتعلق بمبـدأ           -١٥
انظر، على وجـه    (الأيدي النظيفة ومدى ثقل السند المدعم له        

). )٣٣( وغارسيا آريـاس   )٣٢(روسو و )٣١(الخصوص، آراء سالمون  
لا يمكن النظـر   ": فهو يقول . وتتصف آراء روسو بأهمية خاصة    

في نظرية الأيدي النظيفة بوصفها مؤسسة من مؤسسات القانون         
العرفي العام، على خلاف الأسباب الأخرى لعدم جواز النظر في          

  . )٣٤("المطالبات قيد النظر حالياً
__________  

)٣٠( Cheng, General Principles of Law as Applied by 
International Courts and Tribunals, p. 156 . 

)٣١( “Des ‘mains propres’ comme condition de recevabilité 
des réclamations internationales", and Dictionnaire de droit 

international public, pp. 677–678. 
)٣٢( Droit international public, p. 172. 
)٣٣( “La doctrine des ‘clean hands’ en droit international 

public". 
 .١٧٧جع المذكور، ص المر )٣٤(

  الفصل الرابع
ظر في مطالبة ما؟ناشدة لقبول النم

كان يُحتَجُّ أحياناً بمبدأ الأيدي النظيفة كنقطة أولية          - ١٦
في القضايا المرفوعة بين الدول مباشرة أمام محكمـة العـدل       

غير أنه من غير الواضح ما إذا كان يُعتـزم طـرح            . الدولية
فإذا كان المبدأ يـسري     . المسألة كمناشدة لقبول النظر فيها    

لة بالحماية الدبلوماسية، يبدو من الأنسب على المطالبات المتص
 في الأسس الموضوعية من حيـث       أن يطرح في مرحلة النظر    

 أو الإعفاء منها، لا من حيث صلته       بتخفيف المسؤولية    صلته
  .بجواز النظر في المطالبة

  الفصل الخامس
الملاحظات الختامية

 من تقريره الثاني ٣٣٢ذكر جيمس كروفورد، في الفقرة   -١٧
، أن مسألة الدفاع عن مبـدأ الأيـدي         )٣٥( مسؤولية الدول  عن

في معظم الأحيان، ولكن ليس دومـاً، في        "النظيفة قد طُرحت    
  : أضاف قائلا٣٣٤ًوفي الفقرة . "إطار الحماية الدبلوماسية

الأيـدي  "وحتى في سياق الحماية الدبلوماسية، سواء كان مبـدأ     
لك، نجد أن السلطة المؤيدة لـه،       أساساً لعدم المقبولية أو خلاف ذ     " النظيفة

وهـي  . )٣٦("ضاربة في القدم وشديدة الانقـسام     "على حد قول سالمون،     
تختص بشكل واسع بالأفراد المشاركين في تجارة الرقيق ومخالفـة قواعـد            
الحياد، وبصفة خاصة سلسلة قرارات اللجنة المشتركة بين الولايات المتحدة          

__________  
، الوثيقـة  )الجـزء الأول (، المجلـد الثـاني    ١٩٩٩حولية   )٣٥(

A/CN.4/498و Add.1-4 ٩٨، ص. 
 .٢٤٩، ص المذكورالمرجع  )٣٦(

 ١٨٥٣فبرايـر   / شباط ٨بموجب اتفاقية   وبريطانيا العظمى التي تم تشكيلها      
ويقول سالمون إنه في    . لتسوية مطالبات التعويض المقدمة من مالكي السفن      

  :القضايا التي حُكم فيها بعدم مقبولية المطالبات

انتهاك القـانون   يبدو على كل حال أن القضية من نوع يتميز في جملته بأن             "
 ضرر موضـوع الـدعوى    الدولي من قبل الضحية يشكل السبب الوحيد لل       

أن العلاقة السببية التي نشأت بين الضرر وسلوك الضحية لم تشبها شائبة             ]و[
  .ولا تنطوي على فعل غير مشروع من قبل الدولة المدعى عليها

وعلى العكس من ذلك، عندما انتهكت الدولة المدعى عليهـا بـدورها            "
ط عدم مقبولية   القانون الدولي بقمعها صاحب الدعوى لم يعلن المحكمون ق        

  .)٣٧("الطلب
__________  

 .٢٥٩المرجع نفسه، ص  )٣٧(
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ويبين هذا التقرير أن الأدلة المؤيدة لمبدأ الأيدي النظيفة           -١٨
والحجج التي تستند إلى هذا المبدأ تساق عـادة في          . غير حاسمة 

. القضايا المرفوعة بين الدول مباشرة أمام محكمة العدل الدوليـة        
 المبـدأ   أما إذا كان هذا   . إلا أنه ما زال يتعين تأييد هذه الحجج       

يسري على جميع المطالبات المتعلقة بالحماية الدبلوماسية فهو أمر         
فليس ثمة سند واضح يؤيد وجـوب       . غير مؤكد إلى حد كبير    

وما يوجد من   . تطبيق هذا المبدأ على قضايا الحماية الدبلوماسية      
سند فهو غير مؤكد وقديم العهد، حيث يعود تاريخه إلى منتصف 

لى نحو ما تبينه المقاطع الواردة أعـلاه         ع -القرن التاسع عشر    

ومع أن بعض المؤلفين يؤيدون وجود هذا       . المقتبسة من سالمون  
. المبدأ في سياق الحماية الدبلوماسية، فإن الـسند لا يؤيـدهم          

 هما صـوتا سـالمون      -وعلاوة على ذلك، فثمة صوتان قويان       
وفي هذه الظـروف، لا يـرى       .  معارضان لهذا المبدأ   -وروسو  

قرر الخاص ما يدعو إلى تضمين مشاريع المواد مادة تتنـاول           الم
فمن الواضح أن إدراجها لن يكون مـن        . مبدأ الأيدي النظيفة  

قبيل التدوين، ولا داعي للقيام بذلك علـى سـبيل التطـوير            
التدريجي للقانون الدولي، نظراً لعدم التيقن بشأن وجود المبدأ في          

  .اية الدبلوماسيةحد ذاته وإمكانية تطبيقه على الحم
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  ـــــــــــ
  الصكوك المتعددة الأطراف المشار إليها في هذا التقرير

 ,United Nations, Treaty Series   )١٩٤٨ديسمبر / كانون الأول٩نيويورك، (الجماعية والمعاقبة عليها  لإبادةامنع جريمة  فاقيةتا

vol. 78, No. 1021, p. 277.  
 ٤روما،  () الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   (والحريات الأساسية    لإنساناحماية حقوق    تفاقيةا

  )١٩٥٠ نوفمبر/تشرين الثاني
 Ibid., vol. 213, No. 2889, p. 221. 

 .Ibid., vol. 999, No. 14668, p. 171   )١٩٦٦ديسمبر / كانون الأول١٦نيويورك، (الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  لدولي العهدا

 ٢٣نيويـورك،   (بالحقوق المدنية والسياسية    الخاص   لدولياالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد     
  )١٩٧٦مارس /آذار

 Ibid. 

 .Ibid., vol. 1522, No. 26369, p. 3   )١٩٨٧سبتمبر / أيلول١٦مونتريال، (بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون 

__________  
، )يزا الإيطالية طالب بقسم الدكتوراه بجامعة ب    (يعرب المقرر الخاص عن امتنانه للمساعدة التي قدّمها في إعداد هذا التقرير ستيفانو دوريغو                 *  

 ).طالب بقسم الماجيستير بجامعة نيويورك(ومارك توفايان ) أستاذ مساعد بجامعة ماسيراتا الإيطالية(وباولو بالشيتي 
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مقدمة
بخـصوص  بصفة مؤقتـة    اعتمدت لجنة القانون الدولي       -١

في  ٣-١ مشاريع المـواد     "مسؤولية المنظمات الدولية  "موضوع  
. )٢(٢٠٠٤ في عـام   ٧-٤ ومـشاريع المـواد      )١(٢٠٠٣عام  

 .تصرف إلى منظمة دوليةال  المواد الأخيرة إسنادَوتناولت مشاريعُ
 هتراح الـذي قدمـه في تقريـر       تأكيد الاق ويُعيد المقرر الخاص    

إلى أن تعيد اللجنة النظر في مشاريع المواد والذي يدعو  )٣(السابق
القراءة الأولى على ضوء التعليقات     الفراغ من   التي اعتمدت قبل    

  .التي أبدتها الدول والمنظمات الدولية

 عن مـسؤولية     الثاني ه في تقرير   المقرر الخاص  وكما ذكر   -٢
 قدم عدد معين من المنظمات الدولية تعليقات    ،)٤(المنظمات الدولية 

ومستندات استجابة للطلب الذي قدمه المستشار القانوني للأمـم         
اللجنة خلال دورتهـا لعـام      أصدرتها  المتحدة في أعقاب توصية     

A/CN.4/545وقد جمعت هذه المستندات في الوثيقة       . )٥(٢٠٠٢
)٦( .

المـستندات  إلا القليل مـن     حتى الآن    فإنه لم يضف     ،وللأسف
    من٥ الفقرة أعقاب الدعوة التي وجهتها الجمعية العامة، في في

__________  
  .٥٣، الفقرة ٢١، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٣حولية  ) ١(
  .٧١، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٤حولية  )٢(
، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (الثـاني   المرجع نفـسه، المجلـد       )٣(

A/CN.4/541 ١، الفقرة.  
  .٢المرجع نفسه، الفقرة  )٤(
، ١٠٩، ص   )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثـاني     ٢٠٠٢حولية   )٥(
 .٤٨٨، الفقرة ١١٣، وص ٤٦٤ الفقرة
 ).الجزء الأول(، المجلد الثاني ٢٠٠٤حولية ترد في  )٦(

، إلى ٢٠٠٣ديـسمبر  / كـانون الأول   ٩ المؤرخ   ٥٨/٧٧قرارها  
تقديم معلومات بشأن ممارسـاتها     ]     ل[الدول والمنظمات الدولية    "

  . "‘مسؤولية المنظمات الدولية‘فيما يتعلق بموضوع 
 الكـبير    التعـدد  ة اللجنة ومما يضفي صعوبة على مهم      -٣
أن من المحتمـل    و. لمنظمات الدولية ومحدودية الممارسة المتاحة    ل

غير أن هـذا    . أساساًمناقشات قد تبدو نظرية     في  اللجنة  تشرع  
. والزمن وحده لن يعالج الوضع. الموضوع لا يخلو من أهمية فعلية

أن يشجع الدول   من شأنه    في أعمالها    اً إحراز اللجنة تقدم   لعلو
قات والكشف عن   يوالمنظمات الدولية على إبداء المزيد من التعل      

 ـ      . الممارسة ذات الصلة   ب روفي الوقت ذاته، فإن الآراء التي تع
عنها الدول والمنظمات الدولية، ولو بإيجاز، بشأن المسائل الـتي          

  . مفيداً توفر توجيهاً)٧(تثيرها اللجنة
لتقرير على هدي وعلى غرار التقريرين السابقين، يسير هذا ا        -٤

المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غـير       لمشاريع المواد   النمط العام   
يتعلق بمسؤولية   ويتناول المسائل التي درست فيما     )٨(المشروعة دولياً 

.  المـواد  تلكالدول في الفصلين الثالث والرابع من الباب الأول من          
د المـسؤولية إلى  وهكذا، فبعد التقرير الثاني الذي تناول مسائل إسنا   

 قيام خرق التزام دولي من      المنظمات الدولية، يناقش هذا التقرير أولاً     
 مـسؤولية المنظمـات الدوليـة       جانب منظمة دولية ويناقش ثانياً    

  .دولة أو منظمة أخرى يتصل بفعل فيما
__________  

 ـطلاع على الأسئلة المتعلقة بموضوع هذا التقريـر     للا )٧( ر ، انظ
  .٢٥، الفصل الثالث، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٤حولية 
  .٧٦، الفقرة ٣١، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١حولية  ) ٨(

  الفصل الأول
خرق منظمة دولية لالتزام دولي

 الدول عن الأفعال    تتناول المواد الأربع المتعلقة بمسؤولية      -٥
 والمدرجة في الفصل الأول المتعلق بخرق التزام غير المشروعة دولياً

وقوع خرق لالتزام دولي، واشـتراط أن       على التوالي،    ،)٩(دولي
اد الزمني لخرق   د وقت حدوث الفعل، والامت    يكون الالتزام نافذاً  

ولهـذه المـواد    .  والخرق بارتكاب فعل مركب    ،الالتزام الدولي 
بع طابع عام وتعكس فيما يبدو المبادئ التي تسري بوضوح          الأر

. على خرق شخص من أشخاص القانون الدولي لالتـزام دولي         
لا يشكل فعـل    "نه  إ ١٣وعلى سبيل المثال، عندما تقول المادة       

الدولة خرقاً لالتزام دولي ما لم يكن هذا الالتزام واقعـاً علـى             
__________  

 .١٥-١٢ المواد، ٣٣-٣٢، ص المرجع نفسه  )٩(

تعبر إزاء تلك الدولة ، فإنها )١٠("الدولة وقت حدوث ذلك الفعل    
عن قاعدة يمكن أن تصاغ بنفس الطريقة فيما يتعلق بخـرق أي            

. شخص من أشخاص القانون الدولي غير الدولة لالتـزام دولي         
 "الدولة" يصح هذا القول إذا استعيض عن مصطلح    هوهكذا، فإن 

علـى  نفسه  ويمكن أن يسري المنطق     . "المنظمة الدولية "بعبارة  
  .خرىالمواد الثلاث الأ

  مختلفـاً  ولعل اللجنة لا ترى ما يدعو إلى أن تتبع نهجاً           -٦
فيما يتعلق بالمنظمات الدولية في المسائل التي تناولتـها المـواد           

ويـسري  . الأربع المتعلقة بمسؤولية الدول عن خرق التزام دولي       
__________  

 .٣٢، ص المرجع نفسه  )١٠(



 12  والخمسينالسابعةوثائق الدورة  

هذا أيضا على صيغة القواعد المنصوص عليها في تلك المواد، التي     
عن الإشارة إلى   أن يُستعاض   ابقة، اللهم إلا    بغي أن تكون متط   ني

  .الدول بالإشارة إلى المنظمات الدولية
 عدم النظر في مـسائل      ولا يستتبع هذا الاستنتاج ضمناً      -٧

المنظمات الدولية للالتزامات الدوليـة،      ق بخرق لأخرى فيما يتع  
وقـد  . سواء كان من المستصوب صوغ نصوص إضافية أم لا        

 على المنظمات الدولية أو قد      قتصرة حصراً تكون هذه الأسئلة م   
  .تكون لها أهمية خاصة بصددها

، يمكن أن يكون    )١١(٣ المادة    مشروع وكما أشير إليه في     -٨
.  عن فعـل    أو امتناعاً  الفعل غير المشروع للمنظمة الدولية فعلاً     

غير مشروع عندما يطلب مـن  يكون  أن الامتناع حومن الواض 
وقد تتبين صعوبة   . إيجابي فلا تفعل    بفعل المنظمة الدولية أن تقوم   

امتثال منظمة دولية لهذا النوع من الالتزام عندما يستلزم الفعل          
 هكذاو.  داخل جهاز سياسي للمنظمة     معينة  توفر أغلبية  مسبقاً

هذا الشاغل في   عن  لصندوق النقد الدولي    العام  المستشار  أعرب  
  :فيها ما يليجاء رسالة إلى أمين اللجنة 

 الـذي يـستتبع     "الفعل" إلى جانب    "الامتناع عن فعل  "ؤدي إدراج   قد ي 
مسؤولية المنظمة إلى بعض المشاكل التي لا تنطبق بالضرورة لدى معالجـة            

 عمليةن تطبيق   عوقد ينجم هذا الامتناع عن الفعل       . قضية مسؤولية الدول  
فهـل تعتـبر المنظمـة      . اتخاذ القرارات في المنظمة بموجب صك تأسيسها      

ة عن عدم اتخاذ إجراء ما، إذا كان عدم اتخاذ هذا الإجراء نتيجـة              مسؤول
  .)١٢(؟لصلاحياتها قانوناًفيها  الأعضاء الدولممارسة 

غير أن الصعوبات في الامتثال الناجمة عن عملية اتخاذ           - ٩
.  على المنظمـات الدوليـة      ليست حصراً  ة السياسي اتالقرار

ثلة عندما يكون   وبات مما ععلاوة على ذلك، قد تنشأ أيضا ص      و
ولعل من الغريـب في كـل       .  عن فعل  المطلوب هو الامتناع  

يمكن أن تقع علـى       الأحوال افتراض أن المنظمات الدولية لا     
 أمثلة عديدة   فثمة قطعاً : عاتقها التزامات بالقيام بأعمال إيجابية    

لمعاهدات التي أبرمتها المنظمات الدولية والتي تنص على        على ا 
  .)١٣(تزامهذا النوع من الال

مة دوليـة   ظوقد ينشأ نفس النوع من الالتزام بالنسبة لمن         -١٠
ومن الأمثلة  . أيضاًالعام  بموجب قاعدة من قواعد القانون الدولي       

إخفاق الأمم المتحدة في منع الإبـادة الجماعيـة في          على ذلك   

__________  
 . أعلاه١انظر الحاشية   )١١(
، الوثيقـة   ) الأول الجـزء (، المجلـد الثـاني      ٢٠٠٤حولية    )١٢(

A/CN.4/545٤، الفقرة ٢-، الفرع دال. 
ن إمكانية أن يكون الفعل غير المشروع للجماعة الأوروبية         إ  )١٣(
 Die völkerrechtliche في كتابه المعنون Conzeها دأكّقد  عن فعل اًامتناع

Haftung der Europäischen Gemeinschaft, p. 56. 

يـشترط أن   العام   وعلى افتراض أن القانون الدولي       .)١٤(رواندا
منع اتفاقية   شأننات الأخرى الإبادة الجماعية     تمنع الدول والكيا  

 وأن الأمم المتحدة كانت     والمعاقبة عليها، الإبادة الجماعية   جريمة  
 ما  عدم قيامها بفعل  فإن  في وضع يتيح لها منع الإبادة الجماعية،        

فالـصعوبات المتعلقـة    .  لالتزام دولي   خرقاً كان يمكن أن يُعتبر   
  .  من مسؤوليتهالأمم المتحدةعفي اتُ بعملية اتخاذ القرار لا

يتعلق بمنظمات من قبيل الجماعة      ويلزم طرح سؤال آخر     -١١
ة إبرام معاهدات ي صلاحاالأوروبية أو الاتحاد الأوروبي خولت له    

ركت صلاحية تطبيقهـا لـسلطات      تُ مع الدول غير الأعضاء   
  .الأعضاء الدول
  : إلى الاتحاد الأوروبيواستناداً  -١٢

اصة للجماعة الأوروبية وما قد يماثلها من المنظمات        إن الحالة الخ  ف  
سـناد  تتعلـق بإ  ج في مشاريع المواد بقواعد خاصة       درَالأخرى يمكن أن تُ   

  أجهزة الدول الأعضاء إلى المنظمة وفقاً      أعمالالتصرف، حتى يتسنى إسناد     
 إسناد المسؤولية إلى المنظمة حـتى       ليتأتىلقواعد خاصة للمسؤولية، وذلك     

يقـع  هي المنتهك الأصلي لالتـزام  فيها  أجهزة الدول الأعضاء   ولو كانت 
 شرط استثنائي أو وقائي لمنظمـات مثـل         بمقتضى المنظمة، أو    عاتق على

  .)١٥(الجماعة الأوروبية
في قـضية   ف .لمنظمة التجارة العالمية هذا النهجَ    تابع  وأيد فريق   

 ات حماية العلامات التجارية والإشـار     -الجماعات الأوروبية   
  :، قبل الفريقالجغرافية للمنتجات الزراعية والمواد الغذائية

تفسير الجماعات الأوروبية لما يعتبر بمثابة ترتيبات دستورية خاصة بها مؤداه           
 عن طريق الـسلطات علـى مـستوى         أن قوانين الجماعة لا تنفذ عموماً     

الجماعة، بل عن طريق سلطات الدول الأعضاء فيها التي تتصرف، في تلك            
للجماعة، وتكون الجماعة مـسؤولة عنـها       فعلية  أجهزة  "الة، بصفتها   الح

  . )١٦("بموجب قانون منظمة التجارة العالمية والقانون الدولي بصفة عامة
سند تصرف الـدول الأعـضاء إلى       هذا النهج ذاته، لأُ   اتُّبع  ولو  

تستوجب ذلك القواعد العامـة      الجماعة الأوروبية حتى وإن لم    
 لا يمكن القول إن الدول الأعضاء قد وضـعت          للإسناد، ما دام  
__________  

لمتحدة في التصدي للإبادة الجماعية في      شير إلى إخفاق الأمم ا    أُ  )١٤(
رواندا في تقرير لجنة التحقيق في الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة أثنـاء             

، S/1999/1257 (١٩٩٤الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام         عملية  
طلاع على تقييم مماثل للأحداث المتعلقة بسقوط سريبرنيتسا،         وللا .)ضميمة
 ٥٣/٣٥بقـرار الجمعيـة العامـة       المقـدم عمـلاً     رير الأمين العام    انظر تق 

(A/54/549) ، ١٦٥ص. 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمـسون،          )١٥(
في نفـسه   وأعرب عن الـرأي     . ١٨، الفقرة   ٢١، الجلسة   اللجنة السادسة 
 Kuijper and Paasivirta, “Further exploring international :الدراسة التالية

responsibility: the European Community and the ILC’s project on 

responsibility of international organizations", p. 127. 

)١٦(  WT/DS174R   أَودعت وقد  . ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٥ المؤرخة
 . الأمريكية المتحدةالشكوى الولاياتُ
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 .)١٧( الغـرض  ا من أجهزتها تحت تصرف الجماعة لهـذ       جهازاً
لتنفيذ بالطريقـة الـتي     كيفية ا فالدول الأعضاء حرة عموما في      

  . تفضلها، عن طريق أجهزة الدولة التي تظل خاضعة لسيطرتها
 تطبيق الدول للمعاهـدات الـتي     للنظر في   وثمة سبل بديلة      -١٣

ولا تنطوي هذه السبل على مسائل      . تبرمها منظمة هي أعضاء فيها    
.  تم خرقه   غير أنها تثير مسائل تتعلق بمضمون الالتزام الذي        ،الإسناد
، قد يقع على عاتق المنظمة التزام باتخاذ الإجراءات الضرورية          فأولاً

وفي هـذه   . لضمان تصرف معين من جانب الدول الأعضاء فيها       
 التصرف الذي تقوم به الدول الأعضاء في حد ذاته          الحالة، لن يكون  

 غير مشروع بموجب المعاهدة؛ بل سيكون مناسبة لامتثـال          تصرفاً
الدول تصرف  كون  يقد  و .)١٨(المنظمة لالتزامها أو لعدم الامتثال له     

التعليق على المـواد    وكما ورد في    . اً مختلف اًالتزامقد خرقَ   الأعضاء  
  : العلاقة بين الدولسؤولية الدول فيالمتعلقة بم

فإن الالتزامات الدولية لدولة ما قد تقتضي من تلك الدولة منع دولة أخرى           
لأقل منع حدوث الأذى الذي قد ينـشأ        امن ممارسة سلوك معين، أو على       

ناة كورفو  قوعليه، فإن أساس مسؤولية ألبانيا في قضية        . عن ذلك السلوك  
ن وجود ألغام وضعتها دولة ثالثة      و عدم قيامها بتحذير المملكة المتحدة م      ه

وكانت مسؤولية ألبانيا في تلك الظروف مسؤولية أصلية ولم . في مياه ألبانيا
  .)١٩(دم مشروعية سلوك أية دولة أخرىعتكن ناشئة عن 

  .فقد تكون المنظمة في وضع مشابه لوضع ألبانيا
وثمة تفسير ثان ممكن مفاده أن التزام المنظمـة الدوليـة             -١٤
 بتحقيق غاية معينة، بصرف النظر عن الكيان الذي يقوم          يتعلق

، على سبيل المثال، أن      يمكن وهكذا. بالتصرف اللازم لهذه الغاية   
يقع على عاتق الجماعة الأوروبية التزام بتحقيق غايـة تحرزهـا         

يمكن أن تكون الـدول الأعـضاء هـي          الدول الأعضاء؛ بل  
. وجب قواعد المنظمة  الكيانات الوحيدة المختصة للقيام بذلك، بم     

قـضية  وقد أقرت محكمة العدل الأوروبية هذه الإمكانيـة في          
 فيما يتعلق بمعاهدة للتعاون أبرمتها الجماعـة     المجلس ضدالبرلمان  

الأوروبية والدول الأعضاء فيها، من جهة، وعـدة دول غـير           
  :هواستنتجت المحكمة أن. أعضاء من جهة أخرى

__________  
عاهدات الـتي تبرمهـا الجماعـة       انظر فيما يتعلق بتطبيق الم      )١٧(

 Klein, La responsabilité des organisations internationales الأوروبيـة 

dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, p. 385  الـذي 
لاحظ أنه يصعب من حيث الممارسة عموماً اعتبار أن سـلطات الدولـة             

 .ةتتصرف كأجهزة للجماعة الأوروبي
طلاع على رأي مفاده أنه عندما يكون تطبيـق معاهـدة       للا  )١٨(

على عاتق منظمة، فإن إسناد المسؤولية إلى المنظمـة لا          واقعاً  تبرمها منظمة   
  أيـضا،  انظر.يقوم بالضرورة على إسناد تصرف أجهزة الدولة إلى المنظمة       

 C. Pitschas, Die volkerrechtliche علـى سـبيل الإحالـة المرجعيـة،    

Verantwortlichkeit der Europaischen Gemeinschaften und ihrer 

Mitgliedstaaten (Berlin: Duncker & Humblot, 2001), p. 255. 
) ٤(، الفقرة   ٨٢، ص   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠١حولية    )١٩(

 .من التعليق على الفصل الرابع من الباب الأول

 في  تثناءات منصوص عليها صـراحةً    في ظل تلك الظروف، وفي غياب اس      
الاتفاقية، فإن الجماعة والدول الأعضاء فيها بصفتها شريكة لدول أفريقيا           

الكاريبي والمحيط الهادئ مسؤولة مسؤولية مشتركة أمام تلك الدول         منطقة  و
عن الوفاء بكل التزام ينشأ عن تلك التعهدات المقطوعة، بما فيهـا تلـك              

  . )٢٠( الماليةالمتعلقة بتقديم المساعدة
ة الأوروبية وحدها مـع     عوفيما يتعلق بالاتفاقات التي تبرمها الجما     

الدول غير الأعضاء، فإن سبب تحمل الجماعة للالتزامات من النوع          
كن يالذي هو قيد النظر في هذا المقام هو أن الدول الأعضاء وإن لم              

يترتب عليها أي التزام تجاه الدول غير الأعـضاء بموجـب تلـك          
لاتفاقات، فإنه يقع على عاتقها واجب ضمان الامتثال بموجـب          ا

  :ديميريلكمة في قضية المحوكما قالت . يةبقانون الجماعة الأورو
ضمانها احترام الالتزامات المترتبة على اتفاق تبرمـه        بفإن الدول الأعضاء،    

 عاتقها، في إطار نظام الجماعـة،        على بية، يقع ومؤسسات الجماعة الأور  
  . )٢١(إزاء الجماعة، التي تتحمل مسؤولية الوفاء بالاتفاقالتزام 
ولا يبدو من الضروري أن يشار على وجه التحديد في            -١٥

لى الوجود الممكن لأنواع الالتزام المشار إليها في        إمشاريع المواد   
د أن من الضروري الإعراب عن      عتقَيُلم  الفقرات السالفة، كما    

 عن الأفعال غير المشروعة     ية الدول ذلك في المواد المتعلقة بمسؤول    
 التـزام   ا ما يقع على عاتقه    ومن الواضح أن الدول كثيراً    . دولياً

كما قد يقع   .  الأخرى بأن تحقق في تصرف الأفراد أو الكيانات      
وقد تناولـت  . على عاتق الدول التزام بضمان تحقيق غاية معينة     

ن الجماعة  كلا م)٢٢(المجلس ضد البرلمان الحكم في قضية   من فقرة
ويبدو أن حالة خرق التـزام      . الأوروبية والدول الأعضاء فيها   

بتحقيق غاية معينة ينطوي على إمكانية ورود استثناء على المبدأ          
مفاده أن الفعل غير    و،  ٣ العام المنصوص عليه في مشروع المادة     

 غير مشروع من جانـب       تصرفاً  يفترض مسبقاً  المشروع دولياً 
بادئ العامة لا ينص عليها باعتبارها قواعد غير غير أن الم. المنظمة

وثمة سبب إضافي لعدم تناول حالـة الالتـزام         . قابلة للاستثناء 
مشاريع المواد هو أن هذه من أحكام بتحقيق غاية في حكم محدد 

الحالة لها أهمية فعلية في عدد محدود من المنظمات الدولية لـيس            
اعة الأوروبية، يطلب  من قبيل الجم،وهي بالأساس منظمات. إلا

من الدول الأعضاء فيها أن تنفذ التزامات تعهدت بها المنظمـة           
__________  

)٢٠(  European Parliament v. Council of the European Union, 

Judgment of 2 March 1994, case C–316/91, Reports of Cases before the 

Court, 1994–3, pp. I–661–662 (recital 29) .رار ما ذهب إليه ــغ علىو
: Liability for mixed agreements", p. 130“ المعنونة توموشات في دراسته

ات المختلطة، يترتب على القبول عادة أن يكون        يتفاقفإنه حتى في حالة الا    "
 الاتفـاق فيما يتعلق ب  حقوق والتزامات كاملة    ذا   كل طرف متعاقد عضواً   

 فإن الجماعة والدول الأعضاء فيها مـسؤولة مـسؤولية          ،وبالتالي. برمته
 ".مشتركة عن تنفيذ الاتفاقات المختلطة

)٢١(  Meryem Demirel v. Stadt Schwäbisch Gmünd, Judgment 
of 30 September 1987, case 12/86, Reports of Cases before the Court, 

1987–8, p. 3751 (recital 11).  
 . أعلاه٢٠انظر الحاشية   )٢٢(
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 وبالتالي فإن التقيد بالالتزامات القائمـة       ،تجاه دول غير أعضاء   
  .بالنسبة للمنظمة يمكن ضمانه بالتقيد بقواعد المنظمة

أما مشاريع المواد هذه فلا تتناول إلا خرق الالتزامـات            -١٦
وإذا كـان  .  منظمة دولية بمقتضى القانون الدولي    المفروضة على 

من الواضح أن تلك الالتزامات يمكن أن تشمل التزامات تجـاه           
 فإنه قد يطرح سؤال بشأن مـا       ،)٢٣(الدول الأعضاء والمسؤولين  

إذا كانت الالتزامات المفروضة بموجب قواعد المنظمـة هـي          
  .التزامات لها صلة بالقانون الدولي

 ٤ في مشروع المادة     "قواعد المنظمة "تعريف  درج  وقد أُ   -١٧
التعليق وكما ورد في    . لأغراض القاعدة العامة لإسناد التصرف    

تلك المادة، فإن صلة التعريف بالأحكام الأخرى أيضا تشير  على  
ة نقل التعريف، في مرحلة لاحقة من القراءة الأولى،         رضروإلى  

 ـ "    ب المتعلقة   ٢إلى مشروع المادة      .)٢٤("ستخدمةالمصطلحات الم
، فلم يكن من الضروري     ٤ونظراً للغرض المحدد لمشروع المادة      

أن تناقَش في تلك المرحلة مسألةُ ما إذا كان ينبغي اعتبار قواعد            
 وإذا لم يتم النظر فيها، فإنهـا        .المنظمة جزءاً من القانون الدولي    

 إلى القانون الدولي    استناداًذات صلة   ستكون في جميع الأحوال     
  .في القاعدة العامة لإسناد التصرفب الإشارة الواردة بسب
. وتعد مسألة الطابع القانوني لقواعد المنظمة مثار خلاف         -١٨

أن هذه القواعد هي جزء من القانون الدولي لأنها         ويرى البعض   
 وقد  .)٢٥(تستند إلى معاهدة أو صك آخر يحكمه القانون الدولي        

 فرنسا والاتحاد الروسي في     تردد هذا الرأي في بيانين أدلت بهما      
 وأبدى المستشار القانوني للمنظمة العالميـة       .)٢٦(اللجنة السادسة 

إن العلاقات بين منظمة      حيث قال   مشابهاً للملكية الفكرية رأياً  
دولية والدول الأعضاء فيها وبين منظمة دولية ومسؤوليها ينبغي         

المنظمة أن يحكمها بصفة أعم القانون الدولي الذي تشكل قواعد  
  . )٢٧( لا يتجزأ منهجزءاً

__________  
التي أدلت بها كل من     بيانات  العلى هذه النقطة في     تم التأكيد     )٢٣(
ة والخمسون، اللجنة   الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسع      (الصين

، ٢٢المرجع نفسه، الجلسة    (، وبلجيكا   )٤١، الفقرة   ٢١، الجلسة   السادسة
، )٢٥، الفقـرة    ٢٣المرجع نفسه، الجلـسة     (، وكوبا   )٧٥-٧٤الفقرتان  

 .)٢٧المرجع نفسه، الفقرة (والمكسيك 

من ) ١٤(، الفقرة   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠٤حولية    )٢٤(
 .٤وع المادة التعليق على مشر

" قواعد المنظمـة  "ن  أرحت بصفة خاصة النظرية التي ترى       شُ  )٢٥(
 Decleva, Il diritto interno :جزء من القانون الدولي في الدراستين التاليتين

delle unioni internazionaliو  Balladore Pallieri, "Le droit interne des 

organisations internationals" . تأكيد حديث لهذا الطرحعلى وللاطلاع، 
 .Daillier and Pellet, Droit international public, pp. 576–577 انظر

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، (البيانان اللذان أدلت بهما فرنسا      )٢٦(
) ١١، الفقـرة    ٢٢، الجلـسة    الدورة التاسعة والخمسون، اللجنة الـسادسة     

 .)٢٣، الفقرة ٢٣ الجلسة المرجع نفسه،(والاتحاد الروسي 

 ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثاني  ١٩رسالة غير منشورة، مؤرخة       )٢٧(
 .وموجهة إلى المستشار القانوني للأمم المتحدة

فلئن كانوا يقبلون   . وذهب عدة كتاب إلى رأي مخالف       -١٩
 إلى صك يحكمـه القـانون       بمنشئهابكون قواعد المنظمة تعود     

الدولي، فإنهم يرون أن النظام الداخلي للمنظمة مـستقل عـن           
 وهذا مـا    .)٢٨(القانون الدولي وله شبه بالقانون الداخلي للدولة      

ع ضرورة ألا تشمل مشاريع المواد هذه خرق الالتزامـات          يستتب
 ولئن لم يحظ هذا الرأي تحديـداً      . القائمة بموجب قواعد المنظمة   

مت اقتراحات تدعو   دّقُفقد   اللجنة السادسة،    اتبتأييد في مناقش  
إلى عدم إدراج خرق الالتزامات الواقعة على عاتق منظمة تجاه          

في بيان اقترح عدم إدراج خرق  و)٢٩(مسؤوليها في مشاريع المواد
 .)٣٠(الالتزامات الواقعة على عاتق المنظمة تجاه الدول الأعـضاء        

غير أن هذه الاقتراحات قد لا يكون غرضها سوى الحد مـن            
نطاق مشاريع المواد، لأنها تبدو شاملة أيضا للالتزامات الواقعة         
على عاتق منظمة تجاه مسؤوليها والدول الأعضاء فيها بموجب         

من قبيل الالتزام القائم بموجب     : تتعلق بقواعد المنظمة   واعد لا ق
  .المتعلقة بحقوق الإنسانالعام قواعد القانون الدولي 

وللوهلة الأولى، لعل الرأي الثاني يحظى بتأييد في بيـان            -٢٠
 ٢٥تفسير اتفاق   محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن       أدلت به   

، عنـدما    العالمية ومصر   بين منظمة الصحة   ١٩٥١مارس  /آذار
  :قالت المحكمة

المنظمات الدولية هي من أشخاص القانون الدولي، وهي بهذه الصفة ملزَمة           
بأي واجبات تُفرض عليها بموجب القواعد العامـة للقـانون الـدولي أو             

  .)٣١(بموجب دساتيرها أو الاتفاقات الدولية التي تكون أطرافاً فيها
أيضا إلى قواعد للمنظمة غير صكها  وإن لم تشر ،غير أن المحكمة

التأسيسي، فإن مصب الاهتمام لم يكن على أي قاعدة من هذه           
وعندما نظرت المحكمة في قرارات مجلس الأمن، كمـا       . القواعد

القضية المتعلقة بمسائل تفـسير وتطبيـق اتفاقيـة         هو الأمر في    
، ، الناشئة عن حادث لـوكربي الجـوي       ١٩٧١مونتريال لعام   

علـى  راجحةً  لتزامات القائمة بموجب قرار التزامات      اعتبرت الا 
__________  

 ,Focsaneanu :ون عن هذا الرأيـمن الكتاب الذين يدافع  )٢٨(

“Le droit interne de l’Organisation des Nations Unies", Cahier, “Le 

droit interne des organisations internationales", and Barberis, 

“Nouvelles questions concernant la personnalité juridique 

internationale", pp. 222–225 . التمييز بين القانون الدولي والقانون أيّد كما
ــداخلي   Bernhardt, “Qualifikation und للمنظمــات الدوليــة ال

Anwendungsbereich des internes Rechts internationaler Organisationen." 

الوثائق الرسميـة للجمعيـة     (البيانان اللذان أدلت بهما النمسا        )٢٩(
) ٢٢، الفقرة   ٢٢، الجلسة   العامة، الدورة التاسعة والخمسون، اللجنة السادسة     

 ).٤٢، الفقرة ٢٣المرجع نفسه، الجلسة (وبلجيكا 

، البيان الذي أدلت به سـنغافورة،   ٢٢الجلسة  المرجع نفسه،     )٣٠(
 .٥٦الفقرة 
)٣١(  Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 

between the WHO and Egypt, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1980, 
pp. 89–90, para. 37.  
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 نفـس   الالتزامات القائمة بموجب معاهدة وعلى الأقل لها ضمناً       
الطابع الذي تتسم به الالتزامات القائمـة بموجـب القـانون           

 مما قد يدفع المرء إلى الاستنتاج أن قواعد المنظمـة،           ؛)٣٢(الدولي
 جزء من القانون الـدولي      ، هي ة إلى محكمة العدل الدولي    استناداً

  .على الأقل عندما يتعلق الأمر بالأمم المتحدة
ولعل الطابع القانوني لقواعد المنظمة يتوقف على المنظمة          -٢١
وهكذا، فإنه إذا كانت القواعد ذات الصلة في معظـم          . المعنية

 ربما يكون   ه في صك دولي، فإن    بمنشئهاالمنظمات لا تزال تربط     
ظمات نظام قانوني مستقل عـن القـانون   قد نشأ عن بعض المن  

لنوع الأخير من المنظمات يمكن الإشارة لهذا ا وكنموذج  . الدولي
لى الجماعة الأوروبية التي وصفتها محكمة العدل الأوروبيـة في          إ

  : الوصفَ التالي١٩٦٤في عام  .Costa v. E.N.E.Lقضية 
 ـ للمعاهدات الدولية العاديـة، أنـشأت معاهـدة الجما         وخلافاً    ةع

الاقتصادية الأوروبية نظامها القانوني الخاص بها الذي أصبح، عند نفاذ المعاهدة،           
  . م محاكمها بتطبيقهلزَيتجزأ من النظم القانونية للدول الأعضاء والذي تُ  لاجزءاً

 الخاصة، وشخـصيتها    اوبإنشاء جماعة لمدة غير محددة، بمؤسساته       
لتمثيل على الصعيد الدولي، وعلـى      الخاصة بها، وأهليتها القانونية وأهلية ا     

الأخص، بسلطات حقيقة ناشئة عن تحديد سيادة الدول أو نقل السلطات           
في يكن ذلك   من الدول إلى الجماعة، قيدت الدول حقوقها السيادية، وإن          

مجالات محدودة، وأنشأت بالتالي مجموعة من القوانين التي تلزم مواطنيهـا           
  .)٣٣(وتلزمها هي نفسها

اتبع هذا النهج، لانطلقت مشاريع المواد من فرضية ولو   - ٢٢
مفادها أن نطاقها يشمل خرق الالتزامات القائمـة بموجـب          
قواعد المنظمة بالقدر الذي تحتفظ فيه هذه القواعـد بطـابع           

ورغم أنه قد يبدو من باب الحشو النص . قواعد القانون الدولي
ليـه في   التزام منصوص ع  يتعلق ب على أن خرق التزام دولي قد       

 بهذا المعنى قد يصلح لغرض مفيـد،  قواعد المنظمة، فإن تحديداً 
قواعد المنظمة في حيـاة أي      التي تتسم بها     للأهمية البالغة    نظراً

 يمكن إضافة فقرة إلى مشروع المـادة الأولى         ،وبالتالي. منظمة
غير أن صيغة الفقرة ينبغي أن تكون       . رق الالتزامات تتعلق بخ 

ال للاستثناءات فيما يتعلق بتلك المنظمـات       مرنة بما يفسح المج   
  . من القانون الدوليالتي لم تعد قواعدها تعتبر جزءاً

__________  
)٣٢(  Questions of Interpretation and Application of the 1971 

Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie 

(Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America), Provisional 

Measures, Order of 14 April 1992, I.C.J. Reports 1992, p. 126, para. 

  : التاليةبالصيغةوأشار الأمر إلى قرار لمجلس الأمن . 42
ث إن المحكمة، في مرحلة الإجراءات المتعلقة بالتدابير التحفظية،         حي"

ترى أن هذا الالتزام يشمل للوهلة الأولى الإجراء المتخذ في القـرار            
 من الميثاق، ترجح    ١٠٣ للمادة   ؛ وحيث إنه، وفقاً   )١٩٩٢ (٧٤٨

ف في هذا الشأن على الالتزامات القائمة بموجـب         االتزامات الأطر 
 ."خر، بما فيه اتفاقية مونتريال أي اتفاق دولي آ

)٣٣(  Flaminio Costa v. E.N.E.L., Judgment of 15 July 1964, 
case 6/64, Reports of Cases before the Court, vol. X (1964), p. 593. 

 من القانون الدولي    فقواعد المنظمة، سواء اعتبرت جزءاً      -٢٣
أم لا، قد تفرد معاملة محددة لخرق الالتزامات، بمـا في ذلـك             

وسيتعين إدراج حكـم بـشأن      . رقوجود الخ يتعلق بمسألة    ما
غير أن وضع حكم نهائي     . جود قواعد خاصة في مشاريع المواد     و

  .الغرضيفي بهذا يشمل كافة الجوانب قد 

 على الملاحظات السالفة الذكر، ينبغي أن تتناول أربعة     وبناءً  -٢٤
  :وفيما يلي الصيغة المقترحة لها. مشاريع مواد خرق التزام دولي

   قيام خرق لالتزام دولي-٨المادة "
 متى كان فعل     دولياً المنظمة الدولية التزاماً  تخرق    -١"  

المنظمة الدولية غير مطابق لما يتطلبه منها ذلك الالتزام، بصرف          
  .النظر عن منشأ الالتزام أو طابعه

 الفقرة السابقة أيضا على خـرق       تسري مبدئياً   -٢"  
  .التزام تنص عليه قاعدة من قواعد المنظمة

  ذ تجاه منظمة دولية الالتزام الدولي الناف-٩المادة "
 لالتزام دولي ما لم     لا يشكل فعل المنظمة الدولية خرقاً     "  

  .تكن المنظمة الدولية ملزمة بالالتزام المقصود وقت وقوع الفعل

   الامتداد الزمني لخرق التزام دولي-١٠المادة "
 يقع خرق المنظمة الدولية لالتزام دولي بفعـل         - ١"  

ذلك الفعـل، حـتى لـو       ليس له طابع مستمر وقت القيام ب      
  .استمرت آثاره

لـه   يمتد خرق المنظمة الدولية لالتزم دولي بفعل        -٢"  
طابع مستمر طوال كامل الفترة التي يستمر فيها الفعل ويظل غير 

  .مطابق للالتزام الدولي
يقع خرق التزام دولي يتطلب من المنظمة الدولية          -٣"  

 كامل الفترة    طوال ويمتد حدث معين عند وقوع هذا الحدث        عمن
  .التي يستمر فيها الحدث ويظل غير مطابق لذلك الالتزام

  مركب لخرق بفعل ا-١١ المادة"
يقع خرق المنظمة الدولية لالتزام دولي بسلسلة         - ١"  
غـير  أفعال  محددة في مجموعها بأنها     أفعال  أو امتناع عن    أفعال  

مشروعة، عندما يقع الفعل أو الامتناع عن الفعل الذي يكفي          
أفعـال  تشكيل الفعل غير المشروع، إن أخذ مع غيره مـن           ل
  . أفعالامتناع عن  أو

وفي تلك الحالة، يمتد الخرق طوال كامل الفترة          -٢"  
التي تبدأ بوقوع أول فعل أو امتناع عـن فعـل في السلـسلة،          

الأفعـال  أو الامتناع عـن     الأفعال  ويستمر طالما تكررت هذه     
  ."وظلت غير مطابقة للالتزام الدولي
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  الفصل الثاني
دولة أو منظمة أخرى مسؤولية المنظمة الدولية فيما يتصل بفعل

  مـشاريع  يتحسب الفصل الرابع من الباب الأول مـن         -٢٥
 المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً         

لبعض الحالات التي تكون فيها الدولة مسؤولة عـن تـصرف           
 ١٨-١٦ وفي ذلك الفصل، تتناول المواد .ب إلى دولة أخرىنسَيُ

تقوم بتوجيه دولة أو "دولة  فيها   "تعاون أو تساعد  "الحالات التي   
أخرى وبممارسة السيطرة عليها في ارتكاب فعل غير مـشروع          

دولة أخرى على ارتكاب فعـل مـن        ] فيها[تكره  "، أو   "دولياً
 عن اً صادر، لولا الإكراه، أن يكون فعلا غير مشروع دولياًهشأن

فمسؤولية الدولة التي تعين . )٣٤("الدولة التي مورس عليها الإكراه
دولة أخرى أو تساعدها، أو توجههـا أو تـتحكم فيهـا، أو             

وثمة .  بالعلم بظروف الفعل غير المشروع دولياً      ةتكرهها مشروط 
 ملـزمتين   شرط آخر للمسؤولية هو أن تكون الـدولتان معـاً         

يشترط هذا الشرط الأخير بالنسبة     ولم  .  تم خرقه  بالالتزام الذي 
  .للدولة الممارسة للإكراه

عن الأفعال غير   سؤولية الدول   المتعلقة بم واد  المورغم أن     -٢٦
لا تتوخى صراحة الحالة التي تعين فيها الـدول         المشروعة دولياً   

 أو تكرهها تسيطر عليهامنظمة دولية أو تساعدها أو توجهها أو 
، فإنه هذه الحالات تبـدو      دولياًارتكاب فعل غير مشروع     على  

 وحـتى   .)٣٥(مماثلة لتلك المشار إليها في المواد السالفة الـذكر        
 مـن   ٢ الواردة في الفقرة     ا، بصيغته مشاريع المواد هذه   تبد إذا

فعل العن  ما  لدولة  الدولية  سؤولية  الم"أيضا على   تنطبق  ،  ١المادة  
 مـن غـير      فإنه يبـدو   ،)٣٦(" لمنظمة دولية  شروع دولياً المغير  

حكم ينص على توسـيع     مشاريع المواد   الضروري أن يدرج في     
مسؤولية الدول بغرض تغطية     التي تتناول    ١٨-١٦نطاق المواد   

مساعدة الدولـة   تلقّى  الحالات التي لا يكون فيها الكيان الذي        
  أو إكراههـا دولـةً  خضع لـسيطرتها عونها أو توجيهها أو     أو

ن يتم هذا التوسيع بـسهولة      ويمكن أ .  دوليةً أخرى، بل منظمةً  
 ـوالأفـضل أن تُ . المتعلقة بمسؤولية الدول  المواد  على  قياساً   ك رَتْ

 لمشكل المسؤولية الدولية للـدول      ص تحديداً خصَّلتحليل آخر، يُ  
 ما إذا كانـت      مسألةُُ ،)٣٧(عن تصرف منظمة هي أعضاء فيها     

 الحالات التي تتناولها تلك المواد تشمل أيضا حالة الدول الـتي          
  .)٣٨(تتصرف بصفتها أعضاء في منظمة دولية

__________  
 .٧٦، الفقرة ٣١، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١حولية   )٣٤(
 .٤٦٩-٤٦٨ ص ، المرجع المذكور،Kleinانظر   )٣٥(
 .٧١، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٤حولية   )٣٦(
سيكون هذا موضوع التقرير الرابع عن مسؤولية المنظمـات           )٣٧(
 .الدولية
 ,Zwanenburg :الدراسة التاليةفي  نوقشت هذه المسألة مؤخراً  )٣٨(

Accountability of Peace Support Operations, pp. 121–123. 

ويلزم أن تتناول مشاريع المواد الحالات التي تكون فيهـا            -٢٧
المنظمة الدولية هي التي تعين أو تساعد منظمـة أخـرى علـى             

 ،لهـذه الغايـة  تسيطر عليها  أو ،ارتكاب فعل غير مشروع دولياً    
  في ييـز، فلن يكون ثمة ما يـدعو إلى التم       . كرهها على ذلك  تُ أو

  دولةً الة التي تعين فيها مثلا دولةٌ     الحأغراض المسؤولية الدولية، بين     
  أخرى  منظمةً أخرى أو دولة    أخرى والحالة التي تعين فيها منظمةٌ     

نفسه  وينسحب الأمر    .)٣٩(على ارتكاب فعل غير مشروع دولياً     
ويبدو أن .  وعلى حالة الإكراهالسيطرة على حالة التوجيه و  عموماً
الملاحظة تحفز على اعتماد النصوص المشابهة لنصوص المـواد        هذه  

وكمـا  .  عن الأفعال غير المشروعة دولياً     المتعلقة بمسؤولية الدول  
من هذا التقرير فيما يتعلق بخرق التـزام        الفصل الأول   لوحظ في   

دولي، لن يكون ثمة ما يدعو إلى تغيير صيغة المواد المعتمدة بشأن            
لدولة التي تكون إلى استعاضة عن الإشارة مسؤولية الدول، عدا الا   

نفسه وينسحب القول   .  بالإشارة إلى المنظمة الدولية    مسؤولة دولياً 
على الأحكام المنصوص عليها في المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول          

[...] لا يخـل    "التي تفيد بأن هذا الفصل قيد النظر        ) ١٩المادة  (
 أحكام أخرى من هذه المواد،      بالمسؤولية الدولية التي تقع، بموجب    

. )٤٠("على الدولة التي ترتكب الفعل المعني أو على أي دولة أخرى          
الإشارة إلى الدول بالإشارة إلى الاستعاضة عن وهنا أيضا، سيتعين 
  .المنظمات الدولية

وثمة القليل من الممارسة المتعلقة بالمـسؤولية الدوليـة           -٢٨
ه لا يمكن   غير أن .  الحالات  النوع من  اللمنظمات الدولية في هذ   

 التي تنشأ فيها مسؤولية منظمة دوليـة في ظـل            الحالاتِ اعتبار
طائفة من الملابسات المماثلة للملابسات التي تم التحسب لها فيما 

وعلى سبيل المثال، يمكن    .  مستبعدة كلياً  يتعلق بالدول حالاتٍ  
أن تترتب مسؤولية منظمة دولية عن مساعدة دولة، عن طريق          
الدعم المالي أو غيره، في مشروع ينطوي على انتهاك لحقـوق           

 وعلى افتراض أن    .)٤١(الإنسان الواجبة لبعض الأفراد المتضررين    
__________  

 المقدم إلى   ،"ة المنظمات الدولية  اءلمس"المعنون  تقرير  التضمن    )٣٩(
  : الاقتراح التالي،لرابطة القانون الدوليالمؤتمر الحادي والسبعين 

 إذا أعانـت أو   غير مشروع دولياً    فعلاً  دوليةٌ ترتكب أيضا منظمةٌ  "
أخرى على ارتكـاب فعـل غـير       دوليةً    أو منظمةً  ساعدت دولةً 
  ".مشروع دولياً

(International Organizations Law Review, vol. 1, No. 1 (2004), p. 258) 
 .٣٣، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١حولية   )٤٠(
 ,Human rights, development“في دراسته المعنونة  Shihataنظرَ   )٤١(

and international financial institutions", p. 35 لق بقرض لم في حالة مختلفة تتع
 اتفاقَ"يوجه مباشرة إلى مشروع ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان، فقال إن            

 إلى بلد ينتهك تلك الحقوق لا ينتهك في حد ذاته أي قاعدة مـن               يُقدَّم قرضٍ
 ."يتغاضى بذلك عن انتهاكات تلك الحقوق قواعد حقوق الإنسان، أو
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 الحكومة ساقتمنظمة دولية، هي قوة الأمن الدولية في كوسوفو 
في  ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٥المؤرخة  الفرنسية، في دفوعها الابتدائية     

، )ضد فرنسا الجبل الأسودوصربيا ( شرعية استخدام القوةقضية  
 من جانب المنظمة في     السيطرةللتوجيه و كحالة   تلك القوة    مثال

عى أنها غير مشروعة، عندما ذهبت إلى القول        دَّيُأفعال  ارتكاب  
إن منظمة حلف شمال الأطلـسي      " : بقوة كوسوفو  فيما يتعلق 

القوة والأمـم المتحـدة مـسؤولة عـن     ‘ توجيه‘مسؤولة عن   
ومن الأمثلة الافتراضية للإكراه أن تفرض      . )٤٢("عليها ‘السيطرة‘

 للحصول على قرض أساسي وتكره       شروطاً دوليةمالية   منظمة
بالتالي الدولة المستفيدة من القرض على الإخلال بالتزاماتها تجاه         

وقد أشـار المستـشار القـانوني       . دولة أخرى أو أفراد معينين    
لى مكتـب الـشؤون      إ رسالة وجّهها لصندوق النقد الدولي في     

أن صندوق النقد   بفيد  تقارير تُ ورود  القانونية بالأمم المتحدة إلى     
الدولي أقيمت عليه دعوى في قضية رفعتها منظمـة نقابيـة في            

 سياسـات   رومانيا ادعت فيها أن صندوق النقد الدولي فرضَ       
  . )٤٣(الرومانييناقتصادية تسببت في إفقار 

 واسعة من الحالات التي تثير      وتتبين من الممارسة مجموعة     -٢٩
. مسألة مسؤولية منظمة دولية عن تصرف صادر عن أعـضائها     

ولا يبدو أن هذه الحالات تندرج تماما في أي فئة من الفئـات             
 عـن   المتعلقة بمسؤولية الدول   ١٨-١٦الثلاث المشمولة بالمواد    

  . الأفعال غير المشروعة دولياً
ذ قرارات ملزمة للدول    فعندما يحق لمنظمة دولية أن تتخ       -٣٠

الأعضاء، فإن تنفيذ القرار من جانب الدول الأعضاء قد ينجم          
فإذا خولت للـدول الأعـضاء سـلطة       . عنه فعل غير مشروع   

تقديرية تتيح لها الامتثال للقرار دون خرق التـزام دولي، فـإن            
 ولعل هذا ما يفسر موقف .)٤٤(المسؤوليةلا يمكن تحميلها المنظمة 

ليات حفظ السلام، فيما يتعلق عم المساعد، في إدارة  الأمين العام 
__________  

)٤٢(  I.C.J. Pleadings) ُوأعرب . )لم تُنشر بعدPellet  عـن رأي 
في وقوة كوسوفو مماثل بخصوص العلاقات بين منظمة حلف شمال الأطلسي  

 L’imputabilité d’éventuels actes illicites: responsabilité“المعنونة دراسته 
de l’OTAN ou des États membres", p. 199. 

، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلـد الثـاني      ٢٠٠٤حولية    )٤٣(
A/CN.4/545  ً٢٠٠٢أبريـل   /في نيـسان  و. ٢ الفقـرة    ،٢-، الفرع أولا 

 "محكمة الاستئناف في بوخارست الطلـب لعـدم الاختـصاص    رفضت  "
 .)٧١المرجع نفسه، المرفق، الملحق رقم (

في حالة عـدم قيـام المنظمـة    "وهذا ما سيكون عليه الأمر     )٤٤(
 "مت بـه  صراحة بمطالبة الدولة العضو بإتيان هذا التصرف المخل الذي قا         

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة التاسـعة        بيان الاتحاد الروسي،    (
وأشار بيان فرنسا   ). ٢٣، الفقرة   ٢٣، الجلسة   والخمسون، اللجنة السادسة  

مدى حرية التـصرف الـتي   "إلى ) ١٣، الفقرة ٢٢المرجع نفسه، الجلسة   (
رابطة القانون   من تقرير    ٢٦١وفي الصفحة   . "يتيحها للدولة طلب المنظمة   

  :ورد التعليق التالي)  أعلاه٣٩انظر الحاشية (الدولي 
ستكون ثمة مسؤولية مستقلة لدولة عضو عن فعل تنفذ بـه تـدبيراً     "

مشروعاً لمنظمة دولية إذا انتهكت الدولة خلال عملية التنفيذ قواعد          
 ."القانون الدولي الملزمة لها

بطلب استرداد تكاليف مناولة شحنة تكبدتها شـركة خـلال          
 حظر الأسلحة   إبّانجيبوتي  ميناء  تفتيش سفينة أجريت في     عملية  

  :المفروض على الصومال، حيث قال
إن مسؤولية تنفيذ الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن تقـع علـى              

لتي تضطلع بالتالي بمسؤولية تحمل تكاليف أي إجراء معين         الدول الأعضاء ا  
  .)٤٥( ضرورته لضمان التقيد بالحظرترى
وقد يقوم سيناريو مختلف لو أن التصرف المـأذون بـه             -٣١

وفي هـذه   . ينطوي بالضرورة على ارتكاب فعل غير مشروع      
في بيـان   جـاء   وكما  . الحالة ستترتب أيضا مسؤولية المنظمة    

  :ةبلدان الشمال الخمسللدانمرك باسم 
مجـال  "يبدو من الضروري العثور على النقطة التي يمكن عندها القول إن            

من الضيق بحيث يبدو من غير المعقـول        هو   المتاح للدولة العضو     "المناورة
  . )٤٦(اختصاصها بالمسؤولية عن تصرف معين

  كان ويبدو أن احتمال قيام مسؤولية المنظمة يتوقف على ما إذا         
 القيام بالفعل غير المـشروع، أو       لمنظمة الملزم يتطلب فعلاً   قرار ا 

على ما إذا كان الفعل طريقة من الطرائق التي يمكـن للدولـة             
  .)٤٧(العضو أن تختارها عند تنفيذ القرار

. وقد يصعب تطبيق المعيار المذكور أعلاه في حالة معينة          -٣٢
لحقوق  المعروضة على المحكمة الأوروبية      بوسفوروسولعل قضية   

فقد نشأت هذه القضية    .  في هذا الصدد   مثالاًتُقدّم   )٤٨(الإنسان
__________  

منشورات الأمـم    (١٩٩٥،  الحولية القانونية للأمم المتحدة     )٤٥(
قامت بالتفتيش الولايات   وقد  . ٨٩٣ص  ،  )A.01.V.1المتحدة، رقم المبيع    

 . إلى العثور على أي سلع محظورةفضِالمتحدة وسلطات جيبوتي ولم يُ
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمـسون،          )٤٦(

 المقطع المستشهد بـه    انظر أيضاً . ٦٦الفقرة  ،  ٢٢، الجلسة   اللجنة السادسة 
 .) أعلاه٤٤الحاشية (تقرير رابطة القانون الدولي من 

 Ritter, “La protection diplomatique à l’égard d’uneيـرى    )٤٧(
organisation internationale", p. 441و Klein  ٣٨٦، المرجع المـذكور، ص، 

 للمنظمـة   راراًأن المسؤولية لا تترتب على المنظمة إذا نفذت الدولة العضو ق          
 Frank, Verantwortlichkeit für dieح وقد رجّ. مراقبتهاوتحت  لتعليماتها وفقاً

Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention durch 
internationale Organisationen, p. 275    عنصر السلطة التقديرية الـتي قـد

 ,Stein إلى واسـتناداً .  الملـزم تكون للدول الأعضاء في تنفيذ قرار المنظمـة 
“Kosovo and the international community―the attribution of possible 
internationally wrongful acts: responsibility of NATO or of its member 

States?", p. 184  أعـضاءها بتنفيـذ قـرار    ‘ تأمر‘توجه منظمة أو "عندما
في تحديد المسؤولية عن تنفيذ الفعـل هـو         ... اسم  للمنظمة، فإن العامل الح   

كما يؤكد على معيار الـسلطة      ". مقدار السلطة التقديرية المتروكة للأعضاء    
 Hirsch, The Responsibility of International Organizations towardالتقديرية 

Third Parties: Some Basic Principles, p. 87و  Vacas Fernández, La 
responsabilidad internacional de Naciones Unidas: Fundamento y 

Principales Problemas de su Puesta en Práctica, p. 120  نـاظرَيْن إلى ،
 .المسألة من زاوية مسؤولية الدول الأعضاء

)٤٨(  Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS v. Ireland, 
application No. 45036/98. 
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لإحدى لوائح   يرلندية بحجز طائرة امتثالاً   الآعن قيام السلطات    
. مجلس الأمن الصادرة تنفيذاً لقرار من قرارات      لاتحاد الأوروبي   ا

 عن  إنما تتصرف بصفتها وكيلاً   "يرلندية أنها   وادعت الحكومة الأ  
 عن الأمم  غير مباشرة، بصفتها وكيلاً  بصورةوروبي، و الاتحاد الأ 
 المدعي إن الدولة المدعى عليهـا        الطرف ، في حين قال   "المتحدة

 ةالطريقة التي طبقت بها التزامات الجماعة الأوروبي      في  احتفظت  "
بقدر معين من السلطة التقديرية وحرية التصرف في مجال حقوق      

مكان أن يدرج التنفيذ تدابير     كان بالإ " وأنه   " لذلك الإنسان تبعاً 
 وفي قرارها بشأن مقبولية   . "التعويضكأكثر اتساقا مع الاتفاقية     

  : قائلةً إنهالمحكمة اتخاذ قرار بشأن المسألةأرجأت ، الطلب
 الأعمال المطعـون  تأن تنظر فيما إذا كان ... يتعين على المحكمة      

يرلنديـة  الآولـة   فيها يمكن اعتبارها أعمالا تندرج في نطاق اختصاص الد        
 من الاتفاقية، عندما تدعي الدولة أنها كانت ملزمة بالفعل          ١بمفهوم المادة   

  . للائحة نافذة مباشرة وملزمة من لوائح الجماعة الأوروبيةتطبيقاً
غير أن المحكمة ترى أنها لا تتوفر لها معلومات كافية تتـيح لهـا                

  .)٤٩(إصدار حكم
الأوروبية لحقوق الإنسان لم ويجدر بالملاحظة أن المحكمة       -٣٣
إعفاء الدولة المعنية من المـسؤولية ولم         في هذا القرار إلا    تتوخَ

ومن الواضح أن مـرد     . تتناول مسألة مسؤولية المنظمة الدولية    
ذلك انعدام الاختصاص الشخصي للمحكمة فيما يتعلق بـأي         

. كيان غير الدولة الطرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان        
ما حال السبب نفسه دون نظر اللجنة الأوروبيـة لحقـوق           ك

 ضـد وكو   .مالإنسان في مسؤولية الجماعة الأوروبية في قضية        
 وحال دون تناول المحكمة الأوروبية      ،)٥٠( الاتحادية ألمانياجمهورية  

 ضـد  ماثيوس  وقضية،)٥١( فرنساضدكانتوني للمسألة في قضية    
 ألمانيـا وإسبانيا   ضدلاينس   سيناتور    وقضية )٥٢(المملكة المتحدة 
__________  

 ٤٥٠٣٦/٩٨، القرار بشأن مقبولية الطلب رقم       المرجع نفسه   )٤٩(
خذ ملخص حجج الطرفين من نـص       وقد أُ . )٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١٣(

 أساسـاً تتعلـق    بوسـفوروس وبخصوص الرأي القائل بأن قضية      . القرار
 الطريقة التي نفذت بها الدولة المدعى عليها تدبير الجماعة الأوروبية، انظر          ب

Cohen-Jonathan, “Cour européenne des droits de l’homme et droit 
international général (2000)", pp. 619–620. 

)٥٠(  Application No. 13258/87, decision of 9 February 1990, 
Decisions and Reports, vol. 64, p. 138. 

)٥١(  Reports of Judgments and Decisions, No. 20 (1996–V), 
Judgment of 15 November 1996, p. 1614.  وتتعلق القضية بانتهاك مزعوم

تم عن طريق   ) لا جريمة إلا بنص   ( الجريمة لا تحدد إلا بقانون        بأن لمبدأ القائل ل
فالتوجيه لم يـشترط    . القانون الفرنسي الذي يطبق توجيه الجماعة الأوروبية      

 .ن المبدأ لم ينتهكوفي جميع الأحوال، قضت المحكمة بأ. فرض عقوبات
)٥٢(  Ibid., application No. 24833/94, Judgment of 18 February 

1999 (1999–I), p. 251.  واستنتجت المحكمة بأن الصك ذا الصلة لم يكـن 
كان معاهدة تندرج في النظـام      ... الجماعة، بل   أفعال  من  ‘ عادياً ‘فعلاً"

ظت المحكمـة أيـضا     ولاح). ٣٣، الفقرة   ٢٦٦ص  " (القانوني للجماعة 
الجماعة الأوروبية بصفتها تلك لا يمكن      أفعال  " أن) ٣٢، الفقرة   ٢٦٥ ص(

 ." متعاقداالطعن فيها أمام المحكمة لأن الجماعة الأوروبية ليست طرفاً

وفرنسا والسويد  وآيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا والدانمرك      
وهولنـدا   والنمـسا    وفنلندا ولكسمبرغ والمملكـة المتحـدة     

 كما أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عـن أن       .)٥٣(واليونان
البلاغ المتعلق بتصرف المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع غـير       

   لا يمكن، المكتببول لأنمق
 للولاية القضائية لهولندا أو أية دولة       اًعتبر خاضع يُبأي حال من الأحوال أن      

أخرى طرف في العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية             
  .)٥٤(بهالملحق والبروتوكول الاختياري 

فيها منظمة دولية بالتصرف المدعى بأنه      أمرت  وثمة حالة أخرى    
ع، غير أنه من المستبعد أن يُنظر في مسؤولية المنظمة،          غير مشرو 

وهذه الحالة معروضة في الإجراءات الجارية أمام مجلس منظمـة          
. الطيران المدني الدولي بشأن معايير الضجيج بالنسبة للطـائرات        

فلا يحق للمجلس أن يتناول مسألة مسؤولية الجماعة الأوروبية،         
تزد على أن    دها الطلب لم  رغم أن الدول الأعضاء التي قدم ض      

  .)٥٥(الجماعة الأوروبيةمن لوائح نفذت لائحة 
وناقشت محكمة العدل الأوروبية مـسائل مـسؤولية          -٣٤

غـير  . الجماعة الأوروبية عن تصرف صادر عن الدول الأعضاء       
أن قرارات هذه المحكمة بشأن هذه النقطة لم تكن مهمة للغايـة    

 في إطار  التحليل أجري حصراً   فيما يتعلق بالأغراض الحالية، لأن    
قانون الجماعة الأوروبية وتوخى تحميل المسؤولية لكيان واحـد        

الكيان الذي اعتبر في تلك القضية المعينة جهة تسببت في          : فقط
 ـو. الفعل غير المشروع باستخدامها لسلطتها التقديريـة       ذا هك

 لجنـة   ضدوكو  كرون  قضت محكمة العدل الأوروبية في قضية       
  :بما يلي  الأوروبيةالجماعات

إن التصرف غير المشروع الذي ادعاه المدعي لإثبات طلبه المتعلق بالتعويض           
الملزمـة بالتقيـد    ) Bundesanstalt(لا يجب إسناده إلى المؤسسة الاتحادية       

  .)٥٦(بتعليمات اللجنة، بل يجب إسناده إلى اللجنة نفسها
__________  

)٥٣(  Ibid., Grand Chamber, application No. 56672/00 (2004–
IV), decision of 10 March 2004, p. 331. 

ائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والأربعون، الملحق        الوث  )٥٤(
، القـرار  هولنـدا  ضد .د .ب .ف .ه، ٢١٧/١٩٨٦، البلاغ رقم ٤٠رقم  

 .٢-٣، المرفق التاسع، الفقرة (A/42/40) ١٩٨٧أبريل / نيسان٨الصادر في 

البيانات والتعليقات الـشفوية علـى رد الولايـات         "انظر    )٥٥(
 باسم الدول الأعضاء    ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥دمة في   ، المق "المتحدة

 ، الوثيقـة )الجـزء الأول (، المجلد الثاني ٢٠٠٤حولية  في الاتحاد الأوروبي،  
A/CN.4/545 ، ،١٨الملحق رقم المرفق. 

)٥٦(  Reports of Cases before the Court of Justice and the Court 

of First Instance (1986–2), case 175/84, Judgment of 26 February 1986, 

p. 768, para. 23 .َمحكمة العدل الأوروبية في إسناد المسؤولية إما إلى إن نهج 
إلى دولة عضو، لا إلى كل منهما حتى في الحالات          وإما  الجماعة الأوروبية   

التي تكون ثمة فيها أسباب قوية تدعو إلى اعتبار المسؤولية مسؤولية متعددة،        
 Pérez González, “Les organisations internationales et le د عليه أكّنهجٌ

droit de la responsabilité", p. 89. 
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 ـ  فقرة من   كما اتبع نهج مماثل في       ة الأولى في   حكم لمحكمة الدرج
 فيما يتصل بالعلاقات    المجلس واللجنة ضد  دورش كونسالت   قضية  

  :فقالت المحكمة ما يلي. بين الجماعة الأوروبية والأمم المتحدة
ولا يمكن، في نهاية المطاف، إسناد الـضرر المزعـوم إلى اللائحـة رقـم               

 ، بل يتعين، على غرار ما ادعاه المجلس فعلا، إسناده إلى قـرار            ٢٣٤٠/٩٠
الذي فرض الحظـر    ) ١٩٩٠ (٦٦١مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم       

  .)٥٧(على التجارة مع العراق
والأثر الوحيد المترتب على هذا الحكم هـو إعفـاء الجماعـة            

  .الأوروبية من المسؤولية بموجب قانون الجماعة الأوروبية
ولئن لم تتناول الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات في            -٣٥

 في الفقـرات الـسابقة    أي قضية من القضايا المتعددة المذكورة       
مسألة مسؤولية منظمة دولية عن تصرف تطلبه المنظمـة مـن           

ن الواضح أن المسألة مهمة جدا ويلزم تناولها       فمالدول الأعضاء،   
ومن الحلول الممكنة اعتبار المنظمة الدولية مسؤولة . في هذا المقام  

 عند ارتكاب الفعل غير     تسيطر عليها  و لأنها توجه الدولة العضو   
يشمل بحيث    السيطرة وسيتعين عندها توسيع مفهوم   . المشروع
ما ذهبت إليه اللجنة    لا يتفق مع     وهذا   .)٥٨("ةالتشريعي" السيطرة

 ـ    من   ١٧تعليقها على المادة    في   سؤولية مشاريع المواد المتعلقة بم
قوم ت"بارة  عتُفهم  ، حيث    عن الأفعال غير المشروعة دولياً     الدول

ثم . السيطرة الفعلية  على أنها تعني     "وممارسة السيطرة ...  هيوجبت
  :قالت اللجنة

يقصد بها حالات الهيمنة على ارتكـاب        ... "ممارسة السيطرة "ارة  بإن ع 
سلوك غير مشروع لا مجرد الإشراف عليه، ناهيك عـن التـأثير فيـه أو               

 مجـرد التحـريض أو       لا تشمل  "توجيه"وكذلك، فإن عبارة    . الاهتمام به 
  .)٥٩(الطابعالعملي تضمن أيضا التوجيه الفعلي تالإيحاء، بل 

وقد تكون ثمة حالات تقترن فيها سلطة المنظمة في إلزام            
الدول الأعضاء من خلال قراراتها بعناصر تضمن إنفـاذ تلـك           

 ـة التشريعيالسيطرةكون تالقرارات، بحيث    بمثابـة  ا في جوهره
أن هذا لا يمكن اعتباره سمة تطبـع كـل          غير  . السيطرة الفعلية 

  . المنظمات التي لها سلطة إلزام الدول الأعضاء

__________  
)٥٧(  Reports of Cases before the Court of First Instance (1998–

3/4), Judgment of 28 April 1998, case T–184/95, p. 694, para. 73. 

الوثائق الرسمية للجمعيـة     (ةالأوروبيالمفوضية    إلى بيان  استناداً  )٥٨(
، الفقـرة   ٢١، الجلـسة    العامة، الدورة التاسعة والخمسون، اللجنة السادسة     

التفكير في السيطرة القانونية الفعلية سيكون أقـرب إلى الحالـة           "فإن  ،  )١٩
 وبخصوص الرأي القائل بأن الجماعة الأوروبيـة        ."الخاصة للجماعة الأوروبية  

على حرس سواحل الدول الأعضاء  ("control último“) "لسيطرة الأخيرةا"لها 
 Carrera Hernández, Política pesquera y نظـر ا ،د الأسماكيفيما يتعلق بمصا

responsabilidad internacional de la Comunidad Europea, p. 198. 

 ).٧ (، الفقرة٨٨، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١حولية   )٥٩(

 يتعذر معه قبـول      أساسياً كان الأمر، فإن ثمة عنصراً    وأياً    -٣٦
ة عن تصرف تكـون     يالحل الذي مؤداه أن مسؤولية منظمة دول      

الدول الأعضاء ملزمة بالقيام به بسبب قرار للمنظمة تتوقف على          
مـشاريع المـواد     من   ١٧ إلى المادة    واستناداً. السيطرةه و التوجي

، يلزم أن    عن الأفعال غير المشروعة دولياً     سؤولية الدول المتعلقة بم 
يكون التصرف غير مشروع بالنسبة لكل من المنظمة التي توجـه           

  وبالنسبة للمنظمة والدولة التي يكون تـصرفها موجهـاً       تسيطرو
الثاني مـن شـأنه أن يـستبعد      وهذا الشرط   .  للسيطرة وخاضعاً

المسؤولية في حالة منظمة تستخدم سلطتها في إلزام الدول الأعضاء 
ويمكن أن تفعل المنظمـة     . للتنصل من التزام من التزاماتها الدولية     

ذلك بأن تشترط على الدول الأعضاء غير الملزمة بالالتزام أن تقوم      
 قالـت    وكما .بتصرف معين لا يمكن أن تقوم به المنظمة قانوناً        

لا ينبغي السماح للمنظمة الدولية بـالإفلات مـن         " ، فإنه النمسا
وهـذا   .)٦٠("‘عناصر خارجية ‘المسؤولية بجعل عناصرها الفاعلة     

 كـان   ن إ ة أنه ينبغي تحميل المسؤولية للمنظمة الدولي      يعني ضمناً 
رتكبتـه  لـو ا   غير مشروع    يكون فعلاً أن  الفعل الذي من شأنه     

ارتكب في الواقع من طرف دولة عضو بنـاء         قد  المنظمة مباشرة،   
 اشـتراط قيـام     صلاحيةوإلا فإن   . على قرار ملزم اتخذته المنظمة    

ضع المنظمة في وضـع     ت أن   ا من شأنه   معين الدول الأعضاء بفعل  
  .يتيح لها التحقيق غير المباشر لما هو محظور مباشرةً

  بأن تقوم بتصرف معين    وعندما تلزم منظمة دولة عضواً      -٣٧
للتنصل من التزام دولي، فإن شرط العلم بظروف الفعـل غـير         

مـشاريع   من   ١٧، المنصوص عليه أيضا في المادة       المشروع دولياً 
،  عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً      سؤولية الدول المواد المتعلقة بم  

  .يبدو أنه شرط وثيق الصلة بالموضوع لا
ظمـة  ومن الواضح أن ما يسري على العلاقات بين من          -٣٨

 سلطة   لها دولية والدول الأعضاء فيها يصح أيضا في حالة منظمة        
  .إلزام منظمة أخرى عضو في المنظمة الأولى

ومـن  . ولم ينظر حتى الآن إلا في القـرارات الملزمـة           -٣٩
الضروري الآن مناقشة ما إذا كان بالإمكان تحميل المـسؤولية          

 لـة  أو توصي بتصرف من جانـب دو     تأذنأيضا لمنظمة عندما    
 إلى  إذنه توصية أو     فصحيح أنه عندما توجَّ    .)٦١(منظمة عضو  أو

__________  
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمـسون،          )٦٠(

 .٢٤، الفقرة ٢٢، الجلسة اللجنة السادسة

ورد تأييد للفكرة القائلة بأن المنظمة الدولية يمكن أن تكـون     )٦١(
أيضا مسؤولة عن تصرف دولة عضو لمجرد أنها أذنت به، وذلك في بيانات             

، المرجع نفسه (، وسنغافورة   )٤٣ الفقرة   ،٢١لسة  المرجع نفسه، الج  (الصين  
، وبيلاروس  )٢٤المرجع نفسه، الفقرة    (، والنمسا   )٥٨ الفقرة،  ٢٢الجلسة  

، )٥٠المرجـع نفـسه، الفقـرة       (، وإسبانيا   )٤٤المرجع نفسه، الفقرة    (
، )٦٦المرجـع نفـسه، الفقـرة     (والدانمرك، باسم بلدان الشمال الخمسة      

المرجـع  (، والمكسيك   )١١الفقرة  ،  ٢٣، الجلسة   المرجع نفسه (ونيوزيلندا  
 .)٢٧نفسه، الفقرة 
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دولة عضو، فإن هذه الأخيرة غير ملزمة، وبالتالي فإنها حرة في           
غير أنه قد تكون ثمـة      . القيام بالتصرف الموصى أو المرخص به     

  .ظروف تعتبر فيها مسؤولية المنظمة قائمة مع ذلك
 لدولة عضو   الإذنفيمكن  . وثمة تمييز أول ينبغي القيام به       -٤٠

ويمكن سوق مثال تزويد العراق بغاز      . بالسعي إلى تحقيق مصالحها   
قرار مجلس  المنشأة بموجب   الفريون الذي أذنت به لجنة الجزاءات،       

قد و). ١٩٩١(٦٨٧القرار  ببصيغته المعدلة   ) ١٩٩٠(٦٦١الأمن  
  المـصدرة انتـهاكاً    عم أن هذا التوريد يشكل بالنسبة للدولة      زُ
 .)٦٢(زونوتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأ      لبر

ومن الواضح أن التوريد إنما يعكس مصالح الدولـة المـصدرة           
ولا تترتب عليه مـسؤولية     . ومصالح العراق، لا مصالح المنظمة    

  .الأمم المتحدة
 أو التوصية بغرض تحقيق مصالح المنظمـة،        الإذنفلو تم     -٤١

ورغم أن الدول   . مة ستكون قائمة إلى حد ما     فإن مسؤولية المنظ  
 ـ ردَّ فعـل  الأعضاء غير ملزمة، فإن المنظمة تتوقع منها         . اً إيجابي

 تكـون   إذنهاوالدول الأعضاء التي تستجيب لتوصية المنظمة أو        
وهذا لا يعـني أن التـصرف       . ساعية إلى تحقيق مصالح المنظمة    

فهـذا  . لمنظمة أو الموصى به سيرتب دائما مسؤولية ا       المأذون به 
ولن تكـون   .  به المأذونيتوقف على طابع التصرف الموصى أو       

 به قـد تم     المأذونالمسؤولية مبررة إلا إذا كان الفعل الموصى أو         
ولن .  للمنظمة لو أنها قامت به مباشرة      فعلا وكان ينتهك التزاماً   

تكون إمكانية خرق الدول الأعضاء لالتزام دولي آخـر عنـد           
 وثيقة الصلة في    ةلمطلوب أو الموصى به إمكاني    قيامها بالتصرف ا  

وبعبارة أخرى، ستتوقف مـسؤولية     . حد ذاتها بمسؤولية المنظمة   
  .)٦٣(المنظمة على مدى مشاركتها في الفعل

ومن شأن الاستنتاج السالف الـذكر أن يفـضي إلى            -٤٢
إضافة تكييف طفيف للبيان التالي الوارد في رسالة وجهها الأمين 

 تـشرين   ١١ المتحدة إلى رئيس وزراء روانـدا في         العام للأمم 
يتعلـق  فقد ذكر الأمين العام أنه فيمـا        . ١٩٩٦نوفمبر  /الثاني

قد أذن بها مجلس الأمـن،      العملية  ، ورغم أن    "تركوازعملية  "  ب
عملية ين وليست   ت الوطني السيطرةفي حد ذاتها تخضع للقيادة و     فإنها  

 ليـست   ن الأمم المتحدة   فإ ،وبالتالي. لأمم المتحدة من عمليات ا  
أفعـال   مـن  "تركوازعملية " عما قد ينسب إلى     مسؤولة دولياً 

__________  
منشورات الأمـم    (١٩٩٤ ،الحولية القانونية للأمم المتحدة     )٦٢(

 .٦٠٨-٦٠٧ص ، )A.00.V.8المتحدة، رقم المبيع 

الوثـائق  (على أهمية هذا الظرف في بيانات إيطاليا تم التأكيد    )٦٣(
، الجلسة تاسعة والخمسون، اللجنة السادسةالرسمية للجمعية العامة، الدورة ال

 ، والمملكة المتحـدة )٥٧المرجع نفسه، الفقرة    (، واليابان   )٣٢، الفقرة   ٢١
) ٣٣الفقرة ، ٢٢الجلسة ، المرجع نفسه (لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  

، وكوبا  )٦٦المرجع نفسه، الفقرة    (والدانمرك، باسم بلدان الشمال الخمسة      
 .)٢٥الفقرة ، ٢٣سه، الجلسة المرجع نف(

والمفترض هنا هو أن التصرف المأذون به        .)٦٤(أفعالوامتناع عن   
. لا ينطوي على أي خرق للالتزام الدولي من جانب المنظمـة          

ونفس التكييف يمكن أن يسري على ما كتبه الأمين العـام في            
  :الأمم المتحدة لحفظ السلامعمليات  تقريره عن تمويل

تستند المسؤولية الدولية للأمم المتحدة عن الأنشطة الحربية التي تقوم            
قيد البحث تجري تحت قيادة     العملية  بها قوات الأمم المتحدة إلى الافتراض بأن        

مأذون بهـا في    عملية  وعندما تجري   . سيطرة الأمم المتحدة على وجه الحصر     و
، تناط المسؤولية الدولية عن     تينيسابع تحت قيادة وسيطرة وطن    إطار الفصل ال  

  .)٦٥(بالعمليةأنشطة القوة بالدولة أو الدول التي تضطلع 
 لا تطابق حالـة   معيناًوحالة منظمة دولية تفرض تصرفاً    -٤٣

وقد صرح المستـشار    .  توصي بذلك التصرف   ومنظمة تأذن أ  
في حالة تـصرف      بأنه القانوني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية    

 لطلب من منظمة دولية، ويبدو      معين تقوم به دولة عضو امتثالاً     
 في آن واحد على تلك الدولة وتلك         واقعاً  دولياً أنه يخرق التزاماً  

 مسؤولة بموجـب     هي أيضا  المنظمة، فإن المنظمة ينبغي أن تعتبر     
 أقل إذا المنظمة  وينبغي أن تكون درجة مسؤولية      . القانون الدولي 

كان التصرف غير المشروع للدولة إنما أذنـت بـه المنظمـة            
كما أن من الواضح أنه عندما تستتبع المـساعدة         . )٦٦(تطلبه ولم

على ارتكاب فعل غير مشروع مسؤولية المنظمة، فإن مقـدار          
غير أنه  .  وهذا ما يؤثر على درجة المسؤولية      ،المساعدة قد يتباين  

مون المسؤولية، لا بقيامها،    لما كانت درجة المسؤولية تتعلق بمض     
  .فإن المسألة ينبغي تناولها في مرحلة لاحقة من هذه الدراسة

للمقرر الخـاص   ولعل الاعتبارات السالفة الذكر توحي        -٤٤
مـن   ١٩-١٦ المواد الأربع المماثلة للمـواد        بالإضافة إلى  بأنه،

 عن الأفعال غير المشروعة     سؤولية الدول مشاريع المواد المتعلقة بم   
، ينبغي صوغ مادة أخرى لتغطية الحالات التي تقوم فيهـا           دولياً

عندما تطلب  من التزام دولي درءاً لتنصلهامسؤولية منظمة دولية 
إلى الدول الأعضاء القيام بتصرف معين يحظر على المنظمة القيام          

  :ح مشاريع المواد التاليةقترَوتُ. به مباشرة
 لارتكاب فعل تقديم العون أو المساعدة  -١٢المادة "

  غير مشروع دولياً
تكون المنظمة الدولية التي تعين أو تساعد دولة أو منظمة          "  

 من جانب هذه    دولية أخرى على ارتكاب فعل غير مشروع دولياً       
  :إذا  عن ذلكالدولة أو المنظمة الدولية مسؤولة دولياً

قامت تلك المنظمة بذلك وهي تعلم بالظروف         )أ("  
   المشروع دوليا؛المحيطة بالفعل غير

__________  
 .رسالة غير منشورة  )٦٤(
)٦٥(  A/51/389 ١٧، الفقرة ١٩٩٦سبتمبر / أيلول٢٠ المؤرخة. 
عرب عن رأي مماثل في بياني الـصين       وأُ. أعلاه ٢٧انظر الحاشية     )٦٦(

، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، اللجنة الـسادسة         (
 ).٤٤، الفقرة ٢٢المرجع نفسه، الجلسة (، وبيلاروس )٤٣قرة ، الف٢١الجلسة 
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 لو ارتكبته   وكان هذا الفعل غير مشروع دولياً       )ب("  
  .تلك المنظمة

التوجيه وممارسة السيطرة لارتكـاب       -١٣المادة "
  فعل غير مشروع دولياً

تكون المنظمة الدولية التي توجه أو تمارس الـسيطرة         "  
على دولة أو منظمة دولية أخرى في ارتكاب فعل غير مشروع    

جانب هذه الدولة أو المنظمة الدولية مسؤولة دوليا         من   دولياً
  :عن ذلك إذا

قامت تلك المنظمة بذلك وهي تعلم بالظروف         )أ("  
  ؛المحيطة بالفعل غير المشروع دولياً

 لو ارتكبته   وكان هذا الفعل غير مشروع دولياً       )ب("  
  .تلك المنظمة

  إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى -١٤المادة "
كره دولة أو منظمة دوليـة      ظمة الدولية التي تُ   تكون المن "  

  : عن ذلك الفعل، إذاأخرى على ارتكاب فعل مسؤولة دولياً
كان من شأن الفعل، لولا الإكراه، أن يكـون           )أ("  

 عن الدولة أو المنظمة الدولية التي        صادراً  غير مشروع دولياً   فعلاً
  مورس عليها الإكراه؛

 الإكراه تقوم بذلك    وكانت المنظمة التي تمارس     )ب("  
  .وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل

  أثر المواد السالفة -١٥المادة "
 بالمسؤولية الدولية للدولة أو     ١٤ إلى   ١٢لا تخل المواد    "  

المنظمة الدولية التي ترتكب الفعل المعني، أو بالمسؤولية الدوليـة          
  .لأي دولة أو منظمة دولية أخرى

وصيات والأذون الموجهة   القرارات والت   -١٦المادة "
   الاعضاءإلى الدول والمنظمات الدولية

  : إذا الدوليةتتحمل المنظمة الدولية المسؤولية  -١"  
عـضواً   يلزم دولة أو منظمة دولية       اتخذت قراراً   )أ("  

 لو قامت بـه المنظمـة       بارتكاب فعل يكون غير مشروع دولياً     
  الأولى مباشرة؛ 

  .وارتكب الفعل المعني  )ب("  
تتحمل المنظمة الدولية المـسؤولية الدوليـة إذا          -٢"  

 غير كاب فعل يكون فعلاًتبارعضو أذنت لدولة أو منظمة دولية 
إذا أوصت    لو قامت به المنظمة الأولى مباشرة، أو        دولياً مشروع

  : بذلك الفعل، شريطة
  أن يحقق الفعل مصلحة للمنظمة ذاتها؛  )أ("  
  .ويرتكب الفعل المعني  )ب("  
 الفقرات السابقة إذا لم تقم الدولة        أيضا تسري  -٣"  

 من التزاماتها الدولية    يخرق التزاماً  بفعلالعضو  أو المنظمة الدولية    
  ."وبالتالي لا تتحمل المسؤولية الدولية
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 A/CN.4/547 الوثيقة

  التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠٠٤أغسطس / آب٦[
  ياتالمحتو

  الصفحة 
 ٢٣  ...................................................................................................................مقدمة

  التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات
  ٢٤  .....................................................................................ملاحظات عامة  - ألف  

 ٢٤  ....................................................................................المكسيك  -١     
 ٢٤  .......................................................................................بولندا  -٢     

 ٢٤  ................................................................ نطاق مشاريع المواد-١مشروع المادة   - باء  
 ٢٤  ...........................................................................................المكسيك     

 ٢٤  ............................................................. المصطلحات المستخدمة-٢مشروع المادة   - جيم  
 ٢٥  ...........................................................................................المكسيك     

 ٢٥  ........................................................................ مبادئ عامة-٣ المادة وعمشر  - دال  
 ٢٥  ...........................................................................................المكسيك     

 ٢٦  .........................................................................."قواعد المنظمة"الإشارة إلى   - هاء  
 ٢٦  ....................................................................................المكسيك  -١     
 ٢٦  .......................................................................................بولندا  -٢     

 ٢٦  .............................................................................."قواعد المنظمة"تعريف   - واو  
 ٢٦  ....................................................................................المكسيك  -١     
 ٢٦  .......................................................................................بولندا  -٢     

 ٢٦  ...............لدول المساهمة بقواتإسناد مسؤولية تصرف قوة حفظ سلام معينة إلى الأمم المتحدة أو إلى ا  - زاي  
 ٢٦  ....................................................................................المكسيك  -١     
 ٢٧  .......................................................................................بولندا  -٢     

 ٢٧  ....................................................................الممارسات المتعلقة بإسناد التصرف  - حاء  
 ٢٧  .......................................................................................النمسا  -١     
  ٣٠  .......................................................................................إيطاليا  -٢     

  ــــــــــ
 مقدمة

، ٢٠٠٢دعت لجنة القانون الدولي، في تقريرها لعـام           -١
لمتعلقـة  النطاق المقترح للدراسـة ا "الحكومات إلى التعليق على  

بمسؤولية المنظمات الدولية وعلى التوجهات المقترحـة لهـذه         
، آراء  ٢٠٠٣والتمست اللجنة، في تقريرها لعـام       . )١("الدراسة

الحكومات، وخاصة بشأن المسائل الثلاث المتعلقة بقواعد إسناد        
  .)٢(التصرف إلى المنظمات الدولية

__________  
  .٣١، الفقرة ٨، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٢حولية  )١(
مسألة ما إذا كان يجب أن تتضمن قاعدة عامة بـشأن             )أ(" )٢(

 ؛"قواعد المنظمةإسناد التصرف إلى المنظمات الدولية إشارةً إلى 

ن  كـانو  ٩وفي وقت لاحق، اعتمدت الجمعية العامة في          -٢
تقرير لجنة القانون   " المعنون   ٥٨/٧٧ القرار   ٢٠٠٣ديسمبر  /الأول

 ٥وفي الفقـرة    . "الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والخمـسين      
_________________________________________  

أعـلاه  ) أ( الفقرة الفرعية    إذا كان الرد على ما ورد في        )ب(  
) ي)(١(، كما ورد في الفقرة      "قواعد المنظمة "بالإيجاب، فهل يُعتبر تعريف     

 الدولية  تبين الدول والمنظما   لمعاهداتافيينا لقانون    تفاقيةا من   ٢من المادة   
  أو فيما بين المنظمات الدولية، تعريفاً ملائماً؛

لام إلى  مدى إمكانية إسناد تصرف قوات حفـظ الـس          )ج(  
 ." الدولة المساهمة بقوات، ومدى إسناد ذلك التصرف إلى الأمم المتحـدة          

  )٢٧، الفقرة ١٧، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٣حولية (
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الدول والمنظمـات الدوليـة إلى   "ذلك القرار، دعت الجمعية    من
مـسؤولية  ‘تقديم معلومات بشأن ممارساتها فيما يتعلق بموضوع        

 فيهـا   يمكن أن تعتبر  ك الحالات التي    ، بما في ذل   ‘المنظمات الدولية 
. "الدول الأعضاء في منظمة دولية مسؤولة عن أفعـال المنظمـة          

وأحالت الأمانة العامة هذه الدعوة إلى الحكومـات في مـذكرة           
  .٢٠٠٣ ديسمبر/  كانون الأول٣٠ شفوية مؤرخة

 تعليقات خطية من ٢٠٠٤مايو / أيار١وقد وردت حتى      -٣
): ترد تواريخ تقديم الردود بـين قوسـين       (الدول الأربع التالية    

أبريل /نيسان ٢١(، وبولندا   )٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٣٠(إيطاليا  
، )٢٠٠٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٦(، والمكسيك   )٢٠٠٤

وترد هذه التعليقات أدناه،    ). ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٢٠(والنمسا  
  .بطريقة تتناول كل موضوع على حدة

من الحكوماتالتعليقات والملاحظات الواردة 
  ملاحظات عامة  -ألف
   المكسيك-١

تُعرب المكسيك عن خالص شكرها للمقرر الخاص المعني   -١
بمسؤولية المنظمات الدولية، السيد جيورجيو غايا، وبقية أعضاء        

ففيمـا يزيـد   . الفريق العامل على ما قاموا به من عمل ممتـاز       
عض النتائج  ببالفعل إحراز   عن العام منذ بداية المهمة، تم        بقليل
  .للغاية المرضية

ويعكس الموضوع الذي يتم تناوله، إلى حد كبير، تطور           -٢
فقد أصبح التعاون فيما بين الدول عاملاً مـن         . القانون الدولي 

. أهم العوامل، إن لم يكن العامل الأساسي، في العلاقات الدولية         
وفي هذا الصدد، يكتسب دور المنظمات الدولية أهمية متزايـدة          

  . الساحة العالميةعلى
ولم . فمسائل الحياة اليومية العادية للغاية لها أبعاد دوليـة          -٣

يَعُدْ في الإمكان الإصرار على الوهم بأننا نـستطيع أن نكـافح            
التهديدات البيئية أو الجريمة المنظمة بفعالية من وجهة نظر وطنيـة          

وقد أدركت الدول أنها لا تـستطيع أن تواجـه هـذه            . صرفة
دات إلا عن طريق العمل المشترك والمنسق الذي أصبح ممكناً        التهدي

عن طريق المنظمات الدولية، بينما في الوقت نفسه، تعزز أواصـر        
ومن خلال هذا العمل وحـده      . الصداقة والتعاون بين الشعوب   

  .يمكن الاستفادة بشكل كامل من المزايا التي توفرها العولمة
قدرات المنظمات الدولية   ولمجاراة هذا التطور، تم تعزيز        -٤

وكنتيجة منطقيـة، زاد    . القانونية والفعلية على اتخاذ إجراءات    
امتناعـاً   سواء كان فعلاً أو   (أيضا احتمال أن تنتج عن تصرفها       

وليس هناك شك في أن العمل الذي       . مسؤولية دولية ) عن فعل 
تضطلع به اللجنة يسد حاجة حقيقية لتطوير القانون الـدولي،          

سيك أن تعرب عن التزامها الجاد بأن تفعل كل ما في           وتود المك 
  .وسعها للمساهمة في ذلك العمل

   بولندا-٢
، تعرب  "مسؤولية المنظمات الدولية  "بالإشارة إلى موضوع      -١

بولندا عن ترحيبها بعزم المقرر الخاص على معالجة المسألة المعقـدة           
  .ره القادمالمتعلقة بإسناد التصرف إلى المنظمات الدولية في تقري

وترد أدناه تعليقات بولندا على الأسئلة المحددة بشأن هذه   -٢
، )٣(المسألة التي أثارتها اللجنة في الفصل الثالث مـن تقريرهـا          

تعلـم   بالرغم من أنه ليس من السهل الإجابة عنها بدقة، إذ لا          
بولندا الخلفية الحقيقية وراء هذه الأسئلة، كما أن آراء اللجنـة           

  .أنها لم تُعرض عليهاالأولية بش

   نطاق مشاريع المواد-١ع المادة مشرو  -باء
 بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة     ١فيما يلي نص مشروع المادة        

  :٢٠٠٣بصفة مؤقتة في دورتها الخامسة والخمسين المعقودة عامَ 

  نطاق مشاريع المواد هذه -١المادة 
ية لمنظمة  تنطبق مشاريع المواد هذه على المسؤولية الدول        -١  

  .دولية ما عن فعل غير مشروع بموجب القانون الدولي

تنطبق مشاريع المواد هذه أيضاً على المسؤولية الدوليـة           -٢  
  .)٤(لدولة ما عن الفعل غير المشروع دولياً لمنظمة دولية

  المكسيك
 ،١ من المادة    ١تُعرب المكسيك عن ارتياحها لصياغة الفقرة         

 من الاحتمـالات في إطـار صـياغة       التي تتضمن، فعلاً، عدداً   
فصياغة النص المعني . مفتوحة دون اللجوء إلى قائمة جامعة مانعة

سواء كان  (لا تشمل المسؤولية الدولية لمنظمة ما يكون تصرفها         
السبب المباشر لفعل غير مشروع دولياً      ) فعلاً أو امتناعاً عن فعل    

 عن حالات   ناشئة فحسب، بل أيضا المسؤولية الدولية لمنظمة ما      
أخرى، كتصرف يتسبب في فعل غير مشروع دولياً من جانب          

  .منظمة أخرى تكون الأولى عضواً فيها

   المصطلحات المستخدمة-٢ مشروع المادة -جيم
 بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة     ٢فيما يلي نص مشروع المادة        

  :٢٠٠٣بصفة مؤقتة في دورتها الخامسة والخمسين المعقودة عامَ 

__________  
 .١٩-١٧المرجع نفسه، ص   )٣(
 .٥٣، الفقرة ٢١المرجع نفسه، ص   )٤(
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   المصطلحات المستخدمة-٢ة الماد
منظمة " منظمة دولية "لأغراض مشاريع المواد هذه، يعني مصطلح         

منشأة بموجب معاهدة أو صك آخر يحكمه القانون الدولي وتملك شخصية           
وقد تشمل العضوية في المنظمات الدولية،بالإضافة      . قانونية دولية خاصة بها   

  .)٥(إلى الدول، كيانات أخرى
  المكسيك

 يقود إلى إحدى النقاط السديدة الكثيرة لمـشاريع         هذا  -١
المنظمـات  المواد التي اقترحها المقرر الخاص المعـني بمـسؤولية          

الموضوعية، كمعيار أساسي لتحديد الشخصية القانونية      : الدولية
لأي منظمة دولية بموجب القانون الدولي، وفـقَ مـا ورد في            

 ـ     . ٢مشروع المادة    اهيم القانونيـة   وثمة صلة تحليلية بـين المف
ذلـك أن    ،"المـسؤولية " و "الشخصية" و "الأهلية"    لالأساسية  

. المصطلحات الثلاثة عُرِّفت على أساس الحقـوق والواجبـات        
لممارسة الحقوق  (والمنظمة الدولية لديها الأهلية للتصرف قانونياً       

، وذلك يجعلها قادرة على تحمل المـسؤولية        )وعقد الالتزامات 
كشخصية قانونية بموجـب    ) الوفاء بالتزاماتها عن عدم   (الدولية  

شخصية قانونية لها حقوق وعليهـا التزامـات        (القانون الدولي   
ولذلك، فإن الرؤية المتحررة فيما يتعلـق باكتـساب         ). دولية

المنظمات الشخصية القانونية بموجب القانون الدولي هي أنسب        
كـن أن   لأغراض مشاريع المواد من الفرضية الصارمة التي لا يم        

تكتسب بموجبها الشخصية القانونية إلا بمقتضى نص محدد من         
فالعامل الحاسم فيمـا يتعلـق بالشخـصية        . )٦(صك تأسيسي 

القانونية، كما يُبيّن تقرير اللجنة، هو وضع أشخاص القـانون          
الدولي، مع كل ما ينطوي عليه من شخصية وأهليـة قانونيـة            

  .للتصرف ومقدرة على تحمل المسؤولية
بناء عليه، تعتقد المكسيك أن تعريف المنظمة الدوليـة         و  -٢

.  مناسب لأغراض مـشاريع المـواد      ٢ الوارد في مشروع المادة   
 أعضاؤها من الـدول  "التقليدية"وبالرغم من أن المنظمة الدولية  

فقط، فإن العنصر الحكومي الدولي لم يعد محـدداً، ولا يمكـن            
. الممارسة الحاليـة تجاهل هذه الحقيقة في صك يهدف إلى تقنين      

وما ينبغي أن يُتَّخذ كنقطة بداية هو مفهوم أن الدول ضرورية           
ولكنها ليست مكوناً كافياً؛ وبعبارة أخرى، يجوز أن تكـون          

 . كيانات أخرى أيضا أعضاء بالإضافة إلى الدول

وتتفق المكسيك تماما مع اللجنة بأنه ليس هناك سـبب            -٣
 العديدة،  "غير التقليدية "لدولية  يدعو إلى استثناء تلك المنظمات ا     

إن جاز هذا التعبير، من نطاق تطبيق صك شاغله الرئيسي هـو   
تحديد المسؤولية عن أفعال غير مشروعة دولياً ترتكب في إطـار      

  .أشخاص القانون الدولي الرئيسيين، من غير الدول
__________  

 .المرجع نفسه  )٥(

التعليق من  ) ٩(-)٧(، الفقرات   ٢٥-٢٤المرجع نفسه، ص      )٦(
 .٢على المادة 

وفيما يتعلق بإنشاء المنظمات الدوليـة بوسـائل غـير            -٤
 ٢المكسيك على مضمون مـشروع المـادة        المعاهدات، توافق   

وتعتقد المكسيك، حرصاً على الـيقين      . للسبب المذكور أعلاه  
القانوني، أن أي منظمة ينبغي أن تنشأ بواسطة معاهدة، بوصفها          

ومع ذلك، حيـث إن     . أنسب صك لوضع قواعدها التأسيسية    
هناك منظمات دولية أنشئت بطرق أخرى كمنح ولاية بموجب         

ت أكبر أو بمقتـضى مـؤتمرات دول، ينبغـي          قرارات منظما 
من نظام المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً         تستثنى   ألا

والمكسيك مقتنعة . التي يمكن أن ترتكبها شأنَ المنظمات الأخرى
بأن النهج العام الذي أدى إلى وضع مشاريع المواد هذه، والذي           

نظمات الدولية  يتلخص في أن تكون قابلة للتطبيق على جميع الم        
  .القائمة، هو النهج الصحيح

   مبادئ عامة-٣مشروع المادة   -دال
 بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة     ٣فيما يلي نص مشروع المادة        

  :٢٠٠٣بصفة مؤقتة في دورتها الخامسة والخمسين المعقودة عامَ 
   مبادئ عامة-٣المادة 

كل فعل غير مشروع دولياً صادر عن منظمـة دوليـة             -١  
  .يستتبع المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

ترتكب المنظمة الدولية فعلاً غير مشروع دولياً إذا كان           -٢  
  :هناك تصرف يتمثل في عمل أو امتناع عن عمل

  يُنسب إلى المنظمة الدولية بموجب القانون الدولي؛  )أ(  

  .)٧(ويُشكّل خرقاً لالتزام دولي على المنظمة الدولية  )ب(  
  المكسيك

 يتعارض مـع مـا ذكـر في         ٣يبدو أن مشروع المادة       -١
، إذ يبدو أنه يقصر نطاق التطبيق على المسؤولية ٢مشروع المادة 

ومع ذلك، يوضـح    . الدولية عن تصرف المنظمة المعنية وحدها     
 "طابع تمهيـدي  " ٣تقرير اللجنة المسألة ببيان أن لمشروع المادة        

بوجـود  ... لا تخـل  "وأنه ينبغي أن تفهم أحكامه على أنهـا     
حالات يمكن فيها إثبات المسؤولية الدولية للمنظمة عن تصرف         

  .)٨("دولة ما أو تصرف منظمة أخرى
وعلى هذا الأساس، تود المكسيك أن تعرب عن اقتناعها         -٢

 بصيغتها الواردة في تقرير اللجنة وتتطلع إلى        ٣-١بمشاريع المواد   
المادي والشخصي لهذه   وضع القواعد الأخرى التي تحكم التطبيق       

  .المجموعة الهامة من مشاريع المواد

__________  
 .٥٣، الفقرة ٢١المرجع نفسه، ص   )٧(

 .٣من التعليق على المادة ) ١(، الفقرة ٢٦المرجع نفسه، ص   )٨(
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  "قواعد المنظمة"الإشارة إلى   -هاء
   المكسيك-١

العاملان الرئيسيان في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن          
، اللذان يحددان إسناد التصرف إلى  )٩(الأفعال غير المشروعة دولياً   

ن أجهـزة دولـة،     دولة ما، هما وضع الجهاز بوصفه جهازاً م       
وممارسة الوظائف العامة، أي القيام بتصرف بموجـب سـلطة          

ويتحدد الجانبان وفقاً للقانون الداخلي للدولة . ممنوحة من الدولة
 عمـل أو    ]يُنسب["ولذلك، ينبغي أن تحدد مسألة متى       . المعنية

 "بموجب القانون الدولي  إلى المنظمة الدولية    ... امتناع عن عمل    
، وفقاً للقانون الداخلي للمنظمة )٣ مشروع المادة    من ٢الفقرة  (

  .الدولية المعنية
   بولندا-٢

 سـتكون   "قواعد المنظمة "تعتقد بولندا أن الإشارة إلى        -١
مفيدة عندما يحين الوقت لوضع قاعدة عامة بشأن إسناد تصرف         

وقد تيسِّر هذه القواعد اتخاذ قـرار بـشأن         . المنظمات الدولية 
  . مجال مسؤولية أي منظمةالاختصاص وبالتالي

ومع ذلك، ينبغي عدم وضع قاعدة عامة كهذه بـشأن            -٢
إسناد التصرف إلى المنظمات الدولية على أساس تشابه بـسيط          
بين القانون الداخلي لدولة ما وقواعد أي منظمة دوليـة، إذ إن       

  .هناك اختلافات واضحة بينهما
 إلى قواعد وفي الوقت نفسه، ترى بولندا أن هذه الإشارة  -٣

المنظمات الدولية لا ينبغي أن تُفسَّر على أنهـاُ تـضيِّق نطـاق           
  .مسؤولية المنظمات الدولية

فالإسناد يعني أن المنظمة ينبغي أن تُحمَّل المسؤولية عن           -٤
وكالات /أفعال محددة غير مشروعة دولياً ارتكبتها مختلف أجهزة       

دوليـة هـي أنهـا      والقاعدة العامة لمسؤولية المنظمة ال    . المنظمة
مسؤولة حصراً عن الأفعـال المرتكبـة في نطـاق سـلطاتها            

  ). اختصاصها(
فالمنظمة ليست مسؤولة عن    . ولهذه القاعدة نتيجة هامة     -٥

الأفعال التي تتجاوز سلطاتها، ويبدو أن هذا هو الرأي السائد في           
فمفهوم تجاوز السلطات يمكـن أن      . الكتابات القانونية الدولية  

بوصفه استبعاداً للمـسؤولية عـن الأعمـال        : قتينيفسر بطري 
المرتكبة خارج نطاق سلطات المنظمـة، أو بوصـفه قـصراً           
للمسؤولية على الأفعال المرتكبة بواسطة مسؤولي المنظمة ضمن        

  .نطاق سلطاتهم
وتحكم قواعد المنظمة المذكورة أعلاه تقسيم الـسلطات        -٦

:  إلى الذهن هـو    والسؤال الذي يرد  . بين مختلف أجهزة المنظمة   
__________  

 .٧٦، الفقرة ٣١، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١حولية   )٩(

هل إذا اقتصر إسناد الجرائم الدولية على الأفعال المرتكبة ضمن          
نطاق اختصاص أجهزة محددة من أجهزة المنظمة، فهل يُقبَـل          
أيضا الرأي القائل بأن المنظمة ليست مسؤولة عن الأفعال الـتي           
ترتكبها أجهزتها التي تعمل ضمن نطاق سلطات تلك المنظمـة          

 نظامها الأساسي، ولكن تنتهك تقـسيم       حسب ما هو وارد في    
  السلطات حسب صياغتها في النظام الأساسي؟

  "قواعد المنظمة"تعريف   -واو
   المكسيك-١

يتكون القانون الداخلي لمنظمة دولية، في المقـام الأول،           
 يحكمه القـانون الـدولي    خر  آصك   من معاهدة، أو ميثاق، أو    

. ن الجمعية العامـة   قرار صادر ع  ك بموجبه المنظمة،    تُنشأالذي  
وهو يتكون ثانياً من القواعد المستقاة من هذه الصكوك المنشئة،          

ومـن الواضـح أن     . بما في ذلك الممارسة المستقرة في المنظمة      
 كما هـو معـرّف في   "قواعد المنظمة"المكسيك تشير إلى تعبير  

 من اتفاقية فيينـا     ٢ من المادة    ١من الفقرة   ) ي(الفقرة الفرعية   
لمعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيمـا بـين          لقانون ا 

اتفاقية فيينا لعام   "المشار إليها فيما يلي باسم      (المنظمات الدولية   
١٠()"١٩٨٦(.  

  بولندا -٢
ترى بولندا، في ضوء إجابتها الواردة أعلاه، أن تعريف           

مـن  ) ي(، بصيغته الواردة في الفقرة الفرعيـة        "قواعد المنظمة "
، ربما يكـون    ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام      ٢ المادة    من ١الفقرة  

  .نقطة انطلاق مفيدة لإجراء مزيد من المداولات
 إسناد مسؤولية تصرف قوة حفظ سلام معينـة         -زاي

  إلى الأمم المتحدة أو إلى الدول المساهمة بقوات
   المكسيك-١

فيما يتعلق بمسألة مدى إمكانية إسناد تصرف قوات حفظ           -١
دولة المساهمة بقوات، أو للأمم المتحدة، فـإن المـسألة          سلام إلى ال  

  . تستحق دراسة أوفى، بيد أنه يمكن إبداء بعض التعليقات الأولية
 من المواد المتعلقـة بمـسؤولية       ٦وترى المكسيك أن المادة       -٢

وتنص . الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً مفيدة في هذا الصدد         
عن الدولة بمقتضى القـانون      صادراً فعلاًيعتبر  "هذه المادة على أنه     

ن قبل دولة   مولة  الده   هذ ع تحت تصرف  ضويالدولي تصرف جهاز    
صرف ممارسة لـبعض اختـصاصات   يتخرى إذا كان هذا الجهاز     أ

  .)١١("ضع الجهاز تحت تصرفهايوالسلطة الحكومية للدولة التي 

__________  
 .(A/CONF.129/15) ١٩٨٦مارس / آذار٢١الموقعة في فيينا في   )١٠(

 . أعلاه٩انظر الحاشية   )١١(
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" التـصرف "والعنصران الرئيسان لهذا الحكـم همـا          - ٣
وينبغي السير  . "عض اختصاصات السلطة الحكومية   ممارسة ب "و

على هدي نفس هذه المبادئ التوجيهية عند وضع مـشاريع           
وبالرغم من أنـه لا     . المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية    

 السلطة تااختصاص"يمكن في هذه الحالة الأخيرة التحدث عن        
صات مقارنة هذه الاختـصا   ، فليس ثمة ما يمنع من       "الحكومية

بصلاحيات الأمم المتحدة في مسألة حفظ الـسلام والأمـن          
الدولي، بموجب ميثاق الأمم المتحدة وممارسات مجلس الأمـن         

  .والجمعية العامة في هذا الصدد
وفي حالة عمليات حفظ السلام، ينبغـي الاضـطلاع           -٤

ينص عليه الفصل السابع مـن       بجميع التصرفات ضمن إطار ما    
 أي، في إطار ولاية منصوص عليها في قرار         ميثاق الأمم المتحدة،  

ويمكن أن يكون هذا    . صادر عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة      
تحديد ما إذا كانت أعمـال      : هو المعيار الأول لإسناد التصرف    

قوة معينة تساهم بها دولة معينة أو امتناعها عن العمل قد نجم في         
لأعمال أو الامتناع وإذا كانت ا. إطار عملها بتلك الولاية، أم لا

 -عن الأعمال قد ارتُكبت خارج نطاق هذا الإطار المعيـاري           
الامتناع عن    فإن تلك الأعمال أو    -وهو أمر قد يسهل حدوثه      

الأعمال لا تعود تشكّل جزءاً من عملية حفظ السلام، ونتيجة          
لذلك فإن إمكانية اعتبار الأفراد الذين تسهم بهم الدولة جـزءاً           

لسلام التابعة للأمم المتحدة هي موضـع شـك         من قوة حفظ ا   
  .بشكل جدي

 باعتباره  "التصرف"ومن المؤكد أنه ينبغي فهم مصطلح         -٥
فعندما تساهم دولـة    . مسألة متعلقة بالخضوع للتسلسل الهرمي    

بأفراد في عملية حفظ سلام، ينبغي أن تُسأل تلك الدولة إلى أي        
لمتحدة، أو تحـت    مدى تعتبر هؤلاء الأفراد تحت سيطرة الأمم ا       

سيطرة السلطات العسكرية لبلادهم، أو حتى لدولة أخرى قـد          
ويشكل هذا معياراً آخرَ لإسناد     . تقوم بدور المنسق لبعثة معينة    

والرجوع إلى الممارسات القريبة العهد لمجلس الأمن ذو . التصرف
  .أهمية جوهرية في توضيح هذه المسائل

 الأمم المتحـدة    وخلاصة القول أن إسناد التصرف إلى       -٦
عنـدما تكـون    ) أ: (يشكل القاعدة العامة في الحالات التالية     

عندما تكون  ) ب(القوات المشتركة تحت سيطرة الأمم المتحدة؛       
الأعمال أو الامتناع عن الأعمال قد ارتُكبت ضمن إطار الولاية          
الصادرة عن الأمم المتحدة، بما في ذلك الأعمال المتجاوزة لحدود 

عندما يكون التصرف ناشئاً عن اتفاق بـشأن        ) ج(السلطات؛  
  .مركز القوات أو اتفاق بشأن مركز البعثة

وتدرك المكسيك أنها لم تطرح إلا بعـض الأفكـار            - ٧
. الأولية، التي ربما تضيف إلى ما أُثير في المناقشة من شكوك           

بيد أن للمكسيك ثقة كاملة في القدرات القانونية المتفوقـة          
لعامل، ورئيسه السيد غايا، واللجنة ككل،      لأعضاء الفريق ا  

وهي على يقين من أنه سيتم التوصل خلال سنة أخـرى إلى       

حلول مرضية إلى حد كبير لهذه المـشاكل أو غيرهـا مـن             
  .المشاكل المثيرة للاهتمام

   بولندا-٢
، ترى بولنـدا أن مـن       )١٢(فيما يتعلق بالسؤال الثالث     - ١

عمل اللجنة تقديم إجابة نهائية السابق لأوانه في هذه المرحلة من 
  .محددة

وفي البداية، ينبغي توضيح المشكلة العامة المتعلقة بنطاق          -٢
. مسؤولية الدول الأعضاء عن تصرفات منظمة من المنظمـات        

وعلاوة على ذلك، لا تبين الممارسات الدولية الحالية وجود أية          
لاً واضحة  العام تقدم حلو  ) العرفي( تتعلق بالقانون الدولي     قواعد

ويبدو، من ثم، أن على اللجنة أن تقتـرح         . للمسألة المطروحة 
ويجب صياغة تلك . قاعدة تعبر عن تطور تدريجي للقانون الدولي

القاعدة بعناية شديدة، وستكون بـادئ الأمـر ذات طبيعـة           
  .نسبياً إفتائية

وتقترح بولندا، في هذه المرحلة، إرجاء إيجاد حل نهائي           -٣
ووفقاً للتحليـل النظـري الأولي،      . رحلة لاحقة للمسألة حتى م  

ينبغي أن تقتصر مسؤولية المنظمة الدولية على الحـالات الـتي           
تتصرف فيها قوات حفظ السلام استناداً إلى قرار محـدد مـن            

بيد أن مسؤولية الدول الأعضاء لا      . المنظمة، وتحت إمرة المنظمة   
لحة يمكن استبعادها بشكل مطلق إذا كانـت القـوات المـس          

أو تقع مباشرة تحـت     /تتصرف باسم الدول المرسلة للقوات و     
  .من الدول المعنية) القادة(سيطرة الضباط 

 طائفة واسـعة مـن      "حفظ السلام "ويشمل مصطلح     -٤
الأنشطة تندرج في نطاق واسع من الـسلطات والولايـات،          
وغالباً ما يوجد اتفاق خاص مبرم بين الدولة المساهمة بقـوات           

دد طبيعة العلاقات الأساسية للطرفين، بما في ذلـك         والمنظمة يح 
  .أحكام بشأن مسألة إسناد المسؤولية

ولذلك، تعتقد بولندا أنه ينبغي للجنة أن تقوم، بـادئ            -٥
ذي بدء، بفحص دقيق للممارسات الحالية في الأمم المتحدة وفي          

  .المنظمات الدولية الأخرى بشأن هذه المسألة

   بإسناد التصرفالممارسات المتعلقة  -حاء

  النمسا  -١
تتشرف النمسا بأن تحيل الأحكام التالية من المعاهدات          

مسؤولية المنظمات  "السارية النفاذ في النمسا فيما يتعلق بمسألة        
  ."الدولية

__________  
 . أعلاه٢انظر الحاشية   )١٢(
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  النص  المادة  المعاهدة

  المادة الثانية،
  ٩الفرع 

في جميع الحالات التي تبرم فيها الأمم المتحدة عقد تأمين  
يغطي مسؤولياتها عن الأضرار الناجمة عن استخدام مقر الأمـم
المتحدة، التي تلحق بأشخاص اعتباريين أو طبيعيين، ليسوا مـن

طالبة تتعلق بمـسؤولية الأمـمموظفي الأمم المتحدة، فإن أي م     
المتحدة عن هذه الأضرار يمكن تقديمها مباشرة ضد المؤمّن أمام

  .المحاكم النمساوية، ويجب أن ينص عقد التأمين على ذلك

اتفاق مبرم بين جمهورية النمسا والأمم المتحدة       
 ٢٩ فيينا،(بشأن مقر الأمم المتحدة في فيينا       

  )١٣()١٩٩٥نوفمبر / الثانيتشرين

 المادة الخامسة عشرة،
  ٤٧الفرع 

لا تتحمل جمهورية النمسا، بحكم موقـع مقـر الأمـم  
 أو امتناععن أعمال ، أية مسؤولية دولية     المتحدة داخل أراضيها  

الأمم المتحدة عن العمل أو موظفيها، الذين يعملون، أو يمتنعون
عن العمل، في نطاق مهامهم، باستثناء المسؤولية الدولية الـتي

  .تتحملها جمهورية النمسا باعتبارها عضواً في الأمم المتحدة
  المادة الثانية،

  ٩الفرع 
في جميع الحالات التي تبرم فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية  

الصناعية عقد تأمين لتغطية مسؤوليتها عن الأضرار الناجمة عـن
تي تلحق بأشخاص اعتباريين أو طبيعيين، ليـسوااستخدام المقر، ال  

موظفين في المنظمة، فإن أي مطالبة تتعلق بمسؤولية المنظمة عـن
هذه الأضرار يمكن تقديمها مباشرة ضد المـؤمّن أمـام المحـاكم

  .النمساوية، ويجب أن ينص عقد التأمين على ذلك

الاتفاق المبرم بين منظمة الأمم المتحدة للتنميـة       
رية النمسا بـشأن مقـر      الصناعية وجمهو 

المتحـدة للتنميـة الـصناعية      منظمة الأمم   
 )١٤()١٩٩٥نوفمبر / الثانيتشرين ٢٩،فيينا(

  المادة الخامسة عشرة،
  ٤٧الفرع 

سا بسبب وجود موقع المقر داخللا تتحمل جمهورية النم     
أراضيها أية مسؤولية دولية عن الأفعال، أو أوجـه التقـصير،

، أو أحـد الأمم المتحدة للتنمية الـصناعية     الصادرة عن منظمة  
موظفيها الذين يعملون، أو يمتنعون عـن العمـل، في نطـاق
مهامهم، باستثناء المسؤولية الدولية التي تتحملها جمهورية النمسا

  .صفها عضواً في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةبو
الاتفاق المبرم بين جمهورية النمـسا والوكالـة        
 الدولية للطاقة الذرية بشأن مقـر الوكالـة       

 كـانون  ١١فيينـا،  (الدولية للطاقة الذرية    
  )١٥()١٩٥٧ديسمبر /الأول

  المادة الثامنة عشرة،
  ٤٦الفرع 

ب وجود موقـع مقـرلا تتحمل جمهورية النمسا، بسب      
يها، أية مسؤولية دوليةالوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل أراض     

 أو امتناع الوكالة عن العمل، أو موظفيهـا الـذينعن أعمال 
يعملون، أو يمتنعون عن العمل، في نطاق مهـامهم، باسـتثناء
المسؤولية الدولية التي تتحملها جمهورية النمسا باعتبارها عضواً

  .لة الدولية للطاقة الذريةفي الوكا
الاتفاق المبرم بين جمهورية النمـسا واللجنـة        
التحضيرية لمنظمة معاهدة حظر التجـارب      

 /آذار ١٨فيينا،  (النووية بشأن مقر اللجنة     
  )١٦()١٩٩٧مارس 

  المادة الثالثة،
  ٩الفرع 

في جميع الحالات التي تبرم فيها اللجنة عقد تأمين لتغطية  
لأضرار الناجمة عن استخدام مقر اللجنة، الـتيمسؤولياتها عن ا  

تلحق بأشخاص اعتباريين أو طبيعيين ليسوا من موظفي اللجنة،
فإن أي مطالبة تتعلق بمسؤولية اللجنة عن هذه الأضرار يمكـن
تقديمها مباشرة ضد المؤمّن أمام المحاكم النمساوية، ويجـب أن

  .ينص عقد التأمين على ذلك
__________  

)١٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 2023, No. 34923, p. 255.  
)١٤(  UNIDO, Financial and administrative matters: headquarters agreement between UNIDO and the Republic of Austria (G.C.6/20), 

annex, p. 5.  
)١٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 339, No. 4849, p. 110. 
)١٦(  Ibid., vol. 1998, No. 34224, p. 3. 
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  النص  المادة  المعاهدة
  شرة،المادة التاسعة ع  

  ٥٦الفرع 
لا تتحمل النمسا بسبب وقوع مقر اللجنة داخل أراضيها  

أية مسؤولية دولية عن أعمال أو امتناع اللجنة عـن العمـل،
موظفيها الذين يعملون، أو يمتنعون عن العمـل، في نطـاق أو

مهامهم، باستثناء المسؤولية الدولية الـتي تتحملـها النمـسا
  . المعاهدةباعتبارها طرفاً موقِّعاً على

الرسائل المتبادلة التي تشكل اتفاقاً بين الأمـم        
المتحدة وجمهورية النمسا بشأن الوحـدات      
الوطنية التي تقدمها حكومة النمسا والعاملة      
في قوة الأمم المتحدة لحفـظ الـسلام في         

؛ المرفق الثاني، القواعد التنظيمية     )١٧(قبرص
 ٢١نيويورك،  (لقوة الأمم المتحدة في قبرص      

  )١٩٩٦فبراير /شباط ٢٤و

 من القواعد ٣٩المادة 
  التنظيمية

في حالة وفاة أحد الأفراد التابعين للقـوة، أو إصـابته،  
مرضه، لأسباب تُعزى إلى خدمته في القوة، فإن الدولة المعنية أو

التي ينتمي إلى قواتها المسلحة ذلك الفرد تكون مسؤولة عن أية
كـون مـستحقة الـسداداستحقاقات أو منح تعويضية، قد ت     

بموجب القوانين والنظم المطبقة على الخدمة في القوات المسلحة
وتقع على القائد مسؤولية وضع الترتيبات المتعلقة. لتلك الدولة 

  .بنقل جثمان الفرد المتوفى التابع للقوة، وممتلكاته الشخصية
الاتفاق المبرم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية      

نمسا بشأن المختبرات الواقعة    وجمهورية ال 
مـارس  /آذار ١فيينا،  (في سايبرسدورف   

١٨()١٩٨٢(  

تخضع جميع المسائل المتعلقـة بالمـسؤولية عـن  )١(    المادة السادسة
  .الأضرار النووية للقانون النمساوي

تؤمّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأميناً كافيـاً  )٢(  
رار النووية، كما يجب أن ينصلتغطية مسؤولياتها المالية عن الأض    

عقد التأمين على أن أي مطالبة تتعلق بمسؤولية الوكالـة عـن
وتكـون. وقوع ضرر نووي يمكن تقديمها مباشرة ضد المؤمّن       
  .للمحاكم النمساوية الولاية القضائية على هذه القضايا

دون الإخلال بمسؤولية الوكالة الدولية للطاقـة  )٣(  
النمسا رار نووية، تتحمل جمهوريــة   الذرية عما يقع من أض    

) وفقاً للقانون النمساوي"Bürge und Zahler"(ضمان التعويض 
  .عن مثل هذه الأضرار النووية

فيما يتعلق بأية دفعة تؤمر حكومـة جمهوريـة  )٤(  
، بموجب قرار صادر عن محكمـة٣النمسا بدفعها، وفقاً للفقرة     

هوريـة النمـسا، يحـقنمساوية لا يقوم المؤمّن بردهـا إلى جم       
 الدوليـةالوكالةلجمهورية النمسا المطالبة بالتعويض المباشر من       

  .للطاقة الذرية
الرسائل المتبادلة التي تشكل اتفاقاًً بين النمـسا        
ومنظمة حلف شمال الأطلسي بـشأن العبـور        
لأغراض تتعلق بقوة حفظ الـسلام المتعـددة        

 ١٦و ١٤بروكـسل،   (الجنسيات في البوسنة    
  )١٩()١٩٩٥ديسمبر / الأولونكان

تتعهد منظمة حلف شمال الأطلسي بتوفير التغطية التأمينية    ١١المادة 
المناسبة، ومنح التعويضات عن الأضرار أو الإصابات التي تلحق
بالأشخاص العاديين، أو أية ممتلكات، والتي يتسبب فيها أفـراد

ا، أثناءتابعون لمنظمة حلف شمال الأطلسي أو مركبات تابعة له        
وتقـدم الـسلطات الحكوميـة. العبور خلال أراضي النمسا   

النمساوية المطالبات المتعلقة بالأضرار أو الإصابات التي تلحـق
بالأشخاص العاديين أو الممتلكات إلى ممثلي منظمة حلف شمال

  .الأطلسي المحددين

__________  
)١٧(  Ibid., vol. 557, No. 8131, p. 129. 
)١٨(  Ibid., vol. 1404, No. 23473, p. 129.  
)١٩(  Ibid., vol. 1912, No. 32622, p. 261. 



 30  والخمسينالسابعةوثائق الدورة  

 

  إيطاليا -٢
ديد تناولت المحاكم الإيطالية في بعض القضايا مشكلة تح         -١

وفي حين أن هـذه الـدعاوى   . ما الأجهزة التابعة لمنظمة دولية   
تتعلق بمسألة حصانة المنظمات الدولية، يمكن القول بأن المبادئ         
التي طبقها القضاة في حل تلك المشكلة تنطبق أيـضا في مجـال      

 المعهـد   ضدكريستياني  وفي قضية   . مسؤولية المنظمات الدولية  
قضت محكمة الـنقض بـأن       ،)٢٠(ني الأمريكي اللاتي  -الإيطالي  

الأجهزة التابعة لمنظمة دولية تتمتع بشخصية قانونية دولية ينبغي         
تمييزها، لأغراض قانونية، عن أجهزة الدول الأعضاء، وفي الوقت 

 وفي  .نفسه لا يمكن مساواتها بالأجهزة المشتركة للدول الأعضاء       
 ت معهد باري للمركـز الـدولي للدراسـا        ضدقضية براديزو   

أشـارت محكمـة     ،)٢١(المتوسطالزراعية لمنطقة البحر الأبيض     
المركز الدولي للدراسـات الزراعيـة      النقض إلى صك تأسيس     

 لـذلك   قد وفقـاً  ، وإلى اتفاق عُ    البحر المتوسط  لمنطقةالمتقدمة  
معهد الدراسات الزراعية لمنطقـة     ، لكي يتسنى لها تحديد      كالص

 من أجهـزة    عتباره جهازاً  با ،بإيطاليا ، في باري،  البحر المتوسط 
  . المنظمةتلك
أما فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالأفعال غير المـشروعة           -٢

التي ارتكبتها منظمات دولية ضد إيطاليا، فيمكن الإشارة أيضا         
إلى اتفاق مبرم بين إيطاليا والأمم المتحدة يتعلق بتسوية المطالبات 

طـرف مـواطنين    المقدمة ضد الأمم المتحدة في الكونغو مـن         
ويتصل الاتفاق بالمطالبات المقدمة إلى الأمم المتحدة . )٢٢(إيطاليين

باسم مواطنين إيطاليين فيما يتعلق بأضرار نجمت عن عمليـات          
  . قوة الأمم المتحدة في الكونغو

وقد رفعت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قضيةً ضـد          -٣
تتعلق بالعمليـة   إيطاليا ودول أخرى أمام محكمة العدل الدولية        

العسكرية التي قادتها منظمة حلف شمـال الأطلـسي في سـنة            
. )٢٣( قيد النظر  مشروعية استعمال القوة  ولا تزال قضية    . ١٩٩٩

ورفع مواطنون يوغوسلافيون أيضا قضايا ضد رئيس الحكومـة         
الإيطالية، أمام محكمة إيطالية، تتعلق بأضرار تكبدوها نتيجة لقتل 

ت القصف الجوي التي قامت بها منظمـة        أقاربهم بسبب عمليا  
ووفقاً لما يدفع به المدّعون، فإن إيطاليـا        . حلف شمال الأطلسي  

تتحمل المسؤولية لأنها، في جملة أمور، شاركت، بوصفها عضواً         
__________  

)٢٠(  Court of Cassation, 23 November 1985, No. 5819 (Rivista 
di diritto internazionale, vol. LXIX, 1986, p. 146). 

)٢١(  Court of Cassation, 4 June 1986, No. 3733 (ibid., vol. 
LXX, 1987, p. 190). 

الرسائل المتبادلة التي تشكل اتفاقاً بين الأمم المتحدة وإيطاليا           )٢٢(
 ضد الأمم المتحدة في الكونغو مـن        فيما يتعلق بتسوية المطالبات المرفوعة    

) ١٩٦٧ينـاير   / الثـاني  كـانون  ١٨نيويورك،  (طرف مواطنين إيطاليين    
(United Nations, Treaty Series, vol. 588, No. 8525, p. 197). 

)٢٣(  Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Italy), Provisional 
Measures, Order of 2 June 1999, I.C.J. Reports 1999, p. 481. 

في منظمة حلف شمال الأطلـسي، في التخطـيط للعمليـات           
. العسكرية التي تم القيام بها ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية         

ورفضت محكمة الـنقض النظـر في الادعـاء لعـدم تمتعهـا            
  .)٢٤(بالاختصاص القضائي

وفي عدة مناسبات، ساهمت إيطاليا بوحدات عـسكرية       -٤
وفي معظـم  . في قوات حفظ السلام التي أنشأتها منظمات دولية 

الحالات، كانت قوات حفظ السلام التي ساهمت فيها إيطاليـا          
بيـد أن   . درة اتخذها مجلس الأمن   هي تلك المنشأة بناء على مبا     

إيطاليا ساهمت أيضا في قوات تعمل ضـمن إطـار ولايـات            
وفي هذا الصدد، يمكن الإشـارة إلى أن        . منظمات دولية أخرى  

إيطاليا ساهمت بقوة بحرية في القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين         
التابعين لها، وهي منظمة دولية أنشئت بموجـب البروتوكـول          

 ٢٦واشـنطن،   (عاهدة السلام بين مصر وإسـرائيل       الملحق بم 
  .)٢٥()١٩٧٩مارس /آذار
قضية ) Senator Lines GmbH(وقد رفعت شركة خاصة   -٥

أيضا ضد إيطاليا ودول أخرى أعضاء في الجماعة الأوروبية أمام          
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وادّعت الشركة أن الـدول         

سؤولة بشكل فردي وجمـاعي     الأعضاء في الجماعة الأوروبية م    
 إيطاليا على   واعترضت. عن أعمال المؤسسات التابعة للجماعة    

، في جملة أمور، بأنه نظراً إلى أن الجماعـة          هذا الادعاء بالدفع  
الأوروبية تتمتع بشخصية اعتبارية دولية مستقلة، فإن الـدول         
الأعضاء فيها لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن الأفعال الصادرة عن          

وترى إيطاليا أنه لما كانـت هـذه        . سات تابعة للجماعة  مؤس
الأفعال صادرة عن أجهزة مستقلة عن الدول الأعضاء، مثـل          
المحكمة الابتدائية ومحكمة العدل، فإن ذلك أدعى إلى أن يؤيـد           

وأشارت إيطاليا إلى التطورات الواردة بشأن هذه       . وجهة نظرها 
وقـد أعلنـت    . نساالنقطة في الملاحظات الخطية المقدمة من فر      

 ١٠المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرارها الـصادر في          
  .)٢٦(، عدم مقبولية الطلب٢٠٠٤مارس /آذار

__________  
)٢٤(  Court of Cassation, 5 June 2002, No. 8157, Presidenza del 

Consiglio ministri v. Markoviç e altri, Rivista di diritto internazionale, 
vol. LXXXV, 2002, p. 799.  

)٢٥(  Protocol relating to the establishment and maintenance of 
a Multinational Force and Observers (Washington, D.C., 3 August 
1981), United Nations, Treaty Series, vol. 1335, No. 22403, p. 327 .

. ibid., vol. 1138, No. 17855, p. 59ومعاهدة السلام هذه مستنـسخة في  
 والمراقبين  والقوة المتعددة الجنسيات  يطاليا  إالمتبادلة بين   انظر أيضاً الرسائل    

، )١٩٨٢مـارس   / آذار ١٦( التابعين لها بشأن مشاركة إيطاليا في القـوة       
Rivista di diritto internazionale, vol. LXV, 1982, p. 983.  

ة ـة من إيطاليا في قـضي     ـات الخطية المقدم  ـانظر الملاحظ   )٢٦(
DSR Senator Lines GmbH إسبانيا، وألمانيا، وآيرلنـدا، وإيطاليـا،  ضد  

والبرتغال، وبلجيكا، والدانمرك، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، ولكسمبرغ،       
؛ قـرار الـدائرة الكـبرى       والمملكة المتحدة، والنمسا، وهولندا، واليونان    

 .للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن مقبولية المطالبة
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  ــــــــــــ

  إليها في هذا التقرير شارالصكوك المتعددة الأطراف الم

 ,League of Nations, Treaty Series   )١٩٣٠يناير / كانون الثاني٢٠لاهاي، (الاتفاقية المتعلقة بمصرف التسويات الدولية 

vol. CIV, No. 2398, p. 441. 

 .United Nations, Treaty Series, vol   )١٩٤٥نوفمبر / تشرين الثاني١٦لندن، (دستور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

4, No. 52, p. 275. 

اتفاقات (اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي واتفاقية تأسيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير            
  )١٩٤٥ديسمبر / كانون الأول٢٧واشنطن، ) (بريتون وودز

 Ibid., vol. 2, No. 20, p. 39. 

 .Ibid., vol. 78, No. 1021, p. 277   )١٩٤٨ديسمبر / كانون الأول٩نيويورك، (ة والمعاقبة عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعي

 ٤روما،  ) (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   (اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية       
  )١٩٥٠نوفمبر /تشرين الثاني

 Ibid., vol. 213, No. 2889, p. 221. 

 ١٩لنـدن،  (م بين الأطراف في معاهدة شمال الأطلسي بـشأن مركـز قواتهـا     الاتفاق المبر 
  )١٩٥١يونيه /حزيران

 Ibid., vol. 199, No. 2678, p. 67 
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البروتوكول المتعلق بوضع المقارّ العسكرية الدولية المنشأة بموجب معاهدة شمال الأطلـسي            
  )١٩٥٢أغسطس / آب٢٨باريس، (

 AJIL, vol. 48, No. 4 (October 
1954), p. 163. 

 ـ  الأطلسي بشأن    شمالالمبرم بين الأطراف في معاهدة      لاتفاق  لالاتفاق المكمل    ا مركز قواته
 / آب ٣بـون،   ( فيما يتعلق بالقوات الأجنبية المرابطة في جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة           

  )١٩٥٩ أغسطس

 United Nations, Treaty Series, vol. 
481, No. 6986, p. 329. 

 .Ibid., vol. 200, No. 2701, p. 149   )١٩٥٣يوليه / تموز١باريس، (قية إنشاء منظمة أوروبية للأبحاث النووية اتفا

 .Ibid., vol. 264, No. 3791, p. 117   )١٩٥٥مايو / أيار٢٥واشنطن، (اتفاق تأسيس المؤسسة الدولية للتمويل 

 كـانون   ٢٦ للإنـشاء والـتعمير،      البنك الـدولي  (اتفاق تأسيس المؤسسة الإنمائية الدولية      
  )١٩٦٠يناير /الثاني

 Ibid., vol. 439, No. 6333, p. 249. 

 IAEA, International Conventions   )١٩٦٢مايو / أيار٢٥بروكسل، (الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية 
on Civil Liability for Nuclear 
Damage, Legal Series No. 4, 
rev. ed. (Vienna, 1976), p. 34 .

 AJIL, vol. 57, No. 1:انظر أيضاً
(January 1963), p. 268.  

 .United Nations, Treaty Series, vol   )١٩٦٤يوليه / تموز١٠فيينا، (دستور الاتحاد البريدي العالمي 
611, No. 8844, p. 63. 

 .Ibid., vol. 1276, No. 21052, p. 3   )١٩٦٤سبتمبر /لول أي١٠الخرطوم، (الاتفاق المنشئ لمصرف التنمية الأفريقي 

 .Ibid., vol. 571, No. 8303, p. 123   )١٩٦٥ديسمبر / كانون الأول٤مانيلا، (الاتفاق المنشئ لمصرف التنمية الآسيوي 

معاهدة المبادئ الناظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما             
 كـانون   ٢٧لندن، موسـكو، واشـنطن،      (مر والأجرام السماوية الأخرى     في ذلك الق  

  )١٩٦٧يناير /الثاني

 Ibid., vol. 610, No. 8843, p. 205. 

 .Ibid., vol. 800, No. 11400, p. 45   )١٩٧١مايو / أيار٣واشنطن،  (١٩٧١الاتفاق الدولي للقمح، 

واشنطن،  ("إنتلسات"ية بواسطة السواتل    الاتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية للاتصالات اللاسلك     
  )١٩٧١أغسطس / آب٢٠

 Ibid., vol. 1220, No. 19677, p. 21. 

لنـدن، موسـكو،    (اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجـسام الفـضائية            
  )١٩٧٢مارس / آذار٢٩واشنطن، 

 Ibid., vol. 961, No. 13810, p. 187. 

 .Ibid., vol. 1197, No. 19019, p. 13   )١٩٧٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٩جان، دأبي(فريقي الأدوق التنمية الاتفاق المنشئ لصن

 .Ibid., vol. 1065, No. 16208, p. 199   )١٩٧٣أكتوبر / تشرين الأول٥ميونخ، (ختراع الأوروبية الااتفاقية منح براءات 

 تـشرين   ١١بروكـسل،   (وية المتوسطة المدى    الاتفاقية المنشئة للمركز الأوروبي للتنبؤات الج     
  )١٩٧٣أكتوبر /الأول

 Ibid., vol. 1000, No. 14669, p. 17. 

 .Ibid., vol. 1297, No. 21524, p. 186   )١٩٧٥مايو / أيار٣٠باريس، (اتفاقية إنشاء وكالة الفضاء الأوروبية 

 .Ibid., vol. 1059, No. 16041, p. 191   )١٩٧٦يونيه /يران حز١٣روما، (الاتفاق المنشئ للصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
 ,ILM, vol. 15 (1976)انظر أيضاً 

p. 922.  
 .United Nations, Treaty Series, vol   )١٩٧٩مارس / آذار٣٠جنيف،  (١٩٧٩الاتفاق الدولي لزيت الزيتون، 

1219, No. 19674, p. 135. 

 .Ibid., vol. 1201, No. 19184, p. 191   )١٩٧٩أكتوبر / تشرين الأول٦جنيف،  (١٩٧٩الاتفاق الدولي للمطاط الطبيعي، 

 .Ibid., vol. 1538, No. 26691, p. 3   )١٩٨٠يونيه / حزيران٢٧جنيف، (اتفاق إنشاء الصندوق المشترك للسلع الأساسية 

 .Ibid., vol. 1282, No. 21139, p. 239   )١٩٨١يونيه / حزيران٢٦جنيف، (الاتفاق الدولي السادس للقصدير 

 .Ibid., vol. 1833, No. 31363, p. 3   )١٩٨٢ديسمبر / كانون الأول١٠مونتيغو باي، (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
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 ٢٤جنيف،  ) ("يومتسات" (لأرصاد الجوية ااتفاقية إنشاء المنظمة الأوروبية لاستغلال سواتل       
  )١٩٨٣مايو /أيار

 Ibid., vol. 1434, No. 24265, p. 17. 

 .Ibid., vol. 1388, No. 23225, p. 44   )١٩٨٤يوليه / تموز٥جنيف،  (١٩٨٤الاتفاق الدولي للسكر، 

 تـشرين   ١١سـيول،   (الاتفاقية المنشئة لوكالة ضمان الاستثمارات المتعـددة الأطـراف          
  )١٩٨٥أكتوبر /الأول

 Ibid., vol. 1508, No. 26012, p. 99. 

 لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمـات الدوليـة              اتفاقية فيينا 
  )١٩٨٦مارس / آذار٢١فيينا، (

 A/CONF.129/15. 

 .United Nations, Treaty Series, vol   )١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٣جنيف، (الاتفاق الدولي للجوت ومنتجات الجوت 
1605, No. 28026, p.211. 

 EBRD, Basic Documents of the   )١٩٩٠مايو / أيار٢٩باريس، (اق المنشئ للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الاتف
European Bank for 
Reconstruction and 
Development, p. 4. 

 .United Nations, Treaty Series, vol   )١٩٩٢فبراير / شباط٧ماستريخت، (المعاهدة المتعلقة بالاتحاد الأوروبي 
1757, No. 30615, p. 3. 

 .Ibid., vol. 1955, No. 33484, p. 81   )١٩٩٤يناير / كانون الثاني٢٦جنيف،  (١٩٩٤الاتفاق الدولي للأخشاب الاستوائية، 
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on European Union, Official 
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مقدمة
، اعتمــدت ٢٠٠٣ديــسمبر / كـانون الأول ٩في   - ١

تقرير لجنة القانون   " المعنون   ٥٨/٧٧الجمعية العامة القرار    
 ٥وفي الفقرة . "الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والخمسين

الدول والمنظمات الدولية   " من ذلك القرار، دعت الجمعية    
ضـوع  إلى تقديم معلومات بشأن ممارساتها فيما يتعلـق بمو    

يمكن ، بما في ذلك الحالات التي ‘مسؤولية المنظمات الدولية‘
 فيها الدول الأعضاء في منظمة دولية مسؤولة عن         أن تعتبر 

 وبالإضافة إلى ذلك، التمست اللجنة في      .)١("أفعال المنظمة 
 من  ٢٥ وفي الفقرة    )٢(٢٠٠٣ من تقريرها لعام     ٢٧الفقرة  

__________  
في الوثيقـة    ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ١ترد الردود الواردة قبل      )١(

A/CN.4/547نسخة في هذا المجلد المست.  
في و. ١٧، ص )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثاني    ٢٠٠٣حولية   )٢(
  :، التمست اللجنة تعليقات بشأن المسائل التالية٢٠٠٣ عام

مسألة ما إذا كان يجب أن تتضمن قاعدة عامة بـشأن             )أ"(
  ؛‘قواعد المنظمة‘ إلى إسناد التصرف إلى المنظمات الدولية إشارةً

 محددة تهمهـا    تعليقات بشأن مسائل   ٢٠٠٤تقريرها لعام   
  .)٣(بصفة خاصة

_________________________________________  
 ،أعلاه بالإيجاب ) أ( على ما ورد في الفقرة       إذا كان الرد    )ب"(

مـن  ) ي)(١(في الفقـرة    ، كما ورد    ‘قواعد المنظمة ‘تعريف  يُعتبر  فهل  
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين           

  ؛اً ملائماًالمنظمات الدولية، تعريف
 مدى إمكانية إسناد تصرف قوات حفـظ الـسلام إلى           )ج"(

 ". الدولة المساهمة بقوات، ومدى إسناد ذلك التصرف إلى الأمم المتحدة
، ٢٠٠٤في عام   و). الجزء الثاني (المجلد الثاني   ،  ٢٠٠٤حولية   )٣(

  :التمست اللجنة تعليقات بشأن المسائل التالية
إن العلاقات بين منظمة دولية والدول الأعضاء فيهـا           )أ("

 تنظمها غالباً قواعد المنظمة،     وبين منظمة دولية وموظفيها هي علاقات     
بشكل ‘ بأنها تشمل    ٤ من مشروع المادة     ٤التي يرد تعريفها في الفقرة      

   وغير ذلك منالصكوك المُنشئة؛ والمقررات والقرارات: خاص، ما يلي
  )تابع على الصفحة التالية(
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وبالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة في دورتها الخامـسة           -٢
أن تعمم الأمانة العامة للأمم      ،٢٠٠٣ ، المعقودة عام  والخمسين

_________________________________________  
  )تابع) ٣(الحاشية (

رسـة  الإجراءات التي تتخذها المنظمة وفقاً لتلك الـصكوك؛ والمما   
والطبيعة القانونية لقواعد المنظمة مـن حيـث        . ‘المتبعة في المنظمة  

وعلى أية حال، فـإن     . صلتها بالقانون الدولي هي أمر مثير للجدل      
مسألة إلى أي مدى ينبغي للجنة، في دراستها لمسؤولية المنظمـات           
الدولية بمقتضى القانون الدولي، أن تنظر في خرق الالتزامات التي قد      

 منظمة دولية تجاه الدول الأعضاء فيها أو تجاه موظفيها هي  تقع على 
فما هو النطاق الذي ينبغي للجنة أن تحـدده         . مسألة قابلة للنقاش  

  لدراستها في هذا الشأن؟
 ٢٥ومن بين الظروف النافية لعدم المشروعية، فإن المادة           )ب"(

 ـ          شروعة من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير الم
، التي يجوز للدولة أن تحـتج بهـا في ظـل            ‘الضرورة‘دولياً تشير إلى    

مطابق لالتزام دولي   ]     ال[فعل غير   ]     ال[‘ظروف معينة، أولها أن يكون      
هو السبيل الوحيد أمام هذه الدولة لصون مـصلحة         ... لتلك الدولة   

فهل يمكن لمنظمة دوليـة     . ‘أساسية من خطر جسيم ووشيك يتهددها     
  تحتج بعامل الضرورة في ظل مجموعة مماثلة من الظروف؟أن 

وفي حال تصرف دولة ما من الدول الأعضاء تـصرفاً            )ج"(
معيناً امتثالاً منها لطلب ما من جانب منظمة دولية، وكان يبـدو أن             
هذا التصرف مخل بالتزام دولي يقع على تلك الدولة وتلك المنظمـة،            

ى القانون الدولي؟ وهل سـتكون      فهل ستُعتبر المنظمة مسؤولة بمقتض    
إذا كانت المنظمة لم تطلـب إلى تلـك الدولـة أن       ذاتها  الإجابةُ هي   

 "تتصرف ذلك التصرف غير المشروع، بل أذنت به فقط؟ 

، أجزاء من تقريرها ذات صلة بهذا الموضوع على         المتحدة، سنوياً 
واستجابة لهـذا الطلـب،      . لتعليقاتها المنظمات الدولية التماساً  

عيت منظمات دولية معينة إلى تقديم تعليقاتها على الأجزاء ذات دُ
  .)٤(٢٠٠٤ و٢٠٠٣الصلة من تقرير اللجنة لعامي 

، وردت تعليقات خطية من     ٢٠٠٥مايو  / أيار ٩وحتى    -٣
جمهوريـة  ): ترد تواريخ تقديمها بين قوسين    (الدولتين التاليتين   

ا وألمانيــ) ٢٠٠٤مــايو / أيــار١٧(الكونغــو الديمقراطيــة 
كما وردت تعليقات خطيـة مـن        ).٢٠٠٥أبريل  /نيسان ٤(

): ترد تواريخ تقديمها بين قوسين(المنظمات الدولية الثماني التالية 
، والمنظمة الدولية   )٢٠٠٥مارس  / آذار ١٨(المفوضية الأوروبية   

، وصـندوق النقـد     )٢٠٠٥فبراير  / شباط ٩(للشرطة الجنائية   
طة الدولية لقاع البحار    ، والسل )٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١(الدولي  

، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائيـة      )٢٠٠٥فبراير  / شباط ٧(
، والأمانة العامـة للأمـم المتحـدة        )٢٠٠٥فبراير  /شباط ١(
، والمنظمة العالمية للملكيـة الفكريـة       )٢٠٠٥مارس  /آذار ٩(
، ومنظمة التجـارة العالميـة      )٢٠٠٥يناير  /كانون الثاني  ١٩(
  وترد هذه التعليقات أدنـاه مرتبـةً       ).٢٠٠٥فبراير  /شباط ١(

  .  بموضوعموضوعاً
  

__________  
حوليـة   في   ٢٠٠٤ أبريل/ نيسان ٢٠ترد الردود الواردة قبل      )٤(
  .A/CN.4/545، الوثيقة )الجزء الأول(، المجلد الثاني ٢٠٠٤

واردة من الحكومات والمنظمات الدوليةاللاحظات المتعليقات وال
  ملاحظات عامة  -ألف

  المفوضية الأوروبية  -١
ل لجنة القانون   اعمالعامة لأ نظرة المفوضية الأوروبية    إن    

لأوروبي عرب عنها في بيان للاتحاد ا      قد أُ  ٢٠٠٤الدولي في عام    
  .٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٥موجه إلى اللجنة السادسة في 

أنه ينبغي أن تراعـي لجنـة       وتعتقد المفوضية الأوروبية      
القانون الدولي بعناية التنوع الكبير للمنظمات الدوليـة، عنـد          

عن الأفعال غير المشروعة مواد المتعلقة بمسؤولية الدول للتكييفها  
ومـا الاتحـاد    . ية المنظمات الدولية  مع موضوع مسؤول  دولياً  

. إلا دليل على هذا التنوع    أنفسهما  الأوروبي والجماعة الأوربية    
وبصفة خاصة، فإن الجماعة الأوروبية منظمة دولية لها سمـات          

 إلى تلـك    واستناداً.  عليها في المعاهدات التأسيسية    صَّخاصة نُ 
.  المنظمةاختصاصاتها إلىبعضَ المعاهدات، نقلت الدول الأعضاء 

غير أن الجماعة الأوروبية لا يمكن اعتبارها دولـة، حـتى وإن            
كانت مؤسساتها تنفذ لوائح أو غيرها مـن قـوانين الجماعـة            
الأوروبية التي تسري مباشرة على الـنظم القانونيـة للـدول           

فلتطبيق هذه القوانين تعتمد الجماعة الأوروبية علـى        . الأعضاء
  .ات هذه الدول سلطالدول الأعضاء فيها وعلى

 من مشاريع المـواد،     ٣المادة   من   ٢الفقرة   إلى   واستناداً  
 غير مشروع دولياً إذا كان هنـاك   عملاترتكب المنظمة الدولية    

  :تصرف يتمثل في عمل أو امتناع عن عمل
  إلى المنظمة الدولية بموجب القانون الدولي؛يُنسَب   )أ(  
  .)٥( الدوليةويشكل خرقاً لالتزام دولي على المنظمة  )ب(  
من  ٢ فإن الحالة العادية الوارد وصفها في الفقرة ،ولذلك  

 هي حالة تصرف يسند إلى المنظمة التي يقـع عليهـا            ٣المادة  
غير أنه قد تكون ثمة حالات يمكن أن تعتبر فيها الجماعة . الالتزام

الأوروبية مسؤولة عن انتهاك التزامات دولية بسبب تـصرف         
  .ضاء فيهاأجهزة في الدول الأع

__________  
 .٥٣ ، الفقرة٢١، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٣حولية   )٥(
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فالجماعة الأوروبية تتحمل العديد من الالتزامات الدولية         
 غير أنه أحيانـاً   ). سيما لأنها أبرمت العديد من الاتفاقيات      لا(
تخرق تلك الالتزامات بفعل سلوك أجهزتها فحسب، بل حتى          لا

 فإن هذا الـسلوك     ،ولذلك. بسلوك أجهزة الدول الأعضاء فيها    
  .تلك الدول الأعضاءإلى يعزى للوهلة الأولى 

التزمـت الجماعـة    : على هذه الحالـة   وفيما يلي مثال      
الأوروبية بمعاملة معينة في التعريفات الجمركية مع دول ثالثـة          

وترى الدول  . بمقتضى اتفاق أو في إطار منظمة التجارة العالمية       
يجري انتهاكه، لكن من ينتهكـه؟       الثالثة المعنية أن هذا الاتفاق    

لجماعة الأوروبية هي التي تنتهكه، بل السلطات       ليست أجهزة ا  
الجمركية للدول الأعضاء المكلفة بتطبيـق قـانون الجماعـة          

 فإن رد فعلها الطبيعي هو أن تنحى باللائمة         ،ومن ثم . الأوروبية
وباختصار، ثمة فصل بين المسؤولية     . على الدول الأعضاء المعنية   

ة الأوروبية، غير أن    فمسار المسؤولية يقود إلى الجماع    : والإسناد
  .أو أكثر مسار الإسناد يقود إلى دولة من الدول الأعضاء

سبب اعتقاد المفوضـية الأوروبيـة      ويوضح هذا المثال      
. بضرورة تناول الحالة الخاصة بالجماعة في نطاق مشاريع المواد        

ولعل من بين الطرق لتناول الحالة الخاصة بالجماعة الأوروبيـة          
  :ة لها ما يلي التي ربما تكون مشابهوغيرها من المنظمات

القواعد الخاصة بالإسناد، حتى يتـأتى إسـناد          )أ(  
  أعمال أجهزة الدول الأعضاء إلى المنظمة؛

حتى يتـأتى تحميـل      القواعد الخاصة بالمسؤولية    )ب(  
المسؤولية للمنظمة، حتى وإن كانت أجهزة الدول الأعضاء هي         

  على عاتق المنظمة؛المرتبكة الرئيسية لخرق التزام يقع 
النظر في إمكانية استفادة الجماعـة الأوروبيـة          )ج(  

من الـشروط   نوع  والمنظمات المشابهة لها من استثناء خاص أو        
  .الوقائية مخصص لتلك المنظمة

هذه الإمكانية الأخيرة في    المفوضية الأوروبية   توخى  تلا  و  
ؤيد مواصلة العمل على حـل مـن        هي ت هذه المرحلة المبكرة و   

  .الحلين الآخرين

  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  -٢
 في  )الإنتربـول (أنشئت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية        

.  دولة ١٨٢ل فيها   مثَّ وهي منظمة دولية للشرطة تُ     ١٩٢٣عام  
تسهل التعاون الدولي بين الشرطة وتدعم وتساعد كافـة         وهي  

 منع الجريمة أو    المنظمات والسلطات والدوائر التي تكون مهمتها     
 نتربـول كما أن للإ  . ويوجد مقرها في ليون بفرنسا    . مكافحتها

يـريس وسـان    آخمسة مكاتب إقليمية في أبيدجان وبـوينس        
نكوك وممثـل   اهاراري، ومكتب اتصال في ب    وونيروبي   سلفادور

ويوفر كل بلد مـن بلـدان       . خاص معتمد لدى الأمم المتحدة    

تولاه ضباط وطنيـون لإنفـاذ       ي  وطنياً  مركزياً  مكتباً الإنتربول
ويعد المكتب المركزي الوطني نقطة الاتصال بالنـسبة        . القوانين

 الأخـرى   الإنتربول وبلدان   ،للأمانة العامة، والمكاتب الإقليمية   
التي تطلب المساعدة في إجراء التحقيقات عبر الحدود وتحديـد          

  .أماكن وجود الهاربين واعتقالهم
تعاون الدولي بين الشرطة    والقصد من ذلك هو تسهيل ال       

حتى في الحالة التي لا توجد فيها علاقات دبلوماسية بين بلـدان            
  . معينة

 على ثلاث مجـالات، يـشار إليهـا         الإنتربولوتركز    
  : وهيبالوظائف الأساسية للمنظمة

ضمان خدمات الاتصالات بين الشرطة علـى         )أ(  
ة هـو   لشرطل فالشرط الأساسي للتعاون الدولي      -نطاق عالمي   

مع بعض في أمان في     بعضها  قدرة قوات الشرطة على الاتصال      
  عالمياً نظاماًالإنتربول طورت  لذلك،واستجابةً. كافة أنحاء العالم

 ٢٤ الإنتربـول  (I-24/7اسـم   للاتصالات بين الشرطة يعرف ب    
  ).  أيام في الأسبوع٧ساعة في اليوم، 

خدمات بيانات العمليـات وقاعـدة بيانـات          )ب(  
 عندما يتأتى للشرطة أن تقيم اتصالات على الصعيد         - طةالشر

الدولي، فإنها تحتاج إلى الحصول على معلومات لمـساعدتها في          
 الإنتربول طورت   ،ولذلك. تحقيقاتها أو لتمكينها من منع الجريمة     

وأقامت طائفة من قواعد البيانات العالمية، تغطي بيانات رئيسية         
ات، والـصور الفوتوغرافيـة،     من قبيل أسماء الأفراد، والبصم    

والحمض الخلـوي الـصبغي، ووثـائق التعريـف والـسفر،           
  . الإنتربول ونشرات
 الإنتربول تقوم -خدمات دعم عمليات الشرطة     )ج(  

في الوقت الراهن بتحديد أولويات بـرامج مكافحـة الجريمـة           
 بالهاربين والإرهاب والمخدرات والجريمـة المنظمـة        يتعلق فيما

والجرائم الماليـة وجـرائم التكنولوجيـا       شخاص  بالأوالاتجار  
الأطفال على شبكة   دعارة  وتتناول المشاريع الأخرى    . المتطورة

نترنت والسيارات المسروقة والأعمـال الفنيـة المـسروقة         الإ
والإرهاب البيولوجي، وتدريب الشرطة، والتعاون مع المنظمات       

في بلدان  وثمة وظيفة أخرى هي إنذار الشرطة       . الدولية الأخرى 
 بالأشخاص المطلوبين والأشخاص المفقودين وطرائـق       الإنتربول

ومن . الإنتربولالعمل الجنائي وما إلى ذلك عن طريق نشرات          
 طلب دولي لإلقـاء    ي ه تي ال "النشرة الحمراء "أشهر هذه الطرق    

ويستند إلى أمر سليم    . تسليمهريثما يتم   القبض المؤقت على فرد     
  دولياً  أمراً ت ليس يوه.  للطلب ةالمقدم الدولة العضو بالقبض في   

 من أفرقة العمل التي  عدداًالإنتربولكما أنشأت منظمة . بالقبض
خبراء من كافة أنحاء العالم متخصصين في عدد       في صفوفها   تجمع  

والتعريف بها والتـدريب    الممارسات  من المجالات لتطوير أفضل     
  .قيق في الجرائم وتحليلهاحعلى الت



 38  والخمسينالسابعةوثائق الدورة  

 من خلال الدول المنتسبة إليهـا        أساساً نتربولالإل  وتموَّ  
والجمعية العامة للانتربول . التي تدفع حكوماتها اشتراكات سنوية

وتجتمع مرة في السنة لاتخـاذ كافـة        . هي الهيئة الإدارية العليا   
وتتألف من مندوبين   . القرارات الرئيسية التي تهم السياسة العامة     

ولكل بلد ممثل صوت واحد،     . تعينهم حكومات البلدان المنتسبة   
وتراقب اللجنة التنفيذيـة    . وكافة الأصوات متساوية في وضعها    

 ١٣وتـضم   . تنفيذ قرارات الجمعية العامة وعمل الأمين العام      
، وثلاثة نواب للرئيس    )الذي يترأس اللجنة  (الرئيس  :  هم عضواً

وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الذين ينتمون      . وتسعة مندوبين 
ويشترط في الرئيس ونـواب     . دان مختلفة ويمثلون مناطقها   إلى بل 

وينتخب الـرئيس   . الرئيس الثلاثة أن يكونوا من مناطق مختلفة      
ويعد . نواب الرئيس لفترة ثلاث سنوات    ولفترة أربع سنوات،    

. الأمين العام الرئيس الإداري للمنظمة وكبير مسؤوليها المتفرغين
 مل لولاية مدتها خمس سنوات     للع وتعين اللجنة التنفيذية مرشحاً   

ويتولى الأمين العام مسؤولية . وتقره الجمعية العامة بأغلبية الثلثين 
الإشراف على العمل اليومي للتعاون الدولي للشرطة في الأمانة         

  .العامة، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية
  صندوق النقد الدولي  -٣

تقديره للدعوة الموجهة   صندوق النقد الدولي عن     يعرب    
 ـ  للجنةؤكد  يإليه للتعليق على مشاريع المواد و       ه استمرار اهتمام

  .بهذا المشروع المهم
 العامة  هأمل صندوق النقد الدولي أن تكون ملاحظات      يو  
  على مـشاريع مـواد    ه على الأسئلة المطروحة وتعليقات    هوأجوبت

في عملها   للجنة في مسعاها المهم وأن تولي اللجنة         ةمحددة مفيد 
  .لما يساوره من شواغل  جدياًاعتباراً

  نظـراً  ،صندوق النقد الدولي  يعتقد  علاوة على ذلك،    و  
 العامـة، أن مـن      هللطابع الأساسي للمسائل المحددة في تعليقات     

اللجنة الأسباب التي تدفعها إلى الاسـتمرار في     تشرح  الملائم أن   
 قة بمسؤولية الدولالاعتماد إلى حد كبير على مشاريع المواد المتعل

 للفروق الأساسية بـين     ، اعتباراً عن الأفعال غير المشروعة دولياً    
ومـع  .  نفسها الدول والمنظمات الدولية وبين المنظمات الدولية     

لعودة لصندوق النقد الدولي ضرورة     يرى  تطور عمل اللجنة قد     
أن تكون اللجنة مستعدة لتلقي     يأمل  إلى مشاريع المواد السابقة و    

صـندوق النقـد    ويتطلع  . هذه الأحكام على  ات إضافية   تعليق
  . في هذا المشروعهالدولي إلى مواصلة مشاركت

  السلطة الدولية لقاع البحار  -٤
 ٢٥الفقرة  السلطة الدولية لقاع البحار     استعرضت  بعد أن     

رى أن مسألة مـسؤولية     ت،  )٦(لجنةالوالفصل الخامس من تقرير     
__________  

 .)الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٤حولية   )٦(

في الوقت الراهن ليـست     اللجنة   المنظمات الدولية التي تتناولها   
السلطة الدولية  كانت  ولئن  .  بل إنها معقدة أيضا    ،مهمة فحسب 
 ما  لجنة قدرَ ال في أعمال    في المساهمة مستقبلاً  راغبة  لقاع البحار   

ستنسخ، لعلم اللجنة فيما يتعلق بنطاق      تأن  فهي تود   ،  في وسعها 
 التنقيب  دراستها للمسألة، الأحكام التالية ذات الصلة من نظام       

عن العقيدات المؤلفة من عدة معادن واستكشافها في المنطقـة           
 ٢٠٠٠ الذي اعتمدته جمعية السلطة الدولية لقاع البحار في عام        

)ISBA/6/A/18المرفق ،:(  
  ٣٥المادة 

  البيانات والمعلومات المتملكة والسرية
تعتبر سرية أي بيانات ومعلومات ذات قيمة تجارية تقدم           -١  
لى السلطة أو أي شخص يشارك في أي نشاط أو برنامج للسلطة            أو تنقل إ  

 بهذا النظام أو بعقد صادر بموجب هذا النظام ويحـددها المتعاقـد،             عملاً
  :بالتشاور مع الأمين العام، على أنها سرية، ما لم تكن بيانات ومعلومات

   أو متاحة للعموم من مصادر أخرى؛معروفة عموماً  )أ(  
ا أن أتاحها للآخرين دون التزام بـشأن        أو سبق لمالكه    )ب(  
  سريتها؛

 في حوزة السلطة دون التـزام بـشأن     أو موجودة أصلاً    )ج(  
  .سريتها

لا يجوز استخدام البيانات والمعلومات السرية إلا للأمين          -٢  
العام وموظفي الأمانة العامة، على النحو الذي يأذن به الأمين العام وأعضاء    

 لممارستهم لـسلطاتهم     وهاماً نية، وبما يكون ضرورياً   اللجنة القانونية والتق  
ولا يأذن الأمين العام بالوصـول إلى هـذه البيانـات           . ووظائفهم بفعالية 

والمعلومات إلا للاستخدام المحدود فيما يتعلق بوظائف وواجبات مـوظفي          
  .الأمانة العامة واللجنة القانونية والتقنية

ستعراض البيانات والمعلومـات    يقوم الأمين العام والمتعاقد با      -٣  
 سنوات من تـاريخ تقـديمها للـسلطة أو انقـضاء عقـد              ١٠السرية، بعد   

، وكل خمس سنوات بعد ذلك، وذلك لتحديد        الاستكشاف، أيهما جاء لاحقاً   
وتظل هذه البيانات والمعلومات سرية إذا أثبت       . ما إذا كان ينبغي أن تظل سرية      

  اقتـصادياً  ا إلى خطر جسيم يلحق به ضرراً      المتعاقد أنها إذا أفشيت فسيؤدي هذ     
ولا تُفشى هذه البيانات والمعلومات إلا بعد أن تتاح للمتعاقـد           .  وجائراً فادحاً

 بالجزء الحادي   فرصة معقولة لاستنفاد سبل الانتصاف القضائية المتاحة له عملاً        
  .]أي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار [تفاقيةلا، من ا٥الفرع عشر، 

إذا أبرم المتعاقد، في أي فترة بعد انقضاء مـدة عقـد              -٤  
 لاستغلال أي جزء من منطقة التنقيـب تظـل البيانـات            التنقيب، عقداً 

  . لعقد التنقيبوالمعلومات السرية المتصلة بذلك الجزء من المنطقة سرية وفقاً
ويجوز للمتعاقد أن يتنازل في أي وقت عن سرية البيانـات             -٥  
  .والمعلومات

  ٣٦المادة 
  إجراءات ضمان السرية

 عن الحفاظ على سرية جميـع البيانـات         يكون الأمين العام مسؤولاً     -١
والمعلومات السرية ولا يكشف عنها لأي شخص خارج الـسلطة إلا بموافقـة    

ولضمان سرية تلك البيانات والمعلومات، يقرر الأمين       . كتابية مسبقة من المتعاقد   
ام الاتفاقية، وتنظم مناولة المعلومات السرية مـن        العام إجراءات تتسق مع أحك    
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جانب موظفي الأمانة العامة وأعضاء اللجنة القانونية والتقنية وأي شخص آخر           
  :وتشمل تلك الإجراءات. يشارك في أي نشاط أو برنامج تنفذه السلطة

الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات السرية في أماكن آمنـة          )أ(  
للحيلولة دون الوصول إلى تلك البيانـات والمعلومـات     واتخاذ تدابير أمنية    

  نقلها بدون إذن؛ أو
وضع نظام لتصنيف وتدوين وجرد ما يرد من بيانـات            )ب(  

 بما في ذلك نوعها ومصدرها ومسارها مـن وقـت           ،ومعلومات مكتوبة 
  .استلامها لحين التصرف فيها بشكل نهائي

 ـ           -٢   ام، لا يجوز للشخص المأذون له، بموجـب هـذا النظ
بالاطلاع على البيانات والمعلومات السرية أن يكشف عنها إلا بما تسمح به 

ويفرض الأمين العام على أي شخص يُـؤذن لـه          . الاتفاقية وهذا النظام  
بالاطلاع على البيانات والمعلومات السرية الإدلاء بتـصريح مكتـوب،          

  :ون لهبحضور الأمين العام أو ممثله المأذون له، يفيد أن الشخص المأذ
 بموجب هذه الاتفاقية وهذا النظـام       يقر أنه ملزم قانوناً     )أ(  

  بعدم الكشف عن البيانات والمعلومات السرية؛
يوافق على الامتثال للأنظمة والإجراءات السارية لضمان         )ب(  

  .سرية تلك البيانات والمعلومات
تحمي اللجنة القانونية والتقنية سرية البيانات والمعلومـات          -٣  

سرية المقدمة إليها عملا بهذا النظام الأساسي أو عقد مبرم بموجـب هـذا              ال
 من  ١٦٣ من المادة    ٨ لأحكام الفقرة    النظام، ولا يفشي أعضاء اللجنة، وفقاً     

 الاتفاقية أي أسرار صناعية أو معلومات متملكة أحيلت إلى الـسلطة وفقـاً            
ية أخرى علموا بها     من المرفق الثالث للاتفاقية أو أي معلومات سر        ١٤للمادة  

  .بحكم اضطلاعهم بواجباتهم مع السلطة، وذلك حتى بعد انتهاء مهامهم
لا يفشي الأمين العام أو موظفو السلطة، حتى بعد انتهاء            -٤  

مهامهم لدى السلطة، أي أسرار صناعية أو بيانـات متملكـة تحـال إلى        
 معلومات سرية   من المرفق الثالث للاتفاقية، أو أي      ١٤ للمادة   السلطة، وفقاً 

  .أخرى علموا بها بحكم عملهم مع السلطة
يجوز للسلطة، مع مراعاة مسؤوليتها والتزامها بموجـب          -٥  

 من إجراءات    من المرفق الثالث للاتفاقية، أن تتخذ ما تراه مناسباً         ٢٢المادة  
لع على أي بيانات أو معلومات سرية، بحكم ما يضطلع          طّاضد أي شخص    

 بالالتزامات المتصلة بالسرية، المنصوص     سلطة، وأخلّ به من واجبات مع ال    
  .عليها في هذه الاتفاقية وهذا النظام

الكبريتيدات المؤلفة  وفي مشروع النظام المتعلق بالتنقيب عن         
 ـمن عدة معادن وقشور الحديد المغن       سيومي الغنيـة بالكوبالـت    ي

ونية  وهو المشروع الذي قدمته اللجنة القان      ،واستكشافها في المنطقة  
 إلى المجلـس للنظـر فيـه في         ٢٠٠٤والتقنية للـسلطة في عـام       

، أدرجت أيضا أحكام مماثلة بشأن البيانـات الـسرية          ٢٠٠٥ عام
  ).٣٩ و٣٨، المادتان ISBA/10/C/WP.l(والتزام السلطة بحمايتها 

  منظمة التجارة العالمية -٥
منظمة التجارة العالمية، لم تواجـه الـدائرة         حسب علم   
 لمنظمة التجارة العالمية،حتى الآن، أي مطالبة رسمية تتعلق         القانونية

منظمة التجارة لا ترى وبناء عليه، . بانتهاك المنظمة للقانون الدولي 
ما يلزم من خبرة لإبداء تعليقات مفيدة بـشأن         ها  العالمية أن لدي  

منظمة التجـارة العالميـة      غير أن . لجنة في هذه المرحلة   الأعمال  
  .التشاورية مستقبلاًالعملية في استمر إشراكها  لو ةكون ممتنتس

   نطاق مشاريع المواد-١مشروع المادة   -باء
 ا بالصيغة التي اعتمـدته    ١ فيما يلي نص مشروع المادة      -٤

 المعقـودة   في دورتها الخامـسة والخمـسين     بصفة مؤقتة   اللجنة  
  :٢٠٠٣ عامَ

  نطاق مشاريع المواد هذه -١المادة 
اد هذه على المسؤولية الدولية لمنظمة      تنطبق مشاريع المو    -١  

  .دولية ما عن فعل غير مشروع بموجب القانون الدولي

تنطبق مشاريع المواد هذه أيضاً على المسؤولية الدوليـة           -٢  
  . )٧(لدولة ما عن الفعل غير المشروع دولياً لمنظمة دولية

  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
  ٢الفقرة 

، فإنـه   "المنظمة الدولية "رح لمصطلح    للتعريف المقت  نظراً  
 إلا  ٢يلزم تحديد ما إذا كان من الملائـم ألا تتنـاول الفقـرة              

لمنظمـة  دوليـاً  غير المشروع الفعل المسؤولية الدولية لدولة عن    
أيـضاً   ١ من مشروع المادة ٢ألا ينبغي أن تغطي الفقرة     . دولية

دولياً ع  غير المشرو الفعل  مسؤولية الأعضاء من غير الدول عن       
  لمنظمة دولية ؟

 ٢وعلى غرار ما توضحه الجملة الثانية من مشروع المادة   
يمكن أن تشمل المنظمات الدولية في      ) المصطلحات المستخدمة (

والواقـع أن   . عضويتها كيانات أخرى بالإضـافة إلى الـدول       
الممارسة الدولية تؤكد أن الدول لا تستأثر وحـدها بعـضوية           

المنظمـات  "لاحظ براونلي، إذا كانـت     ما  فك. المنظمة الدولية 
 من المنظمات قد عملـت في       تتألف عادة من الدول، فإن عدداً     

  .)٨("الواقع بمفهوم وظيفي للعضوية يتمشى مع أغراضها الخاصة
 وجيه  )الإنتربول(ومثال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية        

دول ذات  ففي الوقت الراهن، تُمثَّل في المنظمة ال      . هذا الصدد في  
السيادة والبلدان غير المستقلة التي تتمتع بالحكم الذاتي في مسائل          

وتطابق الحالـة   . عن طريق أجهزة الشرطة فيها    وذلك  الشرطة،  
 النظرة العامة السائدة في الكتابات الفقهيـة        الإنتربولفي منظمة   

 أي قاعدة عامة في القانون الـدولي تمنـع   دمفادها أنه لا توج   و
 أو الدول   )٩(طنية المنفصلة أو الأقاليم غير المستقلة     المؤسسات الو 

__________  
  . أعلاه٥انظر الحاشية   )٧(
)٨(  Brownlie, Principles of Public International Law, p. 660. 

 ,"Fawcett, “The place of law in an international organizationانظر أيضاً 

p. 341. 
 Kovar, “La participation des territoires non autonomesانظر   )٩(

aux organisations internationales". 
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من العضوية في المنظمـات     من الكيانات    أو غيرها    )١٠(المنتسبة
في المقام الأول وقواعد المنظمة ذات الصلة هي التي تقرر . الدولية

فثمة منظمات دولية تسمح    . ما إذا كان يسمح لها بذلك أم لا       
بالمشاركة بـصفتها أعـضاء     صراحة للبلدان غير ذات السيادة      

وهذا ما عليه الأمر في بعض المنظمات الوظيفية         . العضوية ةكامل
والمنظمـة العالميـة    ،  الأخرى من قبيل الاتحاد البريدي العـالمي      

كما تسمح بعض المنظمات الدوليـة المعنيـة        . للأرصاد الجوية 
ويصدق هذا على منظمة    . بالتجارة بعضوية الأقاليم غير المستقلة    

 ، ووكالة التعاون والإعلام للتجـارة الدوليـة       ،جارة العالمية الت
 ومنظمـة   ،والمركز الاستشاري لقانون منظمة التجارة العالميـة      

كما تسمح منظمات دولية وظيفيـة أخـرى        . الجمارك العالمية 
وبالإضافة إلى ذلك، ثمـة عـدة       . بمشاركة الأقاليم غير المستقلة   

ن غير ذات السيادة بأن     منظمات إقليمية تسمح هي أيضا للبلدا     
، تأكـد في    وفي الآونة الأخـيرة   . تصبح أعضاء كاملة العضوية   

إعادة شراء مصرف التسويات الدوليـة      قرار الصادر في قضية     ال
على هو مثال    بأن مصرف التسويات الدولية    )١١(لأسهم الخواص 

المركزية  ، لكن المصارف  ةبلدان اجتمعت وأنشأت منظمة دولي    
 هـي الأعـضاء في هـذه        ، لا البلدان نفسها،   ةللبلدان المتعاقد 

 ألف من الاتفاق المنشئ لمعهد -المادة الرابعة أن كما .)١٢(المنظمة
. )١٣(فيينا المشترك تميز أيضا بين الأطراف في الاتفاق والأعضاء        

والاتحاد البرلماني الدولي منظمة دولية لبرلمانـات الـدول ذات          
رابطة للبرلمانيين إلى منظمة    وقد تحول الاتحاد نفسه من      . السيادة

 الدول،  من واوأعضاؤه ليس . دولية لبرلمانات الدول ذات السيادة    
  .برلمانات الدولهم بل 

  المصطلحات المستخدمة -٢مشروع المادة   -جيم

 ا بالصيغة التي اعتمـدته    ٢فيما يلي نص مشروع المادة        -٥
 المعقـودة   في دورتها الخامـسة والخمـسين     بصفة مؤقتة   اللجنة  
  :٢٠٠٣ عامَ

__________  
 ,Igarashi, Associated Statehood in International Law انظر  )١٠(

pp. 283–294. 

)١١(  Permanent Court of Arbitration, partial award on the 

lawfulness of the recall of the privately held shares on 8 January 2001 

and the applicable standards for valuation of those shares (22 

November 2002) (www.pca-cpa.org).  
 :Bermejo, “La banque des règlements internationaux انظر  )١٢(

approche juridique", pp. 100–101. 

معهد فيينا المشترك هو مشروع تعـاوني لـست منظمـات             )١٣(
 ،الأوروبي للإنشاء والـتعمير   والبنك   مصرف التسويات الدولية،     - دولية

والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون         
.  وحكومة النمسا  - والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة التجارة العالمية      

 بلدان أوروبا الوسـطى والـشرقية،        من ر المعهد التدريب لمسؤولين   ويوف
 .في آسياالسابقة التخطيط المركزي   واقتصادات،والاتحاد السوفياتي السابق

   المصطلحات المستخدمة- ٢المادة 
منظمة " منظمة دولية "لأغراض مشاريع المواد هذه، يعني مصطلح         

منشأة بموجب معاهدة أو صك آخر يحكمه القانون الدولي وتملك شخصية           
وقد تشمل العضوية في المنظمات الدولية، بالإضافة . قانونية دولية خاصة بها

   .)١٤(إلى الدول، كيانات أخرى
  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  -١

، فـإن   ٢ إلى الجملة الأولى من مشروع المـادة         استناداً  
المنظمة الدولية ليست سوى شخص اعتباري يستمد شخصيته        
القانونية المستقلة لا من أي قانون وطني، بل من القانون الدولي           

.  يشمل مفهوم المنظمـة الدوليـة كلـه        ويبدو أن ذلك  . العام
. المرء يتساءل عما إذا كانت الجملة الثانية ضرورية فعـلاً          لعلو

 أن  الجملة الأولى يمكن نظرياً   كما هي مُعرَّفة في     فالمنظمة الدولية   
إلى منـصرفة   فهل النيـة    .  البتة تقوم دون أن يكون لها أعضاء     

 من نطـاق تطبيـق      استبعاد المنظمات التي ليس لها أعضاء بتاتاً      
  ؟قواعد المسؤولية

  صندوق النقد الدولي  -٢
 ـ لصندوق النقد الـدولي     رغم أنه سبق       ق علـى   أن علّ

 ـ   برز  يُأن  فهو يود   ،  ٢مشروع المادة    صل في  خطأً وقائعيـاً ح
لـتمس  ي وأن   همـشروع المـادة هـذ     على  السابقة  التعليقات  
  . يتصل بهذه المادةبشأن طرحإيضاحات 

التي ،  )١٥(٢٠٠٣عام  من تقرير    ٤٦في الحاشية   جاء  فقد    
اول تعريف المنظمات الدولية، أن المنظمات الدوليـة هـي          تتن

وحدها الأعضاء في معهد فيينا المشترك، في حين أن النمسا هي           
  .أيضا عضو في المعهد في الوقت الراهن

الحاشية ذاتها أن المعهد لا تشمله أحكام مشاريع        وتذكر    
وسـبب  . المواد لأن عضويته لا تتألف إلا من المنظمات الدولية        

  لصندوق النقد الدولي الذي سيكون ممتناً      غير واضح الجزم  ا  هذ
يجعل الذي  اللجنة أو المقرر الخاص بتوضيح السبب       لو تكرمت   

العضوية التي تقتصر على المنظمات الدولية وحدها، في منظمـة          
دولية أخرى، تستبعد هذه المنظمة من نطاق تطبيق مشاريع المواد 

، هل تؤدي عضوية     أيضا شتركفيما يتعلق بمعهد فيينا الم    و. هذه
إلى إخضاعه لأحكام مشاريع المواد أم أنـه تلـزم          واحدة  دولة  

ما دام اللفظ المستخدم في الجملة الأخيرة (عضوية أكثر من دولة    
  ؟)الجمعصيغة  ب"الدول" هو ٢من مشروع المادة 

أيـضا  صندوق النقد الـدولي     لتمس  يوفي هذا الصدد،      
 في مشاريع "الدولة"لعبارة المعُطَى بشأن المعنى الإيضاحات بعض 

 أن الدولة   ٢مشروع المادة   التعليق على   أوضح  فقد  . المواد هذه 
__________  

 .٥٣، الفقرة ٢١، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٣حولية   )١٤(

 .٢٥المرجع نفسه، ص   )١٥(
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فهل . م على أنها تشمل أجهزة الدولة أو وكالاتها       فهَيمكن أن تُ  
الوكالات التي هي كيانات قانونية مستقلة؟      الإشارة  تشمل هذه   

الدولـة  وعلى سبيل المثال، هل المصرف المركزي الذي تملكـه   
غراض مشاريع المواد هذه؟ وهل المنظمة التي تملكها        لأيعتبر دولة   

  المصارف المركزية خاضعة لمشاريع المواد هذه؟
  مبادئ عامة -٣مشروع المادة   -دال

 ا بالصيغة التي اعتمـدته    ٣فيما يلي نص مشروع المادة        -٦
 المعقـودة   في دورتها الخامـسة والخمـسين     بصفة مؤقتة   اللجنة  
  :٢٠٠٣ عامَ

   مبادئ عامة-٣المادة 
كل فعل غير مشروع دولياً صادر عن منظمـة دوليـة             -١  

  .يستتبع المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

ترتكب المنظمة الدولية فعلاً غير مشروع دولياً إذا كان           -٢  
  :هناك تصرف يتمثل في عمل أو امتناع عن عمل

  ن الدولي؛يُنسب إلى المنظمة الدولية بموجب القانو  )أ(  

  .)١٦(ويُشكّل خرقاً لالتزام دولي على المنظمة الدولية  )ب(  
  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -١

الرجاء الرجوع إلى التعليقات الـواردة في الفـرع لام            
  . أدناه

  صندوق النقد الدولي  -٢
 أن بعـض البيانـات      يؤكدأن  صندوق النقد الدولي    ود  ي  

) ١( وفي الفقرة  )١٧(٢٠٠٤تقرير عام    من) ٢(٧٢الواردة في الفقرة    
مُثبـت   غـير     تتضمن وصفاً  )١٨(٣مشروع المادة   التعليق على   من  
تصرف ليس شـرطا    الر لمسائل أساسية في قولها إن إسناد        برَّمُ ولا

  .لمسؤولية الدولية للمنظمات الدوليةمن شروط ا أساسياً
 ١مشروع المـادة    من التعليق على    ) ٥(في الفقرة   وقد جاء     

بخرق لالتزام بموجب القانون     ... المسؤولية الدولية ترتبط  "أن  
تترتب  من المسلم به أيضا أن المسؤولية الدولية لاف. )١٩("الدولي

إلا إذا حـدث خـرق      "على نشاط لا يحظره القانون الدولي       
. )٢٠("لالتزام بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بذلك النشاط       

 تشترط بالضرورة قيـام خـرق       فإذا كانت المسؤولية الدولية   
لالتزام دولي، فإن المسؤولية الدولية عن ذلك الخرق لا يمكن أن 

__________  
 .٥٣، الفقرة ٢١المرجع نفسه، ص   )١٦(

 . أعلاه٦انظر الحاشية   )١٧(

 .٢٦، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٣حولية   )١٨(

 .٢٢المرجع نفسه، ص   )١٩(

 .المرجع نفسه  )٢٠(

 مـا لم يكـن      إلى شخص من أشخاص القانون الدولي      تسند
الدولي  التصرف الذي نشأ عنه الخرق يسند إلى شخص القانون

أي سند للقـول بـأن      صندوق النقد الدولي    علم  يولا  . ذاك
مثل هـذه   عمال المسؤولية الدولية في     لإغير مطلوب   الإسناد  
  .الحالات
 عن الأفعـال    وفي مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول       

 "المـسؤولية الدوليـة   "، استخدمت عبارة    غير المشروعة دولياً  
العلاقات التي تنشأ بموجب القانون الدولي عن الفعـل         "لتشمل  

به أن هـذا    ومن المسلم   . )٢١("غير المشروع الذي ترتكبه الدولة    
 قـد   "المسؤولية الدولية "أن عبارة   أنه يعني   م على   فهَالقول قد يُ  

أخرى أفعال ن عتشمل أيضا العلاقات القانونية الدولية التي تنشأ 
غير أن  ). التي ليست غير مشروعةالأفعالمن قبيل  (للدولة أيضا   

مشاريع المواد تنص بشكل قاطع على أنهـا لا تتنـاول تلـك             
لأغراض هـذه   "بل على العكس من ذلك،  . وليةالالتزامات الأ 

 عن الأفعال غير المـشروعة      أي المتعلقة بمسؤولية الدول   [المواد،  
 غير مـشروع  فعل  عن   *اًحصر، تنشأ المسؤولية الدولية     ]دولياً
كما أن مشاريع المواد كانت صريحة   . )٢٢("لقانون الدولي االف  يخ

 المـشروع   غـير الفعل  أيضا عندما نصت على أنه لكي يحدث        
بمقتـضى  إلى الدولـة     التصرف المعني يُنسب  يجب أن   "،  دولياً

  .)٢٣("القانون الدولي

ولذلك، فإنه حتى في إطار مشاريع المواد هذه، لا تترتب            
تصرف دولة أو منظمة أخرى مسؤولية منظمة دولية إلا إذا على 

فحتى التصرف . كان التصرف يسند إلى المنظمة الدولية المسؤولة     
يـصبح  تعترف به وتتبناه،   لا يمكن إسناده، ولكن المنظمة      الذي  
  .)٢٤( يسند إلى المنظمة بمقتضى ذلك الإقرار أو التبنيتصرفاً

الآن علـى أن    التعليـق   من المفاجئ أن يؤكد     ف ،لذلك  
تنشأ في بعض الحـالات عنـدما        مسؤولية المنظمة الدولية قد   "
صندوق قر يولا . )٢٥("د التصرف إلى تلك المنظمة الدولية سنَيُ لا

رى أنه يفتقر إلى أساس قانوني      يبصحة هذا القول و   النقد الدولي   
 لمبدأ عام من يمكن أن يستند إليه قبول هذا القول باعتباره تدويناً      

  . لتطويره التدريجيمبادئ القانون الدولي أو اقتراحاً

__________  
) ٥(، الفقرة   ٤١، ص   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠١حولية    )٢١(

 .١من التعليق على مشروع المادة 

 . التعليق العاممن) ج)(٤(، الفقرة ٣٩-٣٨المرجع نفسه، ص   )٢٢(

من التعليق على مشروع    ) ١(، الفقرة   ٤٢المرجع نفسه، ص      )٢٣(
 .٢المادة 

المواد المتعلقـة بمـسؤولية     مشاريع   من   ١١لمادة  لوهذا مشابه     )٢٤(
قـرار   (الجمعية العامة الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، وهو أمر لاحظته          

 .)، المرفق٢٠٠١ ديسمبر/ول كانون الأ١٢المؤرخ  ٥٦/٨٣الجمعية العامة 

 .)٢(٧٢، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٤حولية   )٢٥(
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قاعدة عامة بشأن إسـناد      -٤مشروع المادة     -هاء
  التصرف إلى منظمة دولية

 ا بالصيغة التي اعتمـدته    ٤فيما يلي نص مشروع المادة        -٧
 المعقـودة   في دورتها السادسة والخمـسين    بصفة مؤقتة   اللجنة  

  :٢٠٠٤ عامَ
   قاعدة عامة بشأن إسناد التصرف إلى منظمة دولية-٤المادة 

يعتبر تصرف جهاز أو مسؤول تابع لمنظمة دولية في تأدية مهامه              -١
 كان المركز الذي    ظمة بمقتضى القانون الدولي، أياً     صادرا عن تلك المن    عملاً

  .يشغله ذلك الجهاز أو المسؤول في المنظمة

 الموظفين وغيرهـم    "مسؤول"، يشمل مصطلح    ١لأغراض الفقرة     -٢
  .من الكيانات والأشخاص ممن تعمل المنظمة من خلالهم

  .تطبق قواعد المنظمة في تحديد وظائف أجهزتها ومسؤوليها  -٣

، بـشكل   "قواعد المنظمة "مشروع هذه المادة، تعني عبارة      لغرض    -٤
الصكوك المُنشئة؛ والمقررات والقرارات وغير ذلك من الإجراءات        : خاص

  .)٢٦(لممارسة المتبعة في المنظمةالتي تتخذها المنظمة وفقاً لتلك الصكوك؛ وا
  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  -١

  ٢الفقرة ) أ(
مـة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة        يتبين من واقع المنظ     

 في بلد    أو مسؤولاً  أن الكيان يمكن أن يكون جهازاً     ) الإنتربول(
وفي تلك الحالة، حتى لو كان      . منظمة دولية في الوقت ذاته    في  و

 في تصرف،  من مسؤوليها متورطاً من أجهزتها أو مسؤولاًجهازاً
الأمر ولن يكون   .  حُكْماً فإن ذلك التصرف لا يسند إلى المنظمة      

من  ةالمقصود جهة بصفتها سلط   بالفعل   إذا قامت    كذلك قطعاً 
، فإن القاعدة التي تقترحها     ثمومن  .  المحلي إنفاذ القانون سلطات  

  .الدقيقالفارق اللجنة لا بد من تكييفها لتعبر عن هذا 
، فإن أي مناقـشة تتعلـق بإسـناد    الإنتربولوفي حالة    

 . دسـتورها  من٥ي المادة   راعِأن تُ من  تصرف إلى المنظمة لا بد      
  : مما يليتتألف المنظمة، )٢٧(٥ إلى المادة فاستناداً
  ؛الجمعية العامة  •  
  ؛اللجنة التنفيذية  •  
  ؛الأمانة العامة  •  
  ؛المكاتب المركزية الوطنية  •  
  .المستشارين  •  

__________  
 .٧١المرجع نفسه، الفقرة   )٢٦(

دسـاتير  لهذا الحكم نفس الوظيفة التي لأحكـام مماثلـة في             )٢٧(
صندوق تأسيس اتفاق من المادة الثانية عشرة   من   ١كالبند  منظمات أخرى   
الأمم المتحدة للتربية والعلـم  ادة الثالثة من دستور منظمة     النقد الدولي، والم  

 .من دستور الاتحاد البرلماني الدولي ١٣، والمادة والثقافة

على أن جميع أعضاء اللجنة      الإنتربولدستور  كما ينص     
 بوظائفهم، بـصفتهم ممـثلين      التنفيذية يتصرفون، لدى قيامهم   

كما أن الأمين العام والموظفين ). ٢١المادة ( لا لبلدانهم ،للمنظمة
يعتبرون موظفين دوليين لا يمثلون بلدانهم ولا يتلقـون منـها           

  ).٣٠ و٢٩المادتان (تعليمات لدى قيامهم بوظائفهم 
  تصرف المكاتب المركزية الوطنية) ب(

 ـيوجد خلاف بشأن مسألة مـا إذا ك           المكاتـب   تان
  أجهـزة مـن أجهـزة      ٥المركزية الوطنية المذكورة في المادة      

بناء على طلـب     ،١٩٨٠ففي فتوى صادرة في عام      . الإنتربول
الموقف التالي الذي لا يميز     رويتر  لمنظمة، اتخذ   لهذه ا الأمين العام   

  :بين إسناد التصرف والمسؤولية
 ووظائفهـا لا    المكاتب المركزية الوطنية ليست أجهزة للمنظمة؛       

إذا ارتكب مكتب   ف. ؛ ولا تخضع لسلطة الأمين العام     الدستورتخضع لقواعد   
الدولية للشرطة  لمنظمة  ا، فإن    كان أو دولياً    وطنياً ،غير مشروع فعلاً  وطني  

   .)٢٨(المكتبذلك يخضع لولايتها  بل الدولة التي ،لا تكون مسؤولةالجنائية 
 ـ  يإن الوصف الذي أورده رو       ة الأولى مـن    تر في الجمل

المنظمـة وممارسـتها    فدستور  . الاقتباس الوارد أعلاه ليس دقيقاً    
تضمنان ما يكفي من المؤشرات التي تدعم الرأي القائـل بـأن            ي

 .)٢٩(وكلاء لها أو  للانتربول  المكاتب المركزية الوطنية هي أجهزة      
 للأمين العام الموجه إلى الدورة الرابعـة        ٥ويبدو من التقرير رقم     

 ٢٣-١٦ البرازيـل،    جانيرو، ريو دي (ثين للجمعية العامة    والثلا
 ،أن مفهوم المكاتب المركزية الوطنية يشير     ) ١٩٦٥يونيه  /حزيران

، إلى الأجهزة الوطنية المـسؤولة      ١٩٢٧ إلى   ١٩٢٥في الفترة من    
عن التجميع المركزي للوثائق والمراسلات مع الكيانات الأجنبيـة         

 ةولى المكاتب المركزية الوطني   وقد أنشئت أ  . بشأن مسائل الشرطة  
وفي الفتـرة مـن     . ١٩٣٨ و ١٩٢٧  عامي في الفترة الفاصلة بين   

دت هـذه المكاتـب دورهـا       ، وحَّ ١٩٥٤  عام  إلى ١٩٤٨ عام
 ـ ١٩٥٦عام  المحوري في نظام التعاون الدولي للشرطة وفي         بر  اعتُ

 بما يكفي    وواضحاً راسخاً مفهوم المكتب المركزي الوطني مفهوماً    
.  من هيكل المنظمة  باعتباره جزءاً الدستور   من   ٥في المادة   لإدراجه  

  :وصف الأمين العام المكتب المركزي الوطني على النحو التاليقد و
المكتب المركزي الوطني للانتربول، على الصعيد الـوطني، المراسـل           يعد

والممثل والسلطة المختصة المسؤولة للمنظمة، وبالتالي فهو المركز الـوطني          
  .)٣٠(التعاون بين الشرطةلمسائل 

__________  
)٢٨(  “Consultation du professeur Reuter", pp. 60–61. 

لدستور الإنتربـول   ينبغي الإشارة إلى أن الصيغة الانكليزية         )٢٩(
 على سبيل المثـال،     ،انظر("body"بارة   بل ع  ،"organs"ستخدم عبارة   ت لا

 "organs"أما الصيغة الفرنسية فتستخدم عبـارات       ). ٢٩ و ٢٦ و ٦ المواد
 عبـارتي   وتستخدم الـصيغة الإسـبانية    . "institutions" و "organisms"و
"organos" و"organismos". 

)٣٠(  AGN/34/RAP/5, p. 6. 
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، تـنص   ٥ وبالإضافة إلى القائمة الـواردة في المـادة         
على وجـوب أن تتعامـل       الإنتربولدستور   من   )ه(٢٦ المادة

 مع المكاتب المركزية الوطنية فيما يتعلـق        الأمانة العامة حصراً  
أن ذلـك   والأهم مـن    . بالمسائل المتصلة بالبحث عن المجرمين    

ن كل بلد من البلـدان الأعـضاء في         يعيّ تشترط أن    ٣٢ المادة
ويؤمن .  هيئة تعمل فيه عمل المكتب المركزي الوطني       الإنتربول

  :المكتب الاتصال
  بمختلف أجهزة البلد؛  ‘١‘
بالهيئات التي تعمل في البلدان الأخرى كمكاتب         ‘٢‘

  مركزية وطنية؛
  .بالأمانة العامة للمنظمة  ‘٣‘
دور محـوري في نظـام    بة الوطنيةالمركزيالمكاتب قوم  تو  

تم وهـذا مـا     . الإنتربـول  التعاون الدولي للشرطة الذي أقامته    
عنـدما  ،  )٣١( للجمعية العامة  ينالدورة الرابعة والثلاث  توضيحه في   

 ـ سياسة المكاتب    "التقرير المعنون   باللوائح العامة    تليِّذُ  ةالمركزي
 وفي. "لالإنتربـو -ة التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية     الوطني
في الدورة الثالثة والـستين     ،  )٣٢(اللوائح العامة  تليِّ، ذُ ١٩٩٤عام  

سبعة عـشر معيـار عمـل       بفي روما،   المعقودة  للجمعية العامة   
الممارسـة  هـذه   وتحدد معايير العمل     .للمكاتب المركزية الوطنية  

 لقياس أداء   الرشيدة لعمليات المكاتب المركزية الوطنية وتوفر إطاراً      
والهدف من تنفيذ هذه .  إلى تلك الممارسة الرشيدةاستناداًالمكاتب  

 ةالمركزيالمكاتب  المعايير هو تحسين تبادل المساعدة والخدمات بين        
وهذا ما يؤيد الـرأي     . لمكاتبذه ا  ودعم الأمانة العامة له    ةالوطني

  . نتربولللإ" وكلاء" أو "أجهزة"القائل إن المكاتب هي 
المكاتـب   ذلك بـإدراج     يتعدى الإنتربولدستور  بل    
علاوة علـى   و.  في قائمة عناصر هيكل المنظمة     ة الوطني ةالمركزي

لا في ( وظيفتها في علاقتها بالأمانة العامـة  د الدستور ذلك، يحد 
، وفي علاقتها بالإدارات الأخـرى داخـل       )علاقتها مع المنظمة  

وبناء . البلدان، وفي علاقتها مع المكاتب المركزية الوطنية الأخرى
ما تستمد الجمعية العامة سلطتها في تنظيم بعـض          ليه، بقدر ع

الجوانب من العناصر الأخرى لهيكل المنظمة، فإنه يرخص لهـا          
باعتماد قواعد فيما يتعلق    الدستور   من   ٤٤ بموجب المادة    قانوناً

  .بالمكاتب المركزية الوطنية
محكمة العـدل   للأحكام القضائية الصادرة عن      واعتباراً  
التعليق  مناقشته في ة المنظمة الوارد"وكلاء "مفهوم شأن بالدولية 

، يتعين الإقرار بأن المكاتب المركزيـة       )٣٣(٤مشروع المادة   على  
 لهـا   "وكـلاء "الوطنية لا بد أن تعتبر إما أجهزة للمنظمة أو          

__________  
 .٣المرجع نفسه، ص   )٣١(

)٣٢(  AGN/63/RES/14. 

 . أعلاه٦انظر الحاشية   )٣٣(

غير .  الدستوريتعلق بوظيفة الاتصال الخاصة التي يخولها إليها فيما
يه، تخضع تلك الوظيفة لشرط احترام      أنه كما سبقت الإشارة إل    

 ،)٢ من المادة    ١الفقرة  (القوانين القائمة في شتى البلدان      حدود  
). ٣١المـادة   (واتساق أعمال أعضائها مع تشريعات بلـدانهم        

 سيطرة فعليـة علـى أي       لا تمارس أبداً   الإنتربولوبالتالي، فإن   
ي علاوة على ذلك، فإن الاعتقال الفعل     و. مكتب مركزي وطني  

عليها عن طريـق  المتحصل  لشخص مطلوب أو استخدام الأدلة      
بما فيها التحليل الجنائي الذي تقوم به الأمانة        ( الإنتربولمصادر  
في الإجراءات الجنائية الوطنية هي أعمال لا تقوم بها إلا          ) العامة

السلطات الوطنية لإنفاذ القوانين، ولا يجوز القول إنها تستند في          
المكاتـب  فحتى إن اعتُبرت     ،وبالتالي. لإنتربولا ذلك إلى قواعد  

لأحكـام  وبالنظر  ،  وكلاء للانتربول  أو   المركزية الوطنية أجهزةً  
 ـ  ،  الدستور من   ٣٢المادة    ٢ مـن المـادة      ١الفقرة  مقترنـةً ب
 تصرف المكاتب المركزية الوطنية عادة إلى     لا يُسنَد   ،  ٣١ والمادة

 Founding Church  قضيةويتضمن الحكم الصادر في. الإنتربول

of Scientology v. Donald T. Regan Secretary of the Treasury 

المكاتب المركزية الوطنية الـذي يعكـس       لوضع  الوصف التالي   
  :ذكرهتقدَّمَ  ما جزئياً

 شبكة اتصالات عالميـة، غـير أن كـل          الإنتربوللقد أنشأت     
ات الشرطة المحليـة    الوظائف الفعلية للتحقيق وإنفاذ القوانين تقوم بها سلط       

 -وكل بلد عضو يعين وكالة وطنية لإنفاذ القوانين         . للحكومات المشاركة 
 -وقد عينت الولايات المتحدة مكتب الولايات المتحدة المركزي الـوطني           

كهمزة وصـل   ، لكي يعمل    "مكتبها المركزي الوطني  "بوصفها  يشار إليها   
التحقيقـات  وتوجه  . تربولالإنلتبادل الرسائل والمعلومات بين ذلك البلد و      

عـن طريـق     إنفاذ القوانين داخل البلد العضو    التي تقوم بها هيئات     الرسمية  
، ويـستخدم الاتجـاه المعـاكس في        الإنتربولمكتبها المركزي الوطني إلى     

وهكذا تقوم المكاتب المركزية الوطنية بدور الناقل بين القـائمين          . الأجوبة
لتي تشكل بدورها وصلة مـع المكاتـب         ا الإنتربولعلى إنفاذ القوانين و   

  . )٣٤(المركزية الوطنية لشتى الدول
 بين الأمانـة    ومن الواضح أن هذا الوصف يخلط خطأً        

غير أنه  . المنظمة ككل و  الدولية للشرطة الجنائية   العامة للمنظمة 
يصيب في شرحه القائل إن الكيانات الوطنية لإنفاذ القوانين تظل 

  . القوانين في أقاليمهامسؤولة عن أعمال إنفاذ 
اء على  كما يسلط الحكم الصادر في تلك القضية الأضو         

المكاتـب المركزيـة    وضع  تناول  ا   به مسألة الكيفية التي ينبغي   
. علاقتها بالمنظمة، لأغراض إسناد التـصرف     من حيث   الوطنية  

 بـشأن أوامـر للمحكمـة        صادراً وكان هذا الحكم استئنافياً   
لولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا تطلب إلى      الابتدائية الاتحادية ل  

كـشف عـن   يالمكتب المركزي الوطني للولايات المتحـدة أن    
مستندات سبق له أن تلقاها من أجهزة شرطة أجنبية عن طريق           

، في إطـار  الـسينتولوجيا الأمانة العامة للانتربول بشأن كنيسة    
__________  

)٣٤(  United States Court of Appeals, District of Columbia 
Circuit, 670 F.2d 1158 (31 December 1981). 
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اع وثائق  قانون الولايات المتحدة المتعلق بحرية الإعلام، واسترج      
وقـضت محكمـة   .  بفرنسا الإنتربولمماثلة وتبويبها من ملفات     

الاستئناف الاتحادية للولايات المتحدة بأن قانون حرية الإعـلام         
يخول للمحاكم الاتحادية للولايات المتحـدة صـلاحية الأمـر          
بالكشف عن وثائق الوكالة المحتفظ بها بصورة مخالفة للأصول،         

إصدار أوامر بحيـازة أو مراقبـة       حيةَ  صلالمحاكم  الكنه لا يخول    
  . مستندات لا توجد بحوزتها فعلاً

 فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كـان يجـوز           ،ولذلك  
اعتبار المكتب المركزي الوطني للولايـات المتحـدة بمثابـة          

للولايات المتحدة واتخذت المحكمة الابتدائية الاتحادية . الإنتربول
 المكتب المركزي الوطني للولايات      مؤداه أن المطلوب من    موقفاً

 بموجب مادة   الإنتربولالمتحدة أن يسترد الوثائق المطلوبة من       
من قانون حرية الإعلام تنص على تفتيش وجمع الوثائق المطلوبة 
من المرافق الميدانية وغيرها من المؤسسات المستقلة عن المكتب         

 ـ    . الذي ينظر في الطلب    ة وقضت محكمة الاسـتئناف الاتحادي
ولم تتفـق مـع المحكمـة       . للولايات المتحدة بحكم مختلـف    

قضت بأن المكتـب المركـزي       ف الاتحادية في تعليلها    الابتدائية
نقطـة  ، لا يعـد إلا      الإنتربول   وإن كان ينتسب إلى    ،الوطني

 من فروع   ليس فرعاً فهو  .للولايات المتحدة مع المنظمة   اتصال  
هـذا  وصفها   في   واستندت . من وكلائها   ولا وكيلاً  الإنتربول
 التي قُضِيَ فيها بأن الولايات المتحدةضد  محمد ساميإلى قضية 

عمل بصفة حصرية ي المكتب المركزي الوطني للولايات المتحدة"
 للحكومة الوطنية التي أنشأته ووفرت له الموظفين ومولته وكيلاً

 وبالتالي فإن وجود المكتب المركزي للولايـات        ،)٣٥("وجهزته
وجـود  كأسـاس ل  مقاطعة كولومبيا لا يكفـي      المتحدة في   

. الإنتربـول اختصاص شخصي لمحكمة مقاطعة كولومبيا على       
 إلى محكمة الاستئناف الاتحادية، يسري نفس التعليل        اًواستناد

فإذا لم يكـن المكتـب      . بكامل حجيته في القضية المعروضة    
بما يكفي   الإنتربولبالمركزي الوطني للولايات المتحدة يرتبط      

من المؤكد فضاع هذه الأخيرة لاختصاص محكمة المقاطعة،   لإخ
يمكن أن يتلقـى مـن المكتـب          طرف ثالث لا   الإنتربولأن  

، نقضت أمر بناء عليهو.  بتسليم مستنداتأمراً المركزي الوطني
المحكمة الابتدائية الاتحادية للمقاطعة الذي يطلب إلى المكتـب         

 التي سبق لـه أن     المركزي الوطني أن يسترد ويبوب المستندات     
  . الإنتربول أرسلها إلى

والقول الوارد أعلاه الذي يفيد بأن تـصرف المكتـب            
 حتى وإن تعـين     - الإنتربولالمركزي الوطني لا يسند عادة إلى       

 -وكلاء لها اعتبار المكاتب المركزية الوطنية أجهزة للمنظمة أو        
روبية قول تأكد من خلال الطريقة التي تناولت بها المحكمة الأو         

لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ولجنة        
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكذا محكمـة العـدل          

__________  
)٣٥(  617 F.2d 755, at p. 760 (1979). 

 التظلمات المتعلقة بسلوك مكاتب     )٣٦()يروديافي قضية   (الدولية  
مركزية وطنية ادعي أنها تنتهك الحقوق الأساسية للأشـخاص         

ففي كل هذه   . الإنتربولطريق شبكة   المطلوبين أو المعتقلين عن     
  . سندت أعمال المكاتب المركزية الوطنية إلى بلدانهاالحالات، أُ

ومن المسلم به أنه عندما تعبئ المكاتب المركزية الوطنية أو            
تستخدم قواعد بيانات الأمانة العامة للانتربول، فإن ذلك يشكل         

مـن  ) ج(٣٢ة  توخى في الماد  وظيفة اتصال نموذجية على النحو الم     
 إلى شروط احترام حدود القوانين      غير أنه إضافةً  . الإنتربولدستور  

أعمـال  ، واتساق   )٢ من المادة    ١الفقرة  (القائمة في شتى البلدان     
، تضمن شروط أخرى    )٣١المادة   (مالأعضاء مع تشريعات بلدانه   

قواعد  من   ٥فالمادة  . الإنتربولألا يسند عمل من هذا القبيل إلى        
 بتجهيز معلومات الشرطة لأغـراض التعـاون        ةالمتعلق ولالإنترب

  :الدولي للشرطة تنص صراحة على ما يلي
والكيانات الأخرى  (يظل المكتب المركزي الوطني       )أ(

مسؤولة عن المعلومات التي تبلغهـا      ) المرخص لها 
عن طريق نظام معلومات الشرطة والـتي يمكـن         

  تسجيلها في ملفات المنظمة؛
ها أن تتخذ إجراءات لـضمان بقـاء        ويتعين علي   )ب(

 للشروط اللازمـة لتجهيـز      المعلومات مستوفيةً 
  المنظمة لها؛

ت ملائمـة   اويتعين عليها أن تتخذ أي إجـراء        )ج(
لضمان دقة المعلومات وصلتها بالموضوع وإبلاغ      
  الأمانة العامة بأي تغيير أو حذف يلزم القيام به؛

 عليهـا  وقبل استخدام أي معلومات يتم الحصول       )د(
، يتعين علـى    الإنتربولعن طريق نظام معلومات     
والكيانات الأخـرى   (المكاتب المركزية الوطنية    

أن تتأكد منها لدى الأمانة العامـة       ) المرخص لها 
ومن مصدر المعلومات لضمان دقـة المعلومـات        

  .)٣٧(وصلتها بالموضوع
والخلاصة التي يمكن استنتاجها هو أن المكاتب المركزية          
ة وإن كان ينبغي تصنيفها في عداد أجهـزة المنظمـة أو            الوطني

وكلائها، فإنها عندما تتصرف بصفتها سلطات محليـة لإنفـاذ          
، ثمومن . عادة الإنتربولالقوانين لا يمكن إسناد تصرفها ذاك إلى 

تعـبر  بحيث  فإن القاعدة التي تقترحها اللجنة لا بد من تكييفها          
  .رق الدقيقاعن هذا الف

__________  
)٣٦(  Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of 

the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3. 

 تقع على عـاتق      مماثلةً التزاماتٍالقواعد   من   ١٠ تتضمن المادةُ   )٣٧(
 .الأمانة العامة
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الوظائف المنوطة  : مانة العامة تصرف الأ   )ج(
  بها بمقتضى قواعد المنظمة

تؤكد التوصيات المذكورة في التقارير السنوية للجنـة          
 في أعقـاب    تُقـدَّم  والـتي    الإنتربـول مراقبة ملفات   لغرض  
بناء على تظلمات فردية، أن أعمال الأمانة العامة       تتم    تحقيقات

ظمة تترتب عليها   فيما يتعلق بتجهيز المعلومات هي أعمال للمن      
  .مسؤولية المنظمة

طلاع لاكما أن ترخيص الأمانة العامة لأطراف ثالثة با         
  .الإنتربول د إلىسنَتصرف يُ هو الإنتربولعلى ملفات 

 ٢المادتان  تحصر  لمخاطر التي ينطوي عليها الأمر،      وإدراكاً ل   
ض غـرا لأعلومـات   الم بتجهيز   ة المتعلق الإنتربولقواعد   من   ٣و

الأغراضَ التي يجـوز لأجلـها تجهيـز        لدولي للشرطة   التعاون ا 
  :في غرضين المعلومات من قِبل الإنتربول، أو عن طريق قنواتها،

  التجهيز لأغراض الشرطة الدولية؛   ‘١‘
الفعليـة  بـالإدارة   راض متعلقة   ـوالتجهيز لأغ   ‘٢‘

  .للمنظمة
وجه التحديد، فإن تجهيز أي بيانات اسميـة لأي          وعلى  

ولـضمان بقـاء ملفـات      . اوز للصلاحيات غرض آخر هو تج   
، فإن الدستور من ٣ و٢في الحدود التي ترسمها المادتان      الإنتربول

تجهيز معلومات الشرطة   المتعلقة ب  الإنتربولقواعد   من   ١٠المادة  
لأغراض التعاون الدولي للشرطة تحدد الشروط العامة لتجهيـز         

قعة على عاتق   الأمانة العامة للمعلومات وتعكس الالتزامات الوا     
وتفرض أحكامها  . ٥المكاتب المركزية الوطنية والواردة في المادة       

إذا كانت المعلومات المجهزة التزاماً بالتحقق مما على الأمانة العامة 
  .الإنتربولهي في حدود الصلاحيات وتتمشى مع قواعد 

 أن الأمانة العامة عندما تجهز      )٣٨(يرودياوقد أبرزت قضية      
ن شخص وتصدر نشرات حمراء لإلقـاء القـبض         معلومات بشأ 

قد تصبح متورطة في حالات تتنـافى مـع          الإنتربولعليه، فإن   
وتجهز الأمانة العامة المعلومات وتصدر نـشرات       . القانون الدولي 

وبناء . في معظم الأحوال بناء على طلب المكاتب المركزية الوطنية        
ير خارجيـة   البحث عن وز  الرامي إلى   ز طلب بلجيكا    هّعليه، جُ 

وطعنـت  .  أحمـر  صدر إشعارٌ أُا، و يالكونغو آنذاك، السيد يرود   
في الأمر بالقبض الصادر عن بلجيكا      الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  

وبعد النظـر في مقتـضيات الأمـر        . أمام محكمة العدل الدولية   
من بالقبض، قضت المحكمة بأن إصداره، في حد ذاته، يمثل عملا           

ئية البلجيكية يرمي إلى إتاحة القبض على       لسلطات القضا أعمال ا 
الخارجية في الأراضي البلجيكية بتهم جرائم الحرب       الشؤون  وزير  

ولاحظت المحكمة أن الأمر قد أقر . والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 
__________  

 . أعلاه٣٦انظر الحاشية   )٣٨(

ا لبلجيكا، وأن   ياستثناء في حالة الزيارة الرسمية للسيد يرود      بالفعل  
غير أن المحكمـة    .  في بلجيكا  للقبضقط  ا لم يتعرض    يالسيد يرود 

 والغرض  لطبيعة الأمر بالقبض  نظراً  اعتبرت أنها ملزمة بأن تقضي،      
، بأن مجرد إصداره ينتهك الحصانة ذات الحجية المطلقة تجـاه           منه

للـشؤون  ا باعتباره الوزير الحالي يالكافة التي يتمتع بها السيد يرود  
خلـصت   ،اء عليه وبن.  الديمقراطية الكونغوفي جمهورية   لخارجية  ا

 لالتزام بلجيكا   أن إصدار الأمر بالقبض يشكل انتهاكاً     إلى  المحكمة  
، من حيث كونـه لا يحتـرم         الديمقراطية الكونغوجمهورية  تجاه  

حصانة ذلك الوزير وينتهك على الأخص الحصانة من الولايـة          
. الجنائية والحرمة التي كان يتمتع بها آنذاك بمقتضى القانون الدولي         

أنه، على غرار قضية إصـدار الأمـر        إلى  المحكمة  صت  خلكما  
 مـن    ابتداءً اًتعميم السلطات البلجيكية للأمر دولي     بالقبض، فإن 

 حصانةَ  لطابعه وغرضه،   قد انتهك، اعتباراً   ٢٠٠٠يونيه  /حزيران
آنـذاك لجمهوريـة    الخارجية  الشؤون  السيد يروديا بصفته وزير     

في تسيير هذا البلد    ن يؤثر   من شأنه أ   كما أن الكونغو الديمقراطية،   
أن تعميم الأمر بـالقبض،     إلى  المحكمة  وخلصت  . علاقاته الدولية ل

سواء كان تدخلا ملموسا في النشاط الدبلوماسي للسيد يروديا أم          
جمهوريـة الكونغـو     لالتزام بلجيكـا تجـاه       لا، يشكل انتهاكاً  

ية ارجالشؤون الخنها لم تحترم حصانة وزير      إ، من حيث    الديمقراطية
 آنذاك، وبصفة أخص، انتـهكت      لجمهورية الكونغو الديمقراطية  

الحصانة من الولاية الجنائية والحرمة اللتين كان يتمتع بهما آنـذاك       
  . بمقتضى القانون الدولي

حكم محكمة العدل الدولية في قضية      وفي أعقاب صدور      
 المتعلـق   الإنتربـول ، يتضمن في الوقت الراهن نظـام        يروديا
ومات الشرطة لأغراض التعاون الـدولي للـشرطة        معل بتجهيز
 يشترط أن تستوثق الأمانة العامة ممـا إذا كانـت            محدداً حكماً

المكاتب المركزية الوطنية أو كيـان      أحد  المعلومات التي يجهزها    
آخر مرخص له تتقيد بالقوانين القائمة في بلده وما إذا كان ذلك 

 فيها  ون بلد المصدر طرفاً   لا يتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي يك      
وأصبح من الضروري توضـيح هـذه       ). ‘٥‘)أ(١-١٠المادة  (

، أصدرت الأمانة العامـة نـشرة       يرودياالقاعدة، لأنه في قضية     
 إلى أوامر القبض البلجيكية التي تبين فيما بعد أنها          حمراء استناداً 

  . بموجب القانون الدولياتتنافى مع التزامات بلجيك
  ٣الفقرة  )د(

 ،)٣٩(٤ من مشروع المادة     ٣الفقرة  التعليق على    إلى   استناداً  
، من خلال عدم جعـل      المذكورةفإن القصد من صياغة الفقرة      

تطبيق قواعد المنظمة المعيار الوحيد، هو ترك الإمكانية مفتوحة         
لاعتبار أن الوظائف موكولة، في ظروف اسـتثنائية، لجهـاز          

ذلك يقوم على أسـاس  مسؤول، حتى وإن لم يجز القول بأن      أو
  .قواعد المنظمة

__________  
 .)الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٤ حولية  )٣٩(
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  : تراعي ما يليأن نتربول اللجنة إلى للإوتدعو الأمانة العامة   
ما نحو  ، على   "مبدأ التخصص "    لتخضع المنظمات الدولية      
المهام التي  من   يحد   وهذا المبدأ يضع حاجزاً   . )٤٠( اللجنة  به أقرت

ويبدو أنه  . طراف ثالثة أيمكن لمنظمة من المنظمات أن تقبلها من        
 إجـراءات   -غرب أفريقيـا     جنوببشأن  الفتوى   يترتب على 
، "لا عبرة للدلالة في مقابـل التـصريح       " أن مبدأ    )٤١(التصويت

سري عندما تقتضي صلاحية مخولة خارج الإطار الدستوري أن ي
يتنافى مع الغرض الرئيـسي أو الهيكـل        تصرفاً  يتصرف جهاز   

  . )٤٢(الأساسي للمنظمة
 ٤١من المـادة    الرابعة  ، تنص الفقرة    لإنتربولاوفي حالة     

بوضوح على أن الأمين العام، بعد موافقة        من القانون الأساسي  
الجمعية العامة أو اللجنة التنفيذية، يجوز له أن يقبل المهام الـتي            
تدخل في نطاق أنشطة المنظمة واختصاصها مـن المؤسـسات          

وهذا . قيات دولية  لاتفا المنظمات الدولية الأخرى، أو تطبيقاً     أو
ما يعبر عن رغبة واضحة في عدم إشراك المنظمة في أنشطة تخرج        

أنشطة محظـورة   في   أو   ٢عن مهمتها المنصوص عليها في المادة       
  .  الدستور من٣بموجب المادة 

ولا ينحصر أثر هذا الحكم في نطاق الوظائف التي يجوز            
ة دون موافقة   قبولها، بل إنه لا يجوز للأمين العام أن يقبل وظيف         

فشرط موافقة الجمعية العامة    . الجمعية العامة أو اللجنة التنفيذية    
. أو اللجنة التنفيذية يضمن احترام التقسيم الداخلي للـسلطات        

وهذا يعني أنه لما    . )٤٣( في هذا الصدد   "مبدأ التخصص "ويسري  
مهمة معينة أو طائفة مـن    الدستور  كان كل جهاز قد خول له       

لا يتلاءم  فمع ما يقترن بها من وسائل وسلطات،        المهام الخاصة   
مع توزيع الوظائف بين الأجهزة أن تعتبر تلك الوظائف كما لو           
أنها مخولة لجهاز أو وكيل حتى وإن لم يجز القول بأن ذلك يستند  

  . إلى قواعد المنظمة
مـن  الرابعـة  ومن الآثار الأخرى المترتبة على الفقـرة      
لا يجوز لها للانتربول لأجهزة الأخرى أن االدستور  من ٤١ المادة

علاوة على ذلك، فإن الفقرة     و.  من أطراف ثالثة   أن تقبل مهامَّ  
 على أنه لا يجـوز  تنص ضمناًالدستور  من   ٤١من المادة   الرابعة  

 من الحكومات الوطنية، ولا يجوز له       للأمين العام أن يقبل مهامَّ    
__________  

 .٢٩٩المرجع نفسه، الحاشية   )٤٠(
)٤١(  Voting Procedure on Questions relating to Reports and 

Petitions concerning the Territory of South West Africa, Advisory 
Opinion, I.C.J. Reports 1955, p. 67. 

 القاعدة الفقهية علـى تخويـل      ه بشأن سريان هذ   انظر تحديداً   )٤٢(
 Lauterpacht, “The development of السلطات خارج الإطار الدستوري،

the law of international organization by the decisions of international 

tribunals", pp. 436–437 and 406. 
)٤٣(  Bedjaoui, The new world order and the Security Council: 

testing the legality of its acts, p. 12. 

ة أخـرى أو    أن يقبل المهام إلا من مؤسسات أو منظمات دولي        
والغرض من ذلك هو الحفـاظ علـى        .  لاتفاقيات دولية  تطبيقاً

عامة والطابع الدولي للأمين العام     صفة  الطابع الدولي للمنظمة ب   
  . )٤٤(خاصةصفة ب

تواصـل  لجنة أن  الالإنتربولتناشد  ،  تقدَّمَوبناء على ما      
الإمكانية التي تود أن تتركها مفتوحة بغرض الـسماح،         دراسة  

مخـولاً سـلطةَ     استثنائية، باعتبار جهاز أو مسؤول       ظروف في
هام حتى وإن لم يجز القول إن ذلك التخويل يـستند إلى       بم القيام
  .المنظمة قواعد

  صندوق النقد الدولي  -٢
 يتعلق بمفهـوم    ٤الأول على مشروع المادة     التعليق  إن    

  .إلى تعريفهوالتعليق  الذي تسعى مشاريع المواد "المسؤول"
صندوق النقد الدولي، يرى     ق أن ورد في تعليق    وكما سب   

الصندوق أن أعمال المسؤولين الذين يقومون بها بصفتهم الرسمية         
أما عمل شـخص آخـر      . هي وحدها التي تسند إلى الصندوق     

خارج عن الصندوق فلا يسند إلى المنظمة بمقتضى المبادئ العامة          
الصندوق  مللقانون الدولي، حتى وإن كان يسعى إلى القيام بمها        

ما لم يكن الصندوق يمارس السيطرة الفعلية على ذلك العمل أو           
ذلـك  على  دق  اكان جهاز مختص من أجهزة الصندوق قد ص       

  .العمل أو تحمل صراحة مسؤوليته 
ولا يتنافى موقف صندوق النقد الدولي مع فتاوى محكمة           

مـشروع  التعليق علـى    العدل الدولية الثلاث المشار إليها في       
 عن  مختلفةًصياغةً  فهي تؤول معاهدة مختلفة صيغت      . )٤٥(٤ ةالماد

فـإن  علاوة على ذلك،    و. صندوق النقد الدولي  تأسيس  اتفاق  
 النتائج المستخلصة من     تاماً ؤيد تأييداً ي إذ   ،صندوق النقد الدولي  

لاحـظ أنهـا لا تتعلـق إلا        يتلك الفتاوى ومنطقها التعليلي،     
ولما كانت تلك القـضايا     . ةبالتزامات الدولة تجاه منظمة دولي    

تتعلق بمسؤولية المنظمات الدولية، وكانت المحكمـة بـصدد          لا
تأويل معاهدة واحدة من عدة معاهـدات تتعلـق بمـسؤولية           

 ـ  المنظمات الدولية،    شكك في مـدى صـواب      فالـصندوق ي
المطلق على تلك القضايا الثلاث في الطرح المعمم الوارد  الاعتماد

مفـاده أن   و ٤مشروع المـادة    ليق على   التعمن  ) ٤(في الفقرة   

__________  
 .نتربولالإدستور من  ٣٠-٢٩انظر أيضا المادتين   )٤٤(
)٤٥(  Reparation for Injuries Suffered in the Service of the 

United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 4, and 
Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on the 
Privileges and Immunities of the United Nations, Order of 14 June 
1989, I.C.J. Reports 1989, p. 9, mentioned in Yearbook … 2004, vol. II 
(Part Two), para. (2); and Difference Relating to Immunity from Legal 
Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999, p. 62, in ibid., para. (3). 
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ذكرته محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بـالأمم المتحـدة           ما"
  .)٤٦("ينطبق، بشكل أعم، على المنظمات الدولية

 الثاني على مشروع المادة هذه اقتراحـاً      التعليق  ويتناول    
. ٤مشروع المـادة    التعليق على   من  ) ٧( ورد في الفقرة     ضمنياً

توحي بأنه لما كانت مناقشة تـصرف       التعليق  ن  م) ٧(فالفقرة  
، ٦ في مشروع المادة     ت السلطة قد ورد   الجهاز المتجاوز حدودَ  

  يتناول تصرف الجهاز غير المتجاوز حدودَ      ٤فإن مشروع المادة    
  . غير مشروع مع ذلك لكنه تصرفٌ،السلطة

فلا بد إذاً    السلطة،    جهاز حدودَ  تصرفُلم يتجاوز   فإذا    
سلطات منصوص عليهـا    وفقَ  تم  قد  التصرف  ذلك  أن يكون   
.  بشكل حتمي في ميثاق المنظمة أو منصوص عليها ضمناًصراحةً

التي يأذن بها ميثاق منظمة أو تتمشى معه هي الأفعال والقول إن  
غير مشروعة يعني أن ميثاق المنظمة نفـسه يتنـافى مـع         أفعال  

قبـل  ي أنيسع صندوق النقد الدولي     ولا  . التزامات دولية أعلى  
هذا القول إلا في حالات تنطوي على انتهاكات لقواعد آمـرة           

 من هذا   طرحاًيؤيد  د ما   يج لا   همن قواعد القانون الدولي، غير أن     
وبناء عليـه،   . القبيل فيما يتعلق بالقواعد العادية للقانون الدولي      

 بأن تعيد النظر في اقتراحهـا أو تـورد   اللجنةَالصندوقُ وصي  ي
جهاز منظمة دوليـة    أفعال  طرحها القائل إن     تدعمالحجج التي   

غير أفعالاً  غير المتجاوزة لحدود السلطة يمكن مع ذلك اعتبارها         
  .مشروعة بموجب القواعد العادية للقانون الدولي

  منظمة حظر الأسلحة الكيميائية  -٣
هـي  كانت الممارسة المفترضة     تثور أسئلة بشأن ما إذا      

إيراد حاشية   ولعل من المفيد  . عنية للمنظمة الم  )٤٧("ممارسة متبعة "
 "ممارسة متبعة "تشرح الظروف التي تعتبر فيها الممارسة المفترضة        

مثـل هـذه    وعلى سبيل المثال، يتعين أن تكون        . ذلك أو غير 
الممارسة منسجمة مع سياق المصادر الرسمية للقواعـد الـوارد          

  .تعدادها في ذلك الحكم
  الأمانة العامة للأمم المتحدة  -٤

الـوارد في الفـصل الخـامس مـن         التعليـق   يدرج    
رسـالة الأمانـة    الـواردة في    التعليقات   بعض   )٤٨(لجنةال تقرير
، ٢٠٠٤فبرايـر   / شـباط  ٣الموجهة إلى اللجنة والمؤرخة      العامة

.  أي تعليقـات أخـرى     ى الأمانـة  وباستثناء واحد، ليس لد   
شارة إلى قرار مجلس     اقتراحاً يقضي بالإ   ٢٦٤ الحاشية وتتضمن

  : فيهقررتالذي ) ١٩٩٩(١٢٧٢الأمن 

__________  
مـن  ) ٤(، الفقـرة    )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠٤حولية    )٤٦(

 .٤التعليق على المادة 

 .٤، الفقرة ٤المرجع نفسه، المادة   )٤٧(

 .المرجع نفسه  )٤٨(

 لتقرير الأمين العام، إدارة انتقالية للأمم المتحـدة في تيمـور            أن تنشأ، وفقاً  
ل صلاحية  خوَّد إليها المسؤولية العامة عن إدارة تيمور الشرقية، وتُ        سنَالشرقية تُ 

  .ممارسة جميع السلطات التشريعية والتنفيذية، بما في ذلك إقامة العدل
تصرف الأجهزة أو المسؤولين     -٥شروع المادة   م  -واو

 ممن تضعهم تحت تصرف المنظمة الدولية دولـةٌ       
   دولية أخرىمنظمةٌ أو

 ا بالصيغة التي اعتمـدته    ٥فيما يلي نص مشروع المادة        -٨
 المعقـودة   في دورتها السادسة والخمـسين    بصفة مؤقتة   اللجنة  

  :٢٠٠٤ عامَ
ممن تضعهم تحت تـصرف     تصرف الأجهزة أو المسؤولين       -٥المادة 

   دولية أخرى أو منظمةٌالمنظمة الدولية دولةٌ
يعتبر تصرف جهاز تابع لدولة أو جهاز أو مسؤول تابع لمنظمـة              

دولية يوضع تحت تصرف منظمة دولية أخرى، بموجب القانون الـدولي،           
فعلاً صادراً عن المنظمة الأخيرة، إذا كانت المنظمة تمارس السيطرة الفعلية           

  . )٤٩(لك التصرفعلى ذ
  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  -١

  الموظفون المعارون )أ(
 )الإنتربـول  (تستخدم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية      
كمـا  .  من الموظفين المعارين من الإدارات الوطنية       كبيراً عدداً

وخلال . يمكنها أن تستخدم موظفين معارين من منظمات دولية       
 الموظفون المعارون موظفين دوليين يعملون      فترة إعارتهم، يكون  

 ويخضع كافة الموظفين المعارين للنظـام       الإنتربول لفائدة   حصراً
وللتعليمات الإدارية   الإنتربولالأساسي والنظام الإداري لموظفي     

للأمين العام الذي يخضعون لإمرته ويكونون مسؤولين أمامـه         
عون هم يوقّ  مهامَّ ولذلك، فإنهم عند توليهم   . خلال فترة إعارتهم  

  .للانتربولعلى تصريح بالولاء 
ولما كان الموظفون المعارون موظفين من حيث الواقـع           

، فإن إسـناد تـصرفهم      الإنتربول إلى قواعد    والقانون، استناداً 
  .٥شروع المادة بم لا ،٤مشمول بمشروع المادة 

  موظفو الاتصال التابعون لمنظمات دولية أخرى )ب(
ة فيما يتعلق بموظفي الاتـصال التـابعين        الحاليبدو أن     

لمنظمات دولية أخرى، والموضوعين تحـت تـصرف الأمانـة          
 ما إذا كانت نية     الواضح تماماً فمن غير   . تستلزم الدراسة  العامة،

وإذا كان الأمر   . إلى تغطية هذه الحالة   تنصرف   ٥مشروع المادة   
أن تراعي  كذلك، فإن الأمانة العامة للانتربول تدعو اللجنة إلى         

  :الاعتبار التالي

__________  
  .٧١المرجع نفسه، الفقرة   )٤٩(
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 باتفاقات للتعاون مـع     يتم تبادل موظفي الاتصال عملاً      
وهكذا، ففي إطار اتفاق التعاون بين مكتـب       . منظمات أخرى 
، اتفق الطرفان على تعزيز الإنتربولو) يروبول (الشرطة الأوروبي

التعاون المنصوص عليه في اتفاق التعاون عن طريق قيام طـرف           
للمرابطة ) أو أكثر (بإيفاد موظف اتصال    كليهما  و  من الطرفين أ  

وستحدد مهام موظفي الاتصال وحقوقهم     . لدى الطرف الآخر  
وواجباتهم وكذا تفاصيل إيفادهم في مذكرة للتفاهم تبرم بـين          

وسيعمل الطرفان علـى  . والأمين العام للانتربول  اليروبول  مدير  
كاتـب  توفير كافة التسهيلات الضرورية، من قبيـل حيـز الم         

 لموظفي الاتصال   اومعدات الاتصالات اللاسلكية المزمع توفيره    
تكاليف الاتـصالات   دويتحمل الطرف الموفِ . في أماكن عملهم  

وتكون لمحفوظات موظف الاتصال حرمة تصونها من    . اللاسلكية
وتشمل هذه المحفوظات كل    . أي تدخل لمسؤولي الطرف الآخر    

طوطـات وسـجلات    السجلات والمراسلات والوثـائق والمخ    
الحاسوب والصور والأشرطة والتسجيلات التي تعود إلى موظف        

ويسمح كل طرف لموظف الاتصال التابع      . الاتصال أو يحوزها  
للطرف الآخر داخل أماكن عمله بالاتـصال بحريـة لكافـة           
الأغراض الرسمية ويحمي حقه في القيام بذلك ويكون لموظـف          

 وتلقـي أوراق أو     الاتصال حق استعمال الرموز والـشفرات     
 مراسلات يحملها حامل حقيبة أو ترد في حقائب مختومة، رهناً         

ويـضمن كـل طـرف       .بالامتيازات والحـصانات المطبقـة    
الاتصال الحصول بسرعة على المعلومات الخاصة      لموظفي  /لموظف

عنـد  لقيـامهم بمهـامهم     /به والـضرورية لقيامـه بمهامـه      
  . لدى الطرف الآخرمرابطتهم/مرابطته
 القائل بأن موظفي الاتصال     يد ما سبق ذكره الرأيَ    ويؤ  

للانتربـول  التابعين للمنظمـات الدوليـة ليـسوا مـوظفين          
ويستتبع ذلك أن تصرف    . موضوعين تحت تصرف المنظمة    ولا

أن ينسب إلى المنظمة التي يمثلونهـا       من  موظفي الاتصال لا بد     
  .٤مشروع المادة بموجب 
لأفرقـة  الموظفون الوطنيـون المقـدمون        )ج(

  الاستجابة في حالة الحوادث
 فرقـة   ١٣ الإنتربولخلال السنتين الماضيتين، أرسلت       

ففي حـادث    . مختلفاً اً بلد ١٢للاستجابة في حالة الحوادث إلى      
إجرامي رئيسي أو ضربة إرهابية في مكان ما من العالم ستعرض           

 إيفاد فرقة لمكان الهجوم لتقديم الدعم للبلد العضو في         الإنتربول
 وضمان إصدار نشرات الإشعار بالأشخاص المطلوبين، الإنتربول

 ،نذارات ذات الـصلة   الإوالبحث في قواعد البيانات، وإصدار      
  .وتقديم التقارير التحليلية عند الاقتضاء

ومن الواضح أنه ما دامت أفرقة الاسـتجابة في حالـة             
 يثـور فلن الحوادث تتألف من موظفي الأمانة العامة للانتربول،   

أفرقـة  العديد من غير أن . ٥أي إشكال في إطار مشروع المادة    
لاستجابة في حالة الحوادث تضم موظفين وطنـيين معـارين          ا

الحالات، هل يستوفي هؤلاء مثل هذه وفي . لمهمة معينةللانتربول 
 بمفهـوم   الإنتربـول الموظفون الشروط لاعتبارهم مسؤولين في      

هم بمقتضى مشاريع المواد     هل ينبغي اعتبار   م، أ ٤مشروع المادة   
بمفهوم مـشروع    الإنتربولمسؤولين موضوعين تحت تصرف     

  ؟٥المادة 
  صندوق النقد الدولي  -٢

صندوق النقد الدولي على    يوافق  كما سبقت ملاحظته،      
في مشروع المـادة    كما هي الحال    أن الإسناد ينبغي أن يتحدد،      

لفعليـة علـى   ، من خلال المسألة الوقائعية المتعلقة بالسيطرة ا    ٥
  أو مأذوناً  النظر عما إذا كانت التصرف مطلوباً     بقطع  التصرف،  

  .به من طرف شخص آخر
تجاوز حدود السلطة    -٦ المادةمشروع    -زاي

  أو مخالفة التعليمات
 ا بالصيغة التي اعتمـدته    ٦فيما يلي نص مشروع المادة        -٩

 المعقـودة   في دورتها السادسة والخمـسين    بصفة مؤقتة   اللجنة  
  :٢٠٠٤ عامَ

   تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات-٦المادة 
يُعتبر تصرف جهاز أو مسؤول تابع لمنظمة دولية فعلاً صادراً عن             

تلك المنظمة، بموجب القانون الدولي، إذا تصرف الجهاز أو المسؤول بهذه           
الصفة، وذلك حتى إذا تجاوز التصرف حدود سلطة ذلك الجهاز أو ذلـك             

   .)٥٠(كان مخالفاً للتعليماتالمسؤول أو 
  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  -١

التعليـق علـى    من  ) ٣(ما سبق توضيحه في الفقرة      ك  
 علـى هـدي     ٦، تسير صياغة مشروع المادة      ٦مشروع المادة   
 عـن    من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول      ٧صياغة المادة   

التعليق  من   )١(الفقرة   فقد جاء في  . الأفعال غير المشروعة دولياً   
 من حالة تجاوز جهاز أو مسؤولين       أن مشروع المادة يغطي كلاً    

وكذلك عندما يتجـاوز     لحدود السلطة أو مخالفتهم للتعليمات    
عما للانتربول  وتتساءل الأمانة العامة    . العمل اختصاص المنظمة  

 فالواقع.  الدولية ات للمنظم إذا كان المفهوم المعبر عنه هنا ملائماً      
 الدولية اتأنه لا يتعلق أي من الأمثلة المستمدة من ممارسة المنظم

ذكرتها اللجنة بحالة إسناد تصرف يتجاوز نطاق اختصاص        التي  
  . من المنظماتمنظمة

يتعلق بحالة يتجاوز فيها تصرف  ٦ ما دام مشروع المادةو  
للتقـسيم  بتجاهلـهم   نطاق صـلاحيتهم     أجهزة أو مسؤولين  
، لكنـهم   )اغتـصاب الـسلطة   ( الأجهزة   الداخلي للمهام بين  

. يتجاوزون اختصاص المنظمة، فإن القاعدة المقترحة مفهومة       لا

__________  
 .المرجع نفسه  )٥٠(



 مسؤولية المنظمات الدولية 49

 

غير أنه عندما يتجاوز العمل المتجاوز لحدود السلطة اختصاص         
  .المنظمة، فإن القاعدة المقترحة تصبح أقل قدرة على الإقناع

 ـ٧وتحيد المادة     دول  من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية ال
عن الفرضية التي تفيد بأن للدول      عن الأفعال غير المشروعة دولياً      

مبـدأ  "، فإنه في حالة الدول، لا يقـوم         ثمومن  .  عاماً اختصاصاً
 من المواد المتعلقة بمـسؤولية      ٧ بأي دور في المادة      )٥١("التخصص

 اللجنة، لا تملـك   بهما أقرت نحو  غير أن المنظمات، على     . الدول
الذي "مبدأ التخصص "بل يحكمها   .  للدول ، خلافاً  عاماً اختصاصاً
 للمصالح  نشئيها يخولون لها سلطات يتحدد نطاقها تبعاً      يعني أن مُ  

  .رعايتهامهمة وها بها ئالمشتركة التي أناط منش
 كما طبقته محكمة العدل     - ويتضح من مبدأ التخصص     
يمكنها أن تطالب بمستحقات وتمـارس        أن المنظمة لا   -الدولية  
 إجرائية أمام المحاكم الدولية إلا بالقدر الذي تظـل فيـه     قاًحقو

 وما دامت   المنظمة داخل نطاق اختصاصها المنصوص عليه قانوناً      
ومن الناحية المنطقية، فإن الوجه الآخر      . في حدود ذلك النطاق   

للمسألة هو أن المنظمات الدولية لا يجوز تحميلـها مـسؤولية           
  . دون أي قيدأعمال خارجة عن نطاق اختصاصها،

لجنـة إلى   اللانتربول تدعو   ل فإن الأمانة العامة     ،ولذلك  
ولعل بالإمكـان أن    . ٥النظر في إضافة فقرة إلى مشروع المادة        

 اتفاقيـة فيينـا لقـانون        من ٤٦تستلهم تلك الأحكام المادة     
المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمـات          

. )"١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام    " فيما يلي باسم     المشار إليها (الدولية  
  عاهدة هذه الم من ٤٦ من المادة ٢فبموجب الفقرة 

الارتبـاط  موافقتها على   لا يجوز لمنظمة دولية الاحتجاج بأن الإعراب عن         
 لقاعدة من قواعدها تتعلـق بالاختـصاص بعقـد          بمعاهدة قد تم انتهاكاً   

 بقاعدة   ومتعلقاً ناًكن الانتهاك بيِّ  ، ما لم ي   لموافقتهاالمعاهدات كسبب مبطل    
   .ذات أهمية أساسية

 إذا اتضح بشكل موضـوعي لأي دولـة         ناًويكون الانتهاك بيِّ  
ي منظمة دولية تتصرف في هذا الشأن وفق الممارسـات          لأ أو

 العادية للدول، وللمنظمات الدولية حسب الاقتضاء، وبحسن نية     
  . )٤٦ من المادة ٣ الفقرة(

 لأي بلد أو    ناً بيِّ  تجاوز ولاية المنظمة تجاوزاً    ويمكن اعتبار   
ي منظمة دولية تتصرف في هذا الشأن وفق الممارسات العادية    لأ

  . للبلدان، وللمنظمات الدولية حسب الاقتضاء، وبحسن نية
  صندوق النقد الدولي  -٢

 القاضـي بـأن      النقد الدولي المبدأَ   صندوقُفي حين يقر      
طراف ثالثة بريئـة،  أكون ملزمة، إزاء المنظمة الدولية يمكن أن ت    

__________  
)٥١(  Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in 

Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 78, para. 25. 

فهـو  بعمل يتجاوز حدود السلطة يقوم به جهاز أو مسؤول،          
مستمداً   واحداً  رئيسياً  ينبغي أن تراعي استثناءً    ٦أن المادة   يعتقد  

من القانون الداخلي، وهو الاستثناء الذي يعفي مـن إسـناد           
تصرف مسؤول متجاوز لحدود السلطة إلى الفاعل الأصـلي في        

 على علم فعلي أو     )أ(الحالات التي يكون فيها الطرف المضرور       
 يشارك في   )ب(وحدود السلطة   يتجاوز  مفترض بأن التصرف    

عتقد صندوق النقد الدولي بضرورة اعتبار هذا يو .ذلك التصرف
  .٦أحكام مشروع المادة من  المبدأ استثناءً
 التصرف الذي تعترف به     -٧مشروع المادة     -حاء

  ة وتعتبره صادراً عنهامنظمة دولي
 ا بالصيغة التي اعتمـدته    ٧فيما يلي نص مشروع المادة        -١٠

 المعقـودة   في دورتها السادسة والخمـسين    بصفة مؤقتة   اللجنة  
  :٢٠٠٤ عامَ

التصرف الذي تعترف به منظمة دوليـة         -٧المادة 
  وتعتبره صادراً عنها

لـسابقة  د إلى منظمة دولية بموجب المواد ا      سنَالتصرف الذي لا يُ     
يعتبر مع ذلك عملاً صادراً عن هذه المنظمة الدولية بموجب القانون الدولي، 
إذا اعترفت هذه المنظمة بذلك التصرف واعتبرته صادراً عنها، وبقدر هذا           

  . )٥٢(الاعتراف والاعتبار
  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

هنا أيضا ربما يبرر مبدأ التخصص النظر في إدراج حكـم       
الجماعـات  ق قضية   وْفليس من الواضح ما إذا كان سَ      . يديتقي

 المبـدأ الـذي يـسعى       تأييد ل )٥٣(معدات الحاسوب  - الأوروبية
ففي تلك القضية، زعمت    .  سليماً  إلى تبيينه أمراً   ٧مشروع المادة   

أن الإجراء المقصود هـو إجـراء للجماعـة          الجماعة الأوروبية 
يكية بالتالي قد رفعت دعوى     الأوروبية وأن الولايات المتحدة الأمر    

يقـع   لالتزام   كان خرقاً  ضد طرف غير معني، لأن الخرق المزعوم      
وفي نهاية المطاف، تلك    . أعضائهاعلى   لا   ،الجماعة الأوروبية على  
لكن حتى لو اعتـبر     . )٥٤(ت الطريقة التي عولجت بها القضية     كان

 يغرب عن   ينبغي ألا فلإقرار،  على ا  البيان الذي ساقته اللجنة مثالاً    
الذهن أن الجماعة الأوروبية ارتكزت في أقوالها على أن للجماعة          

 في مسائل الامتيـازات المتعلقـة بالتعريفـات        اً حصري اًاختصاص
 الجهـاز    مـسألةُ  ركت جانبـاً  وإذا ما تُ  . والتصنيفات الجمركية 

، فإن ما سبق يؤيد الرأي القائـل بأنـه          والتبنيالمختص بالإقرار   
التصرف   إلا ٧إلى منظمة بموجب مشروع المادة      يجوز أن يسند     لا

  .الذي تعترف به وتتبناه والذي يكون داخل حدود السلطة
__________  

 .٧١، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٤حولية   )٥٢(
)٥٣(  WTO, “European Communities―customs classification of 

certain computer equipment: report of the panel (WT/DS62/R, 
WT/DS67/R and WT/DS68/R of 5 February 1998). 

 Martha, “Capacity to sue and be sued under WTO انظـر   )٥٤(
law", pp. 41–42. 
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  "قواعد المنظمة"الإشارة إلى   -طاء
  جمهورية الكونغو الديمقراطية

 من اتفاقية فيينا    ٢ من المادة    )ي(١ مع معنى الفقرة     تمشياً  
اعـد  قو‘بتعـبير   قصد، على وجه الخصوص،     يُ" (١٩٨٦لعام  
الوثائق المنشئة للمنظمة، ومقرراتها وقراراتها المعتمـدة       ‘ المنظمة

، فإن القاعدة العامة بـشأن      )"فيهاالمستقرة  وفقاً لها، والممارسة    
 تصرف إلى المنظمات الدولية ينبغي أن تتضمن مبـدئياً        الإسناد  

  ."قواعد المنظمة"إشارة إلى 
 ـ           م ويستند هذا الموقف إلى مبدأ التخصص الـذي يحك

القاضي بأن الشخصية الاعتباريـة      المنظمات الدولية وإلى المبدأ   
ولمـا  . ثالثـة  دول الدولية للمنظمة لا يمكن الاحتجاج بها إزاء      

 على معاهدة لها بدورها أثـر       كانت المنظمة الدولية تؤسس بناءً    
، فإن وجودها ككيان مستقل لا )طرافهألزم إلا العمل لا يُ(نسبي 

ج به إزاء دول ثالثة غير أطراف في تلـك           الاحتجا يمكن نظرياً 
يمكن للمنظمـات أن تمـارس       علاوة على ذلك، لا   و. المعاهدة

الوثيقـة  رسمهـا  تسلطات قانونية مخولة إليها إلا في الحدود التي   
  .  تلك الوثيقةفيالمبينة الولاية ولغرض الاضطلاع بلها المنشئة 

  "قواعد المنظمة"تعريف   -ياء
  يمقراطيةجمهورية الكونغو الد

 يفي  ترى جمهورية الكونغو الديمقراطية أن هذا التعريف        
  .بالغرض
غير أنه فيما يتعلق بتصرف أجهزة منظمة دولية، ترغب           

عمق المعالجة  تجمهورية الكونغو الديمقراطية في أن تدرس اللجنة ب       
التي يمكن إفرادها لمشاريع المواد المتعلقة بالأجهزة المنشأة بموجب         

د الطبيعية العـابرة    رئية تتعلق بالإدارة المشتركة للموا    اتفاقات ثنا 
 ومـا   ،المجاري المائية العابرة للحدود والمناطق المحمية     كللحدود،  
  .إلى ذلك
 ـفظ  لحتصرف قوة   مسؤولية  إسناد    -افك سلام إلى  ال

   بقواتالأمم المتحدة أو إلى الدول المساهمة
  ةجمهورية الكونغو الديمقراطي

من جانب  فعل  أو امتناع عن    فعل  ي  من المسلم به أن أ      
منظمة يتنافى مع قواعد القانون العرفي العام أو أحكام معاهـدة           

 يسند  غير مشروع دولياً  فعل   فيها هو    تكون تلك المنظمة طرفاً   
  .إلى تلك المنظمة

تنـوط   من ميثاق الأمم المتحـدة       ٢٤والواقع أن المادة      
. والأمن الدوليينبمجلس الأمن المسؤولية الأولى عن حفظ السلم 

 يتصرف باسم    إنما بهذه المسؤولية الجسيمة  والمجلس في اضطلاعه    
  . للسلطة حقيقياًالدول الأعضاء في المنظمة، مما يشكل تفويضاً

، على النحو المنصوص عليه في      "جيش دولي "وفي غياب     
، لا يمكن لمجلس الأمن نفـسه   الأمم المتحدة من ميثاق ٤٣المادة  

 ،يمكنـه لكن  . ٤٢بمفهوم المادة    جبريةعسكرية  بعملية  أن يقوم   
بـآخر   أو   ٣٩ بالمـادة     أن يعير سلطته، عملاً    ،بل ويتعين عليه  

 . لقراراتـه   لإنفاذ التدابير التي تتخذها الدول تطبيقاً      ،٤٢ المادة
 مـن الميثـاق     ٤٢وعلى وجه التحديد، يمكن تطبيـق المـادة         

ضع مباشرة أو إما عن طريق المساهمة بقوة عسكرية تخ: بطريقتين
 لمجلس الأمن أو عن طريق إنشاء جـيش يتـألف مـن             حصراً

  .وحدات وطنية ويخضع لقيادة الأمم المتحدة
، فإن تصرف قوات حفظ الـسلام يـسند في          ومبدئياً  

الحالتين إلى الأمم المتحدة، لما لمجلس الأمن مـن سـلطة علـى        
إلا من القيادات الوطنية ولكون الجنود أنفسهم لا يتلقون الأوامر 

  .قيادتهم الوطنية
 من ميثـاق    ٤٧ومن المهم أيضا التأكيد على أن المادة          

  الأمم المتحدة أنشأت
مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلـس         ...لجنة من أركان الحرب     

الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفـظ          
 القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتهـا       السلم والأمن الدولي ولاستخدام   

   .ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع
 من المبادئ العامة التي تحكـم تنظـيم         ٣٩بل إن المادة      

التي تضعها الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة        القوات المسلحة   
  :تحت تصرف مجلس الأمن تنص على ما يلي

وتظل : الأعضاءالدول  ادة تعينهم   يتولى قيادة الوحدات الوطنية ق      
هذه الوحدات تحتفظ بطابعها الوطني وتخضع في جميع الأوقات للانضباط          

  .)٥٥(والأنظمة النافذة في قواتها المسلحة الوطنية
فت الجرائم المرتكبة خلال عمليات حفظ رِّومن ثم، إذا عُ  

السلام بأنها جرائم تندرج في نطاق نظـام رومـا الأساسـي            
الجنائية الدولية، في حين يمكن أن تعتبر الأمم المتحدة         للمحكمة  

 عن الأضرار التي تتسبب فيها القـوات المـسلحة         مسؤولة مالياً 
المسؤولة، فإن مسؤوليتها الجنائية ستخضع إما لنظـام رومـا          

  .للقوانين الوطنيةوإما الأساسي 
 للطابع الخاص لهذه البعثات، فإن جمهورية       غير أنه نظراً    
 تواصل عملها بغية  ه ينبغي للجنة أن   أنتعتقد  الديمقراطية  الكونغو  

لنظام الذي يحكم مـسؤولية     على ا إدخال التعديلات الضرورية    
  .عمليات حفظ السلام

 أن ينظم هذا الصنف من المسؤولية عن ، مع ذلك،وتقترح  
من قبيل  (طريق ترتيبات عملية بين الأمم المتحدة والبلدان المضيفة         

ة منظمة الأمم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو          الاتفاق بين بعث  
__________  

 / نيـسان  ٣٠ المؤرخـة    S/336(تقرير لجنة أركان الحـرب        )٥٥(
  .)١٩٤٧ أبريل
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بشأن الأضرار  ) الديمقراطية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية    
  .التي قد تنشأ عن أنشطة قوات حفظ السلام في أقاليمها

خرق التزامات منظمة دوليـة تجـاه الـدول           -لام
  الدراسة  نطاق:أو تجاه أجهزتها الأعضاء فيها

  يةالمفوضية الأوروب  -١
 بشأن ما إذا كان ينبغـي أن    )٥٦()أ(فيما يتعلق بالسؤال      

تنظر اللجنة في إطار دراستها في خرق الالتزامات التي قد تكون           
لمنظمة تجاه الدول الأعضاء فيها أو تجـاه مـسؤوليها، تحـذر            

، تخضع  هاففي نظر . المفوضية الأوروبية من مغبة إثقال المشروع     
عضاء فيها أو مسؤوليها لقواعـد      العلاقة بين المنظمة والدول الأ    

فهذه القواعد لا تحدد فحسب الشروط      . الأولفي المقام   المنظمة  
 ما  بل غالباً ). القواعد الأولية (التي ينشأ بمقتضاها التزام للمنظمة      

 للمـسؤولية    خاصـاً  تضع هذه القواعد الداخلية أيضا نظامـاً      
ول إلا  تنـا توحتى لو حاولت اللجنـة ألا       ). القواعد الثانوية (

القواعد الثانوية ذات الصلة، فإنه سيتعين عليها أن تقوم بدراسة          
لمعرفة ما إذا كانت هذه القواعـد تحكـم          متعمقة لهذه القواعد  

 لقواعد  ، أم أن ثمة مجالاً    "قواعد خاصة " باعتبارها   الموضوع كلياً 
وفي إطار الجماعة الأوروبية، ينبغـي أن       . عامة احتياطية مفيدة  

بان أن نطاق التزامات الجماعة تجاه كـل مـن          يوضع في الحس  
المعاهـدة المنـشئة     من   ١٠الدول الأعضاء فيها بموجب المادة      

وتجاه مسؤوليها بموجب النظام الأساسـي      للجماعة الأوروبية   
نطاق واسـع   هو   من لوائح المنظمة     ٢٨٢المعتمد بمقتضى المادة    

  .اليويثير مسائل قانونية معقدة لا تلائم مشروع التدوين الح
  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  -٢

  الفارق الأساسي مع قانون مسؤولية الدول )أ(
تستدعي مسألة ما إذا كان ينبغي أن تدرج اللجنة قواعد            

المنظمة الدولية في نطاق أعمالها بعض التعليقات بشأن الفرق المهم          
  .بين قانون مسؤولية الدول وقانون مسؤولية المنظمات الدولية

بعض  الدائمة في قضية  العدل الدولي   وكما أكدت محكمة      
القوانين الداخليـة،   "، فإن   سيليسيا العليا البولندية  المصالح الألمانية في    

 هي من زاوية القانون الـدولي والمحـاكم         ،بما فيها الدساتير الوطنية   
غير . )٥٧("الدولية مجرد وقائع تعبر عن إرادة الدول وتشكل أنشطتها        

 في قرار التحكيم الـصادر في       ار ما تم توضيحه مؤخراً    أنه على غر  
، )٥٨(قضية إعادة شراء مصرف التسويات الدولية لأسهم الخـواص        

المبـادئ  "  بفالمسائل المتعلقة  .فإن حالة المنظمات الدولية مختلفة تماماً  
__________  

 . أعلاه٣انظر الحاشية   )٥٦(

)٥٧(  Certain German Interests in Polish Upper Silesia, Merits, 

Judgment No. 7, 1926, P.C.I.J., Series A, No. 7, p. 19. 

 .) أعلاه١١انظر الحاشية (محكمة التحكيم الدائمة   )٥٨(

التنظيمية أو بالإدارة الداخلية للمنظمات الدولية هي مسائل يحكمها         
والالتزامات الواقعة على عاتق المنظمات الدولية      . )٥٩("القانون الدولي 

بمقتضى صكوكها التأسيسية والقانون الثانوي للمنظمات الدوليـة        
هي قواعد قانونية تماثل الالتزامات الناشئة عن المعاهدات التي تكون          

 فيها والقواعد السارية الأخـرى للقـانون الـدولي          المنظمة طرفاً 
لا يمكن أن يكون ثمة نظـام قـانوني         أنه  ومجمل القول   . )٦٠(العرفي

داخلي للمنظمات الدولية مستقل عن القانون الذي تدين بوجودها         
ولذلك يصعب تصور دراسة لمسؤولية المنظمات الدولية تصرف        . له

. نظرها عن المسؤولية بسبب انتهاكات لقواعد المنظمات الدوليـة        
 تـشمل   أنلدراسـة   ه ينبغي ل  أنهو  وليس الغرض من هذا القول      

فقواعد المنظمات لا تكون لها صـلة       . العلاقات بين أجهزة المنظمة   
صلتها بالعلاقات التي يحكمهـا     بقدر  بقانون المسؤولية الدولية إلا     

 القانون الدولي والقائمة بين المنظمة الدوليـة باعتبارهـا شخـصاً          
 أو منظمات دوليـة      وأطراف ثالثة، سواء كانت دولاً     دولياً اعتبارياً
  .)٦١(أو غيرها من الكيانات أو الأشخاص الطبيعيينأخرى 

والصكوك التأسيسية للمنظمات الدوليـة المجـسدة في          
 إلى محكمـة العـدل الدوليـة،         استناداً ،الاتفاقات الدولية هي  

. )٦٢(معاهدات متعددة الأطراف، وإن كانت من نوع خـاص        
 أشخاصاًتخلق  ومن هذه الخصائص أن تلك الصكوك التأسيسية        

وبناء علـى   .  يتمتعون بقدر من الاستقلال الذاتي     اًنيين جدد قانو
هذا الاستقلال الذاتي، يمكن للشخص الجديد أن يعمل أو يمتنع          

 من صكه التأسيـسي والقـانون      عن العمل بطريقة تنتهك كلاً    
الثانوي بموجب الصك الذي يستمد منه وجوده القـانوني، أو          

دولي الـساري علـى      القانون ال  وخاصةًالعام،  القانون الدولي   
التـالي الـذي    بيان  الويستند هذا الطرح إلى     . المنظمات الدولية 

  :محكمة العدل الدوليةأدلت به 
لزَمة المنظمات الدولية هي من أشخاص القانون الدولي، وهي بهذه الصفة مُ          

 ،بأي واجبات تُفرض عليها بموجب القواعد العامـة للقـانون الـدولي           
  .)٦٣(تفاقات الدولية التي تكون أطرافاً فيها أو الا،بموجب دساتيرها أو

__________  
 .١٢٣المرجع نفسه، الفقرة   )٥٩(
 Amerasinghe, Principles of the institutional law ofانظـر    )٦٠(

international organizations, p. 326. 
 Klein, La responsabilité des organisationsانظـــر  )٦١(

internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, 
pp. 22–30.  

 ٥١الحاشـية   (I.C.J. Reports 1996 على سبيل المثال، ،انظر  )٦٢(
للسوابق القضائية  دراسة مستفيضة   وللاطلاع على   ؛  ٧٥-٧٤، ص   )أعلاه

 Sato, Evolving، انظر ١٩٩٦ عام قبلمحكمة العدل الدولية الصادرة عن 
constitutions of international organizations: a critical analysis of the 
interpretative framework of the constituent instruments of international 

organizations. 
)٦٣(  Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between 

the WHO and Egypt, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1980, pp. 89–90, 
para. 37. 
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 لما عليه الأمر عندما تنتـهك الـدول         وهكذا، خلافاً   
قانونها الداخلي، فإن أي انتهاك تقوم بـه المنظمـة الدوليـة            
لقواعدها هو بحكم تعريفه انتهاك لالتزام دولي للمنظمة، بمفهوم 

قبيل وقيام خرق من هذا ال. ٣ المادة  مشروعمن) ب(٢الفقرة 
  .قد تترتب عليه مسؤولية المنظمات تجاه أطراف ثالثة

  الطابع الدولي للعلاقات مع الموظفين )ب(

فيما يتعلق بمسؤولية المنظمات الدولية إزاء موظفيهـا،          
ينبغي التذكير بأن المحاكم الإدارية دأبت على تأكيد استقلال         

 ـ         ضع المنظمات الدولية، مما يستتبع أن المنظمات الدولية لا تخ
وفي الحالة  . لقوانين منظمة أخرى أو لأحكام أي قانون وطني       

، قضت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل  الإنتربولبالمحددة المتعلقة   
فيها المدعي بكل من قانون منظمات      احتج  في قضية    الدولية،

 هي منظمة دولية    الإنتربول"بأن   أخرى وبقانون أحد البلدان،   
 منظمة دوليـة    الإنتربول"، وأن   "ولا تخضع لأي قانون وطني    

 بـل   ،مستقلة، وأن الأطراف لا يستشهدون بـأي اتفـاق        
يذكرون وجود أي هيئة تنسيق من شأنها أن تبرر المقارنة،            لا

وحتى لو كتب للالتماس النجاح، فإن ذلك لن يعني نقـض           
  .)٦٤("القرارات المطعون فيها على أي حال

ل أن العلاقات   ومن النتائج المترتبة على هذا الاستقلا       
. بين المنظمات الدولية وموظفيها هي علاقات دولية بطبيعتها       
إلى وبناء عليه، فإن أي محكمة وطنية هي محكمـة تفتقـر            

 لاختصاص الشخصي والاختصاص الموضـوعي للبـت في       ا
، الإنتربولوفي حالة   . )٦٥(منازعات موظفي المنظمات الدولية   

وبنـاء   .دستورها من   ٣٠ على ذلك صراحة في المادة       صَّنُ
عندما يثير الموظفون مسؤولية منظمة دوليـة، فـإن         فعليه،  

المحاكم تنظر أيضا إلى الصك التأسيسي وقرارات وممارسـة         
ويشكل قرار المحكمة . المنظمة المعنية لتحديد مسؤولية المنظمة

ففي .  مفيداً مثالاً دي ميرود الإدارية للبنك الدولي في قضية      
كمة إلى الصك التأسيسي للبنك الدولي تلك القضية نظرت المح

ولوائحه وإلى بعض الأدلة والمذكرات والبيانات الصادرة عن        
بعض المصادر الأخرى، بما فيهـا المبـادئ        في  الإدارة وكذا   

  . )٦٦(العامة، للبت في القضية

__________  
)٦٤(  Seventieth Session, Judgment 1080, consideration 12 (29 

January 1991). 
 Seidl-Hohenveldern, Avis concernant l’incompétenceانظر   )٦٥(

des tribunaux nationaux pour régler des litiges opposant 
l’Organisation internationale de police criminelle-Interpol à ses agents 

(26 May 1986). 
)٦٦(  World Bank Administrative Tribunal (5 June 1981), De 

Merode and others v. The World Bank, decision No. 1. 

  الأعمال التي تمس الأطراف من الخواص )ج(
 ـ           د يمكن أن تقوم قواعد المنظمة بدور حاسم في تحدي

. مسؤولية منظمة دولية فيما يتعلق بالأطراف مـن الخـواص         
 قضية إعادة شراء مـصرف      قرار التحكيم الصادر في   ويشرح  

: هذه النقطة بوضـوح    )٦٧(التسويات الدولية لأسهم الخواص   
ففي تلك القضية ارتأت المحكمة أنه لتحديد مـا إذا كانـت            

ق حملة  بح غير مشروع فعلاً  المنظمة الدولية المعنية قد ارتكبت      
مع الصكوك  الفعل  الأسهم الخواص، يلزم دراسة مدى اتساق       
وبناء عليه، .  المنطبقةالتأسيسية وكذا مع مبادئ القانون الدولي

أجابت محكمة التحكيم على السؤال المتعلق بما إذا كان تعديل          
الصك التأسيسي الذي ألغى إمكانية حمل الخواص للأسهم في         

وبعد أن أجابت على    . قواعد المنظمة المنظمة تعديلا يتسق مع     
السؤال بالإيجاب، نظرت المحكمة فيما إذا كانت إعادة شـراء      
الأسهم تمت بصورة تتسق مع قواعد القانون الدولي المتعلقـة          
بترع الملكية والتعويض، ومبدأ حق الإنسان في التمتع السلمي         

  .بالملكية، ومبدأ عدم التمييز
غـير  للفعل  ضع تعريف   ولذلك سيكون من المفيد لو و       

.  يشمل أيضا انتهاكات منظمة دولية لقواعـدها       المشروع دولياً 
سيما وأنه توجد منظمات دولية تفرض        لا ،وهذا أمر ضروري  

وبالتـالي  (قواعدها معايير التعامل على المنظمة في حـد ذاتهـا     
ويكون الغرض منها حماية    ) تفرض التزامات على جهاز معين     لا

طراف ثالثة، أو تفرض قواعد تتأثر أطراف       الحقوق الشخصية لأ  
  . بمفعولهاثالثة سلباً
 مـن  ٢ من المـادة    ١، تنص الفقرة    الإنتربولوفي حالة     

المنظمة روح الإعلان العالمي لحقوق     هذه  على أن تحترم    الدستور  
بهـذا الحكـم     )٦٨(الإنتربولوتنفرد  . الإنسان في جميع إجراءاتها   

 عليها في الإعلان العـالمي      الذي يدمج كامل الحقوق المنصوص    
. الإنتربولوتفاصيلها في شتى صكوك حقوق الإنسان في قواعد         

علـى مراعـاة    لتشجيع  لولذلك اتخذت المنظمة عدة مبادرات      
  .)٦٩(حقوق الإنسان في شتى مجالات أنشطتها

__________  
 . أعلاه١١انظر الحاشية   )٦٧(
 مقبولاًالعالمي  لكن انظر بشأن الكيفية التي أصبح بها الإعلان           )٦٨(

 Waldock, “General course on public"قانون الأمم المتحـدة "من كجزء 
international law", pp. 198–199. 

في دورتها الثامنة عـشرة     للانتربول،  اعتمدت الجمعية العامة      )٦٩(
كافة أعمال العنف أو    " الذي ينص على أن      ٣ رقم   ن، القرار يرالمعقودة في ب  

المعاملة اللاإنسانية، أي تلك الأعمال المنتهكة لكرامة الإنسان التي ترتكبها          
الشرطة أثناء ممارسة مهام الشرطة القضائية أو الجنائية، يتعين إبلاغ العدالة           

تولى أهمية خاصة في جميع مدارس تـدريب        "كما أوصى القرار بأن     . "بها
لشرطة للاعتراف التام بحق كافة الأشخاص المشتبه في انتهاكهم للقـانون           ا

وأعقـب  ".  في المعاملة العادلة والإنسانية    ،الجنائي، أو أي أشخاص آخرين    
  ،)١٩٧٦أكرا، (ة والأربعين للجمعية العامة ـدورة الخامسـهذا القرار، في ال

  )تابع على الصفحة التالية(
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أن تحترم حقوق الإنـسان في       الإنتربولكما يتعين على      
الرئيسية تجهيز المعلومـات     أنشطتهاولما كان من بين      .عملياتها

 تندرج في   الإنتربولبغرض التعاون الدولي للشرطة، فإن أنشطة       
بمقتضى الحق الأساسي    نطاق الحياة الخاصة للأشخاص المحميين    

.  لحقوق الإنسان  من الإعلان العالمي   ١٢المنصوص عليه في المادة     
 ضـد نبرغ  اي شـت  ولعل من الأمثلة الوجيهة في هذا الباب قضية       

وتتعلق هذه القضية بمواطن من . )٧٠(ظمة الدولية للشرطة الجنائيةالمن
لانتربول، تصفه بكونـه    لالولايات المتحدة كان موضوع نشرة      

. "مارك موسكوفيتز " هو    مستعاراً  استخدم اسماً   مطلوباً  دولياً مجرماً
لانتربول تعمم نشرة عن طريـق      لوعندما علم بأن الأمانة العامة      

نة العامة للمنظمة مرتين وقدم أدلة علـى أن         ، أشعر الأما  تهاشبك
عى أنه رغم الأدلة التي أدلى بها، واصلت        وادّ.  غير صحيحة  النشرة

مارك "النشرة وبيانات أخرى تربطه بالمسمى      إصدار  الأمانة العامة   
على حـد قـول      ،سنة إلى أن أقرت   تزيد على   لمدة   "موسكوفيتز

نبرغ تعويـضات   ياوالتمس شـت  . خاطئ بأن هذا الربط     ،المتظلم
تعزيرية عامة عن الضرر الجوهري الذي ادعى أنه لحقـه نتيجـة            

  .الإنتربولالنشرة التشهيرية الصادرة عن 
وتكمن مسألة المسؤولية تجاه أطراف ثالثة عن خـرق           

وراء إنشاء مجلس الإشراف علـى       الإنتربولدستور   من   ٢المادة  
الذي ) اللجنةاسم  بحالياً  إليه  المشار   (الإنتربولمراقبة محفوظات   

اتفـاق مقرهـا    على  التفاوض   الإنتربولأنشئ عندما أعادت    
  .فرنسا مع

 ١٩٧٨يناير  / كانون الثاني  ٦فقد ادعت فرنسا أن قانون        
المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والملفات والحريات يـسري علـى         

وبالتالي، قالت فرنسا   . الإنتربول سمية المخزونة في مقارّ   الاالبيانات  
لأشخاص الطبيعيين ينبغي أن يكون لهم حق الإطلاع علـى          إن ا 

_________________________________________  
  )تابع) ٦٩(الحاشية (

 بشأن أعمال الأمم المتحدة المتعلقة بإعـداد قواعـد   ٢٠التقرير رقم تقديم  
، اعتمـدت   وفي الآونة الأخيرة  . السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين    

ــا  ــودة في روم ــا المعق ــة في دورته ــة العام ــرار ) ١٩٩٤(الجمعي الق
AGN/63/RES/16         الذي يوصي أعضاء المنظمة باتخاذ تدابير لضمان توفير ،

ثم أرسل تعميم يطلب إلى . ريب على حقوق الإنسان في معاهد الشرطة    التد
نتربول إبلاغ الأمانة العامة بكل التطورات المتعلقة بتنفيـذ هـذا           الإبلدان  
 مع لجنة حقـوق     اًوثيقتتعاون تعاوناً   أن المنظمة   ومن الجدير بالذكر    . القرار

ول بشأن النصوص التي    نتربالإلأمم المتحدة؛ وتستشير اللجنة     التابعة ل الإنسان  
لإعلان العـالمي   اوقد اعتمد عدد من الصكوك الدولية بغية تطبيق         . تعتمدها

لحقوق الإنسان وتشكيل مجموعة من نصوص القانون الجنائي الـدولي عـن            
 ،وتتقيد المنظمـة  .  لحقوق الإنسان  طريق تعريف الجرائم التي تشكل انتهاكاً     

في تلك النصوص وقد دأبـت      المبينة   ، بالقواعد دستورها من   ٢ للمادة   تطبيقاً
 .على توصية الدول الأعضاء فيها بالتصديق على تلك الصكوك الدولية

)٧٠(  United States Court of Appeals, District of Columbia (23 

October 1981), 672 F.2d 927; 217 U.S. App. D.C..   وللاطـلاع علـى 
 Reinisch, International Organizations Beforeمناقشة لهذه القضية، انظر 

National Courts, pp. 28, 50, 152 et seq. and 170. 

البيانات المتعلقة بهم، وهو حق يمكن ممارسته عن طريق اللجنـة           
 للقانون السالف    والحريات، التي أنشئت تطبيقاً    ماتيةالوطنية للمعلو 

  .لت صلاحيات مراقبة الملفات المحوسبة في فرنساوِّالذكر وخُ

لا يـسري   ينبغي أ لقانون   بأن هذا ا   الإنتربولت  وحاجّ  
على معلومات الشرطة التي تجهزها الأمانـة العامـة للـسببين           

  :التاليين
 لا تملكها   الإنتربولإن المعلومات التي ترسلها بلدان        ‘١‘

ن تطبيق  إ، التي لا تقوم إلا بدور الوديع، و       الإنتربول
قانون وطني على تلك المعلومات سيـضفي علـى         

  خارج الولاية الوطنية؛ذلك القانون طابع السريان 
 في  الإنتربول على ملفات    ١٩٧٨إن تطبيق قانون      ‘٢‘

إذ تفضل  فرنسا قد يعيق التعاون الدولي للشرطة،       
 البلدان عدم تبليغ معلومات الشرطة الـتي        بعضُ

  . يحتمل أن يتم الكشف عنها لهيئات فرنسية
ولم .  بالنسبة للطرفين  ومن الواضح أن الرهان كان كبيراً       
 في أراضـيها دون     الإنتربولرنسا راغبة في تعزيز مركز      تكن ف 

تقديم ضمانة ما بشأن تجهيز البيانات الشخصية المحمية بمقتضى         
، وكانت المنظمة حريصة على ضـمان الـسير         ١٩٧٨قانون  

  .السلس للتعاون الدولي للشرطة عن طريق قنواتها

وتم التوفيق بين هذين الرأيين نتيجـة التـزام الطـرفين       
البيانات، للقيام في آن واحد بحماية التعـاون الـدولي           ةبحماي
دسـتور   مـن    ٢المـادة   تنص  (وحماية حقوق الأفراد    ة  للشرط

 على أن إجراءاتها تتم في احترام لروح الإعلان العالمي          الإنتربول
  ).لحقوق الإنسان

 ١٩٨٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣ في   وتوافقت الآراء رسمياً    
 دخل حيز   الإنتربولجديد بين فرنسا و   بالتوقيع على اتفاق مقر     

. المتبادلـة وذُيِّل بالرسـائل     ١٩٨٤فبراير  / شباط ١٤النفاذ في   
  . الإنتربولوتشكل هذه النصوص أساس نظام مراقبة ملفات 

وبالتوقيع على النص، وافقت فرنسا على عدم تطبيـق           
 رمةَحُالمقر   ويضمن اتفاقُ . الإنتربول على ملفات    ١٩٧٨قانون  

، وينص  )٩ و ٧المادتان  ( ومراسلاتها الرسمية    الإنتربول محفوظات
كذلك على تولي هيئة مستقلة غير المجلس الـوطني للإشـراف           

  ).٨المادة  (الإنتربولالمراقبة الداخلية لمحفوظات  مهمةَ

 والـسلطات   الإنتربـول  للرسائل المتبادلة بـين      ووفقاً  
راف وتحديد   إلى إنشاء مجلس للإش    الإنتربولالفرنسية التي تدعو    

وظيفته، اعتمدت المنظمة نظام التعاون الدولي للشرطة ومراقبة        
والغرض من هذا النظـام،     . ١٩٨٢  عام  في الإنتربولمحفوظات  

حمايـة معلومـات    " هو   ١المادة   من   ٢الفقرة  كما تنص عليه    
 للتعاون الإنتربولالشرطة التي يتم تجهيزها وتبليغها في إطار نظام 
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ل إساءة استعمال، وبخاصة لتفـادي أي       الدولي للشرطة من ك   
وهذا هو النص الذي أنشأ المجلـس       . )٧١("تهديد لحقوق الأفراد  

 في  "الإنتربوللجنة مراقبة ملفات    "ر اسمه بالإنكليزية إلى     يِّالذي غُ 
  .٢٠٠٣عام 

 لضمان ألا يؤدي تجهيز      متطوراً ووضعت المنظمة نظاماً    
إلى التدخل بصورة   المعلومات لأغراض التعاون الدولي للشرطة      

ل المطروح  والسؤا. )٧٢(مشروعة في الحياة الخاصة للأشخاص    غير  
، فهل يدخل هذا الخرق في نطاق       هو إذا حدث خرق مع ذلك     

  ؟٣ من مشروع المادة ١الفقرة 
فإذا كان الجواب بالإيجاب، ويبدو أن الأمر سـيكون           
وكما سبق  . ينبغي توضيح ذلك في مكان ما من النص       فكذلك،  

. ل، فإن قواعد المنظمة هي قواعد دولية بحكـم تعريفهـا          القو
  سليماً  يبدو أن قانون الالتزامات لا يمكن أن يقيم تمييزاً         ،ولذلك

بين الالتزامات الناشئة عن التعهدات الخارجيـة والالتزامـات         
بل يبدو أن المـسؤولية     . الناشئة عن القواعد الداخلية للمنظمة    

فإذا كان الغرض من الالتزام هو . ستتحدد بجوهر الالتزام المنتهك
الانتـهاكات  حماية حقوق شخصية لأطراف ثالثة، فإن نتـائج     

غير المشروعة الأفعال يمكن أن يحكمها إلا قانون المسؤولية عن  لا
  .بموجب القانون الدولي

،  نفـسها   إلى الفرضـية    اسـتناداً  الإنتربولوتتصرف    
على الرغم من أن    و . دستورها  من ٣يتعلق بمقتضيات المادة     فيما

__________  
)٧١(  Fooner, Interpol: Issues in World Crime and International 

Criminal Justice, appendix E, p. 217. 

نظام تجهيز المعلومات لأغراض التعاون الدولي للشرطة، الـذي           )٧٢(
بنيـدورم،   (الثانيـة والـسبعين   في دورتها   للانتربول  عية العامة   اعتمدته الجم 

. ١٩٨٢عام  ضع منذ   ؛ ويحل هذا النظام محل النظام الذي وُ       )٢٠٠٣ إسبانيا،
 في دورتها الحاديـة والخمـسين       ،، اعتمدت الجمعية العامة   ١٩٨٢  عام وفي

ليـة  نظام التعاون الدولي للشرطة والمراقبـة الداخ      "،  )توريمولينوس، إسبانيا (
لة أمـور   ، الذي ينص في جم    )AGN/51/RES/1القرار   ("نتربولالإلمحفوظات  

في نظام إلكتروني لتجهيز البيانات يتألف من مركز        "على أن المعلومات تجهز     
، اعتمدت اللجنة التنفيذية،    ١٩٨٧  عام وفي". للتجهيز يقام في الأمانة العامة    

 بناء على تفويض من الجمعية      ،)سان كلو، فرنسا  (في دورتها الرابعة والثمانين     
القـرار  (العامة في دورتهـا الخامـسة والخمـسين المعقـودة في بلغـراد              

AGN/55/RES/2" (       وفي". نظام حذف المعلومات التي في حوزة الأمانة العامة 
) أوتاوا(، اعتمدت الجمعية العامة، في دورتها التاسعة والخمسين         ١٩٩٠ عام

لمنظمة لالمعلومات المختارة في الأمانة العامة     النظام الذي يحكم قاعدة بيانات      "
نتربول والإطلاع المباشر للمكاتـب المركزيـة       الإ -الدولية للشرطة الجنائية    

 ١٩٩٨ و ١٩٩٦ الأعـوام    وفي). AGN/59/RES/7القـرار   " (الوطنية عليها 
) أنتاليا، تركيا (، اعتمدت الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين         ٢٠٠٠و

) رودس، اليونان (ودورتها التاسعة والستين    ) القاهرة(السابعة والستين   ودورتها  
الوحدة التحليلية للاستخبارات الجنائية وتحليـل      "    ب ثلاثة قرارات تتعلق تباعاً   

لتحليل والتـدريب في  لنتربول  الإاستراتيجية  "و،  )AGN/65/RES/16" (الجريمة
لاستراتيجية للاستخبارات  تطوير القدرة ا  "، و )AGN/67/RES/9" (مجال الجريمة 

 ).AGN/69/RES/4" (الجنائية في الأمانة العامة للانتربول

 مباشرة كمعيار للتعامل مـع الأطـراف مـن    غْصَ لم تُ ٣ المادة
الخواص، فإن عدم التقيد بها يمكن أن تكون له انعكاسات على           

بيانات اسمية بشأنه أو الذي يكون  الإنتربولالشخص الذي تحوز 
.  لإصدار نشرة المطلوبين الحمراء عن طريق شبكة المنظمة        هدفاً

بأنشطة ذات طابع سياسي أو "من القيام  الإنتربولع  تمن٣فالمادة  
  . )٧٣("عسكري أو ديني أو عرقي

، يوميـاً للانتربـول   مكتب الشؤون القانونية    ويشارك    
بطريقة أو أخرى، في مسائل تثيرها أجهزة إنفاذ القوانين الـتي           
تطلب إلى الأمانة العامة المساعدة في البحث عن شخص معين أو 

 بشأنهم،  لذين لا يرضيهم أن تفتح المنظمة ملفاً      يثيرها الأطراف ا  
يشمل في العديد من الحالات نـشرة دوليـة للمطلـوبين، أي        

 ما يتعين على مكتب الشؤون وكثيراً. النشرات الحمراء المشهورة
  أن تواجه طعونـاً    الإنتربولالقانونية وكذا لجنة مراقبة ملفات      

انـة العامـة إلى     يقدمها أفراد بشأن الخدمات التي تسديها الأم      
وعادة ما يدعي فرد    . البلدان المنتسبة، عندما تمس أولئك الأفراد     

، الإنتربولدستور  من ٣أنه مطلوب للأسباب المذكورة في المادة  
  . البلد المقدم للطلب الإنتربولويطلب بالتالي ألا تساعد 

__________  
ففـي  . خلفية تاريخية محـددة   نتربول  الإدستور   من   ٣للمادة    )٧٣(
 ـو،  نتربولالإاتخذ سلف   ،   مباشرةً الحربالتي أعقبت   الفترة    اللجنـة   وه

قضايا ذات طـابع   برفضه التدخل في     محايداً الدولية للشرطة الجنائية، موقفاً   
الافتتاحي أمام مؤتمر بروكسل في الخطاب وفي . سياسي أو ديني أو عنصري  

إن اللجنة الدولية للشرطة الجنائية     ، قال الرئيس لواج     ١٩٤٦يونيه  /انحزير
بتقيدها الصارم بذلك المبدأ قد نجحت في كسب احترام السلطات الإدارية           

ا الموقف يتمشى أيضا مـع      وكان هذ . والقضائية في كل البلدان الأعضاء    
 سواء على الصعيد الوطني أو على الـصعيد         -تطور قانون تسليم المجرمين     

 خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وبخاصة تطـور  -الدولي  
ورغم أن النظام الأساسي للجنة الدولية للشرطة       . ‘الجريمة السياسة ‘مفهوم  

نطاق عمل  الحد من    أي حكم بشأن     يتضمن  لم ١٩٤٦الجنائية المعتمد عام    
المنظمة في القضايا ذات الطابع السياسي أو العنصري أو الديني، فإن المنظمة    

 مـن   ١الفقرة  ، أضيفت إلى    ١٩٤٨  عام وفي.  على موقفها  حافظت عملياً 
مع الاستثناء التام لكافة المسائل التي لها       " من النظام الأساسي عبارة      ١ المادة

ووصف الأمين العام للجنـة الدوليـة       ".  أو عنصري  طابع سياسي أو ديني   
إغفـال  "بأنه  للشرطة الجنائية آنذاك انعدام أي حكم صريح بشأن المسألة          

التحديد الصارم لعملنـا في    "إن   في تقريره إلى الجمعية العامة    قال  و". خطي
نطاق الحق العام قد مكننا من أن نوسع نفوذ اللجنة الدولية للشرطة الجنائية     

اعتراض، ونرى أن مستقبلها مرهون إلى حد كبير بالالتزام الـصارم           دون  
  : كالتالي١وبعدها أصبح نص المادة ". بهذا الحياد

إن هدف اللجنة الدولية للشرطة الجنائية هو أن تضمن وتـشجع           "
 أكبر مساعدة متبادلة ممكنة بين جميع سلطات الشرطة الجنائيـة، في            رسمياً

شتى الدول، وإقامة وتطوير كافة المؤسـسات       حدود القوانين القائمة في     
وجنح الحق العـام، مـع    التي من شأنها أن تسهم في القمع الفعال لجرائم   

  ".الاستثناء الصارم لكل المسائل التي لها طابع سياسي أو ديني أو عنصري
، تم تناول هـذا الحكـم       نتربولالإدستور  صياغة   ، أثناء ١٩٥٦  عام وفي

 أن تقوم بأي تـدخل       باتاً على المنظمة حظراً   يحظر" :٣وأصبح الآن المادة    
 ."ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري أنشطة أو
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مستعصية على الحل عندما يعاني     الشكاوى  وتصبح هذه     
 أو نـشرة المطلـوبين      الإنتربولطة  الشخص موضوع ملف شر   

،  السفر عراقيل في تنقلاته الدولية، من قبيل رفض طلب تأشيرة        
عى أن هذه    يدّ وأحياناً. أو المنع من الهبوط، أو الطرد أو الترحيل       

  .العراقيل تتسبب في أضرار بسبب فوات فرص تجارية
 الأفراد أنه تحق لهم، يع ما يدّومن حيث الممارسة، كثيراً   

، الحماية مـن تقـديم      الإنتربولدستور   من   ٣المادة  ناداً إلى   است
. "جرائم سياسـية  "    لللمساعدة في الملاحقة القضائية      الإنتربول

أن تعاونهـا لاعتقـال شـخص معـين     للانتربول  وكلما تبين   
ن عليها أن توقف تعاونها مع      يتمشى مع ما سلف ذكره، تعيّ      لا

كل طلـب يقدمـه     الدولة مقدمة الطلب بشأن الملف وتلغي       
الأعضاء للتعاون بشأن معلومات عن الشخص المعني بغرض إلقاء 

 ،ق أي أن تعلّ،أن توقف مؤقتاًللانتربول كما يمكن . القبض عليه
التعاون مع العضو المقدم للطلب بشأن الملف، إذا كانت لديها          

تتمشى  أن المساعدة المطلوبة ربما لا    بأسباب تدفعها إلى الاعتقاد     
  .الواردة أعلاهالدستور ات مع مقتضي
وكما سبق قوله، سيكون من المفيد بالتالي وضع تعريف           
 يشمل في الوقت ذاته انتهاكات منظمة غير المشروع دولياً  للفعل  

  .دولية لقواعدها
  الأعمال التي تمس البلدان والمنظمات الدولية الأخرى )د(

أن يتصرف جهاز بـصورة     يحدث  ، قد   الإنتربولفي إطار     
. الإنتربـول مت لحماية مصلحة بلدان     مّهك قاعدة منظمة صُ   تنت

 بـشأن   الإنتربـول وفي هذا الصدد، من المهم ملاحظة أن قواعد         
تجهيز معلومات الشرطة توازن بين شروط التعاون الدولي للشرطة         

 ضرورة حماية البيانات والحقـوق الأساسـية للأفـراد وفقـاً          و
لمبدآن الأساسـيان   ولذلك روعي ا  .  الدستور  من ٣ و ٢ للمادتين

احتـرام الـسيادة    : التاليان خلال إعداد القواعد السالفة الذكر     
الوطنية والاعتراف بالدور الرئيسي الذي تقوم به المكاتب المركزية        

  .الإنتربول دستور  من٣٢الوطنية، على نحو ما تتوخاه المادة 
الوارد في القواعد يحـدد     ذا الصلة     الحكمَ  فإنّ ،وهكذا  
 التي تبلغ   الإنتربولت الواقعة على عاتق كيانات بلدان       الالتزاما

، بغية تجهيز تلك المعلومات للانتربولالمعلومات إلى الأمانة العامة 
وهـذا تـذكير    . الإنتربولفي إطار نظام التعاون الذي وضعته       

على (بالالتزام باحترام الأغراض التي تجهز من أجلها المعلومات         
 مـن   ٣  و ٢ند إلى أحكام المادتين     اعتبار أن هذه الأغراض تست    

، والالتزام الأساسي بتقديم معلومـات دقيقـة        )لمنظمةدستور ا 
  . وضمان استكمالها عند الضرورة

ويتجلى احترام السيادة الوطنية في ملكية المعلومات التي          
 إلى المنظمة، عن طريق مكاتبها المركزية       الإنتربولتقدمها بلدان   

 ا ذ ، فإن الحكمَ  وأخيراً. ات المرخص لها  الوطنية وغيرها من الكيان   
الصلة من هذه القواعد ينص على أن الكيانـات الـتي تبلـغ             

بمعلومات يجوز لها في أي وقت أن تقيد حقوق الإطلاع علـى            
وفي هذا الصدد، يحدد الحكم ذو الصلة من تلك . تلك المعلومات

ا القواعد الإجراءات لإشعار الكيانات التي بلغت المعلومات كلم       
 لتلـك   كان ثمة احتمال في أن يصبح كيـان جديـد متلقيـاً           

ن مصدر المعلومات من اتخاذ قرار بشأن       وهذا ما يمكّ  . المعلومات
ما إذا كان ينبغي أن تتاح لذلك الكيان الجديد فرصة الإطلاع           

  .على تلك المعلومات التي قام بتبليغها
أن تضمن  للانتربول  وتفرض القواعد على الأمانة العامة        

لـشروط  وفـقَ ا  تجهيز المعلومات عن طريق قنوات المنظمـة        
ويمكن أن  . لأغراض المرخص بها دون غيرها    لها و يالمنصوص عل 

عن عدم تقيد أمانتها العامة بالقواعـد        الإنتربولمسؤولية  تنشأ  
، حتى وإن كانـت     الإنتربولالتي وضعت لحماية مصالح بلدان      

وبنـاء  . لي للمنظمـة تلك القواعد تتعلق بالنظام القانوني الداخ   
 من قواعد   ٢٣عليه، فإن آلية تسوية المنازعات المتوخاة في المادة         

بشأن تجهيز المعلومات لأغراض التعاون الدولي للشرطة  الإنتربول
تقوم في جزء منها على افتراض أن الكيانات التي تتصرف مـن            

 فيما يتعلق بتجهيز المعلومات لأغـراض       الإنتربولخلالها بلدان   
ل الشرطة الدولية ينبغي أن تكون لديها وسيلة انتصاف في          أعما

  . الإنتربول مواجهة

  صندوق النقد الدولي  -٣
ينبغي أن تنص مشاريع المواد بوضوح على أن العلاقات           

بين منظمة دولية وأعضائها ومسؤوليها المشمولة بميثاق المنظمة        
 ـ   . تخرج عن نطاق مشاريع المواد     د فهذه العلاقات تحكمها قواع

 لميثاقها، فلن   وعندما تتصرف منظمة دولية وفقاً    . )٧٤(ةكل منظم 
عملها ذاك مسؤولية بمقتضى مبادئ القانون الدولي       على  تترتب  
 لكن لم ينص عليها في جوهر مشاريع        إليها ضمناً المشار  (العام  
  . لميثاقها، غير أن مسؤوليتها يتعين تحديدها وفقاً)المواد

اجات بطبيعة قواعد المنظمات وتتعلق أسباب هذه الاستنت  
بـين  فيمـا   الدولية، والفوارق بين الدول والمنظمات الدولية و      

  .المنظمات الدولية نفسها
صندوق النقد الدولي، هي في آن      كوقواعد منظمة دولية،      

. واحد قواعد داخلية من حيث نطاقها ودولية من حيث طابعهـا          
 بين المنظمـة    فهي داخلية من حيث نطاقها لأنها تحكم العلاقات       

، وبـين المنظمـة     )بصفتهم أعـضاء  (وأعضائها، وبين الأعضاء    
وهي دولية من حيث طابعها لأنه يُتَّفـق        . وأجهزتها ومسؤوليها 

__________  
أنه في بعض المنظمات الدولية اتفق الأعضاء       يُضاف إلى ذلك      )٧٤(

. على آلية خالصة لتحديد نطاق الالتزامات الناشئة بمقتضى ميثاق المنظمة         
اتفـاق  تنص المادة التاسعة والعشرون من      فبالنسبة لصندوق النقد الدولي،     

 .على آلية خالصة من هذا القبيلالتأسيس 
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  أو توضع عمـلاً    )٧٥(ةعليها بمعاهدة بين الدول الأعضاء في المنظم      
ولهذا السبب، لن يكون من الملائم اعتبار       . باتفاق من هذا القبيل   

دولية مماثلة لقانون محلي أو خاضعة للقواعد العامة        قواعد منظمة   
للقانون الدولي، بالمعنى الذي تستخدم به تلك المصطلحات فيمـا          

 فإن قواعد المنظمات الدولية، باعتبارها     ، ولذلك .)٧٦(ليتعلق بالدو 
  . فئة خاصة منمجموعة من القواعد القانونية، هي

واعد تخصيص كما ينبغي الإقرار بأن قواعد المنظمة هي ق     
. فيما بين المنظمة وأعضائها ومسؤوليها وفيما بـين أعـضائها         

التعليـق علـى    ولذلك لا يجوز القول، على غرار مـا ورد في           
غير الحالات المتعلقـة    (، أنه في بعض الحالات      ٣مشروع المادة   

يمكن ترجيح الالتزامات الدولية العامة  )بالتزامات ذات طابع آمر
 فهذا القول يتجاهل الاتفاقات الدوليـة       .)٧٧(ةعلى قواعد المنظم  

بين أعضاء المنظمة بشأن التطبيق الحصري للقوانين التي تحكـم          
  .علاقاتها ويوحي بأن القاعدة العامة ترجح على القاعدة الخاصة

وبالإضافة إلى ذلك، يقر القانون الدولي بأن المنظمـات           
اص ليس لها اختـص   "نه  إ من حيث    "تختلف عن الدول  "الدولية  

  . )٧٨("عام
ففي حين أن الدولة لها كامل الحقوق والواجبات الدولية التي يقرها القانون            

منظمـة علـى    ك حقوق وواجبات كيـان      *أن تتوقف من  لا بد   الدولي،  
  أو ضـمناً   أغراضها ووظائفها التي تحددها وثائقها التأسيـسية صـراحةً        

  . )٧٩(الممارسةوتطوِّرها 
يجب ، بالنسبة للمنظمات الدولية،     لذلك، فإن المسؤولية الدولية   

 التي تحددها وثائقهـا     اأن تتوقف على أهداف المنظمة ووظائفه     
  .رها الممارسةطوِّ وتُ أو ضمناًصراحةًالتأسيسية 

عن بعضها، من حيث    بعضُها   الدولية   كما تختلف المنظماتُ    
الغرض والوظيفة، وتختلف بالضرورة كذلك الوثائق التأسيسية لتلك        

__________  
بخصوص المنظمات التي تنشئها منظمات دولية أخرى، أو التي           )٧٥(

علـى  التعليقـات   يكون أعضاؤها منظمات دولية، يرجى الرجـوع إلى         
 . أدناه٢مشروع المادة 

، المجلـد   ٢٠٠٣ حولية (٣مشروع المادة   التعليق على   حاول    )٧٦(
أن ينطلق من هـذا الاعتبـار الـذي        ) ٢٧-٢٦، ص   )الجزء الثاني (الثاني  

 . صندوق النقد الدوليوافق عليهي لا

أثبتت الممارسة، بصفة خاصة، أن المنظمة الدولية لا تخـضع            )٧٧(
لقواعد القانون الدولي التي تصدرها منظمات دولية أخرى، ما لم تقبل تلك       

 بين الأمم المتحـدة     ١٩٤٧عام  المثال، يعترف اتفاق    وعلى سبيل   . القواعد
وصندوق النقد الدولي بأن الصندوق غير ملزم بقـرارات مجلـس الأمـن       

 من ميثاق الأمم المتحدة، رغم أن الدول       ٤٢  و ٤١المتخذة بموجب المادتين    
وينص الاتفاق على   . يثاقالم من   ٤٨المادة  بمقتضى  الأعضاء فيها ملزمة بهما     

لقـرارات  " الواجـب بإيلاء الاعتبار   "م إلا   لزَلا يُ نقد الدولي   الأن صندوق   
 .مجلس الأمن تلك

)٧٨(  I.C.J. Reports 1996)  أعلاه٥١انظر الحاشية (. 

)٧٩(  I.C.J. Reports 1949)  ١٨٠، ص ) أعلاه٤٥انظر الحاشية. 

نة للغاية عند تناول    وهذه الاختلافات تكون بيّ   .  وممارساتها المنظمات
العلاقات بين المنظمات وأعضائها ومسؤوليها، ما دامـت هـذه          

  .العلاقات تتوقف على هدف المنظمة ووظائفها
علاقات كل منظمة تعكس تلك الاختلافات في       وحيث إن     

رهـا  تلك القواعد اتفقت عليها الدول باعتبا     وأن  الهدف والوظيفة،   
أن تلك  وقواعد تحكم العلاقات بين المنظمة وأعضائها ومسؤوليها،        

القواعد هي قواعد تخصيص بالنسبة للعلاقات القانونية للمنظمـة،         
فإن تلك القواعد وحدها هي التي تحكم العلاقات بين منظمة دولية           
وأعضائها ومسؤوليها، بما في ذلك في الظروف التي تتعلق فيها تلك           

وبناء . ق التزام دولي للمنظمة تجاه أعضائها ومسؤوليها      العلاقات بخر 
بأن تلك العلاقات تخـرج عـن       صندوق النقد الدولي    عتقد  يعليه،  

  .نطاق دراسة اللجنة وينبغي أن تكون كذلك
  الأمانة العامة للأمم المتحدة  -٤

فيما يتعلق بالسؤال الأول، وفي غياب أي دليل علـى            
 غير -منظمة من المنظمات الدولية طبيعة الالتزامات التي خرقتها 

 فإن هذا المكتب ليس في وضع يتـيح لـه   -التزاماتها التعاهدية   
الإعراب عن رأي بشأن ما إذا كان ينبغي أن تـدرس اللجنـة             

ينبغي أن توليها اللجنة لها في الإطار  المسألة، أو بشأن الأهمية التي
  .ةسؤولية المنظمات الدوليالعام لدراستها المتعلقة بم

  المنظمة العالمية للملكية الفكرية  -٥
قواعـد  "لجنـة إن    اللأغراض تناول هذه المسألة، تقول        
الـصكوك المُنـشئة؛ والمقـررات      بشكل خاص   " تعني   "المنظمة

والقرارات وغير ذلك من الإجراءات التي تتخذها المنظمة وفقـاً          
لائم ولعل من الم  . )٨٠("لتلك الصكوك؛ والممارسة المتبعة في المنظمة     

يـشمل  بحيـث   أن تنظر اللجنة في إمكانية توسيع هذا التعريف         
مبادئ القانون الـدولي المـستقرة أو   " من قبيل  أعمَّكذلك إطاراً 

ما قيل  تفق المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع       تو ."المقبولة عموماً 
أن الطبيعة القانونية لقواعد المنظمة من حيث صلتها بالقانون         من  

 "قواعد المنظمة "قر بأن تعريف    تكما  .  أمر مثير للجدل   الدولي هي 
) ي(١الفقرة  قد صيغ إلى حد كبير على غرار التعريف الوارد في           

المنظمة العالميـة   أن  غير  . ١٩٨٦ لعام    من اتفاقية فيينا   ٢المادة  من  
رى أن العلاقات بين منظمة دوليـة والـدول         تللملكية الفكرية   

ة ومسؤوليها ينبغي أن يحكمهـا      الأعضاء فيها وبين منظمة دولي    
 بصفة أعم القانون الدولي الذي تشكل قواعـد المنظمـة جـزءاً         

 ٤مشروع المادة  من ١الفقرة وهذا ما سيتمشى مع     . يتجزأ منه  لا
الـتي  ،  )قاعدة عامة بشأن إسناد التصرف إلى منظمة دولية       (مثلا  

العامة  لتحديد القاعدة     معياراً )٨١("القانون الدولي "عبارة  ستخدم  ت
المنظمـة  تود  وفي هذا الصدد،    . لإسناد التصرف إلى منظمة دولية    

__________  
 .٧١، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٤حولية   )٨٠(

 .المرجع نفسه  )٨١(
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وصي بأن تنظر اللجنة كذلك في تالعالمية للملكية الفكرية أيضا أن     
خرق الالتزامات التي قد تكون لمنظمة دولية تجاه الدول الأعضاء          

  .فيها أو تجاه مسؤوليها
  الضرورة كظرف ناف لعدم المشروعية  -ميم

  ية الأوروبيةالمفوض  -١
 في القانون   أساساً تدرك الجماعة الأوروبية أن لهذا السبب       

الأفعال  مسؤولية الدول عن     بشأن ٢٥ وأن المادة    )٨٢(الدولي العرفي 
 ،فالدول يمكنـها  .  تتضمن توجيهات إضافية   غير المشروعة دولياً  

لصون مصلحة أساسية   "بالضرورة  تحتج  أن  على سبيل الاستثناء،    
 جسيماً ألا يؤثر تأثيراً  " شريطة   "ووشيك يتهددها من خطر جسيم    

 على مصلحة أساسية للدولة أو الدول التي كان الالتـزام قائمـاً           
ا أن هذ المفوضية  لاحظ  تو. )٨٣("تجاهها، أو للمجتمع الدولي ككل    

غير أن  .  على المنظمات الدولية   ، نظرياً،  أيضا ينطبق قد   السيناريو
فعلى سبيل المثال، قد    . ية قصوى ينبغي أن يحاط بعنا   الانطباق  هذا  

سمح  في حالة مماثلة يُ    "الضرورة البيئية "    بتحتج منظمة دولية بيئية     
   :شريطة، )٨٤(فيها للدول بذلك

أن تضطر إلى حماية مصلحة أساسية منـصوص          )أ(  
  يها في دستورها باعتبارها وظيفة أساسية وعلة وجودها؛ لع

 مصلحة أساسية   على خطيراً   تأثيراً يؤثر ذلك  ألا  )ب(  
الالتـزام  يكون  لأشخاص آخرين من أشخاص القانون الدولي       

  . تجاههم، أو للمجتمع الدولي ككلقائماً
  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  -٢

 لعـدم    نافياً يقر القانون الدولي العرفي بحالة الضرورة ظرفاً        
ما أشارت إليه محكمة العدل الدولية في قـضية         كلكن  . المشروعية

أشخاص القانون في أي نظام قـانوني       "، فإن   الأضرارلتعويض عن   ا
  . )٨٥("ليسوا بالضرورة متطابقين من حيث طبيعتهم ونطاق حقوقهم

 في   جوهرياً وقد تطور الاستثناء المتعلق بالضرورة تطوراً       
، لم تواجه المنظمة أي     الإنتربولوفي تجربة   . العلاقات بين الدول  

وفي الوقت ذاته، يتعين الإقـرار     . ومحالة يسري عليها هذا المفه    
__________  

)٨٢(  Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), 

Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 40, para. 51. 
، الفقـرة   ٣٤، ص   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠١حولية    )٨٣(

 .٢٥من المادة ) ب(-)أ(١
 ٨٢الحاشـية   (I.C.J. Reports 1997انظر، على سبيل المثال،   )٨٤(
 أن قلق هنغاريـا بـشأن بيئتـها          العدل الدولية   أقرت محكمة  فقد. )أعلاه

لتلك الدولة، لكنها لم تقتنـع      " مصلحة أساسية "الطبيعية في المنطقة يشكل     
 لالتزامات هنغاريا التعاهدية تجاه سلوفاكيا     بأن التخلي عن المشروع انتهاكاً    

 ".خطر جسيم ووشيك " لجاء استجابة 
)٨٥(  I.C.J. Reports 1949) ١٧٨، ص ) أعلاه٤٥ر الحاشية انظ. 

بأن الضرورة لا تتعلق بمجالات القانون الدولي الـتي يكـون           
 من حيث طابعها أنها غير قابلة للتطبيق على المنظمـات           واضحاً
ضـرورة ألا   للانتربول  ولذلك ترى الأمانة العامة     . )٨٦(ةالدولي

ما إذا  تستبعد اللجنة المفهوم من دراستها، بل ينبغي أن تنظر في         
كان سريان الضرورة على المنظمات الدولية سيستلزم مراعـاة         

وينبغي ألا يغرب عن الذهن التنوع الهائـل        .  المميزة خصائصها
  أن الضرورة قد تلائم نوعـاً      للمنظمات الدولية، مما يفيد ضمناً    

  .)٨٧(ت من المنظمامعيناً
ويجدر بالتذكير أنه، رغم ما خلص إليه الحكم الـصادر            
 من عدم وجود أي ظرف ينفي عدم        التعويض الروسي ة  في قضي 

 أن  من المقبول مبـدئياً   فالمشروعية عن توقف تركيا عن الدفع،       
. )٨٨(ة لعدم المـشروعي    نافياً الضائقة المالية يمكن أن تشكل ظرفاً     

 للدول والكيانـات الإقليميـة الأخـرى، لا يكـون           وخلافاً
، وبالتالي لا    اختصاص فرض الضرائب   للمنظمات الدولية عموماً  

وتعتمـد المنظمـات الدوليـة علـى     . يمكنها أن تستدر دخلاً  
ولو حدث أن امتنع عدد     . الاشتراكات المالية للبلدان المشاركة   

قد تنشأ حالة يتعذر فيها     فكبير من البلدان عن دفع اشتراكاتها،       
وكما تبين من انهيار المجلس . على المنظمة أن تفي بالتزاماتها المالية

 للدول، يمكن أن يشكل النقص       فإنه خلافاً  ،)٨٩(ر للقصدي الدولي
وتتطلب هذه المسألة   .  منظمة دولية  حياةَيهدد   في التمويل وضعاً  

عناية خاصة في تدوين قانون مسؤولية المنظمات الدولية وتطويره 
 أو في   )٩٠("الـضرورة "التدريجي، إما في باب القوة القاهرة أو        

  .  الدوليةترتيب يتناول إعسار المنظمات
  صندوق النقد الدولي  -٣

رغم أن سؤال اللجنة محدد بمسألة ما إذا كانت الضرورة        
يجـب أولاً،    ،منظمة دولية فعل من أفعال    تنفي عدم مشروعية    

الظروف التي يمكن أن تنشأ فيهـا عـدم         تحديد  كمسألة أعم،   
قبل تناول مسألة الظروف النافية لعدم مشروعية       فعل  مشروعية  

  . الفعلذلك
__________  

، فيما يتعلق بإسقاط مفهوم الضرورة على المنظمات الدوليـة          )٨٦(
 .٤١٩-٤١٦، المرجع المذكور، ص Klein انظر

–Riphagen, “The second round of treaty law", pp. 571انظر   )٨٧(

572.  
)٨٨(  UNRIAA, vol. XI (Sales No. 61.V.4), p. 421 .  ًانظر أيـضا

Scott, The Hague Court Reports, pp. 297–328. 
 Seidl-Hohenveldern, “Failure ofفي جملـة مراجـع،    ،انظر  )٨٩(

controls in the Sixth International Tin Agreement" والمصادر المشار إليها 
 . هذه الدراسةفي

 التعويض الروسـي  طلاع على مناقشة بشأن تصنيف قضية       للا  )٩٠(
 Martha, “Inability toظر نا ،في إطار مفهوم الضرورة) أعلاه ٨٨الحاشية (

pay under international law and under the Fund Agreement", pp. 104–
108, and Crawford, The International Law Commission’s Articles on 

State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries, p. 180. 
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فعل وكما سبقت الإشارة إليه أعلاه، فإن عدم مشروعية   
بالرجوع منظمة دولية بموجب ميثاقها يلزم أن يتقرر        من أفعال   

 فإن مسألة ما إذا كانت الـضرورة        ،ومن ثم . إلى قواعد المنظمة  
إلى بـالرجوع  يمكن أيضا أن تتقرر     فعل ما   تنفي عدم مشروعية    

  .قواعد المنظمة
قد الدولي بأي حالة سابقة تتعلـق       النلصندوق  ولا علم     

أي منظمة دولية أخرى تم فيها تنـاول مـسألة          بصندوق أو   الب
هذا لا يعني   وفي حين أن    .  الفعل الضرورة النافية لعدم مشروعية   

فيما يتعلق بكافة   فعل   أن الضرورة لا تنفي عدم مشروعية        ضمناً
ضي المنظمات الدولية، فإن تطبيق الضرورة على منظمة دولية يقت

يـرى  ،  وبهـذه المناسـبة   . أيضا ربطه بهدف المنظمة ووظائفها    
أن من الصعب تناول حالات تنفي فيها الضرورة عدم     الصندوق  
 بالالتزامات المالية الدولية في حالة      تتعلق أساساً أفعال  مشروعية  

  .المنظمات الدولية
والقضية الرئيسية التي سيقت في هذا الموضوع في مجال           

ففي قضية  . تقدم القليل من المساعدة هي أيضا     مسؤولية الدول   
 ارتأت محكمة العـدل     ،)٩١(سيماروغنا -كوفو  تشيمشروع غاب 

يتنافى فعل  الدولية أن حالة الضرورة سبب ينفي عدم مشروعية         
 للأقوال الأخرى للمحكمة بشأن هـذا       وخلافاً. مع التزام دولي  

ة تقتصر  ترد بإشار  الموضوع، فإن الملاحظة التي سيقت أعلاه لم      
هـذا  وعلى  . لقانون الدولي من أشخاص ا  على الدول باعتبارها    

الملاحظة الواردة أعلاه لدعم الطـرح      يمكن استخدام   الأساس،  
. المنظمات الدوليةأفعال القائل بأن الضرورة تنفي عدم مشروعية 

 إلى المنطـق    ق على المنظمات الدولية استناداً    طبَّويمكن أيضا أن يُ   
أن نفي عدم   وهو  محكمة بشأن هذه النقطة      آخر لل  طرحٌنفسه  

  .على سبيل الاستثناء ل إلاقبَالمشروعية لا يُ
غير أنه عند تطبيق هذا المبدأ على المنظمات الدولية، تبدأ       

ففي معرض  . مبادئ مسؤولية الدول في فقدان صلتها بالموضوع      
 ـ الاحتجاج يمكن فيها   التي  تناول الظروف     تبالـضرورة، كان

دقيقة في مناقشتها، حيث أشارت صراحة      الدولية  العدل  محكمة  
وإلى وجوب ألا   للفعل   للدولة المرتكبة    "المصلحة الأساسية "إلى  

ومن غير  . )٩٢(ةتكون الدولة قد ساهمت في نشوء ظرف الضرور       
عي أن لها   المنظمات الدولية أن تدّ   في مقدور   الواضح ما إذا كان     

تحتج بالدفع المتعلق    مماثلة لمصالح الدول، لكي      "مصالح أساسية "
وهذا ما يطرح مسألة ما إذا كانت للظروف الـتي          . بالضرورة

يمكن فيها للدولة أن تحتج بالضرورة صلة بالظروف التي يمكـن           
فيها لمنظمة دولية أن تحتج بالضرورة كظـرف نـاف لعـدم            

، على افتراض أن المنظمة الدولية يجوز لها أن تحتج          فعلمشروعية  
  . فعلمشروعيةبالضرورة لنفي عدم 

__________  
)٩١(  I.C.J. Reports 1997)  أعلاه٨٢انظر الحاشية (. 
 .٤١ ص المرجع نفسه،  )٩٢(

  الأمانة العامة للأمم المتحدة  -٤
 الذي تحـتج    )٩٣("الضرورة"إن أقرب قياس على مفهوم        

 من مشاريع المواد ٢٥به الدول في الظروف المشار إليها في المادة 
 هـو   غير المشروعة دوليـاً   الأفعال  المتعلقة بمسؤولية الدول عن     

. ظ الـسلام   في سياق عمليات حف    "الضرورة التشغيلية "مفهوم  
عن تمويل عمليات الأمـم المتحـدة       ويرد في تقرير الأمين العام      

 تحليـل لمفهـوم     )١٥-١٣، الفقرات   A/51/389(لحفظ السلام   
من المسؤولية   لإعفاء المنظمة باعتبارها عذراً"الضرورة التشغيلية "

عن فقدان الممتلكات أو تلفها بفعل قوات الأمم المتحدة أثنـاء           
  .بهاالاحتجاج لقوة، وشروط التشغيل العادي ل
  المنظمة العالمية للملكية الفكرية  -٥

مـشاريع   من   ٢٥فإن المادة    كما سبقت الإشارة إليه،     
، غير المشروعة دوليـاً   الأفعال  سؤولية الدول عن    المواد المتعلقة بم  

التي يجوز للدولة أن     ،)٩٤("الضرورة"تشير إلى   التي أعدتها اللجنة،    
وما دامت المنظمات الدولية مجرد    .  معينة تحتج بها في ظل ظروف    

المنظمة العالمية   رىت، لا   )ولكيانات أخرى أحياناً  (تجمع للدول   
 من أن تكون لتلك المنظمـات الدوليـة         للملكية الفكرية مانعاً  

فترض ويُ.  أفعالها إمكانية الاحتجاج بالضرورة فيما يتعلق ببعض     
بالضرورة سـيتم   المنظمة الدولية   احتجاج  في جميع الأحوال أن     

كما أن الآليات   . باسم الدول الأعضاء التي تتأسس منها المنظمة      
الداخلية لمساءلة المنظمة الدولية أمام الدول الأعضاء فيها ستتيح         
أيضا منع أو ضبط أي سوء استعمال من جانب المنظمة عندما           

  .تسعى إلى الاحتجاج بالضرورة

تصرف دولة بناء على طلب منظمـة         -نون
   أو بترخيص منهادولية

  المفوضية الأوروبية  -١
 تـشير ود المفوضية الأوروبية أن تعلى هذا السؤال،  رداً    
مفاده أن تلـك الحـالات      و العام الوارد شرحه أعلاه      هاإلى رأي 

لا علـى   (تستدعي معالجة ملائمة على مستوى إسناد التصرف        
  ).مستوى إسناد المسؤولية فحسب

  نائيةالمنظمة الدولية للشرطة الج  -٢
قد يبدو أن مسؤولية منظمة عن تصرف يقوم به عضو            
 ستتوقف علـى طبيعـة      ا لطلب المنظمة أو بترخيص منه     امتثالاًَ

صحيح أن العضوية في منظمة     . العلاقات بين المنظمة وأعضائها   
 من التعاون وحسن النيـة مـن        دولية تستتبع في حد ذاتها قدراً     

__________  
 .٣٤، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١حولية   )٩٣(
 .المرجع نفسه  )٩٤(
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 غير أن هذا لا يرقى      ،)٩٥(ءجانب العضو والمنظمة على حد سوا     
بالضرورة إلى المستوى الذي يتعين فيه تحميل المنظمة مـسؤولية          

 لطلب للمنظمة أو بنـاء      الأعمال التي يقوم بها أعضاؤها امتثالاً     
المنظمة الدوليـة للـشرطة     دستور  وبموجب  . على ترخيص منها  

، يخضع التعاون وحسن النية في مجملهما لقيود        )الإنتربول(الجنائية  
وشـرط   ،)٢ من المادة    ١الفقرة  (وانين القائمة في شتى البلدان      الق

وتحمل ). ٣١المادة  (اتساق أعمال أعضائها مع تشريعات بلدانهم       
 "تشريعات بلـدانهم  " و "القوانين القائمة في شتى البلدان    "عبارتا  
  .  الالتزامات الدولية الواقعة على عاتقهانا تشملامعلى أنه
في  الإنتربـول  التعاون مـع      فإن كافة طلبات   ،ثمومن    

البحث عن شخص مطلوب أو شخص مفقود أو أي نوع آخر           
من أنواع التعاون بين الشرطة، الملازم لإحالة المنظمة لطلبـات          

السالفة الذكر،  الدستور   بأحكام   الأعضاء فيها، مشروطة دائماً   
  .كر ذلك أم لم يذكر في كل حالةسواء ذُ
 المحكمـة  م الصادر عنبالحُكولعل بالإمكان الاستشهاد    

 لبيان  )٩٦(اتركي ضد   أوجلانالأوروبية لحقوق الإنسان في قضية      
 الذي يستوجب أن تتعاون البلدان      الإنتربولدستور  آثار شرط   

 في تركيا أوجلان    فقد لوحق قضائياً  . في حدود قوانينها الوطنية   
قـل في  الذي كان موضوع نشرة حمراء للانتربول بعـد أن اعتُ        

 ـ    كينيا عملاً  م إلى سـلطات إنفـاذ      لّ بتلك النشرة الحمراء وسُ
وفي تظلمـه أمـام المحكمـة       . التركية في مطار نيروبي   القوانين  

الأوروبية لحقوق الإنسان، قال المدعي إن الـسلطات التركيـة       
العاملة في الخارج اختطفته، خارج ولايتها الوطنية، وأن علـى          

وفي نظره  . نيالحكومة عبء إثبات أن اعتقاله لم يكن غير قانو        
أن أوامر إلقاء القبض الصادرة عن السلطات التركية والنـشرة          
الحمراء للانتربول لا تخول لمسؤولي الدولة التركيـة صـلاحية          

وقال إن إجراءات إلقاء القبض التي اتبعت لم        . العمل في الخارج  
في القانون الـدولي،    الراسخة  تتقيد بالقانون الكيني أو بالقواعد      

 وأن احتجـازه ومحاكمتـه       اختطافاً عدّلقبض عليه يُ  وأن إلقاء ا  
المستندين إلى ذلك القبض غير القانوني يتعين اعتبارهما بـاطلين          

وأكدت الحكومة التركية أن مسؤوليتها لا تترتب على    . ولاغيين
ينيـا  كإلقاء القبض على المدعي في الخارج، وأن التعاون بـين           

 ترىولذلك،  . أوجلانتركيا أدى إلى إلقاء القبض على السيد        و
إلى السلطة القضائية التركية في نهايـة       قُدّم   أوجلان   أن الحكومة

 للقانون الدولي العرفي وفي إطار استراتيجية       إجراء قانوني، وفقاً  
  .للتعاون بين الدول ذات السيادة لمنع الإرهاب

وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن القـبض          
 في إقليم بلد آخر، دون موافقة هذا        بلد الذي تقوم به سلطات   

__________  
، ٩٣، ص ) أعـلاه ٦٣الحاشية  (I.C.J. Reports 1980انظر   )٩٥(

 .٤٣الفقرة 
)٩٦(  Öcalan v. Turkey, application No. 46221/99, Judgment of 

12 March 2003. 

الأخير، يمس بالحق الفردي للـشخص في الأمـان بموجـب           
.  لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية     الاتفاقية الأوروبية 

وفيما يتعلق بترتيبات تسليم المجرمين بين البلدان عندما يكون         
كمة المحترى  دون البلد الآخر،    المذكورة   في الاتفاقية    بلد طرفاً 

أن القواعد التي تضعها معاهدة لتسليم المجرمين، أو التعاون بين          
البلدان المعنية في حالة غياب أي معاهدة من هذا القبيل، هي           
أيضا عوامل ذات صلة يتعين أخذها في الاعتبار عند تحديد ما           
إذا كان القبض الذي أدى إلى التظلم اللاحق أمـام المحكمـة            

م نتيجة تعاون بين البلـدين لا       لّ سُ وكون الهارب قد  . قانونياً
 غير قانوني، أو يثير بالتالي أي يجعل في حد ذاته من القبض أمراً

وأكدت المحكمة أن مـا هـو       . الاتفاقيةتلك  مشكل في إطار    
الاتفاقية برمتها هو السعي إلى إقامة تـوازن        هذه  جوهري في   

سليم بين مقتضيات المصلحة العامة للجماعة وشروط حمايـة         
نه أصبح من السهل التنقـل      إوحيث  . قوق الأساسية للفرد  الح

مـن  ف دولية كـبرى،     عبر بقاع العالم وأخذت الجريمة أبعاداً     
مصلحة كافة الأمم بصورة مطردة تقديم الجناة المشتبه فـيهم          

وبخلاف ذلك، فإن إقامة . إلى العدالةبلدانهم ين إلى خارج الفارّ
رة على  على الدولة المجبَملاذ آمن للهاربين لن يترتب عليه خطر

 أن يقوض  ذلكإيواء الشخص المحمي فحسب، بل إن من شأن
وارتئي أنه ما لم يكن التسليم نتيجـة        . أسس تسليم المجرمين  

 بكون الأساس القانوني المستند     تعاون بين البلدان المعنية ورهناً    
 بالقبض تصدره اًأمر إليه لإصدار أمر بإلقاء القبض على الهارب

 دولة الهارب الأصلية، فإن التسليم المُقنَّع لا يمكن أن          سلطات
  .  للاتفاقية مخالفاًيعتبر في حد ذاته أمراً

إلى القول إنه الأوروبية لحقوق الإنسان ثم ذهبت المحكمة   
  لقانون البلد  بصرف النظر عن مسألة ما إذا كان القبض انتهاكاً        

ا المحكمة إلا إذا     وهي مسألة لا تنظر فيه     -الذي لجأ إليه الهارب     
 - لحقوق الإنسان في الاتفاقية الأوروبية كان البلد المضيف طرفاً  

 شـك معقـول أن      يتطرق إليه لا بد أن يتبين للمحكمة بما لا        
سلطات البلد الذي نقل إليه المدعي قد تصرفت خارج ولايتها          
الوطنية بطريقة تتنافى مع سيادة الدولة المضيفة وتخالف بالتـالي          

وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان القبض قد انتهك         .  الدولي القانون
سيادة كينيا، لاحظت المحكمة أن السلطات الكينية لم تعتبر قبض 

 انتـهاكاً  المسؤولين الأتراك على المدعي في طائرة بمطار نيروبي       
ولم يؤد إلى أي نزاع     . للسيادة الكينية بأي شكل من الأشكال     

 أي تـدهور في علاقاتهمـا       دولي بين كينيـا وتركيـا أو إلى       
ولم توجه السلطات الكينيـة أي احتجـاج إلى         . الدبلوماسية

الحكومة التركية بشأن هذه النقطة أو تطالب تركيا بأي تـدبير           
  .للانتصاف، من قبيل إعادة المدعي أو تعويضه

المحكمـة إلى   هي التي دفعت    هذه الجوانب في القضية     و  
للحظـة  واعتبرت أنه في ا    .للأحداثتركيا  قبول رواية حكومة    

المسألة قررت السلطات الكينية إما تسليم المدعي إلى        الحاسمة في   
وعلى ضـوء هـذه   . السلطات التركية أو تسهيل ذلك التسليم   
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الاعتبارات وفي غياب أي معاهدة لتسليم المجرمين بين تركيـا          
وكينيا تنص على الإجراءات الرسمية اللازم اتباعهـا، قـضت          

شك معقول أن العمليـة     يتطرق إليه   لم يثبت بما لا     المحكمة بأنه   
التي قام المسؤولون الأتراك بجزء منها في القضية المعروضة وقـام           

تركيـا  جانب  انتهاك من   هي  بالجزء الآخر المسؤولون الكينيون     
  . وبالتالي انتهاك للقانون الدوليالسيادة كيني

وروبيـة  ستنتج من الطريقة التي تناولت بها المحكمة الأ       ويُ  
قـل  لحقوق الإنسان القضية المذكورة أن كون الشخص قد اعتُ        

لا يجعـل مـن    الإنتربولم للعدالة بناء على تعاون في إطار        دّوقُ
  . تترتب عليها مسؤولية المنظمةأعمال البلدين المعنيين أعمالاً

  صندوق النقد الدولي  -٣
من الاستيثاق  على هذه المجموعة من الأسئلة، يتعين       رداً    

  .حة الافتراضات التي تقوم عليها الأسئلة المطروحةص
، من المهم ملاحظة أن الدولـة العـضو عنـدما           أولاً  

 عـن   لاحقاً  لطلب من منظمة دولية، وينجم     تتصرف امتثالاً 
ذلك التصرف خرق لالتزام دولي لتلك الدولة، فإن المنظمـة          
الدولية ربما لا تكون قد طلبت إلى الدولة العـضو أن تخـرق         

ثم . القيام بنشاط معين    زاماتها الدولية، بل لم تطلب إليها إلا      الت
 لغياب التوجيه أو السيطرة من جانب المنظمة، فـإن          إنه نظراً 

الدولة وحدها هي المسؤولة عن الطريقة التي تختارها لتنفيـذ          
  .طلب المنظمة أو عدم تنفيذه

في معرض النقد الدولي وعلى سبيل المثال، فإن صندوق   
باستخدام موارد الصندوق، قد    يتعلق  بة لطلب عضو    الاستجا

، بأنه يلزم أن يخفض العضو القيمة       لاتفاق تأسيسه  يشير، وفقاً 
الصافية الحالية لديونه الـسيادية، لكـي يـستخدم مـوارد           

قد يرفض العضو القيام بذلك، أو قد يقوم بذلك         و. الصندوق
 بشروط  إعادة تمويل الدين بديون جديدةبطرق شتى، منها مثلاً

لغاء الدين أو تخفيضه مع الدائنين      إميسرة، أو بالتفاوض على     
غير أن العضو يمكن أيضا أن يخفض عبء دينه         . وما إلى ذلك  

، وينتهك بالتالي الالتزامـات     بالتوقف عن دفع ديونه انفرادياً    
ففي هذه الحالة، لم يطلب الصندوق إلى        .المالية الدولية للعضو  

  أو ه الدولية، ولا هو مارس توجيهـاً      العضو أن يخرق التزامات   
الفعل  على الوسائل التي استخدمها العضو للقيام بذلك         سيطرةً

بل إن سياسة الصندوق    . غير مشروع دولياً  فعلاً  الذي يشكل   
هي تشجيع العضو على التقيد بالتزاماته التعاقدية إلى أقـصى          

بل .  على عدم الدفع   ولم يسبق له أن شجع عضواً     . حد ممكن 
 إلى   يشجع العضو على مفاتحة دائنيه بوسائل التعاون سعياً        إنه

. إعادة هيكلة المطالب بطريقة تتفادى التوقف عـن الـدفع         
ولذلك، فإن تحديد منظمة دولية لهدف معين يقـرر العـضو           
تحقيقه بانتهاك التزام من التزاماته الدولية لا يمكن أن تترتـب           

  .عليه المسؤولية الدولية للمنظمة

 إن السؤال المطروح يتناول حالـة يـؤدي فيهـا         ،ثانياً  
التصرف المطلوب إلى خرق التزام دولي لكل من الدولة المعنيـة           

ويجدر بالملاحظـة أن    . والمنظمة الدولية الطالبة لذلك التصرف    
الدول والمنظمة الدولية قلما تكون لها التزامات متطابقة أو حتى          

دولة إلى خرق حالة يؤدي فيها تصرف  ويصعب تصور. متشابهة
لحالة على اتقديم أمثلة محددة ومن شأن . التزام دولي لمنظمة دولية

أن التي تتوخاها اللجنة في صياغتها لهذا الاستفسار ) أو الحالات (
  .يسهل الإجابة على هذا العنصر من السؤال

 منظمة دولية بتصرف، فإن كـون       "تأذن"، عندما   ثالثاً  
 بالـضرورة أن    مناًضرف يعني    بالتص "تأذنأن  "المنظمة تستطيع   

.  لميثـاق المنظمـة    به، لا يكون انتهاكاً    يؤذنالتصرف، عندما   
مـواد  من المادة الثامنة من     ) أ(٢البند  يسمح  سبيل المثال،    علىف

الصندوق للصندوق بالموافقة على قيود المبادلات      تأسيس  اتفاق  
التي تفرضها الدول على إجراء المدفوعات والتحويلات الخاصة        

الصندوق لعـضو بفـرض     أذن  فلو  . المعاملات الدولية الجارية  ب
 بهذا الحكم فإن الصندوق يكون قـد        على المبادلات عملاً   قيود

يمكن اعتبـار فـرض قيـد        ، ولا لاتفاق تأسيسه  تصرف وفقاً 
.  اتفاق التأسيس   لالتزامات العضو بموجب   المبادلات ذاك خرقاً  

غـير  ذن فعـلاً    الإولذلك، يصعب تصور حالة يعتبر فيها منح        
  .مشروع في القانون الدولي

  الأمانة العامة للأمم المتحدة  -٤
ليـست  لسؤال الثالث الذي طرحته اللجنة،      فيما يتعلق با    

الأمم المتحدة  على علم بأي حالة تتحمل فيها منظمة        الأمانة العامة   
غير مشروع تقوم به الدولة     فعل  مسؤولية مشتركة أو احتياطية عن      

بإذن بنشاط أو عملية تتم بناء على طلب المنظمة أو          عند اضطلاعها   
مع ذلك تـدبير    استُحدث  غير أنه من خلال ممارسة المنظمة،       . منها

للمساءلة في العلاقات بين مجلس الأمن والدول الأعضاء التي تقـوم          
من مجلس الأمن، ويتمثل في تقارير دورية تقدم        إذن  بعملية بناء على    
ولئن كان تقديم تلك التقـارير يـوفر        . العمليةسير  إلى المجلس عن    

، فإن المجلس نفسه أو الأمم المتحدة ككل،        "أداة إشراف "للمجلس  
غير مشروع تقوم به الدولـة      فعل  ا المسؤولية عن    ملا يمكن تحميله  

القيادة "جري العملية، لأن المعيار الأخير في المسؤولية يظل هو          التي تُ 
  ."والسيطرة الفعليتان

  المية للملكية الفكريةالمنظمة الع  -٥
المنظمة العالمية للملكية الفكرية أنـه في حالـة         ترى    

 لطلب مـن منظمـة      تصرف معين تقوم به دولة عضو امتثالاً      
 في آن واحد علـى       واقعاً  دولياً دولية، ويبدو أنه يخرق التزاماً    

تلك الدولة وتلك المنظمة، فإن المنظمة ينبغي أن تعتبر مسؤولة          
وينبغي أن تكون درجـة مـسؤولية       . لدوليبموجب القانون ا  

ذنت به أقل إذا كان التصرف غير المشروع للدولة إنما أَ     المنظمة  
  .المنظمة ولم تطلبه
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  الممارسة المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية  -ينس
  ألمانيا

وتفترض مـسألة   . ألمانيا عضو في منظمات دولية عديدة       
تلاك الشخصية الاعتباريـة     ام  مسبقاً "مسؤولية المنظمات الدولية  "

ويحكم . الدولية المستقلة والمتميزة عن شخصية الدول التي تنشئها       
هـا  ها ومركزَ  المنظمة الدوليـة ودسـتورَ      الدولي وجودَ  القانونُ

ويخول إليها إلى درجة ما اسـتقلال ذاتي        . ها فيها وتمثيلَ  والعضويةَ
دة امتيازات  كما تخول لها عا   . النفوذ الخارجي ومنع  للقيام بمهامها   

وإذا كانت مسؤولية منظمة دوليـة      . وحصانات تضمن استقلالها  
يحكمها نظامها الأساسي أو القانون التعاهدي، فإن بالإمكان         لا

لمسؤولية من القانون الدولي العـرفي      لاستنباط معيار الحد الأدنى     
 في  ومن معايير حقوق الإنسان وكذا من المعايير المقبولة عمومـاً         

  .)٩٧(قالتي حظيت بتصديق واسع النطاالمعاهدات 
 القليل من الممارسة لدى الدولة الألمانيـة        ويوجد نسبياً   

وهكذا ترتكز تعليقات ألمانيا    . بشأن مسؤولية المنظمات الدولية   
ذات على ممارسة الدول في هذا المجال على الأحكام القـضائية           

  .وبيانات الحكومة الاتحاديةالصلة 
 في  بين ألمانيـا باعتبارهـا عـضواً      توزيع المسؤولية   إن    

 منظمات دولية شتى والمنظمات الدولية نفسها تحكمه مبـدئياً        
غير . الاتفاقات الدولية ذات الصلة المبرمة بين ألمانيا وكل منظمة        

أنه لم تدرج أحكام صريحة بشأن المسؤولية إلا في القليل من هذه 
  .ألة المسؤولية لمس موحداًوهذه الأحكام لا توفر حلاً. الاتفاقات
وترى ألمانيا أنه لا يوجد قـانون دولي عـرفي بـشأن              

  .مسؤولية المنظمات الدولية
ويتبين من الممارسة حتى الآن أن ألمانيا في أغلبية الحالات     

افترضت أن مسؤولية الدول الأعضاء ومـسؤولية المنظمـات         
ولم ينظر في المسؤولية غـير المباشـرة        . الدولية أمران مستقلان  

  .دول الأعضاء إلا في حالات استثنائيةلل
  :مت التعليقات التالية إلى ثلاثة أقسامسّقُقد و  
  إسناد المسؤولية في المعاهدات الدولية؛  )أ(  
إسناد المسؤولية في اجتـهاد المحـاكم الوطنيـة        )ب(  
  والدولية؛
  .ملاحظات ختامية  )ج(  

__________  
 resolution No. 1/2004 on the accountability of انظــر  )٩٧(

international organizations, International Law Association, Report of 
the Seventy-first Conference held in Berlin, 16–21 August 2004 

(London, 2004). ًانظر أيضا www.ila-hq.org. 

  إسناد المسؤولية في المعاهدات الدولية  -١
 في عدد من الاتفاقات الدولية التي تنص على         ألمانيا طرف   

وتشمل . توزيع المسؤولية بين منظمة دولية والدول الأعضاء فيها       
هذه الاتفاقات بصفة خاصة الاتفاقات التأسيسية واتفاقات المقار        

 - ورد هذه المعاهدات مبدئياً   وتُ. البعثات/واتفاقات مركز القوات  
  . هذا التمييز-باستثناء حالات قليلة 

  الاتفاقات التأسيسية للمنظمات الدولية) أ(
تتضمن الاتفاقات التأسيسية لبعض المنظمات الدوليـة         
 صريحة بشأن مسؤولية الدول الأعضاء عن التزامـات         أحكاماً
 هي منظمات من قبيل المصارف      وهذه المنظمات أساساً  . المنظمة

شطتها  ومنظمات السلع الأساسية التي تنطوي أن      ،الإنمائية الدولية 
 أو علـى تحمـل      ،الرئيسية على عمليات اقتـصادية مـستقلة      

  .ضها بطبيعتها للمسؤوليةعرّ أي أنشطة تُ- التزامات

  المصارف الإنمائية الدولية  ‘١‘  
 ألمانيا عـضواً  دخلت  التي  الدولية  تحد مواثيق المصارف      

فيها مسؤولية الدول الأعضاء وحملة الأسهم في قيمة الأسـهم          
ويمكن الوقوف على أمثلة من هـذا       . واجبة الدفع المدفوعة أو ال  

، ) من المادة الثانية   ٦البند  (لبنك الدولي    اتفاق تأسيس ا   النوع في 
، )١١المـادة   (صرف التـسويات الدوليـة      النظام الأساسي لم  و
 من  ٧الفقرة  (الأوروبي للإنشاء والتعمير    الاتفاق المنشئ للبنك    و

النظـام  ، و )١٧لمـادة    ا ، الجملة الأولى، راجع أيـضاً     ٥المادة  
، )٤المادة  من ١الفقرة (لمصرف الأوروبي للاستثمار الأساسي ل

 مـن   ٥الفقـرة   (صرف التنمية الأفريقي     لم ين المنشئ ينالاتفاقو
، )٥المـادة    من   ٦الفقرة  (ومصرف التنمية الآسيوي    ) ٦ المادة

ارات المتعددة الأطراف   وكالة ضمان الاستثم  والاتفاقية المنشئة ل  
  )).د(٨ المادة(

 مماثلة تـنص  وتتضمن بعض الاتفاقات التأسيسية بنوداً      
ل، بحكم عـضويتها،    ساءَتُلا  صراحة على أن الدول الأعضاء      

 في  وترد أحكام من هذا القبيـل مـثلاً       . عن التزامات المنظمة  
المـادة   مـن    ٣البند  (المؤسسة الإنمائية الدولية    اتفاقي تأسيس   

 ،)المـادة الثانيـة    من   ٤البند  (ة   والمؤسسة المالية الدولي   )الثانية
في الاتفاقـات المنـشئة   البنك الـدولي، و  كلتاهما من فروع    و
، ومـصرف التنميـة   )١٠المـادة  (صندوق التنمية الأفريقي   ل

، والصندوق الدولي للتنميـة     )٥المادة   من   ٧الفقرة  (الآسيوي  
الأوروبي للإنـشاء   والبنـك   ) ٣المادة   من   ٤الفرع  (الزراعية  
  ). الجملة الثانية،٥المادة  من ٧الفقرة (والتعمير 
وكل هذه الاتفاقات تنص على أنه إذا لم تعـد الدولـة              
، فإنها تظل مسؤولة عن التزاماتها المباشرة إزاء المصرف؛ غير          عضواً

أنها تتوقف عن تحمل المسؤوليات المتعلقة بالالتزامات التي يبرمهـا     
  .  المنظمةويسري هذا أيضا في حالة حل. المصرف بعد ذلك
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ن الاتفاقات التأسيـسية للمـصارف      أومجمل القول     
الإنمائية الدولية تتبع بالتالي نموذج تحديد مـسؤولية الـدول          

ولا تنص على أي مـسؤولية       .الأعضاء في حدود اشتراكها   
  .من جانب الدول الأعضاءأو ثانوية متعددة وأخرى مشتركة 

   الدوليةمنظمات السلع الأساسية  ‘٢‘  

ألمانيا دخلت  التي   )٩٨(ةنظمات السلع الأساسي  لبعض م   
ولهـذه  .  فيها أحكام صريحة بشأن المسؤولية هي أيضا      عضواً

الأحكام أهمية خاصة عندما يكون لمنظمة السلع الأساسـية         
ومن أشـهر   . مخزون احتياطي للمساعدة على تقنين الأسعار     

 )٩٩(رللقصديالسادس  الاتفاق الدولي    هذا النوع على  مثلة  الأ
 أي أحكام بشأن مسؤولية الدول ، مع ذلك  ،لذي لا يتضمن  ا

. الأعضاء عن الالتزامات المبرمة لتمويل المخزون الاحتياطي      
درج التزام واضح بتوفير أموال إضافية إلا فيما يتعلـق          ولم يُ 

وعندما علـق   . لقصديرالدولي ل لمجلس  لبالنفقات الإدارية   
الـديون،   بسبب تراكم    ١٩٨٥لس أنشطته في عام     هذا المج 

  .ن البت في مسؤولية الدول الأعضاء عن طريق المحاكمتعيّ
 ،٢٠٠١،  وبخلاف ذلك، يستبعد الاتفاق الدولي للكاكاو       

 .)١٠٠(يصراحة مسؤولية الأعضاء عن تمويل المخزون الاحتياط      
 مـسؤوليةَ ،  ١٩٩٤ ،ويحد الاتفاق الدولي للمطاط الطبيعـي     

شتراكاتها في الميزانية   الدول الأعضاء في حدود التزاماتها بشأن ا      
 وحددت هـذه    .)١٠١(يالإدارية وفي تمويل المخزون الاحتياط    

منذ البداية بـالحجم الأقـصى المحـدد        بدورها  الاشتراكات  
للمخزون الاحتياطي، ولم ينص على اقتراض الأموال لتمويل        

 لما كان عليه الأمـر في الاتفـاق         المخزون الاحتياطي، خلافاً  
 ومن المـرجح    .، الذي سبقه  ١٩٧٩ي،  الدولي للمطاط الطبيع  

أيضا أن يسري تحديد المسؤولية الناتج عن ذلـك في حالـة            
  رغم أن ذلك ليس واضـحاً      ،)١٠٢(يالمخزون الاحتياط   تصفية
  . من الأحكامتماماً

الدولية لسلع الأساسية اأما الاتفاقات التأسيسية لمنظمات   
ام أوليـة   التي لا تقيم مخزونات احتياطية فلا تتضمن سوى أحك        

ويمكن الوقوف على أحكـام في الاتفاقـات        . بشأن المسؤولية 
.  والجوت ، والبن ،، وزيت الزيتون  الاستوائيةالدولية للأخشاب   

__________  
 ،١٩٧١ ،لمسؤولية في الاتفاق الدولي للقمـح  ل لم يرد ذكرٌ    )٩٨(

 .١٩٨٤ ،ولا في الاتفاق الدولي للسكر

 .١٩٩٠ لقصدير عامَالدولي للس المج حُلَّ  )٩٩(
 .٢٤المادة   )١٠٠(
 . من الاتفاق٤٨المادة  من ٤الفقرة   )١٠١(
 . من الاتفاق٤٠المادة من ) د(٢الفقرة   )١٠٢(

فكل هذه الاتفاقات تستبعد صراحة المسؤولية بحكم العـضوية         
  .)١٠٣(تعدا في حدود المسؤولية العادية عن دفع الاشتراكا

لـصندوق  اق المنـشئ ل   الاتفوثمة حالة خاصة تتمثل في        
المشترك للسلع الأساسية الذي أنشئ لتمويـل تـدابير فـرادى           

وبما أنها هي أيضا أعضاء في الصندوق،       . منظمات السلع الأساسية  
فإن الدول الأعضاء في منظمات السلع الأساسية ذات الصلة تقدم          

 من رأس مال الضمان لتغطية مسؤوليتها عـن         للصندوق شكلاً 
 ـ  التي هـي    الأساسية   لسلعالتزامات منظمة ا    .)١٠٤(اأعـضاء فيه

 فـإن الـدول     ،وهكذا .والمسؤولية المعنية هي مسؤولية تناسبية    
الأعضاء مسؤولة عن ديون منظمة سلعهم الأساسية المدين بهـا          
للصندوق، لكنها مسؤولية ليست غير محدودة، وهي مـسؤولية         

لب كما أن رأس مال الضمان مرهون بط      . تأتي في الدرجة الثانية   
واستبعدت . دفع من الصندوق لتغطية التزاماته في بعض الظروف       
  .)١٠٥(كصراحة مسؤولية الدول الأعضاء بحكم عضويتها تل

وهكذا تنص نصوص بعض منظمات السلع الأساسـية          
على مسؤولية الدول الأعضاء عن بعض الالتزامات، لكن بقدر         

يحة، وفيما عدا هذه الاسـتثناءات الـصر      . محدود ومعين مسبقاً  
 للمسؤولية بـين    تفترض اتفاقات السلع الأساسية أن ثمة توزيعاً      

  .الدول والمنظمات
  ةلجماعة الأوروبيالمنشئة لعاهدة الم  ‘٣‘  
إسـناد  ويتعين التمييز بين الاتفاقات المذكورة أعـلاه          

المنشئة عاهدة  ولا تتضمن الم  . المسؤولية في إطار الاتحاد الأوروبي    
 صريحة بـشأن مـسؤولية الـدول        ماًلجماعة الأوروبية أحكا  ل

 مـن   ٧الفقرة  الأعضاء عن التزامات الجماعة، لكنها تنص في        
على أن الاتفاقات التي تبرمهـا الجماعـة         )١٠٦(منها ٣٠٠المادة  

الـدول  و بـل    ،لزم مؤسسات الجماعة فحسب   الأوروبية لا تُ  
 ـ. غير أن معنى هذا الحكم فيه خلاف      . الأعضاء أيضا  البعض ف

ه يعني أن المعاهدات الدولية ملزمة مباشرة كما لو         على أن يفسره  
أبرمت بين الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبيـة والأطـراف          

  .المتعاقدة ذات الصلة

__________  
خـشاب  لأالاتفـاق الـدولي ل    من٢٠المادة  من ٨قرة الف  )١٠٣(

؛ ١٩٧٩، الدولي لزيت الزيتون  الاتفاق  من   ٤٩؛ والمادة   ١٩٩٤الاستوائية،  
 مـن الاتفـاق الـدولي       ١٦المـادة    مـن    ١من الفقرة   والجملة الخامسة   

اتفاق تحديد اختصاصات فريـق الدراسـة        من   ١٥الفقرة  و ؛٢٠٠١،للبن
 من الاتفـاق    ٢٢المادة   من   ٧الفقرة   وكذا   ،٢٠٠١الدولي المعني بالجوت،  

 ).ه حالياًأجلُالمنتهي (١٩٨٩ومنتجات الجوت، الدولي للجوت 
 . من الاتفاق١٤المادة  من ٤الفقرة   )١٠٤(
 . من الاتفاق٦المادة   )١٠٥(
درجـت في   ؛ وأُ ٢٢٥المادة   من   ٢الفقرة  كانت في الأصل      )١٠٦(

المـادة   من   ٢الفقرة  يل باعتبارها   دون تعد المنشئة لدستور لأوروبا    المعاهدة  
 .٣٢٣-الثالثة
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 مـن   ٧الفقرة    ترى أن  الاتحاديةألمانيا  حكومة  أن  غير    
والمادة المفهومة على هذا    . رفكم داخلي صِ  حُهي   ٣٠٠المادة  
ات بموجب قانون الجماعة الأوروبية  للالتزامتشكل أساساًالنحو 

تقدم تجاه الجماعة الأوروبية ليس إلا ولا تخول لأطراف ثالثة بأن 
وبناء . مباشرة ضد الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية      دعاوى  
 مـن المعاهـدة أي      ٣٠٠المادة   من   ٧الفقرة  لا تنشأ عن     عليه،

 فسرت على مسؤولية عن انتهاك الجماعة الأوروبية للمعاهدة إذا      
، وكل ما ينشأ عنها هو مجرد التزام داخلي في إطـار            النحوهذا  

الجماعة الأوروبية بالمساهمة في الوفاء بالمعاهـدات وتمويـل أي         
  .التزام بدفع تعويضات عن طريق إجراءات الميزانية

  الاتفاقات التأسيسية الأخرى  ‘٤‘  
تتضمن المعاهدات التأسيسية لبعض المنظمات الدوليـة         

 بشأن إسناد المسؤولية إلى المنظمـة وإلى        خرى أيضا أحكاماً  الأ
وتتحسب بعض مؤسـسات البحـوث      . الدول الأعضاء فيها  
 من ألمانيا للمـسؤولية التناسـبية للـدول    الدولية الممولة جزئياً 

 ويصح هذا مثلاً. الأعضاء عن التزامات المنظمة في حالة تصفيتها
 والمركز الأوروبي   ،)١٠٧(ةعلى المنظمة الأوروبية للبحوث النووي    

ومختبر البيولوجيا الجزيئية   ،  )١٠٨(ىللتنبؤات الجوية المتوسطة المد   
  .)١٠٩(ة الأوروبيء واتفاقية إنشاء وكالة الفضا،الأوروبي
وفي بعض الحالات الأخرى تكون الـدول الأعـضاء           

مسؤولة عن التزامات المنظمة، لكن مسؤوليتها لا تكون صريحة         
وتـنظم  . مة نفسها، لا تجاه الدائنين الخـارجيين      إلا تجاه المنظ  

المسؤولية بهذه الطريقة بالنـسبة للمكتـب الأوروبي لـبراءات          
 والمنظمة الدولية للاتصالات اللاسلكية بواسـطة       )١١٠(عالاخترا

 بالنسبة لهذه المنظمـة     ، وهي محدودة تناسبياً   )نتلساتإ(السواتل  
  توزيعـاً   إجمـالاً  وهنا أيضا يمكن أن يفترض أن ثمـة       . الأخيرة

  . عنه إلا في حالات محددة صراحةًحادُللمسؤولية لا يُ
اتفاقيـة إنـشاء    نفسها   إلى الافتراضات    وتعمل استناداً   

) "يومتسات" (لأرصاد الجويةاالمنظمة الأوروبية لاستغلال سواتل 
 ومن الأمور الوثيقة الصلة     . منها ٩التي تنظم المسؤولية في المادة      

التي تـستبعد مـسؤولية    ٩المادة  من ٢لفقرة بموضوع البحث ا 
يتعلق بالأخطاء فيما كل إزاء الآخر واليومتسات الدول الأعضاء 

  .ةالتي تقع في تشغيل نظام سواتل المنظم

__________  
المادة الرابعة عشرة من اتفاقية إنشاء المنظمـة الأوروبيـة            )١٠٧(

 .للبحوث النووية
لمركز الأوروبي  المنشئة ل تفاقية  لا من ا  ٢١المادة   من   ٣الفقرة    )١٠٨(

 .للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى
 .شرين من المادة الخامسة والع٣الفقرة   )١٠٩(
ختـراع  الااتفاقية منح براءات     من   ٤٠المادة   من   ٢الفقرة    )١١٠(

 .الأوروبية

   مع المنظمات الدوليةاتفاقات المقارّ )ب(  
 بمبدأ الولاية الإقليمية، يمكن مساءلة الدولة المضيفة        عملاً  

تحدث أو تتقـرر    وهي أفعال   (ؤويها  لتي تُ المنظمات ا أفعال  عن  
 تركـز   غير أن اتفاقات المقر عموماً    ). على الأقل في هذا الإقليم    

على مسائل المركز وبالتالي تشير بصورة غـير مباشـرة إلى أن            
ويندر .  أفعالها ل هي نفسها عن   ساءَالمنظمات الدولية يمكن أن تُ    

وإن . المضيفةللغاية أن تكون ثمة أحكام بشأن مسؤولية الدول         
تنحو إلى الاستبعاد الصريح لمـسؤولية الدولـة        فهي  جدت،  وُ

المبرم بين  تفاق  لا في ا   كما هو الأمر مثلاً    -المضيفة بصفتها تلك    
تفـاق  لاوا،  )١١١(الوكالة الدولية للطاقة الذرية   و جمهورية النمسا 

 بين الأمم المتحدة والنمسا بشأن منظمة الأمـم المتحـدة           المبرم
بين سويسرا ومنظمـة    المبرم  واتفاق المقر   ،  )١١٢(لصناعيةللتنمية ا 

  .)١١٣(العمل الدولية
أما اتفاقات المقر التي أبرمتها ألمانيا مع المنظمات الدولية           
المبرم فالاتفاق  .  بشأن الموضوع قيد النظر    تتضمن أحكاماً فقلما  

جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مقر برنـامج       الأمم المتحدة و  بين  
خدم كاتفـاق   ، الذي اسـتُ    مثلاً ،)١١٤(ةوعي الأمم المتحد  متط

نموذجي لاتفاقات المقر الأخرى مع الأمم المتحدة والمؤسـسات         
، بل يركـز    الدولية المعنية، لا يبدو أنه يتناول المسؤولية إطلاقاً       

بـين  المبرم  أما اتفاق المقر    .  على الامتيازات والحصانات   أساساً
لمنظمة الأوروبية لاسـتغلال سـواتل      واالاتحادية  ألمانيا  حكومة  

ل المنظمة مسؤولية الضرر حمِّ فيُ )١١٥()يومتسات( لأرصاد الجوية ا
غير أنه لا يشير إلا ). ٤انظر المادة (الناجم عن أنشطتها في ألمانيا 

إلى المسؤولية بمقتضى القانون الألماني ولا يذكر مسؤولية ألمانيـا          
 الحكم على أنه يـستبعد  بصفتها دولة مضيفة؛ ويمكن قراءة هذا 

__________  
 United، ١٩٥٧ديسمبر / كانون الأول١١الموقع في فيينا في   )١١١(

Nations, Treaty Series, vol. 339, No. 4849, p. 169, art. XVIII, sect. 46. 
 .ibid., vol، ١٩٦٧أبريل / نيسان١٣الموقع في نيويورك في   )١١٢(

600, No. 8679, p. 126, art. XV, sect. 36 .ُعيض عن اتفاق المقـر  وقد است
ومنظمة الأمم المتحـدة للتنميـة      بين النمسا   أُبرم  هذا باتفاق مقر جديد     

 Agreement between the United Nations) ١٩٩٥نفسها في عام الصناعية 

Industrial Development Organization and the Republic of Austria 

regarding the headquarters of the United Nations Industrial 

Development Organization, United Nations Juridical Yearbook, 1998 

(United Nations publication, Sales No. E.03.V.5), p. 146). 
)١١٣(  Procès-verbal, Agreement, Arrangement for the 

execution of the Agreement, and Declaration concerning the legal 

status of the League of Nations (Geneva, 11 March 1946), United 

Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 103, p. 393, art. 24.  
، )١٩٩٥نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٠(الموقع في نيويورك      )١١٤(

United Nations, Treaty Series, vol. 1895, No. 32310, p. 103 . 
 .ibid., vol ،)٢٠٠٢يونيـه / حزيران١٨(الموقع في دارمشتات   )١١٥(

2290, No. 40813, p. 287. 
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ومن جهة أخرى، تتضمن بعض اتفاقات      .  مسؤولية ألمانيا  ضمناًً
  واسعَ والأمم المتحدة إعفاءً  الاتحادية  المؤتمرات بين حكومة ألمانيا     

النطاق للأمم المتحدة من مسؤولية الضرر أو غيره من المطالبات          
 لهذا البند   وقد قبلت ألمانيا التوجه الرئيسي    . الناشئة خلال المؤتمر  

بشأن استخدام التكنولوجيـا    بصدد حلقة عمل للأمم المتحدة      
قـدت في جامعـة بـريمن في        عُالاحتياطية لإدارة الكـوارث     

قدت في ميونيخ  وحلقة عمل أخرى عُ)١١٦(٢٠٠٣سبتمبر /أيلول
  .ة لأسباب سياسية صرف٢٠٠٤في عام 

  اتفاقات مركز القوات ومركز البعثات) ج(
 كز القوات ومركز البعثات أحكاماً    تتضمن اتفاقات مر    

ومن الصعب إيراد أحكام . بشأن المسؤولية محددة بحالات معينة
لاتفاقـات  فإن  وفي نظر ألمانيا،    . عامة بشأن توزيع المسؤولية   

برمت في إطار الأمم المتحدة ومنظمة حلف مركز القوات التي أُ
لغايـة  والاتحاد الأوروبي علاقة وثيقة ل    ) الناتو(شمال الأطلسي   
  .بهذا الموضوع

المبرم بـين الأطـراف في      تفاق  لاومن الاتفاقات القائمة ا     
اتفاق النـاتو   (ا  ركز قواته منظمة حلف شمال الأطلسي والمتعلق بم     

بـين الـدول    ) فقط( يسري   ، وهو اتفاق  )بشأن مركز القوات  
 ويحكم في جملة أمور المسؤولية عن       .)١١٧(فالحلهذا  الأعضاء في   

فبموجـب  . سبب فيها القوات المرابطة في الخارج     الأضرار التي تت  
المادة الثامنة، تتنازل الدول الأعـضاء عـن كافـة           من   ١الفقرة  

مطالباتها ضد الأعضاء الآخـرين بـشأن الأضـرار اللاحقـة           
، وخاصـة   بأطراف ثالثة وفي حالة الأضرار اللاحقة     . بالممتلكات

 )١١٨(المذكوراق  تفلاالمادة الثامنة من ا    من   ٥الفقرة  الأفراد، تنص   ب
ولم . على توزيع التكاليف بين الدولة المضيفة والدولة الموفدة المعنية

وتتحمل الدولة الموفدة والدولـة     .  للناتو  على أي مسؤولية   صّنَيُ
يشمل مركز  بحيث  ع نطاق هذه القاعدة     سّووُ. المسؤوليةَ المضيفة

 ـ  .)١١٩(لبموجب بروتوكول مستق  الناتو وذلك   مقر    لساءَ ولا تُ
__________  

)١١٦(  Workshop on “Education and Capacity-Building in Space 

Technology for the Benefit of Developing Countries with emphasis on 

remote sensing applications". 
أغسطس  / آب٣بالنسبة لألمانيا باتفاق هذا الاتفاق كمل  استُ  )١١٧(
 . الناتو المكمل لاتفاق مركز قوات١٩٥٩
 من الاتفـاق المكمـل      ٤١كمل بالنسبة لألمانيا بالمادة     استُ  )١١٨(

 Federal Law Gazette، المحلي المنفذ له، والقانون الناتولاتفاق مركز قوات 

(1961), part II, pp. 1183 et seq. 
)١١٩(  Protocol on the Status of International Military 

Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty, especially 
article 6 thereof; Agreement between the Federal Republic of Germany 
and the Supreme Headquarters Allied Powers Europe on the special 
conditions applicable to the establishment and operation of 
International Military Headquarters in the Federal Republic of 

Germany, art. 22, Federal Law Gazette (1969), part II, p. 2009.  

أيّ ر تحديـد     الدول الأعضاء على قدم المساواة إلا إذا تعذّ        كافةُ
ويجدر بالملاحظة أن هذه    . )١٢٠(رالمسلحة تسببت في الضر   القوات  

الأحكام لا تستند إلى الفكرة القائلة بأن المسؤولية تنـشأ عـن            
سؤولية المبل إن الدولة الموفدة هي التي تتحمل        . في الناتو عضوية  ال

وترتكز المسؤولية المـشتركة للدولـة      . المسلحةا  قواتهأعمال  عن  
المضيفة على مسؤوليتها التبعية لـسماحها للقـوات المتحالفـة          
باستخدام أراضيها وبسبب الفائدة التي تجنيها من حيث السياسة         

المسؤولية المشتركة لجميع الدول    و. الأمنية من وجودها وأنشطتها   
تسبب في الـضرر ينبغـي      للمالمؤكد  المعنية عندما يتعذر التحديد     

أن يمكـن  عن أنشطة كـان    المُثبتة   غير   ااعتبارها نتيجة لمسؤوليته  
فيد بأن المنظمـة    قرينة ت  هناك أي    توليس. تكون أنشطتها كلياً  

  .الدولية بصفتها تلك تتحمل المسؤولية
ويصدق القول نفسه على اتفاق مركز قوات الاتحـاد           

نـوفمبر  /شرين الثاني  ت ١٧في  في بروكسل   ع  قّالأوروبي الذي وُ  
 .)١٢١(٢٠٠٥فترض أن يدخل حيز النفـاذ في عـام      ويُ ٢٠٠٣

 من كل المطالبات للدول الأعضاء       منه إعفاءً  ١٨المادة  وتتضمن  
فيما بينها، وتنص على توزيع التكاليف الناجمـة عـن تلبيـة            

ومن . مطالبات أطراف ثالثة بين الدولة الموفدة والدولة المستقبلة       
تفاق تكميلي لتوسيع نطاق هذا الإعفاء ليـشمل        المزمع إبرام ا  

الـدول   كل دولة مـن      خارج إقليم تحدث  كافة الأضرار التي    
 وفي كلتا الحالتين، لا يوجـد  .)١٢٢(الأعضاء في الاتحاد الأوروبي  

  .أي حكم ينص على مسؤولية الاتحاد الأوروبي ذاته
 المتعلق بآلية التمويل  الاتحاد الأوروبي   ويتضمن قرار مجلس      

على وجه التحديـد     أخرى بشأن المسؤولية تتعلق       أحكاماً "أثينا"
ولآلية أثينا  . )١٢٣(كرية للاتحاد الأوروبي في الخارج    بالعمليات العس 
__________  

 .تفاقلاة من انالمادة الثاممن ‘ ٣‘-‘٢‘)ه(٥الفقرة   )١٢٠(
)١٢١(  Agreement between the Member States of the European 

Union concerning the status of military and civilian staff seconded to the 
institutions of the European Union, of the headquarters and forces which 
may be made available to the European Union in the context of the 
preparation and execution of the tasks referred to in Article 17(2) of the 
Treaty on European Union, including exercises, and of the military and 
civilian staff of the Member States put at the disposal of the European 
Union to act in this context (EU SOFA), Official Journal of the European 

Union, No. C 321, vol. 46 (31 December 2003), p. 6. 
)١٢٢(  Agreement between the Member States of the European 

Union concerning claims introduced by each Member State against any 
other Member State for damage to any property owned, used or operated 
by it or injury or death suffered by any military or civilian staff of its 
services, in the context of an EU crisis management operation (Brussels, 

28 April 2004), ibid., No. C 116, vol. 47 (30 April 2004), p. 1. 
 ٢٠٠٤فبراير  / شباط ٢٣المؤرخ   CFSP/2004/197قرار المجلس     )١٢٣(

(ibid., No. L 63, p. 68)   والمنشئ لآلية لإدارة تمويل التكـاليف المـشتركة ،
 ـ. لعمليات الاتحاد الأوروبي التي لها آثار عسكرية أو دفاعية       م آليـةُ ستخدَوتُ

نظراً لأن  في تمويل العمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي،        قلة هذه التمويل المست 
 .هذه العملياتلمثل ميزانية الجماعة الأوروبية غير متاحة 
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مـن  ) ٣(و) ٢(الفقـرتين   ن  إفي حد ذاتها أهلية قانونية، بحيث       
مباشرة المسؤولية التعاقديـة    تنوط   من القرار يمكن أن      ٤٠ المادة

تغطيها الدول المساهمة   "وعبارة  . آلية التمويل هذه  وغير التعاقدية ب  
 مسؤولة أمـام    "أثينا"تعني أن آلية     "‘أثينا‘عن طريق آلية التمويل     

أطراف ثالثة وأن الدول المساهمة لا يمكن مساءلتها إلا في إطـار            
ولعـل بالإمكـان    . )١٢٤(اشتراكاتها فيها آلية التمويل عن طريق     

غـير أن تقاسـم تكـاليف     . الحديث هنا عن مسؤولية مشتركة    
التعاقدية إنما يقتصر على الأضرار التي تتسبب فيها        غير  المسؤولية  

الهياكل المشتركة لقيادة الاتحـاد الأوروبي، أي المقـر الموحـد           
ولم يذكر القرار المسؤولية عن الأضرار التي تتـسبب         . وموظفوه

ؤولية فيها القوات التي توفرها الدول الأعضاء وتظل بالتالي من مس         
بعدت صراحة مسؤولية الاتحـاد الأوروبي      واستُ. كل دولة موفدة  

  .والدول الأعضاء فيه إزاء الدول المساهمة الأخرى
وبالإضافة إلى هذه الاتفاقات القائمـة بـشأن مركـز          

القوات، ينبغي أيضا مراعاة الاتفاقات المحددة لمركـز القـوات          
ية من العمليات في    ري عمل من المقرر أن تج   المبرمة مع دولة ثالثة     

جمهوريـة  فالاتفاق ذو الصلة بين الاتحـاد الأوروبي و   . أراضيها
اليوغوسلافية السابقة بشأن مركز القوات التي يقودها       مقدونيا  

اليوغوسـلافية الـسابقة    مقدونيا  الاتحاد الأوروبي في جمهورية     
لأغراض عملية كونكورديا ينظم المسؤولية عن الأضرار الناشئة        

 غير أن هذا الحكم لا يحـدد        .)١٢٥(ه من ١٣ة في المادة    عن العملي 
الطرف الذي توجه إليه المطالبات ولا يقدم بالتالي أي بيان بشأن 

ة التي ستوزع بها المسؤولية بين الدول المـساهمة بقـوات       يالكيف
م توزيع المسؤولية   نظَّولم يُ . وآلية التمويل التابعة للاتحاد الأوروبي    

 على ذات صلة مع الدول الموفدة نصت مبدئياً   إلا بإبرام اتفاقات    
حاد عنها إلا إذا قررت آلية       ولا يُ  .)١٢٦(ةمسؤولية الدولة الموفد  

التمويل المحددة للعملية تعويض الضرر، ولا يتم ذلك إلا في حالة  
الضرر الذي تتسبب فيه هياكل القيـادة المـشتركة للاتحـاد           

في حاليـاً   عليه   أي على غرار ما هو منصوص        - )١٢٧(الأوروبي
  .)١٢٨("أثينا"إطار آلية 

__________  
الدول التي تساهم في تمويـل  جميع   "الدول المساهمة "    بيقصد    )١٢٤(

 .أي عملية محددة
 ,Official Journal of the European Union, No.  L 82انظر   )١٢٥(

vol. 46 (29 March 2003), p. 45. 
 Agreement between the European،  على سبيل المثال،انظر  )١٢٦(

Union and the Republic of Turkey on the participation of the Republic 

of Turkey in the European Union-led forces in the Former Yugoslav 

Republic of Macedonia (4 April 2003), ibid., No. L 234, p. 22. 
)١٢٧(  Specimen Council decision establishing an operational 

Financing Mechanism to provide for the financing of a European Union 
operation having military or defence implications, Council of the 

European Union document 5491/1/03 of 21 January 2003, art. 9, para. 3. 
 .أعلاه" أثينا"انظر التعليقات على آلية   )١٢٨(

 الأمـم المتحـدة     وسكت عن توزيع المسؤولية اتفـاقُ       
الذي تستند إليه   لعمليات حفظ السلام    النموذجي لمركز القوات    

اتفاقات مركز القوات المبرمة بين الأمم المتحدة وشتى البلـدان          
  .)١٢٩(مالمضيفة لعمليات حفظ السلا

  اتفاقات أخرى) د(
 القليل من الاتفاقات المتعددة الأطـراف لمـسألة         يعرض  

ففي فتـرة   . توزيع المسؤولية في حالة خرق منظمة دولية لمعاهدة       
الاتفاقية المتعلقة بمـسؤولية    ، تناولت   ١٩٦٢مبكرة تعود إلى عام     

واقترحت اللجنة المكلفة بحل    . المسألةهذه   مشغلي السفن النووية  
ولية بالانضمام إلى الاتفاقية، سمح للمنظمات الد أن يُ ة المشكل ههذ

) ولو جزئيـاً (شريطة أن تَعِد الدول الأعضاء في المنظمة بأن تمول        
  .ج في الاتفاقيةدرَغير أن هذا الاقتراح لم يُ. التزامات المنظمة

من لمسؤولية بحكم العضوية في منظمة      على ا مثال  ويرد    
يـدان  معاهدة المبادئ الناظمة لأنشطة الدول في م      في  المنظمات  

استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلـك القمـر          
فالجملة . قت عليها ألمانيا   التي صدّ  والأجرام السماوية الأخرى،  

الثالثة من المادة السادسة منها تنص على أن يتحمل كـل مـن        
المنظمة الدولية والدول الأعضاء فيها مسؤولية ضمان الامتثـال         

 على أن كل بلد يطلـق مـن         لمعاهدة؛ وتنص المادة السابعة   ل
 عـن    دولياً يكون مسؤولاً   إلى الفضاء الخارجي   أراضيه جسماً 

هـذه   فـإن    ،وهكـذا . الأضرار التي يتسبب فيها ذلك الجسم     
التي تنص على المـسؤولية     القليلة  من بين الصكوك    هي  عاهدة  الم

كما تنص اتفاقية المسؤولية الدولية عن . بحكم العضوية في منظمة
 تحدثها الأجسام الفضائية على المسؤولية المشتركة       الأضرار التي 

والمتعددة للدول الأعضاء إذا تحملت منظمة دولية المسؤولية عن         
.  ضـد المنظمـة     أولاً اغير أن المطالبة يتعين تقديمه    . )١٣٠(الضرر
تخلّفـت  قاضي الدول الأعـضاء إلا إذا       ي أن يُ  عِيجوز للمدّ  ولا

تفاقيـة،  لااهـذه   مام إلى   وبالانض. تعويض الضرر عن  المنظمة  
  . ضامني المنظمةفَتتصرف الدول الأعضاء بالتالي تصرُّ

  من اتفاقية الأمـم    ١٣٩المادة   من   ٢ الفقرة   ، تنص وأخيراً  
 ـ        ل بـصورة   سأَالمتحدة لقانون البحار على أن المنظمات الدولية تُ

ولا تتحمل الدول والمنظمات    . مستقلة عن خرق التزاماتها التعاهدية    
  .متعددة إلا إذا تصرفت جماعياًو مسؤولية مشتركة الدولية

علاوة على ذلك، يمكن للدول الأعـضاء أن تتحمـل          و  
. ا الغرضالمسؤولية بمقتضى اتفاق محدد بينها أو باتفاق مع الدائن لهذ      

 وهـي   ،وروكيميـك يوهذا ما كان عليه الأمر في تصفية شركة         
مية في الميدان   سست تحت رعاية منظمة التعاون والتن     شركة دولية أُ  

__________  
 تـشرين   ٩ المـؤرخ    A/45/594(انظر تقرير الأمين العـام        )١٢٩(
 ).١٩٩٠أكتوبر /الأول
 .تفاقيةلان من ايالمادة الثانية والعشر من ٣الفقرة   )١٣٠(
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فعند تصفيتها اتفقت الدول الأعضاء على إتاحة أموال        . الاقتصادي
تتجاوز رأس المال التجاري لتغطية الالتزامات القائمة، ومقابل ذلك         
أعلنت بلجيكا عن استعدادها لتحمل مسؤولية تـولي المأموريـة          

  .ووقف تشغيل المصانع والتخلص من النفايات المشعة
  م الوطنية والدوليةية في اجتهاد المحاكسناد المسؤولإ  -٢

لا يوجد إلا القليل من القضايا المعروفة التي اتخذت فيها            
وفيما يلـي اسـتعراض     .  بشأن إسناد المسؤولية   المحاكم موقفاً 

وهذه القائمة . للاجتهاد القضائي الألماني والدولي بشأن الموضوع
 علـى   ليست بأي حال من الأحوال شاملة، ويقتصر الاختيار       

  .قضايا لها أهمية مباشرة بالنسبة لألمانيا
  لقصديرالدولي للس المج  )أ(

مسؤولية الدولة العضو   موضوع  في  المأثورة  لعل القضية     
الـدولي  لـس   المجالمنظمات الدولية هي قضية إعسار      أفعال  عن  
فقد أدت التزامـات  . ١٩٨٥أكتوبر /لقصدير في تشرين الأول   ل

 الخاص التي لم يتم الوفاء بها والواقعة        القانونالصندوق المتعلقة ب  
على عاتق مجلس القصدير والناشئة عما قام به مـن معـاملات    
الاقتراض ثم التحويل إلى سلسلة من القضايا المرفوعة ضد مجلس          

غير أن ثمة أيضا قضية . سيما أمام المحاكم الإنكليزية القصدير، لا 
ض المحامي العام   افترو .)١٣١(ةنظرت فيها محكمة العدل الأوروبي    

ستنبط من   للمسؤولية يُ  دارمون في مرافعاته الختامية أن ثمة فصلاً      
كـون الجماعـة    و .)١٣٢(سلمجللالشخصية الاعتبارية الدولية    

لـس  المجفي  مانعة  الأوروبية والدول الأعضاء فيها تشكل أقلية       
وبالإضافة إلى  .  من هذا الاستنتاج   لقصدير لا يغير شيئاً   لدولي ل ا

لدولي لس ا المجكمة غير مختصة بالنظر في أعمال       المحل إن   ذلك، قا 
كمة البت في هذه القضية، إذ تم المحمن قط ولم يُطلب  . لقصديرل

 بعد أن توصل الطرفان     ١٩٩٠مايو  / أيار ١٠وقف الدعوى في    
  .إلى اتفاق ودي

مسؤولية الدول الأعـضاء في المنظمـات الدوليـة           )ب(
  نسانقوق الإالمتعلقة بحصكوك البموجب 

حقـوق  العدل الأوروبيـة ولجنـة      إن اجتهاد محكمة      
قـوق  لحين عن تطبيق الاتفاقيـة الأوروبيـة       ت المسؤول ،الإنسان

كبيرة بالنسبة لهذا الموضـوع المتعلـق       الإنسان، يكتسي أهمية    
فالمنظمات الدولية، وخاصة الجماعة    . بأنشطة المنظمات الدولية  
بالتالي فإنهـا لا تخـضع       في الاتفاقية و   الأوروبية، ليست أطرافاً  

وهكذا تنشأ مسألة ما إذا كانت      . لاختصاص أجهزتها القضائية  
تتحمـل   الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان      

__________  
)١٣١(  Maclaine Watson and Co. Ltd. v. Council and 

Commission of the European Communities, case C–241/87, Reports of 
cases before the Court of Justice and the Court of First Instance, 1990–

5, p. I–1797. 
)١٣٢(  Ibid., Final submissions, paras. 131 et seq. 

مسؤولية أي انتهاكات للمعايير المحددة بموجـب       ) على الأقل (
الاتفاقية تقوم بها المنظمات الدولية التي أنشأتها، وما إذا كـان           

  .الهيئات الأوروبيةكان مقاضاتها على تلك الانتهاكات أمام بالإم
الأوروبية لحقوق الإنسان مسؤولية    اللجنة  فقد رفضت     

 )١٣٣( الاتحاديـة  ألمانياجمهورية   ضد   سين الدولة المضيفة في قضية   
 ـ وجمهوريـة    السويدضد  سين  وقضية   ا الاتحاديـة ودول    ألماني
 بمـسؤولية الدولـة      تتعلقان وكانت القضيتان معاً   .)١٣٤(أخرى

كمـا رفـضت    . محكمة دولية صدرت عن   المضيفة عن أحكام    
الأوروبية لحقوق الإنسان في البداية فكرة المسؤولية بحكم        اللجنة  
 ١٠الـصادر في   )١٣٥(رفضت اللجنة في قرارهـا   قد  ف. العضوية

 التي قدمتها ضد الدول الأعـضاء في       المطالبَ ١٩٧٨يوليه  /تموز
فحم الحجري والصلب نقابة فرنسية متظلمة الجماعة الأوروبية لل

من عدم النظر في ترشيحها لمنـصب في اللجنـة الاستـشارية            
للجماعة الأوروبية للفحم الحجـري والـصلب، بـدعوى أن        
مشاركة الدول في أجهزة الجماعة الأوروبية للفحم الحجـري         

 من  ١والصلب لا تشكل ممارسة لسلطات سيادية بمفهوم المادة         
  .لأوروبية لحقوق الإنسانالاتفاقية ا
الأوروبية لحقوق الإنـسان ثم المحكمـة       اللجنة  غير أن     

الأوروبية لحقوق الإنسان فيما بعد رفضتا التقيد الصارم بهـذا          
 ٩ في )١٣٦(زميلـشر  القرار الصادر في قضية   وفي  . الموقف المبكر 

كمة المحفي قضية أيدت فيها     اللجنة  ، نظرت   ١٩٩٠فبراير  /شباط
الأوروبية لانتهاك قواعـد    لجنة الجماعات   مة فرضتها    غرا عموماً

  بالتنفيذ عمـلاً   التنافس وأصدرت المحاكم الأوروبية بشأنها أمراً     
لجماعة الأوروبية المنشئة لعاهدة الم من ١٩٢المادة   من   ٢الفقرة  ب
 ـ).  مـن المعاهـدة    ٢٥٦المادة   من   ٢الفقرة   حالياً( ت وحاجّ

تتحمل أي مسؤولية بدعوى أن     الحكومة الاتحادية بأن ألمانيا لا      
  :الأعمال المقصودة هي أعمال للجماعة الأوروبية

ألمانيا الاتحاديـة ليـست     جمهورية  تقول الحكومة المدعى عليها إن        
ولم يكن  . مسؤولة بموجب الاتفاقية عن أعمال وقرارات الجماعات الأوروبية       

فيذ حكم محكمة   العدل الاتحادي، عند إصداره للأمر بتن     وزير  من المتعين على    
نظر فيما إذا كان الحكم المعـني قـد تم استـصداره            يالعدل الأوروبية، أن    

إجراءات تتمشى مع الحقوق الأساسية المضمونة بمقتضى الاتفاقية الأوروبية         ب
هو يفعل  وكل ما كان عليه أن      . لحقوق الإنسان أو القانون الأساسي الألماني     

فـصل في حـق   ي يتعين عليه أن     ولذلك لم يكن  . الحكم تأكد من حجية  يأن  
  . من الاتفاقية٦بت في تهمة جنائية بمفهوم المادة يمدني ولا أن 

__________  
)١٣٣(  Application No. 235/56, decision of 10 June 1958, 

Yearbook of the European Court of Human Rights 1958–1959, p. 256. 
)١٣٤(  Application No. 2095/63, decision of 15 July 1965, 

Yearbook of the European Court of Human Rights 1965, p. 272. 
)١٣٥(  Confédération francaise démocratique du travail v. the 

European Communities, application No. 8030/77, Decisions and 
Reports, p. 231 

)١٣٦(  M. & Co. v. Germany, application No. 13258/87, ibid., 
vol. 64, p. 138. 



 مسؤولية المنظمات الدولية 67

 

علاوة على ذلك، لا يمكن أن تنشأ مسؤولية الجمهورية الاتحادية          و  
 من سـلطاتها إلى الجماعـات       ولت جزءاً حبموجب الاتفاقية من كونها قد      

صورة غير مباشـرة    وإلا فإن كل أعمال الجماعات ستخضع ب      . الأوروبية
غير أن نتيجة من هذا القبيل لن تتمشى مع المبـدأ           . لرقابة أجهزة الاتفاقية  

 والقاضي بأن الاتفاقية لا تسري على الجماعات الأوروبيـة          المقبول عموماً 
وفي هذا الـسياق، تـشير      . ولن تصبح ملزمه إلا إذا انضمت إليها رسمياً       

يع الأحوال، تضمن محكمة العدل     الحكومة المدعى عليها أيضا إلى أنه في جم       
وحتى لو كان من المتعين الخلوص إلى       . الأوروبية التقيد بالحقوق الأساسية   

أن السلطات الوطنية تظل مع ذلك ملزمة أيضا بمراقبة أعمال الجماعة فيما            
يتعلق بالانتهاكات الجلية والصارخة للحقوق الأساسية، فإن تلك المراقبة،         

قد قامت بها المحاكم المدنية الألمانية التي قضت بعـدم          في القضية المعروضة،    
  .)١٣٧(وجود ما يدل على هذا الانتهاك

 الأوروبية لحقوق الإنسان التظلم معلنةً    اللجنة  ورفضت    
وقضت بأن نقل السلطات السيادية إلى المنظمات       . عدم مقبوليته 

 غير أنهـا  . الدولية لا تحظره الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان      
عفي الدول الأعـضاء مـن      لا يمكن أن يُ    ارتأت أن ذلك النقل   

 فإن المعيار   ،ولذلك. الاتفاقيةذه  مسؤوليتها عن ضمان التقيد به    
الكفاية الحماية   الحقوق الأساسية محمية     تالمعتمد هو ما إذا كان    
  .داخل المنظمة الدولية

وقد رفضت ألمانيا صراحة المسؤولية عن أعمال الجماعة          
  .)١٣٨(اللجنةإلى قدمة المة في دفوعها الأوروبي
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مبدأ الحماية         
 ضـد   دييويت وكين تي  ي في حكميها المتوازيين في قض     المماثلة
 / شـباط  ١٨ الـصادرين في   ألمانيـا  ضد   وبير وريغان  ألمانيا
عيروا  ففي هاتين القضيتين، رفع موظفون أُ      .)١٣٩(١٩٩٩  فبراير
دعوى ضد وكالة بألمانيا لة الفضاء الأوروبية في دارمشتاد  لوكا

 ـالفضاء الأوروبية مدعين أنهم اكتسبوا مركـز          ستخدمينالم
وأعلنت محاكم العمل الألمانية عدم قبول تلك الدعاوى        . لديها

لأن وكالة الفضاء الأوروبية تتمتع بالحـصانة مـن الولايـة           
دعون إلى الطعن في    وعمد الم . القضائية باعتبارها منظمة دولية   

 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ هذا الحكم في
غير أن التظلم لم يكن يتعلق بالدعاوى المرفوعة ضد         . بفرنسا

 بل برفض المحاكم الألمانية النظـر في        ،وكالة الفضاء الأوروبية  
وهكذا لم تكن المحكمة بحاجة إلى أن تتنـاول         . تلك الدعاوى 

__________  
 .١٤٤ص المرجع نفسه،   )١٣٧(
 .المرجع نفسه  )١٣٨(
)١٣٩(  Waite and Kennedy v. Germany, application No. 

26083/94, Reports of Judgments and Decisions, 1999–I, p. 393; Beer 

and Regan v Germany, application No. 28934/95, ibid. .  انظر بـصفة
 Princeانظر بالمثل الحُكم الصادر في قـضية  .  وما يليها٥٧خاصة الفقرة 

Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany of 12 July 2001, application 

No. 42527/98, ibid., 2001-VIII, para. 48  لم يكن يتعلـق بمنظمـة   الذي
 . بل باستبعاد سبل الانتصاف القانونية الألمانية بمقتضى معاهدة دولية،دولية

وكالـة   لة ما إذا كانت ألمانيا مسؤولة عن أعمال       مباشرة مسأ 
  :وقدمت الحكومة الاتحادية الدفع التالي. الفضاء الأوروبية

تلاحظ الحكومة المدعى عليها أن المحاكم الألمانية خولـت لوكالـة       
 للأحكام ذات الصلة مـن      الفضاء الأوروبية حصانة ضد دعوى المدعين وفقاً      

إلى اجتهاد هيئات الاتفاقية، قالت إن      وبالاستناد  . ةقانون تنظيم المحاكم الألماني   
حق المثول أمام المحكمة يخضع لقيود ملازمة تشمل المبدأ التقليدي والمعترف به      

.  المتعلق بالحصانة البرلمانية والدبلوماسية وكذا بحصانة المنظمات الدولية        عموماً
ية تستجيب،  أن الحصانة المخولة للمنظمات الدول    أوضحت  وفي هذا الصدد،    

فالمنظمـة  . حصانة الدولة، لمبدأ المساواة في السيادة بين جميع الـدول         شأنَ  
وأنـشطة  . الدولية لا يمكنها أن تعمل بصورة مرضية إلا إذا ضمنت استقلالها      

ن أعمـال   إ بأغراضها السيادية بحيـث       وثيقاً المنظمات الدولية ترتبط ارتباطاً   
   . من الحصانةاًالأفراد نفسها لا يمكن استبعادها كلي

علاوة على ذلك، ترى الحكومة أن الحماية القانونية الكافية قد          و  
يرلندية الآرت للمدعين إذ كان بإمكانهم أن يرفعوا دعاوى ضد الشركة           فّوُ

CDP          باعتبارها الطرف الآخر في عقودهم، ويطالبوها بالتعويض بموجـب ،
كان من المتعين في تلك     و.  من قانون العمل الألماني    ١٠المادة   من   ٢الفقرة  

  .)١٤٠(ما إذا كانوا قد تصرفوا بحسن نيةالدعوى البت في مسألة 
 بمـسألة   ورغم أن هذه القضية لم تكن تتعلق أساساً         

المسؤولية، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان أكـدت         
عفي الأطـراف في    الرأي القائل إن إنشاء منظمة دولية لا يُ       

قوق الإنسان من الالتزامات التي تقـع       الأوروبية لح تفاقية  لاا
 وافترضت بالتالي أن ألمانيا تظل مبدئياً     .  بموجبها اعلى عاتقه 

 ١الفقرة  مسؤولة عن صون الحق في المحاكمة العادلة بموجب         
من الاتفاقية حتى وإن تعلق الأمر بأعمال وكالة         ٦المادة  من  

 إقـرار   غير أنها في نهاية المطاف لم تعتـبر       . الفضاء الأوروبية 
 ،٦لمادة  ا  من ١ للفقرة   حصانة وكالة الفضاء الأوروبية انتهاكاً    

 ١٩٧٥اتفاقية إنشاء وكالة الفضاء الأوروبية في عـام         لأن  
هذه نفسها تنص على سبل انتصاف بديلة وكافية ضد أعمال 

وهذا ما يتمشى في المقام الأخير مع المعيار الـذي          . الوكالة
والـذي    ألمانيا الاتحادية  جمهوريةضد    وكو .قضية م صيغ في   

يتعين بمقتضاه أن تحظى الحقوق الأساسية بحماية مماثلة عندما         
بـدأ  المغير أن نطاق     .تنقل سلطات سيادية إلى منظمة دولية     

ومعناه الدقيق المتعلق بالحماية المماثلة      وكو. مالمبين في قضية    
  . غير واضحين تمامَ الوضوحلا يزالان
ى أن الحكم الصادر في قـضية        عل وكان الأمل معقوداً    

Senator Lines GmbH v. Austria and others مارس /آذار ١٠ في
 وكانت ألمانيا من المدعى علـيهم       .)١٤١(ة سيوضح المسأل  ٢٠٠٤

: وفيما يلي وقائع القـضية    .  في الاتحاد الأوروبي   بصفتها عضواً 
 غرامة على شركة النقـل سـيناتور        ةفوضية الأوروبي المفرضت  

__________  
)١٤٠(  Waite and Kennedy v. Germany)    ١٣٩انظـر الحاشـية 
 .)أعلاه
)١٤١(  Application No. 56672/00, Reports and Judgments and 

Decisions, 2004–IV. 
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فطعنت . نتهاكها قواعد التنافس في الجماعة الأوروبية     لاينس لا 
شركة سيناتور لاينس في القرار أمام المحكمة الابتدائية وطلبـت          

فرفـضت المحكمـة    . إعفاءها من شرط تقديم ضمانة مصرفية     
هـذه  فتقـدمت   .  كما رفضته محكمة العدل الأوروبية     ،الطلب

ن بدعوى أن   الشركة بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسا      
 مـن   ٦حقوقها الأساسية في المحاكمة العادلة بموجـب المـادة          

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبخاصة قرينة البراءة، قـد         
 ضد الدول الأعضاء في الاتحـاد      وكان الطلب موجهاً  . انتهكت
وبدا أن المدعى عليهم يفترضـون وجـود فـصل          . الأوروبي
دول الاتحـاد   احتجـت   ركة  وفي دفوعاتهم المـشت   . للمسؤولية
  :يلي الأوروبي بما

كان الزعم الرئيسي للحكومات أن التظلمات لا تتعلق بأعمـال            
 قامت بها أي دولة من الدول المدعى عليها، وبذلك فإن الأعمـال             يةسياد

 مـن  ١المتظلم منها لا تمثل أي ممارسة لفرادى الدول لولايتها بمفهوم المادة     
الأوروبية لحقوق الإنـسان    لسوابق القضائية للجنة    اوأشارت إلى    .الاتفاقية

 أنه لا يجوز تقديم طلب ضد الجماعات الأوروبية بصفتها تلك، أو            امفادهو
 CFDT v. the) أو ضد البعض منها/ضد الدول الأعضاء بصورة مشتركة و

European Communities and their Member States, application No. 

8030/77, Commission decision of 10 July 1978, Decisions and Reports 

(DR) 13, p. 231) .َوالسوابق القـضائية   أي تناقض بين هذا الموقف ولم تر
  بمساءلة الدول عن الأعمال التي تقـوم بهـا عمـلاً           تقضالتي  لمحكمة  ل

الحكم السالف الـذكر    (بالتزاماتها الدولية أو في سياق الالتزامات الدولية        
، وأشارت إلى أن الجماعـة      )المملكة المتحدة  ضد   ماثيوسفي قضية   الصادر  

الـدول  ، لا هي ولا أجهزتها،      الأوروبية لها شخصية اعتبارية، وأنها لا تمثل      
  .الأعضاء فيها

وبصفة احتياطية، دفعت الدول المدعى عليها بأن النظام القـانوني            
لتالي، فإن مبدأ   وبا. للجماعة يضمن احترام حقوق الإنسان في جميع الأحوال       

وأشارت . الولاية الاحتياطية ينبغي أن يستبعد نظر المحاكم في الأعمال المعنية         
 ,application No. 13258/87) ألمانيـا ضـد   وكو. مفي هذا الصدد إلى قضية 

Commission decision of 9 February 1990, DR 64, p. 138) التي أقرت فيها ،
سلطات إلى المنظمات الدولية شريطة أن تحظى       جواز أن تنقل الدول ال    اللجنة  

إلى أن الجماعات   اللجنة  وخلصت  . الحقوق الأساسية بحماية مماثلة في المنظمة     
كمـة العـدل    والسوابق القضائية القائمة لمح   الأوروبية، من خلال الإعلانات     

وأشـارت  . الأوروبية، تضمن الحقوق الأساسية وتتحسب لمراقبة التقيد بهـا  
عى عليها إلى أنه، منذ ذلك القرار، تعززت ضـمانات حقـوق            الدول المد 

الاتحاد الأوروبي  المتعلقة ب عاهدة  بتضمين الم الإنسان في النظام القانوني للجماعة      
اللتين تشيران صراحة إلى الحقوق الأساسية، بمـا فيهـا          ) د(٤٦ و ٦المادتين  

  .الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

يها أن مسألة اشتراط ضـمانة      وأكدت الدول المدعى عل       
 فيها رئيسا المحكمة الابتدائية ومحكمة      ظرَمصرفية في القضية المعروضة قد نَ     

قبـل حجـج الـشركة    ت من هاتين المحكمتين لم العدل الأوروبية، وأن أياً 
  .)١٤٢( من ضمانات المحاكمة العادلةعدداًوأن كلتا المحكمتين توفر المدعية، 
بية لحقوق الإنسان لم تخـض في       غير أن المحكمة الأورو     

مسألة مسؤولية الدول الأعضاء عن أعمال الجماعة الأوروبيـة،     
__________  

)١٤٢(  Ibid., The Law, sect. A. 

 ومـع  .)١٤٣(ىلكنها أعلنت أن الطلب غير مقبول لأسباب أخر   
ذلــك، نوقــشت المــسألة في المــذكرات المقدمــة خــلال 

الاتحاد الأوروبي دفوعات الـدول     لجنة   وأقرت   .)١٤٤(تالمرافعا
 الأوروبي ورفضت الفكرة القائلة إن الـدول  الأعضاء في الاتحاد  

الأعضاء مسؤولة عن أعمال الجماعة الأوروبيـة ومؤسـساتها،         
المبين لمبدأ لمشيرة إلى أن ثمة حماية مماثلة للحقوق الأساسية وفقا 

. الأوروبية لحقوق الإنساناللجنة الذي وضعته  وكو. مفي قضية 
ا المقدمة في هذه القضية غير أن لجنة الحقوقيين الدولية في مذكراته

ينبغي التخلي عنه لأن الدول      وكو. مذهبت إلى القول إن معيار      
 مسؤولة عن انتهاكات الحقوق الأساسـية       الأعضاء تظل عموماً  

التي ترتكبها أجهزة المنظمات الدولية؛ فقد ذهبت لجنة الحقوقيين    
عام الدولية إلى القول إنه لا يجوز للدول بموجب القانون الدولي ال

  :العمومي أن تتنصل من مسؤوليتها بإنشاء منظمات دولية
بالرأي القائل بضرورة أن تقر المحكمة      لجنة الحقوقيين الدولية    أخذت    
مسؤولية الدول الأعضاء عن تصرف أجهزة المنظمات الدولية        نشوء  إمكانية  

وارتأت أنه من غير المقبول عدم الانتصاف لانتهاكات        . التي هي أعضاء فيها   
لحقوق الأساسية لمجرد أن مرتكبها جهاز دولي أنشأته الدولـة، ولم ترتكبـه     ا

ولا ينبغي أن يسمح للدول بأن تتملص من التزاماتهـا بنقـل            . الدولة نفسها 
إن هذا الـرأي    لجنة الحقوقيين الدولية    وقالت  . السلطات إلى منظمات دولية   

ابق القـضائية   الـسو العمومي وينسجم مع    العام  يتطابق مع القانون الدولي     
ضـرورة  لجنة الحقـوقيين الدوليـة      ولم تر   . في مجال هذه الاتفاقية   الصادرة  

، لأنه ليس من    اللجنة الذي تطبقه    "الحماية المماثلة "الاستمرار في العمل بمبدأ     
  .)١٤٥(الواضح كيف يعمل هذا المبدأ في عدد من الظروف

حالات أخرى من المسؤولية عـن الأعمـال          )ج(
  راف ثالثة في أقاليم الدول الأعضاءلأط السيادية

 في سياقات أخرى مسألة المسؤولية      يمكن أن تثور أيضاً     
. عن الأعمال السيادية لأطراف ثالثة في أقاليم الدول الأعـضاء         

وتكتسي أهمية خاصة منظومتان يمكن أن تـرتبط في إطارهـا           
  .أعمال أطراف ثالثة بالمنظمات الدولية

  ماعة الأوروبيةالصكوك القانونية للج  ‘١‘  
تتعلق المنظومة الأولى بآثار الـصكوك القانونيـة الـتي        

والسؤال المطروح في هذا المقام هو      . تعتمدها الجماعة الأوروبية  
السؤال المتعلق بمسؤولية الدولة العضو عن تطبيق وتنفيذ قـانون       

لب من محكمـة العـدل      ، طُ ، مثلاً ١٩٩٤  عام ففي. الجماعة
أن تبت في قضية رفعتها شركة ضد جمهورية        في ألمانيا   الاتحادية  

 الاقتـصادي   الحظـر ألمانيا الاتحادية بسبب خسارة ناجمة عن       
__________  

المحكمة الابتدائية ألغت الغرامة في الوقت ذاته، فإن        حيث إن     )١٤٣(
على نحـو مـا     " ضحية انتهاك "مقدم الطلب لم يعد بإمكانه أن يدعي أنه         

 . الأوروبية لحقوق الإنسان من الاتفاقية٣٤تشترطه المادة 
 ١٤١الحاشية  ( القانون، الفرعان ألف وجيم من القرار        انظر  )١٤٤(
 .)أعلاه
 .٥المرجع نفسه، الفرع جيم، الفقرة   )١٤٥(
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 في لائحة   الحظرص على هذا     فقد نُ  .)١٤٦(قعلى العرا المفروض  
 -ورفضت محكمة العدل الاتحاديـة      . لمجلس الجماعة الأوروبية  

لحصار ورد   المقدم ضد ألمانيا، لأن ا      الطلبَ -المحكمة الدنيا   شأنَ  
 بأثر مباشر تتحمل مـسؤوليته      ةالأوروبيالجماعة   اتفي تشريع 

وهكذا رفضت محكمة العـدل الاتحاديـة أي       . الجماعة وحدها 
مسؤولية من جانب ألمانيا بحكم العضوية أو على أساس سلوكها      

كما اعتبرت أن المرسوم الذي     . المتعلق بالتصويت داخل الجماعة   
إعـلاني  انتهاكه له أثر   والمعاقبة على   ظر   في ألمانيا لتطبيق الح    نّسُ

صرف وليس من شأنه أن يسند إلى ألمانيا مسؤولية أي نيل من            
وبـذلك افترضـت    . الحقوق الأساسية التي قد تنشأ عن الحظر      

 للمـسؤولية بـين      صارماً محكمة العدل الاتحادية أن ثمة توزيعاً     
تعلـق   على الأقل عندما ي    -الجماعة الأوروبية والدول الأعضاء     

ومن المهم إلى حد مـا      . الأمر بتشريع للجماعة ذي أثر مباشر     
الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية الأوروبية قـضت في قـضية           
مشابهة بأن الجماعة ليست مسؤولة عن الخسارة الناجمـة عـن           

بموجب قرار لمجلس الأمن، ولا يمكن بالتـالي        فُرض  الحظر لأنه   
  .)١٤٧(إسناده إلى الجماعة

 كـروهن ولت محكمة العدل الأوروبيـة في قـضية         وتنا  
 أي مدى مسؤولية الجماعـة      -  الوجه الآخر للعملة   ١٩٨٦ لعام

فقـد  . الأوروبية عن تطبيق السلطات الوطنية لصكوكها القانونية      
قاضت شركة ألمانية الجماعة الأوروبية عن الأضرار الناجمة عـن          

  تـراخيصَ  رفض المعهد الاتحادي لتنظيم السوق الزراعية مـنحَ       
كمة المحوقضت  .  الأوروبية  على تعليمات المفوضية   الاستيراد بناءً 

بأن الطلب مقبول، لأن التدبير المطعون فيه يسند إلى المفوضـية،           
  الوطنية سـلطةً   واعتبرت بالتالي السلطةَ  . إلى المعهد الاتحادي   لا
 ٢٨٨غراض مسؤولية الجماعة بموجب المادة      لأ للجماعة   "فرعية"
لجماعة الأوروبية عن الأضرار    المنشئة ل عاهدة  الممن  ) الثانيةالفقرة  (

مهامهم، علـى  أداء   أثناء   ها أو موظفو  االتي تتسبب فيها مؤسساته   
 ـ        وذهبـت   .)١٤٨(ةالأقل عندما يعملون بناء على تعليمات رسمي

فقد قضت بأنه فيمـا يتعلـق       :  أبعد  خطوةً قرارات أحدث عهداً  
 انتهاك واجـب رسمـي،      ببسببالمطالبات المرفوعة ضد الجماعة     

__________  
)١٤٦(  Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen 

(BGHZ), 1995, vol. 125, p. 27 . ًــضا ــر أي  Neue Juristischeانظ

Wochenschrift (NJW), 1994, No. 13, p. 858 . الصادر عـن  الحكم ويرد
 Europäische Zeitschrift für في) محكمة بون الإقليميةوهي (لمحكمة الدنيا ا

Wirtschaftsrecht (EuZW), 1992, No. 14, p. 455. 
)١٤٧(  European Court Reports, 1998–II, case T–184/95 

(Dorsch Consult v. Council and Commission) ٦٩٤ ، ولا سـيما ص ،
 .٧٤الفقرة 
)١٤٨(  Krohn & Co. v. Commission of the European 

Communities, case 175/84, Reports of Cases before the Court of Justice 

and the Court of First Instance, 1986–2, p. 753 .ُفـض  غير أن الطلب ر
 .غير قانونيتصرفاً لم تتصرف الأوروبية لأن المفوضية 

أو شـاركت في    (يكفي عادة أن تكون الجماعة قـد تـسببت          
كما  -ادر عن السلطة الوطنية     ـالضار الص  في التصرف ) التسبب

 .New Europe Consulting and Michael P. Brown vقـضية  في 

Commission of the European Communities ففي . ١٩٩٩ في عام
 بالفاكس  ، بإرسالها رسالةً   الأوروبية لمفوضيةهذه القضية، تسببت ا   

إلى السلطات الوطنية، في استبعاد هذه الأخيرة للطرف المدعي من          
PHAREمناقصة عامة بموجب برنامج فار 

)١٤٩(.  
  وجود قوات مسلحة أجنبية  ‘٢‘  
 لمنظمة  الحليفةتتعلق المجموعة الثانية بآثار وجود القوات         

وتنـشأ مـسألة    . ةالألمانيي  على الأراض حلف شمال الأطلسي    
عندما يتسبب أفراد تلك القوات المسلحة في إصابة أو          المسؤولية

درجـت أحكـام بـشأن      وقد أُ . ضرر أثناء ممارستهم لمهامهم   
المسؤولية في اتفاق مركز قوات منظمة حلف شمال الأطلـسي،          

 وكما سبق ذكره، فإنه لم ينص على        .)١٥٠(اسبقت مناقشته قد  و
وتسند الأضرار اللاحقـة    . ملها الحلف نفسه  أي مسؤولية يتح  

إلى الدولة الموفدة والدولة    ) الأشخاص من الأفراد  (بأطراف ثالثة   
 من  المادة الثامنة  من   )ه(٥الفقرة   ب المستقبلة على حد سواء عملاً    

وإذا تعذر تحديد القوات التي تسببت في الضرر، فـإن          . الاتفاق
‘ ٣‘)ه(٥الفقرة  (تساوي  مسؤولة بال كافة الدول الأعضاء المعنية     

محكمة العدل الاتحادية مـن هـذا       وخلصت  . )المادة الثامنة من  
وجود مسؤولية مشتركة ومتعددة عن كل ضرر غير        إلى  الحكم  

المتكبـدين  للأشخاص من الأفـراد     قابل للإسناد، بحيث يمكن     
 غـير  .)١٥١(ةللخسارة مقاضاة الجمهورية الاتحادية مقاضاة كامل  

لا المـذكور   تفاق  لا إلى أن هذه القواعد في ا      أنه سبقت الإشارة  
، بـل تـستند إلى      الناتوتستند إلى المسؤولية بحكم العضوية في       

وبصرف النظر عن المـسؤولية     . مسؤولية كل جهة عن أعمالها    
المتعددة، فإن الخيار الإجرائي المتمثـل في مقاضـاة         والمشتركة  

المـادة   من   )ب()٥(الفقرة  الدولة المستقبلة ينبثق هو أيضا عن       
تفاق التي تدفع الدولة المستقبلة بمقتضاها التعويض       لاالثامنة من ا  

أيضاً هذا الترتيب   و. ثم تسترد تكاليفه من الدول الأعضاء المعنية      
بل إن توفير   . لا علاقة له بأي مفهوم للمسؤولية بحكم العضوية       

سبل انتصاف قانونية للأطراف المتضررة مع احتـرام حـصانة          

__________  
)١٤٩(  Case T–231/97, European Court Reports, 1999–II, in 

particular paras. 29 et seq. Cf. ibid., 1994, p. I–4199, case C–146/91 

(Koinopraxia Enóséon Georgikon Synetairismon Diacheiríséos 

Enchorion Proïonton Syn. PE (KYDEP) v. Council of the European 

Union and Commission of the European Communities), paras. 19 et seq .
 ibid., 1987, p. 3005, cases 89 طلاع على حكم مماثل ونهج مختلف، انظرلاول

and 91/86 (Étoile commerciale v. Commission), paras. 18 et seq. 
 .أعلاه) ج(١انظر الفرع   )١٥٠(
)١٥١(  BGH NJW, 1976, vol. 23, p. 1030; ibid, 1982, vol. 19, p. 

1046; BGHZ, 1994, vol. 122, p. 363. 
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قانون  فإن   ،وبالتالي. )١٥٢(احالفة أمر عملي إلى حد م     الدول المت 
الذي يقر المطالبـات المقدمـة ضـد        الألماني   يةالقضائالسوابق  

تفاق بشأن أضرار تسببت    لا إلى ا  جمهورية ألمانيا الاتحادية استناداً   
اعتباره  لا يمكن   أثناء عملياتها  )١٥٣(الحليفةفيها القوات المسلحة    

  .عن أعمال منظمة دوليةالأعضاء دول  على مسؤولية الدليلاً
ومن هذا المنظور يتعين تناول اجتهاد محكمـة العـدل            

. الاتحادية بشأن المسؤولية عن الأضرار الناشئة خلال المناورات       
لمادة الثامنـة   من ا٥لفقرة ويستفاد من الأحكام السالفة الذكر ل    

 مسؤولة  أن جمهورية ألمانيا الاتحادية   الناتو  من اتفاق مركز قوات     
في المقام الأول تجاه أطراف ثالثة عن الأضـرار الناجمـة عـن             
العمليات أو عن وجود القوات في الإقليم، كما لو كانت قواتها           

ولهذا السبب بالذات أقرت محكمـة      . هي المسؤولة عن الضرر   
لمسؤولية ضد ألمانيا لـضرر     يتعلق با  العدل الاتحادية صراحة طلباً   
  . )١٥٤(يكية أثناء قيامها بمهامتسببت فيه القوات البلج

ر إلى قرار محكمة العـدل الاتحاديـة        نظَكما يتعين أن يُ     
(BGHZ, vol. 122, p. 363)  في سياق المسؤولية المشتركة والمتعددة

عن الضرر غير القابل للإسناد التي تستند، كمـا ورد شـرحه            
 لا إلى مبـدأ     ،أعلاه، إلى مبدأ مسؤولية الفاعل عـن أعمالـه        

ففي هذه القضية، أكدت محكمة العـدل الاتحاديـة         . ويةالعض
 إلى إمكانية تقديم طلب ضد جمهورية ألمانيا الاتحاديـة اسـتناداً        

مـن  الناتو  ن القوات المسلحة لشركاء     عمسؤوليتها عما يصدر    
تجاهل اعتيادي للقيود الزمنية المفروضة على التحليق على علـو          

جـب وثبـوت    أن الإخـلال بالوا   وقد خلصت إلى    . منخفض
المسؤولية لا يقعان على عاتق الأجهزة الألمانية الـتي أصـدرت           

عاتق المسؤولين في القوات "الترخيص، بل اعتبر أنهما يقعان على 
  :وسارت المحكمة في تعليلها على النحو التالي. "للناتوالمسلحة 

 عن إجراء تحليقـات     للناتويقع على عاتق المسؤولين داخل القوات المسلحة        
رية منخفضة واجب إزاء سكان مناطق التحليق على علـو مـنخفض            عسك

. ة الـسكان  يُلزمهم بضمان احترام الجداول الزمنية للتحليق مراعاة لـصح        
إن الحالات المعزولة لعدم التقيد بالجدول الـزمني للتحليـق          فوبطبيعة الحال،   

هر تظللناتو   القوات الجوية    تغير أنه إذا كان   . المنخفض لن تنال من صحتهم    
 بالقيود المفروضة على عمليات التحليق العسكري المنخفض         خطيراً استخفافاً

مراعاة للمخاطر الصحية التي تنطوي عليها بالنسبة لسكان مناطق التحليـق           
المنخفض، فإن جمهورية ألمانيا الاتحادية المدعى عليها ستساءل عن انتهاك ذلك         

 عليها أن تكـون     نه من المتعين  وبما أ . الواجب الرسمي بموجب القانون الألماني    
__________  

باسم الـدول الموفـدة     تُقاضِي وأن تُقاضَى    يمكن لألمانيا أن      )١٥٢(
 .) الاتفاق من١٢المادة  من ٢الفقرة (

 المحكمـة الـصادرة عـن   حكام الأ ، على سبيل المثال   ،انظر  )١٥٣(
المحكمة عن ؛ وNJW, 1990, vol. 50, p. 3215الإقليمية العليا لأولدنبرغ في 

محكمـة  عن ؛ و.NJW-RR, 1992, vol. 3, pp. 165 et seqن في لآشالإقليمية 
 .NJW, 1991, volوفي  NJW-RR, 1989, vol. 11, p. 673ل الاتحادية في العد

22, pp. 1421 et seq. 
)١٥٤(  BGHZ, 1968, vol. 49, p. 270. 

 تحصل على المعرفة الإدارية والقانونية اللازمة لمهامها، تطبيقـاً        أن  لديها أو   
 ـيون/ حزيـران  ١٥أمر المحكمة المؤرخ    (لمبادئ القانون الألماني      ١٩٨٩ه  ي

III ZR 96/88—BGH-Rechtsprechung (BGHR) § 839 (1) ، الجملة الأولى
، فإن  )، مع إشارات إضافية   )ثبوت المسؤولية  (١٣من القانون المدني، الحكم     

المسؤولين عن عمليـات التحليـق العـسكرية        للناتو  أفراد القوات المسلحة    
يحترمون  المنخفضة يتحملون المسؤولية عندما يجرون التحليقات المنخفضة ولا       

  .)١٥٥(الإطار الزمني، والقيود المنصوص عليها في الترخيص الخاص
د المسؤولية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية،      في إسنا البت  وفي    

 إلى الأحكام السالفة الذكر     استندت محكمة العدل الاتحادية ضمناً    
وفي أحسن الأحوال، ربما كان لعدم      .  الناتو من اتفاق مركز قوات   

ما فعلت فيما يتعلق بلوائح الجماعة      ك -تخلي الجمهورية الاتحادية    
نية الأخـيرة عـن الـسماح        عن مسؤوليتها القانو   - الأوروبية

 في   ثـانويٌّ  المرابطة هناك بإجراء عمليـات دورٌ     الناتو  لوحدات  
من المنطقي عدم إعفائها من     ف ولما كان الأمر كذلك،      .)١٥٦(كذل

  .المسؤولية عن الإخلال بالواجب الرسمي
 - ، قضت المحكمة الإدارية العليا لراينلاند  ١٩٩٤عام  وفي    
  : بما يلياتبالاتين

الناجم  هورية ألمانيا الاتحادية المسؤولية القانونية عن أثر الضجيج       تتحمل جم 
 على الأقل في المناطق المتأثرة للغاية علـى      -عن التحليقات المنخفضة العلو     

 دون اشتراط تمييز تشغيل طائرات القـوات المـسلحة          -مدى فترة طويلة    
ديـد  لأغـراض تح  للنـاتو   الاتحادية عن تشغيل طائرات القوات المسلحة       

  .)١٥٧(الانتهاكات المحتملة
وكون الجهة المدعية قد قدمت مطالباتها ضد الطرفين لا           
 المتعلقة بالتحليق المنخفض لطائرات     اإمكانية قبول دعواه   يعيب

  :، لأنوالناتوالجيش الاتحادي 
يملك بمقتضى القانون الدولي سلطات مباشـرة       لا  مجرد كون المدعى عليه     

، لكنه يعول على التفـاوض لـضمان        الناتوفي  للتدخل في شؤون شركائه     
التقيد بالنظام القانوني الألماني، لا يستلزم تحديد فرادى العناصـر الـسببية            

فطلبات المدعين الـتي ضـمت إلى      . المساهمة عند تحليل الإخلال بالواجب    
بعضها طلبات مقبولة فيما يتعلق بمطالبة المدعى عليه بالمنع المباشر لتحليقات 

لاتحادي، وفيما يتعلق بالالتزام الواقع على كاهله بالتفاوض حـتى          الجيش ا 
حماية من أجل   يتوقف المزيد من الفاعلين أو يحدوا من الأنشطة المتظلم منها           

  .)١٥٨(قوق المتظلمين المطالب بهاح
لا يوحي بأن   أن قانون السوابق القضائية     ومجمل القول     

ية عامة عن أعمـال     جمهورية ألمانيا الاتحادية تتحمل أي مسؤول     
__________  

 .٣٦٣، ص ١٢٢المرجع نفسه، المجلد   )١٥٥(
 مـن   ٤٦المادة   من   ١الفقرة   و ٤٥المادة   من   ١الفقرة  تخول    )١٥٦(

للحلفاء حق إجـراء العمليـات   الناتو الاتفاق المكمل لاتفاق مركز قوات   
 .اللازمة، لكن شريطة موافقة السلطات الألمانية المختصة

)١٥٧(  Higher Administrative Court of Rhineland-Palatinate AS 

RP-SL 26, 112. 
 .المرجع نفسه  )١٥٨(
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بحكم العضوية عدا المسؤولية الناتو أو أي عضو من أعضاء  الناتو  
  . الناتوالمبينة في أحكام اتفاق مركز قوات

بل إن أحدث الأحكام تقبل أيضا أن تقوم المـسؤولية            
، حتى في الحالة التي يكون      فعلهعلى أساس مسؤولية الفاعل عن      

. كم العـضوية في منظمـة     غير قابل للإسناد، لا بح    الفعل   افيه
ولذلك لا يمكن افتراض أن الدول الأعـضاء مـسؤولة عـن            

  .المنظمات الدولية
مسؤولية الدول المساهمة بقوات في عمليـات         )د(

  الأمم المتحدة
تحملت الأمم المتحدة في حالات معينة المسؤولية عندما          

وكل تعـويض   . إصابة عن عمليات الأمم المتحدة     أو   نشأ ضرر 
به تدفعه في نهاية المطاف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  م  حكَيُ

وقد أكدت محكمة العدل الدوليـة      . عن طريق اشتراكاتها المالية   
في فتواها المتعلقة بالسيد كوماراسوامي المبدأ العام القاضي بأن         
الأمم المتحدة مسؤولة عن الضرر الذي يتسبب فيه مـسؤولوها          

  .)١٥٩(هم بمهامهممأثناء قيا
غير أن إسناد المسؤولية يتعقد عندما يتعلق الأمر بعمليات   

عسكرية تتم تحت إشراف الأمم المتحـدة، مـا دام الجنـود            
 بل ينتمون ،المشاركون ليسوا مستخدمين مباشرين للأمم المتحدة

. لأمم المتحـدة  في ا إلى وحدات وطنية أتاحتها الدول الأعضاء       
، كما   شديداً تبايناً وحداتبمقتضاها ال تتاح  وتتباين الشروط التي    

عـن  لمـسؤولية   لتتباين الممارسة المتعلقة بتحمل الأمم المتحدة       
، يمكن استـشفاف نمـط في       غير أنه إجمالاً  . الإصابة أو   الضرر

فقد دأبت على تحمل المـسؤولية كلمـا        : ممارسة الأمم المتحدة  
فإذا كانت  .  القيادة والسيطرة تعودان للأمم المتحدة حقاً      تكان
دة العمليات بيد دولة عضو أو أكثر، فإن الأمم المتحدة لا تقر قيا

 عن العمـل  وتتحمل الأمم المتحدة المسؤولية عموماً    . بالمسؤولية
الرسمي غير المرخص به الذي تقوم به فـرادى قـوات حفـظ             

  .السلام، لكنها لا تتحمل المسؤولية عن أعمالها الخاصة
قـدمت  قلما  ت  وحسبما أمكن التأكد منه، فإن المطالبا       

  .مباشرة ضد الدول المساهمة بقوات
وقـوة تحقيـق الاسـتقرار      السلام  ورغم أن قوة تنفيذ       

مباشرة تحت مظلة   ليستا   في يوغوسلافيا السابقة     للناتوالتابعتين  
الأمم المتحدة، فإن لهما صلة بالموضوع فيما يتصل بالممارسـة          

 تلقوتين أنـشئ  افكلتا  . المتعلقة بمسؤولية الدول المساهمة بقوات    
تعهدت الدول الموفدة بتسوية أي     قد  و. بشخصية دولية مستقلة  

__________  
)١٥٩(  I.C.J. Reports 1999)  غير أن هذه . ) أعلاه٤٥انظر الحاشية
فالقضية لم تكن تتعلق بالمسؤولية، بل بحصانة       . مجرد ملاحظات للقضاة  هي  

 .موظفي الأمم المتحدةجميع 

مطالبات عن الأضرار، غير أنها في الوقت ذاته أبرأت ذمتها من           
  .كل مسؤولية قانونية

المسؤولية عن قصف منظمة حلـف شمـال          )ه(
  الأطلسي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية

ة هوريــ أودعــت جم١٩٩٩أبريــل / نيــسان٢٩في   
، يوغوسلافيا الاتحادية لدى محكمة العدل الدوليـة في لاهـاي         

 للإشارة بتـدابير     طلباً ، من لائحة المحكمة   ٧٣المادة  استناداً إلى   
قـضية  (، بما فيها ألمانيا     الناتوتحفظية ضد عشر دول أعضاء في       

 ورفضت المحكمة هذا الطلـب      .)١٦٠()القوةاستخدام  مشروعية  
اختصاص أولي،  ن المحكمة ليس لها لأ١٩٩٩ حزيران يونيه ٢ في

 إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبـة         وبخاصة استناداً 
النـاتو   إسناد المـسؤولية إلى      ةمشكلالمحكمة  ولم تتناول    .عليها
ورفضت محكمة العدل الدولية الطلـب      . الدول الأعضاء فيه   أو

، ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٥في  في حكمها الصادر    برمته  
  .)١٦١(حيث قضت بأنه ليس لها أي اختصاص للنظر في المطالبات

ركزت ألمانيا في مذكراتها الخطية والشفوية علـى        وقد    
ولم يعـالج   . مسائل المقبولية، وبخاصـة مـسألة الاختـصاص       

مباشرة مشكل ما إذا كانت ألمانيا مسؤولة عن الضربات     بصورة
وفي . هـي مـسؤولة   وإلى أي حـد     الناتو  الجوية التي قام بها     

الابتدائية الخطية، رفضت ألمانيا الفكرة القائلة إن أعمال         دفوعها
 إلى الـدول الأعـضاء      المنظمات الدولية يمكن أن تسند عموماً     

 من دفوعها الابتدائيـة، قالـت إنـه         ٤٥-٣ وفي الفقرة  .فيها
يمكن أن تكون ثمة مسؤولية مشتركة من جانب كافة أعضاء           لا

ة الجماعية المزعومة التي تسببت فيها الـضربات        عن الإباد الناتو  
سيما   ولا-الجوية، بل يتعين إثبات كافة أركان الجريمة المفترضة 

بالنسبة لكل دولـة مـن الـدول المـدعى           -أركانها المعنوية   
ولا بد أن يعامل كل مدعى عليه من المـدعى علـيهم            " .عليها
  .)١٦٢(" إلى سجلهاستناداً

الدفوع الابتدائية، تم التأكيد على أن       من   ٦٦-٣ وفي الفقرة   
الأفعـال  الأمم المتحدة نفسها تتحمل المسؤولة الأولية عـن كافـة           

المرتكبة في أعقاب إنشاء قوة الأمن الدولية في        )  الأفعال والامتناع عن (
 وليست ألمانيا   )١٩٩٩(١٢٤٤بناء على قرار مجلس الأمن       كوسوفو

ووجه اللوم  . هذه المطالبة إليه  هي العنوان الصحيح الذي ينبغي توجيه       
 ٦٨-٣ خاصة في الفقـرة      إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بصفة    

__________  
)١٦٠(  Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Germany), 

Provisional Measures, Order of 2 June 1999, I.C.J. Reports 1999, 
p. 422. 
)١٦١(  Ibid. (Serbia and Montenegro v. Germany), Preliminary 

Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2004, p. 720. 
)١٦٢(  Case concerning legality of use of force (Yugoslavia v. 

Germany), Preliminary Objections of the Federal Republic of 
Germany, vol. I (5 July 2000) (www.icj-cij.org). 
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لعدم إدلائها بأي دليل يشير إلى تورط الأفراد الألمان في الأعمـال            
  .)١٦٣(كوسوفو المتنازع بشأنها لقوة الأمن الدولية في

كما عرضت على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان          
 بانكوفيتش وآخـرين  ففي قضية   . علق بالضربات الجوية  قضية تت 

رفع الضحايا وأقاربهم دعوى ضـد       ،)١٦٤(نبلجيكا وآخري ضد  
 بسبب الضربة الجوية التي أصابت مرفقاً   الناتو  الدول الأعضاء في    

ونازعت ألمانيـا والـدول     . ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٣ في   إذاعياً
انت خـارج   الأخرى في اختصاص المحكمة، لأن يوغوسلافيا ك      

لكونها ) ١المادة (نطاق تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 
وأيدت المحكمة هـذا    . لا تمارس أي سلطة قانونية على الإقليم      

ولم تدرس مسألة مسؤولية    . الرأي فرفضت التظلم لعدم مقبوليته    
  .)١٦٥(ةالدول الأعضاء عن أعمال منظمة دولي

 لبون أن تبت في مطالبة      لب من المحكمة الإقليمية   كما طُ   
الناتو ، قصف   ١٩٩٩مايو  / أيار ٣٠ ففي   .)١٦٦(ضمماثلة بالتعوي 

 في صربيا، وأصيب خلال هذه الضربة الجوية عدة مدنيين          جسراً
وقام بعض هؤلاء المصابين وأقـارب      . بجراح أو فقدوا أرواحهم   

الهالكين بإقامة دعوى تعويض ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى         
ورفضت المحكمة الدعوى على أساس أنـه لا        . بونفي  ة  المحكم

قابلة  أي مطالبات فردية من هذا النوع      توجد في القانون الدولي   
للتقاضي، عدا في نظم تعاهدية خاصة من قبيل النظام الذي تنص 
عليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولأن القانون الألمـاني         

البتةَ ولم يتم .  التراع المسلح  لمسؤولية الدول لا يسري في حالات     
ولعل .  الناتوتناول مسألة ما إذا كانت ألمانيا مسؤولة عن أعمال       

المدعين كانوا سيواجهون صعوبات جمة في هذا المـسعى، لأن          
  .الوحدات الألمانية لم تشارك مباشرة في الهجوم المقصود

__________  
 .المرجع نفسه  )١٦٣(
)١٦٤(  European Court of Human Rights, Reports of Judgments 

and Decisions, 2001–XII, decision of 12 December 2001, application 
No. 52207/99. 

 .)المرجع نفسه (٨٣ في الفقرة المحكمة صراحةًعبرت عنها   )١٦٥(
)١٦٦(  Order of the First Civil Chamber of 10 December 2003 

(Az.I O 361/02), printed in NJW, 2004, vol. 8, pp. 525 et seq. 

  ملاحظات ختامية  -٣

وقـانون  ت  لاتفاقيـا الوارد أعـلاه ل   تحليل  اليتبين من     
أن مسؤولية المنظمات الدولية مـستقلة عـن        السوابق القضائية   

  .مسؤولية الدول الأعضاء فيها
فقد دافعت الحكومة الألمانية حتى الآن عـن مبـدأ            

الأوروبية لحقـوق الإنـسان     اللجنة  المسؤولية المستقلة أمام    
قضية (، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان      )وكو. م قضية(

مشروعية قضية  ( ومحكمة العدل الدولية     )١٦٧()ينسسيناتور لا 
ورفضت المسؤولية بحكم العضوية عن التدابير ) القوةاستخدام 

الجماعة الأوروبية ومنظمة حلف شمال الأطلسي      اتخذتها  التي  
  .والأمم المتحدة

غير أن هذه البيانات لا تشير إلى الحالة التي ترتكب فيها             
سيما القوات المسلحة الألمانيـة،       لا الأجهزة السيادية الألمانية،  

 بنفسها تحت رعاية منظمة من هذه المنظمات الدوليـة عمـلاً          
مثـل هـذه    غير أن ألمانيا دأبـت، في       . تترتب عليه المسؤولية  

،  السلام الحالات، في إطار بعثتي قوة تحقيق الاستقرار وقوة تنفيذ        
على تسوية أي مطالبات بـالتعويض دون أن تعتـرف بـأي            

  .مات قانونيةالتزا

تقسيماً أن ثمة   في ألمانيا   وافترضت محكمة العدل الاتحادية       
 للمسؤولية بين الجماعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها        صارماً

ومن جهة  . في الحالات المتعلقة بالتطبيق المباشر لقانون الجماعة      
أخرى، تستند أحكامها بشأن مسؤولية ألمانيا عن الأضرار التي         

خلال العمليات إلى الطـابع الخـاص       الناتو  ا قوات   تسببت فيه 
  .ولا تسمح بأي تعميمالناتو لاتفاق مركز قوات 

والاتجاه العام لممارسة الدولة الألمانية هو نفي مـسؤولية           
  .الدولة عن أعمال المنظمات الدولية

__________  
لُخِّـصت   بـل    ،حدة في القرار   دفوعات ألمانيا على  ترد  لم    )١٦٧(

 ،ويبدو أن الدول المدعى عليها    . تمعةًدفوعات كافة الدول المدعى عليها مج     
 . أدلت كلها بهذه الحجج،بما فيها ألمانيا
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  رفقالم

  *وليةات الواردة من الحكومات والمنظمات الدظقائمة بمرفقات التعليقات والملاح

  ألمانيا
  فهرس الوثائق والاتفاقات وقرارات المحاكم بشأن موضوع مسؤولية المنظمات الدولية  •

  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
  )الإنتربول(الوثائق القانونية الأساسية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية   •
  الإنتربولدليل موظفي   •
  )٢٠٠٣ و٢٠٠٢(راقبة الملفات  لمالإنتربولالتقارير السنوية للجنة   •

  المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الأطراف المتعاقدة أو الموقعة على المعاهدات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وثيقة المنظمة العالمية للملكية                  •

  )٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١٥ (٤٢٣الفكرية 

  ـــــــــ
ين بمكتب الشؤون القانونية مرفقات التعليقات والملاحظات الواردة مـن الحكومـات والمنظمـات              ودعت لدى شعبة التدو   أ  *

  .هاعليللاطلاع الدولية وهي متاحة 
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  الموارد الطبيعية المشتركة
  ]ول الأعمال من جد٤البند [

  *Add.1 وA/CN.4/551الوثيقة 
  ة العابرة للحدود، أعده السيد شوسي يامادا، المقرر الخاصالمياه الجوفي: التقرير الثالث عن الموارد الطبيعية المشتركة

  ] بالإنكليزية:الأصل[
  ]٢٠٠٥مارس / آذار٩فبراير و/ شباط١١[
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  ـــــــــــ

  الصكوك المتعددة الأطراف المشار إليها في هذا التقرير
 المصدر   

   اتفاقيات جنيف لقانون البحار

 .United Nations, Treaty Series, vol. 499, No  ) ١٩٥٨أبريل /سان ني٢٩جنيف، (الاتفاقية المتعلقة بالجرف القاري 
7302, p. 311. 

 .Ibid., vol. 450, No. 6465, p. 11  )١٩٥٨أبريل / نيسان٢٩جنيف، (اتفاقية أعالي البحار 

 .Ibid., vol. 516, No. 7477, p. 205  )١٩٥٨أبريل / نيسان٢٩جنيف، (اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة 

 كـانون   ١٠مونتيغـو بـاي،     (اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار        
 )١٩٨٢ديسمبر /الأول

 Ibid., vol. 1833, No. 31363, p. 3. 

 .Ibid., vol. 1513, No. 26164, p. 293  )١٩٨٥مارس / آذار٢٢فيينا، (اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون 

يا لحفظ الطبيعـة والمـوارد الطبيعيـة        اتفاق رابطة أمم جنوب شرقي آس     
 )١٩٨٥يوليه / تموز٩كوالالمبور، (

 UNEP, Selected Multilateral Treaties in the Field 
of the Environment, vol. 2 (Cambridge, 
Grotius, 1991) 

 / شـباط ٢٥إسـبو،  (اتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عـبر حـدودي       
 )١٩٩١ فبراير

 United Nations, Treaty Series, vol. 1989, No. 
34028, p. 309. 

اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدوليـة          
 )١٩٩٢مارس / آذار١٧هلسنكي، (

 Ibid., vol. 1936, No. 33207, p. 269 .   ًانظـر أيـضا
ILM, vol. 31, No. 6 (November 1992), p 1312. 

ول المتعلق بالمياه والصحة الملحق باتفاقية حماية واستخدام المجاري         البروتوك
 ١٧لنـدن،   (١٩٩٢المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعـام        

 )١٩٩٩يونيه /حزيران

 United Nations, Treaty Series, vol. 2331, No. A–
33207, p. 2. 

 / أيـار  ٩نيويـورك،   (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المنـاخ         
 )١٩٩٢ مايو

 Ibid., vol. 1771, No. 30822, p. 107. 

 ٢٩صـوفيا،   (اتفاقية التعاون في حماية نهر الدانوب واسـتخدامه المـستدام           
 )١٩٩٤يونيه /حزيران

 Official Journal of the European Union, No. L 
342 (12 December 1997), p. 19. 
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لمجاري المائية الدولية في الأغراض غـير الملاحيـة         اتفاقية قانون استخدام ا   
 )١٩٩٧مايو / أيار٢١نيويورك، (

الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الحاديـة          
، المجلـد الثالـث،     ٤٩والخمسون، الملحق رقم    

 .، المرفق٥١/٢٢٩ القرار
 البروتوكول المنقح المتعلق بالمجاري المائية المـشتركة في منطقـة الجماعـة           

 )٢٠٠٠أغسطس / آب٧وندهوك، (الإنمائية للجنوب الأفريقي 
 ILM, vol. 40, No. 2 (March 2001), p. 321. 

 / أيـار  ٢٢اسـتكهولم،   (اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة       
 )٢٠٠١ مايو

 United Nations, Treaty Series, vol. 2256, No. 
40214, p. 119. 

لاثي المعقود بين جمهورية موزامبيق وجمهورية جنـوب        الاتفاق المؤقت الث  
أفريقيا ومملكة سوازيلند للتعاون بشأن حماية المـوارد المائيـة لمجريـي            

 ٢٩غ،  برجوهانس (إنكوماتي ومابوتو المائيين والانتفاع المستدام منهما     
 )٢٠٠٢أغسطس /آب

 FAO legal database: faolex.fao.org. 

 ـ     كـانون   ٣كرانجـسكا غـورا،     (ر سـافا    الاتفاق الإطاري لحوض نه
 )٢٠٠٢ديسمبر /الأول

 United Nations, Treaty Series, vol. 2366, No. 
42662, p. 479. 

 / تمـوز  ١١مـابوتو،   (الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعيـة        
 )٢٠٠٣ يوليه

 W. E. Burhenne, ed., International Environmental 
Law: Multilateral Treaties, vol. IX (The 
Hague, Kluwer), p. 2003:52. 

 تـشرين   ٤طهـران،   (الاتفاقية الإطارية لحماية البيئة البحرية لبحر قزوين        
 )٢٠٠٣نوفمبر /الثاني

 ILM, vol. 44 (January 2005), p. 1. 

 ٢٩أروشـا،   (البروتوكول المتعلق بالتنمية المستدامة لحوض بحيرة فكتوريا        
 )٢٠٠٣نوفمبر / الثانيتشرين

 FAO legal database: faolex.fao.org. 

  ــــــــــ

  المراجع المذكورة في هذا التقرير
BURCHI, Stefano and Kerstin MECHLEM  

Groundwater in international law: compilation of treaties and 
other legal instruments. Rome, FAO/UNESCO, 2005. 
(FAO Legislative Study 86) 

FUENTES, Ximena 

“The utilization of international groundwater in general 
international law", in Guy S. Goodwin-Gill and Stefan 
Talmon, The Reality of International Law: Essays in 
Honour of Ian Brownlie. Oxford, Clarendon Press, 1999, 
pp. 177–198. 

HAYTON, Robert D. and Albert E. UTTON 

“Transboundary groundwaters: the Bellagio draft treaty", 
Natural Resources Journal (New Mexico), vol. 29, No. 3, 
summer 1989, pp. 663–722. 

INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION  

Report of the Seventy-First Conference held in Berlin, 16–21 
August 2004. London, International Law Association, 2004. 

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME 

Environmental Law: Guidelines and Principles, No. 2, Shared 
Natural Resources. Nairobi, UNEP, 1978. 

  الجزء الأول
مقدمة

لخاص، في الدورة السادسة والخمسين للجنة      قدم المقرر ا    -١
، تقريره الثاني عن المـوارد      ٢٠٠٤القانون الدولي، المعقودة عامَ     

 الذي عرض إطاراً عاماً ومـشاريعَ أوليـة         )١(الطبيعية المشتركة 
لست مواد عن طبقات المياه الجوفية وشبكات طبقـات الميـاه           

لتقريـر في   ونظرت اللجنة في ذلـك ا     . الجوفية العابرة للحدود  
__________  

، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلـد الثـاني      ٢٠٠٤حولية   )١(
A/CN.4/539و  Add.1. 

 علـى   ٢٠٠٤مـايو   / أيار ١٤ و ١٣ و ١٢جلساتها المعقودة في    
 فريقـاً عـاملاً     ٢٧٩٧وأنشأت اللجنة في جلستها     . )٢(التوالي

مفتوح العضوية يُعنَى بالمياه الجوفية العابرة للحدود، عقد ثلاثة         
كمـا  . اجتماعات للنظر في مشاريع المواد المقترحة في التقريـر        

لى إحاطتين غير رسميتين من خبراء في المياه     استمع الفريق العامل إ   
الجوفية، نظمتهما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة         

__________  
 .٢٧٩٩-٢٧٩٧المرجع نفسه، المجلد الأول، الجلسات  )٢(



 78  والخمسينالسابعةوثائق الدورة  

 

وعقد اجتماعاً غير رسمي مع أعضاء لجنة الموارد        . )٣()اليونسكو(
ونظرت اللجنة الـسادسة    . المائية التابعة لرابطة القانون الدولي    
أجزاء تقرير لجنـة القـانون      للجمعية العامة للأمم المتحدة في      

 تــشرين ٩ و٨ و٥ المتــصلة بهــذا الموضــوع في )٤(الــدولي
  .)٥(٢٠٠٤نوفمبر /الثاني
ويعتقد المقرر الخاص أن النهج الذي اتبعـه في تقريـره           -٢

الثاني عن الموارد الطبيعية المشتركة قد حظي بدعم عام في لجنة           
اً لذلك، فإنـه    وتبع. القانون الدولي والجمعية العامة على السواء     

يقترح في هذا التقرير مجموعة كاملة من مشاريع المواد من أجل           
اتفاقية بشأن قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، مراعياً         
التعليقات والاقتراحات المقدمة من قبلُ في لجنة القانون الـدولي          

وللحد من طول التقرير، أوجزت شـروح       . واللجنة السادسة 
وستقدم في هذا التقريـر إشـارات هامـة إلى          . وادمشاريع الم 

__________  
قدّم الإحاطات خبراءٌ من اللجنة الاقتصادية لأوروبا، ومنظمة          )٣(

مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمـم المتحـدة للأغذيـة            الأ
 .والزراعة، والرابطة الدولية لأخصائيي الهيدروجيولوجيا

 ٢٨-٢٦، الفقرات   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠٤حولية    )٤(
 .١٤٢-٧٣و

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمـسون،          )٥(
 .٢٥ و٢٣ و٢١، الجلسات لسادسةاللجنة ا

ممارسات الدول والصكوك الدولية، وستتاح بيانـات إضـافية         
. لأعضاء لجنة القانون الدولي وقت إجراء مداولات بشأن التقرير

ويود المقرر الخاص أن يؤكد مـن جديـد أنـه وإن كانـت              
 المقترحات معروضة في شكل مشاريع مواد اتفاقية، فإن هذا لا         

ويرى أن من الأفضل إجراء     . يحكم مسبقاً على شكلها النهائي    
  .مناقشة بشأن شكلها النهائي بعد الاتفاق على الجوهر عموماً

وعند إعداد هذا التقرير، استمر المقرر الخاص في تلقـي            -٣
دعم قيم من مجموعة من الخبراء يعملون تحت رعاية البرنـامج           

و في إطار مـشروعه لإدارة      الهيدرولوجي الدولي التابع لليونسك   
المياه الجوفية المشتركة على نطاق دولي، ومن خبراء أعـضاء في           
فريق الدراسة المعني بالموارد الطبيعية المشتركة، الـذي أنـشأته          

والمقرر الخـاص إذ يـدرك      . وزارة الشؤون الخارجية في اليابان    
مشكلة ندرة ممارسات الدول في هذا الشأن والصكوك القانونية         

وعلاوة على ذلك،   .  هذا المجال يبذل جهدا لجمع مواد كهذه       في
فإن الردود الواردة من الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة 

، سييسر إعداد   )٦(على الاستبيان الذي أعدته لجنة القانون الدولي      
  .سة بشأن هذا الموضوعاالدر

__________  
 ٢٨-٢٦، الفقرات   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠٤حولية    )٦(

 .٨١و

  الفصل الأول
الديباجة

يح إلى قرار الجمعية    أيدت وفود ضرورة الإشارة بشكل صر       -٤
 ١٩٦٢ديـسمبر   / كانون الأول  ١٤المؤرخ  ) ١٧-د(١٨٠٣العامة  

بشأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية في ديباجة مشاريع المواد،          
ومن بينها على وجه الخصوص تلك الوفود التي ترى أن موارد المياه            

دة تخص الدول التي تقع فيها تلك الموارد، وأنها تخضع فقط لـسيا           

ويسلم المقرر الخاص بحساسية هذه المـسألة، وهـو         . تلك الدول 
ولكـن عمـلاً    . مستعد لإدراج مثل هذه الإشارة في الديباجـة       

بالممارسة العامة المتبعة في اللجنة، فإنه يفضل تأجيل صياغة الديباجة          
إلى ما بعد الاتفاق على مشاريع المواد الموضوعية ومعرفـة جميـع            

  .إدراجها في الديباجةالعوامل التي يتعين 

  الفصل الثاني
النطاق

فيما يلي نص مشروع المادة المقترح بشأن نطاق مشروع   -٥
  :الاتفاقية

   نطاق هذه الاتفاقية-١المادة "

  :تسري هذه الاتفاقية على ما يلي"  

الانتفاع بطبقات الميـاه الجوفيـة وشـبكات         )أ("  
  طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود؛

لأنشطة الأخرى التي لها تأثير على طبقـات        ا  )ب("  
المياه الجوفية وشبكات المياه الجوفية تلك أو من المحتمـل أن           

  يكون لها تأثير عليها؛
تدابير حماية طبقات المياه الجوفيـة وشـبكات      )ج("  

  ."طبقات المياه الجوفية تلك وصونها وإدارتها
لقد أعيدت صياغة مشروع المادة هـذا ليأخـذ في            - ٦
سبان الاقتراح المتعلق بزيادة توضيح فئـات الأنـشطة         الح

وهـذه  . الثلاث المختلفة التي يغطيها مـشروع الاتفاقيـة       
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الصياغة لا تغير المضمون المقترح في التقرير الثاني عن الموارد 
تغطي الاتفاقية إلا طبقـات       وهكذا، لا . الطبيعية المشتركة 

ت المياه الجوفية المياه الجوفية العابرة للحدود، وشبكات طبقا
ستبعد طبقات المياه الجوفية الداخليـة      تالعابرة للحدود، و  

وحتى . اوشبكات طبقات المياه الجوفية الداخلية من نطاقه      
لو كانت طبقة المياه الجوفية الداخلية أو شبكة طبقة المياه          

الدولة   الجوفية الداخلية متصلة بمجرى مائي دولي في إقليم       
طبقة أو تلك الشبكة، فإنها ستقع خارج التي تقع فيها تلك ال

إلا أنها قد تكون مشمولة تمامـا       . نطاق مشروع الاتفاقية  
باتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض        

اتفاقية المجـاري   "المشار إليها فيما يلي باسم      (غير الملاحية   

 من هـذه  ) أ(وتتصل الفقرة الفرعية    ). "١٩٩٧المائية لعام   
المادة بانتفاع دول طبقة المياه الجوفية بطبقات المياه الجوفية         
وشبكات طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود التي توجـد         
فيها هذه الطبقة في حالة عدم وجود اتفاق يسمح لـدول           

أما الأنشطة والتدابير المشار إليها في      . أخرى بالقيام بذلك  
لع بها، في حالات    فقد تضط ) ج(و) ب(الفقرتين الفرعيتين   

استثنائية، دول من غير دول طبقة المياه الجوفية ومن خارج          
ويتعين توضيح مدى هـذه     . أقاليم دول طبقة المياه الجوفية    

وينبغي أن يُفسر   . الحالات الاستثنائية في المواد ذات الصلة     
باعتباره ) ب( المستخدم في الفقرة الفرعية      "تأثير"مصطلح  

  ."الضرر"م مفهوماً أوسع من مفهو

  الفصل الثالث
التعريف

  :في ما يلي نص مشروع المادة المقترحة بشأن التعريف  -٧
   استخدام المصطلحات-٢المادة "

  :لأغراض هذه الاتفاقية"  
 تشكيلات ‘طبقة المياه الجوفية‘يُقصد بمصطلح   )أ("  

تقع تحتها طبقة إنفاذية أقـل  ] حاوية للمياه[جيولوجية مُنفِذة  
  تي تحتويها المنطقة المشبّعة من هذه التشكيلات؛والمياه ال
 ‘شبكة طبقة المياه الجوفيـة    ‘يُقصد بمصطلح     )ب("  
، يرتبط كل [ للمياه الجوفية مؤلفة من طبقتين أو أكثر    سلسلة  

  ومتصلة مائياً؛]  معينةجيولوجيةمنها بتشكيلات 
طبقة المياه الجوفية العـابرة     ‘يُقصد بمصطلحي     )ج("  
 على  ‘بكة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود     ش‘ أو   ‘للحدود

التوالي طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقة مياه جوفيـة، تقـع            
  أجزاؤها في دول مختلفة؛

 أي  ‘دولة طبقة المياه الجوفية   ‘يُقصد بمصطلح     )د("  
دولة طرف في هذه الاتفاقية يقع في إقليمها أي جزء من طبقة            

  ياه الجوفية العابرة للحدود؛المياه الجوفية أو شبكة طبقة الم
طبقة المياه الجوفية التي يعـاد      ‘يُقصد بمصطلح     )ه("  
 طبقة مياه جوفية تتلقى كمية لا يُستهانُ بهـا مـن            ‘تغذيتها

  التغذية المائية على نحو معاصر؛

 طبقة مياه جوفيـة لا يعـاد        ‘يُقصد بمصطلح     )و("  
التغذيـة   طبقة مياه جوفية تتلقى كمية لا تذكر من          ‘تغذيتها

  ."المائية على نحو معاصر

أُعيدت صياغة تعريف طبقة الميـاه الجوفيـة في الفقـرة             -٨
وقُدم وصف دقيـق    . للتصدي للشواغل المعرب عنها   ) أ( الفرعية

ويتمثـل أحـدهما في     . للعنصرين المكونين لطبقة مياه جوفيـة     
أمـا  . التشكيلات الجوفية التي تعمل كتشكيلات حاوية للميـاه       

. ثاني فهو المياه التي تحتوي عليها والتي يمكن استخراجها        العنصر ال 
 المستخدم في التقرير الثاني عـن       "تشكيلات صخرية "ومصطلح  

الموارد الطبيعية المشتركة عرضة لأن يُفسر على أن التـشكيلات          
ولتوضيح أن التشكيلات   . هي تشكيلات صخرية صلبة وجامدة    

تـشكيلات صـخرية    يمكن ألا تتكون، في الاستعمال العام، من        
تـشكيلات  "، اختير مصطلح    فقط، ولكن من مواد أخرى أيضاً     

والتشكيلات الجيولوجية تتكون من مـواد توجـد        . "جيولوجية
بطريقة طبيعية، إما مدمجة أو غير مدمجة، مـن قبيـل الـصخور             

منها ) أدنى(وقابلية النفاذ في الطبقة التحتية أقل       . والحصى والرمل 
وتوجـد في   . ية في طبقة المياه الجوفيـة     في التشكيلات الجيولوج  

التشكيلات الجيولوجية المنفذة مسام تسمح للسوائل أو الغـازات     
 المياه فقط، لا الزيـت أو       وحيث إننا نتناول حالياً   . بالمرور خلالها 

 بعـد عبـارة     "حاوية للمياه "الغاز، فقد أُضيفت اللفظة المُقيدة      
قيدة يمكن إغفالها لأنه   لكن هذه اللفظة المُ   . "تشكيلات جيولوجية "

من الواضح من السياق أنه لا يتم تناول أي مورد آخر بخـلاف             
وعلاوة على ذلك، فإن التعريف قاصر على الميـاه الـتي           . المياه

تحتويها المنطقة المشبّعة من طبقة المياه الجوفية، حيث إن تلك المياه           
طقـة  أما المياه الموجودة فـوق المن     . هي فقط القابلة للاستخراج   

المشبّعة في طبقة المياه الجوفية، مثل المياه الموجودة خارج طبقة المياه        
وكان القصد  . يمكن استخراجها  الجوفية، فإنها في شكل بخار ولا     

قادرة على  "من الصياغة الأصلية المستخدمة في التقرير الثاني وهي         
 هو وصـف هـذا      )٧("أن تدر كميات من المياه قابلة للاستغلال      

قابلـة  "لا أن المقرر الخاص قرر عدم استخدام مصطلح         إ. الوضع
 لأنه أثار جدلاً بشأن السؤال المتعلق بما إذا كانـت           "للاستغلال

قابلة للاستغلال من الناحية التقنية أو الاقتصادية أو ما إذا كانت           
  . في المستقبلقابلة للاستغلال في الوقت الحاضر أم أيضاً

__________  
 .١٦، الفقرة ) أعلاه١الحاشية انظر ( ٢٠٠٤حولية  )٧(
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دون تغـيير في    ) د(-)ب(وظلت الفقـرات الفرعيـة        -٩
وفي السابق استخدم الافتراض القانوني القائل بـأن        . مضمونها

شمل أيضا طبقة مياه جوفية وحيـدة       تشبكة طبقة المياه الجوفية     
ولكن ذلك سبّب بعض التشويش ومن      . وذلك لأغراض التيسير  

ثم عُرفت حاليا شبكة طبقة المياه الجوفية بوصفها سلسلة مـن           
وقـد أدخلـت التـصويبات      .  الجوفية أكثر من طبقتين للمياه   

وفي . الضرورية الناجمة عن هذا التغيير في جميع مشاريع المـواد         
رتبط كل منها بتشكيلات    ي"، أُدرج التعبير    )ب(الفقرة الفرعية   

 للإشارة إلى أن شبكة طبقة المياه الجوفية يمكن         "جيولوجية محددة 
أن تتكون من طبقات للمياه الجوفية ليس فقـط مـن نفـس             
التشكيلات الجيولوجية ولكن أيضا من تشكيلات جيولوجيـة        

ومع ذلك، فإن هذه العبارة لا تضيف أو تنقص أي شيء . مختلفة
وأعرب عـن   . من وجهة النظر القانونية ويمكن الاستغناء عنها      

ويستخدم .  يجب تعريفه  "العابرة للحدود "رأي مفاده أن مفهوم     
قتران بطبقـة الميـاه     المصطلح في الوقت الراهن بشكل دائم بالا      

وتبعا لذلك، فـإن المقـرر      . الجوفية في مشاريع المواد المقترحة    
 "طبقة المياه الجوفية العابرة للحـدود     "الخاص يعتقد أن تعريف     

 في الفقرة الفرعيـة     "شبكة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود     "و
العـابرة  "ولكن إذا ما استخدم مـصطلح       . يفي بالغرض ) ج(

 سياقات أخرى، من قبيل الضرر العابر للحـدود،          في "للحدود
  .فسيلزم وضع تعريف

وأصبحت تعاريف طبقة المياه الجوفية التي يعاد تغذيتها والتي         -١٠
، ٥لا يعاد تغذيتها ضرورية لأنه ستطبق، عملاً بمـشروع المـادة            

فالمياه في طبقة   . قواعد مختلفة على كل فئة من طبقات المياه الجوفية        
وفية التي يعاد تغذيتها هي مورد متجدد في حين أن المياه في            المياه الج 

. طبقة المياه الجوفية التي لا يعاد تغذيتها هي مورد غـير متجـدد            
والواقع أن جميع طبقات المياه الجوفية قد تتلقى قدراً ما من التغذيـة           
بالمياه لأنه لا يمكن أن توجد طبقات جوفية غـير منفـذة علـى              

انت هذه التغذية لا تكاد تذكر من وجهة نظر         لكن إذا ك  . طلاقالإ
إدارة طبقة المياه الجوفية، فيجب معاملة المياه في تلك الطبقات مـن            

وليس ثمة معيار مطلق يحدد     . المياه الجوفية على أنها مورد غير متجدد      
مدى تفاهة الكميات لأن ذلك سيتوقف على حجم طبقـة الميـاه       

وعلاوة على ذلـك، ينبغـي ألا       . الجوفية وكمية المياه التي تحتويها    
تكون هناك فجوة أو تداخل بين طبقة المياه الجوفية التي يعاد تغذيتها            

ولذلك، استخدم المقـرر    . وطبقة المياه الجوفية التي لا يعاد تغذيتها      
ويؤكـد  . )ه( في الفقرة الفرعية     "لا يُستهان بها  "الخاص مصطلح   

ين من طبقات المياه الجوفيـة  خبراء المياه الجوفية أنه عند تعريف الفئت  
لكن المقرر الخاص يرى،    . يجب أن تقتصر التغذية على تغذية طبيعية      

مع ذلك، أنه في حالة تمكن طبقة المياه الجوفية من تلقـي تغذيـة              
اصطناعية، أو إذا كانت تتلقى في الواقع مثل هذه التغذية، فينبغي أن       

 جوفية يعاد تغذيتـها     تصنف طبقة المياه الجوفية باعتبارها طبقة مياه      
  .وذلك لأغراض تنفيذ أحكام مشروع الاتفاقية

  الفصل الرابع
الترتيبات الثنائية والإقليمية

فيما يلي نص مشروع المادة المقترح بـشأن الترتيبـات      -١١
  :الثنائية والإقليمية

   الترتيبات الثنائية والإقليمية-٣المادة "
نة أو شبكة لأغراض إدارة طبقة مياه جوفية معي  -١"  

طبقة مياه جوفية معينة عابرة للحدود، تُشجَّع دول طبقة المياه       
الجوفية التي تقع في أقاليمها هذه الطبقة للمياه الجوفية أو هذه           
الشبكة لطبقة المياه الجوفية على الدخول في ترتيب ثنـائي أو           

ويجوز الدخول في هذا الترتيب فيما يتصل       . إقليمي فيما بينها  
ة المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفية أو بأي          بكامل طبق 

جزء منها، أو بمشروع أو برنامج أو استخدام خاص ما عدا           
بالقدر الذي يؤثر به الترتيب بشكل ضار إلى حد كبير علـى      
استخدام دولة أو أكثر من دولة من دول طبقة المياه الجوفية           

لمياه الجوفية  الأخرى للمياه في تلك الطبقة أو تلك الشبكة ل        
ويحق لأي دولة تقع في إقليمها هذه       . بدون موافقتها الصريحة  

الطبقة للمياه الجوفية أو هذه الشبكة لطبقة المياه الجوفيـة أن           
تشارك في المفاوضات وأن تصبح طرفاً في الترتيبات عنـدما          

الترتيبات بوضعها فيما يتصل     يكون من المحتمل أن تضر هذه     
  .ة تلك أو شبكة طبقة المياه الجوفية تلكبطبقة المياه الجوفي

تنظر الأطراف في الترتيب المـشار إليـه في           -٢"  
 في مواءمة هذا الترتيب مع المبادئ الأساسية لهـذه          ١ الفقرة
وعندما ترى تلك الأطراف أنه يلزم إجراء تعديل في . الاتفاقية

تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بسبب خصائص أو اسـتعمالات         
ة مياه جوفية معينة أو لشبكة طبقة مياه جوفيـة          خاصة لطبق 

معينة، فعليها أن تتشاور بغية التفاوض بحسن نية مـن أجـل      
  .إبرام ترتيب مفيد لجميع الأطراف

ما لم يوجد اتفاق مخالف، تنطبق هذه الاتفاقية          -٣"  
على طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفية المـشار           

قط بقدر اتساق أحكامها مـع أحكـام         ف ١إليها في الفقرة    
  ."الترتيب المشار إليه في الفقرة ذاتها

أكد كثير من أعضاء اللجنة وكذلك الوفود في اللجنـة            -١٢
السادسة على أهمية الترتيبات الثنائية أو الإقليمية الـتي تراعـي           
الخصائص التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة،      

. ينة لطبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفيـة   والأحوال المع 
.  هذا يقترح مشروع المادة الجديد   ويسلم المقرر الخاص بأهميتها و    

 دول طبقة المياه الجوفية إلى التعاون فيما بينـها          ١وتدعو الفقرة   
للدخول في ترتيبات ثنائية أو إقليمية بغرض إدارة طبقة مياه جوفية     
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ويـستند  . ة مياه جوفية معينة عابرة للحدود     معينة أو شبكة طبق   
مفهوم قصر المسألة على مجموعة دول طبقة المياه الجوفية المعنيـة           

تعاون  (١١٨بطبقة مياه جوفية معينة إلى المبادئ المحددة في المادتين 
التعاون على أساس    (١٩٧و) الدول في حفظ وإدارة الموارد الحية     

كما أن  . مم المتحدة لقانون البحار   من اتفاقية الأ  ) عالمي أو إقليمي  
المفهوم يتطابق مع اتفاقيات المجاري المائية المنصوص عليها في المادة          

وفي حالة المجاري المائية    . ١٩٩٧ من اتفاقية المجاري المائية لعام       ٣
ولكن في حالة   . السطحية، أُبرمت اتفاقات ثنائية وإقليمية عديدة     

 الجماعية الدولية من هذا القبيـل في        المياه الجوفية، لا تزال التدابير    
ولذلك اختـار   . مرحلة أولية ولا يزال يتعين وضع إطار للتعاون       

وتنص هـذه   . "اتفاق" بدلاً من    "ترتيب"المقرر الخاص مصطلح    
الفقرة أيضا على أنه ينبغي أن تتمتع الدول المعنية بفرصة متساوية           

  .في المشاركة في مثل هذه الترتيبات

 إلى تعريف العلاقة بين هذه الترتيبات       ٢فقرة  وتسعى ال   -١٣
فمشروع الاتفاقية يعتـبر    . الثنائية والإقليمية ومشروع الاتفاقية   

بمثابة اتفاقية إطارية ومن المتوقع أن تحترم دول طبقة المياه الجوفية           
. المبادئ الأساسية المنصوص عليها فيه عند صياغة هذه الترتيبات        

ن تحيد عن هذه المبـادئ إذا مـا         ومع ذلك، فإنه مسموح لها أ     
استلزمت الأحوال الخاصة لطبقة مياه جوفية معينة إجراء بعض         
التعديلات، لكن هذا الخروج ينبغي ألا يسفر عن نتائج جـائرة       

 من ٥ و٢وتستند هذه الفقرة إلى الفقرتين . بالنسبة للدول المعنية
  .١٩٩٧ من اتفاقية المجاري المائية لعام ٣المادة 

 بالتحديد إلى أن الترتيبات الثنائيـة   ٣شير الفقرة   وت  - ١٤
والإقليمية لها أولوية، كقوانين خاصـة، علـى مـشروع          

  .الاتفاقية

  الفصل الخامس
العلاقة مع الاتفاقيات الأخرى

فيما يلي نص مشروع المادة المقترح بشأن العلاقة مـع            -١٥
  :الاتفاقيات والاتفاقات الدولية الأخرى

قة مع الاتفاقيات والاتفاقات    العلا  -٤المادة "
  الدولية الأخرى

إذا كانت الدول الأطراف في هذه الاتفاقيـة          -١"  
أطرافاً أيضا في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في 
الأغراض غير الملاحية فلا تنطبق أحكام الاتفاقية الأخيرة فيما         

اه الجوفية العابرة   يتصل بطبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة المي       
  .بقدر اتساقها مع أحكام هذه الاتفاقية للحدود إلا

لا تغير هذه الاتفاقية حقوق والتزامات الدول         -٢"  
هـذه   مـع    متوافقةالأطراف التي تنجم عن اتفاقات أخرى       

خرى بحقوقها  الأطراف  الأدول  الالاتفاقية ولا تؤثر على تمتع      
  ."تفاقيةلتزاماتها بموجب هذه الالاأو أدائها 

وفقاً لما سبق شرحه في التقرير الثاني عن الموارد الطبيعية            -١٦
المشتركة، يهدف مشروع الاتفاقية إلى تغطية جميع طبقات المياه         
الجوفية وشبكات طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، بصرف        

. )٨(النظر عما إذا كانت متصلة أو غير متصلة بميـاه سـطحية           
واجية في تطبيق مشروع الاتفاقية واتفاقيـة       وينجم عن ذلك ازد   
 وذلك بالنسبة لطبقات المياه الجوفيـة  ١٩٩٧المجاري المائية لعام   

وشبكات طبقات المياه الجوفية التي تشكل، بحكـم علاقتـها          
وتتنـاول  . الطبيعية، كُلا موحداً يرتبط بشبكات المياه السطحية 

ين متطابقة، فلن وما دامت أحكام الاتفاقيت.  هذا الوضع١الفقرة 
__________  

 .١٤المرجع نفسه، الفقرة   )٨(

غير أنه إذا طرأ تضارب بـين       . تنشأ مشكلة ازدواجية التطبيق   
، إذ إن اتفاقيـة     االاتفاقيتين، تُرجح أحكام مشروع الاتفاقية هذ     

 وُضعت أساسا لتنظيم المسائل المتعلقة      ١٩٩٧المجاري المائية لعام    
بالمياه السطحية، ومن ثم فإن علاقتها بالمياه الجوفية هامشية إلى          

 لهـا   ١٩٩٧وفي ضوء كون اتفاقية المجاري المائية لعام        . حد ما 
صلة وثيقة جداً بمشروع الاتفاقية وأنها تتخذ طـابع الاتفاقيـة           

  .التمهيدية لها، فقد ورد ذكرها تحديداً في هذه الفقرة
 إلى تحديد العلاقة بين مشروع الاتفاقيـة        ٢وتهدف الفقرة     -١٧

لأخرى، التي وإن كانـت تـنظم       والاتفاقيات والاتفاقات الدولية ا   
مسائل بخلاف تلك المتعلقة بالمياه الجوفية، فإنها قـد تكـون ذات            

ومن الأمثلة على ذلك اتفاقية حمايـة       . تطبيق محدود في هذا المجال    
واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدوليـة الـتي          

ن الأمثلة الأخرى   وم. أُبرمت تحت رعاية اللجنة الاقتصادية لأوروبا     
تـدابير منـع    ( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار        ١٩٤المادة  

 ـ     ، ولا سـيما،  )سيطرة عليـه تلوث البيئة البحرية، وخفـضه وال
وهناك العديد  . منها، المتعلقة بالتلوث من مصادر في البر      ) أ(٣ الفقرة

ذا وفي حالة مـا إ    . من اتفاقات البيئة التي قد تكون ذات صلة أيضا        
كانت أحكام مشروع الاتفاقية هذه وأحكام الاتفاقيات والاتفاقات        

ومـن ناحيـة    . الدولية الأخرى متطابقة، فلن تكون هناك مشكلة      
أخرى، فإنه في حالة ما إذا كان هناك تـضارب بـين مـشروع              
الاتفاقية واتفاقية دولية أخرى أو اتفاق دولي آخر، فلن يكون مـن            

بشأن الأولوية، كتلـك الـواردة في       المناسب اشتراط قاعدة عامة     
يكون اتخاذ قرار بشأن هذه الأولوية ممكناً إلا عندما          ولا. ١الفقرة  

ومن ثم،  . يكون مضمون الأحكام ذات الصلة معروفاً بشكل كامل       
 مـن   ٢فإن المقرر الخاص قد استند في هذه الفقـرة إلى الفقـرة             

مـن  ) ية الأخرى العلاقة بالاتفاقيات والاتفاقات الدول    (٣١١ المادة
  .اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
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  الفصل السادس

الانتفاع المنصف والمعقول
فيما يلي نص مشروع المادة المقترح بـشأن الانتفـاع            -١٨

  :المنصف والمعقول
   الانتفاع المنصف والمعقول-٥المادة "

تستخدم دول طبقة المياه الجوفية، في أراضـي          -١"  
ياه الجوفية، أو شبكة طبقة الميـاه الجوفيـة         كل منها، طبقة الم   

العابرة للحدود، بطريقة تكفل أن تعود الفوائد التي تترتـب          
على هذا الانتفاع بشكل منصف علـى دول طبقـة الميـاه            

  .المعنية الجوفية
تستخدم دول طبقة المياه الجوفية، في أراضـي          -٢"  

الجوفيـة  كل منها، طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة الميـاه           
  العابرة للحدود، بشكل يتسم بالمعقولية ولا سيما؛

فيما يخص طبقة المياه الجوفية، أو شبكة طبقـة       )أ("  
المياه الجوفية العابرة للحدود التي يعاد تغذيتـها، وتأخـذ في           
الاعتبار استدامة هذه الطبقة أو الشبكة، ولا تعرقل الانتفاع         

  ة المياه الجوفية هذه؛بطبقة المياه الجوفية هذه أو شبكة طبق
فيما يخص طبقة المياه الجوفية، أو شبكة طبقـة       )ب("  

المياه الجوفية العابرة للحدود التي لا يعاد تغذيتها، تهـدف إلى      
تحقيق الحد الأقصى من الفوائد الطويلة الأجل المترتبة علـى          

وتُـشجَّع  . استخدام المياه التي تحتويها تلك الطبقة أو الشبكة       
ع خطة لتنمية طبقة المياه الجوفية المعنية، أو شبكة         على أن تض  

طبقة المياه الجوفية هذه، واضعةً في الحسبان الأجل المتفق على          
أن طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة الميـاه الجوفيـة هـذه             
ستستمر خلاله، فضلاً عن الاحتياجات المستقبلية لدول طبقة        

  .ديلة لهاالمياه الجوفية، والمصادر المائية الب

، يتعين علـى دول     ٢ و ١عند تطبيق الفقرتين      -٣"  
طبقة المياه الجوفية المعنية الدخول، عندما تقتضي الحاجـة، في      

  ."مشاورات تسودها روح التعاون

تتمتع الدول بحقوق سيادية على مواردها الطبيعية الواقعة   -١٩
اع داخل نطاق ولايتها، ومن حق دول طبقة المياه الجوفية الانتف         

بطبقات المياه الجوفية وشبكات طبقات المياه الجوفيـة الواقعـة          
ومن نافلة القول أن مثل هذه الحقوق لا ينبغي         . داخل أراضيها 

بيد أن حقوق دول طبقة الميـاه       . أن تكون مطلقة وغير محدودة    
وستُحدد . الجوفية موضحة في مشروع المادة هذا بشكل إيجابي       

.  ومـا بعـدها    ٧وفية في المـادة     التزامات دول طبقة المياه الج    
ينبغي الخلط بين حقوق والتزامات دول طبقة المياه الجوفية،          ولا

ويجب التعامل معها بشكل مستقل في مواد مختلفة، على الـرغم   

وتُعرِّف . من أنه يتعين إقامة توازن سليم بين الحقوق والواجبات        
 هـذه   ١٩٩٧ المناظرة من اتفاقية المجاري المائية لعـام         ٥المادة  

الانتفاع "الحقوق التي تتمتع بها دول المجاري المائية بأنها الحق في           
، بالنسبة لدول المجرى المائي الأخرى من ناحية، والحق         "المنصف

.  المجرى المائي من ناحيـة أخـرى       بموارد "الانتفاع المعقول "في  
غالبا ما يُشار إلى هذين المبدأين في صكوك دولية مختلفة تتعلق           و

وكما هو موضح في التقرير     . ارد المائية المشتركة والمتجددة   بالمو
، لم يتمكّن المقرر الخـاص      )٩(الثاني عن الموارد الطبيعية المشتركة    

في ذلك الحين من اقتراح مشروع مادة، إذ إنه لم يكن متأكـداً           
 يمكن أن يكـون     "الانتفاع المنصف "بخصوص ما إذا كان مبدأ      

المياه الجوفية التي تعارض مفهـوم      مقبولاً للعديد من دول طبقة      
الموارد الطبيعية المشتركة للمياه الجوفية، كما أنه لم يكن متأكداً          

، "الانتفاع المستدام " المعادل لمبدأ    "الانتفاع المعقول "من أن مبدأ    
يمكن تطبيقه على موارد المياه غير المتجددة التي تحتوي عليهـا           

  .طبقات مياه جوفية عديدة
الانتفـاع  " ومبـدأ    "الانتفاع المنصف "مج مبدأ   وقد أُد   -٢٠

وقد قرر المقرر الخـاص     . ٥ كلاهما في مشروع المادة      "المعقول
إدماجهما نظراً لأنهما لم يكونا موضع اعتراض، كما أنهما حظيا       
ببعض الدعم أثناء مناقشات لجنة القـانون الـدولي واللجنـة           

 في  ، المنـصوص عليـه    "الانتفاع المنـصف  "ومبدأ  . السادسة
، يعني التوزيع المنصف للفوائد المستمدة من طبقـات         ١ الفقرة

ويعتـبر  . المياه الجوفية فيما بين دول طبقات المياه الجوفية المعنية        
ويجب أن يتـرك تنفيـذه      . هذا المبدأ، بشكل ما، مبدأ تجريدياً     

للدول المعنية، وأن يجري إعماله من خلال المشاورات التي تجريها 
 بينها، بحسن نية، آخذةً في الاعتبار العوامل ذات هذه الدول فيما

  .٦الصلة المدرجة في المادة 
، المنـصوص عليـه في      "الانتفاع المعقول "ويتعلق مبدأ     -٢١

وبالنـسبة للمـوارد    . ، بالإدارة السليمة للمياه الجوفية    ٢ الفقرة
الطبيعية المتجددة، يعد هذا المبدأ من المبادئ الراسخة تماما ويعبر          

الانتفـاع  " و "الانتفاع الأمثـل  "أيضا بعبارات أخرى، مثل   عنه  
وهو يعني ضرورة الاحتفاظ بالمورد الطبيعي المتجدد       . "المستدام

رد وبالنـسبة للمـوا  . عند مستوى يتيح الناتج المستدام الأقصى     
 من اتفاقية الأمم  ١١٩من المادة   ) أ(١البحرية الحية، تؤيد الفقرة     

، ع اتفاقات مصايد الأسماك تقريبـاً     المتحدة لقانون البحار، وجمي   
ويحتفظ برصيد معين من الأسماك     . مبدأَ الناتج المستدام الأقصى   

عند مستوى يمكن فيه تحقيق الحد الأقصى من كمية الصيد سنة           
ويمكن تحديد هذا المستوى علمياً من خلال دراسـة         . بعد سنة 

__________  
 .٢١المرجع نفسه، الفقرة   )٩(
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يـاه  أما فيما يتعلق بموارد الم    . ديناميات تجمعات أرصدة الأسماك   
المتجددة للمجاري المائية، فلا يوجد مثل هذا الوصف المحـدد          

بيد أن من الممكن    . لمبدأ الانتفاع المعقول أو الأمثل أو المستدام      
افتراض أن استخراج المياه مسموح به في حدود كمية المياه التي           
تغذي المجرى المائي، بحيث يبقى إجمالي كمية الميـاه في المجـرى     

  . المائي مستقراً
. طبقة المياه الجوفية المعـاد تغذيتـها    ) أ(٢وتتناول الفقرة     -٢٢

المياه الجوفية المعاد تغذيتها هي مورد      طبقة  والمياه التي تحتوى عليها     
متجدد، بيد أنه لا يمكن مقارنتها بالموارد المائية المتجددة لمجـاري           

طبقة وفي معظم الحالات، فإن كمية التغذية بالمياه ل. المياه السطحية
مياه جوفية على نحو معاصر هي مجرد جزء قليل من كمية الميـاه             

. الرئيسية الموجودة فيها، التي ظلت محفوظة لمئات وآلاف السنين        
وإذا ما فُرضت قاعدة صارمة على الانتفاع المستدام، وحُـدِّدت          
كمية استخراج المياه بما يعادل كمية التغذية الحالية بالمياه، فذلك          

بقة المياه الجوفية من الحق في الانتفاع بمورد مـائي    سيحرم دول ط  
ولذلك، فإن الفقرة . قيم، تراكم عبر السنين، في طبقة المياه الجوفية 

تنص، في صياغتها الحالية، على أنه يتعين الإبقاء على طبقة الميـاه          
الجوفية في حالة تسمح لها بالقيام بوظيفتها، ولكنها لا تضع قاعدة           

طبقة الميـاه   ) ب(٢وتتناول الفقرة   .  المستدام خدامصارمة للاست 
والمياه الموجودة في هذه الطبقات هي      . الجوفية التي لا يعاد تغذيتها    

وفي هذه الحالة، فإن مبدأ الانتفاع المستدام لا        . مورد غير متجدد  
ينطبق، إذ إن أي استخراج للمياه من هذه الطبقـات يـستترف            

بيـد أن   .  طبقة المياه الجوفية   المورد، ويفضي في النهاية إلى تدمير     
وفي نهايـة   . مبدأ الانتفاع المعقول ينبغي أن يظل ممكن التطبيـق        

المطاف، فإن على دول طبقة المياه الجوفية المعنية أن تقرر كيفيـة            
وينبغي لدول طبقة المياه    . يعاد تغذيته  الانتفاع بهذا المورد الذي لا    

لأجيال الحاضرة والمقبلة الجوفية أن تضع خطة تنمية سليمة لفائدة ا      
  .على حد سواء

فيما يلي نص مشروع المادة المقترح بشأن العوامل ذات           -٢٣
  :الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول

العوامل ذات الـصلة بالانتفـاع        -٦المادة "
  المنصف والمعقول

يتطلب الانتفاع بطبقة مياه جوفية أو شـبكة          -١"  
ريقة منصفة ومعقولـة،    طبقة مياه جوفية عابرة للحدود، بط     

، أخذ جميع العوامل والظروف ذات ٥بالمعنى المقصود في المادة 
  :الصلة في الاعتبار، بما في ذلك ما يلي

الوضع الطبيعي لطبقة المياه الجوفية أو شـبكة          )أ("  
  طبقة المياه الجوفية؛ 

الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول طبقة       )ب("  
  ؛المياه الجوفية المعنية

السكان الذين يعتمدون علـى طبقـة الميـاه           )ج("  
الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفية، في كل دولة مـن دول            

  طبقة المياه الجوفية؛
آثار الانتفاع بطبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة   )د("  

المياه الجوفية في إحدى دول طبقة المياه الجوفية على غيرها من           
  ية المعنية؛دول طبقة المياه الجوف

الانتفاع القائم والمحتمل بطبقة المياه الجوفية أو         )ه("  
  شبكة طبقة المياه الجوفية؛

تنمية طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة الميـاه           )و("  
الجوفية، وحمايتها، وصونها، وتكاليف التدابير التي ستتخذ في        

  هذا الصدد؛
تفاع مدى توافر بدائل، ذات قيمة مساوية لان        )ز("  

معين قائم، أو يُعتزم القيام به، بطبقة المياه الجوفية أو بـشبكة            
  .طبقة المياه الجوفية

تحدد الأهمية التي تمنح لكل عامل مـن هـذه            -٢"  
العوامل حسب أهميته مقارنةً بأهمية العوامل الأخـرى ذات         

وعند تحديد ماهية الانتفاع المنصف والمعقول، يـتعين        . الصلة
لعوامل ذات الصلة معا والتوصل إلى استنتاج       النظر في جميع ا   

  ."على أساسها ككل

إن القواعد المتعلقة بالانتفاع المنـصف والمعقـول          - ٢٤
ويتمثل .  هي قواعد عامة ومرنة    ٥والمبينة في مشروع المادة     

 في تقديم قائمـة، ليـست حـصرية         ٦الغرض من المادة    
ن بالضرورة، للعوامل والظروف ذات الصلة التي ينبغـي أ        

  منـصفاً  يشكل انتفاعـاً    تؤخذ في الحسبان عند تقييم ما     
وهذه المادة هي صـورة مطابقـة       .  في حالة معينة   ومعقولاً
كلمة ، كلمة ١٩٩٧ من اتفاقية المجاري المائية لعام ٦للمادة 
تختلف عن تلك المادة بإشارتها     ) أ(١بيد أن الفقرة    . تقريبا
، ولا تورد قائمة     لطبقة المياه الجوفية   "الوضع الطبيعي "إلى  

ويكمن المنطق وراء هذا الاختيار في أن       . بالعوامل الطبيعية 
العوامل الطبيعية يجب أن تؤخذ في الاعتبار، لا على أساس          
كل عامل بمفرده، بل باعتبارها خـصائص لطبقـة الميـاه         

وترد قائمة إرشادية بهذه العوامـل الطبيعيـة في         . الجوفية
، وفي  )البيانات والمعلومـات  تبادل   (٩ من المادة    ١  الفقرة

  ).البارامترات التي يتعين رصدها (١٠ من المادة ١الفقرة 
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  الفصل السابع
الالتزام بعدم التسبب في ضرر

فيما يلي نص مشروع المادة المقترح بشأن الالتزام بعدم           -٢٥
  :التسبب في ضرر

   الالتزام بعدم التسبب في ضرر-٧المادة "

اه الجوفية، عند الانتفـاع     تتخذ دول طبقة المي     -١"  
بطبقة مياه جوفية أو بشبكة طبقة مياه جوفية عابرة للحدود          
داخل أراضيها، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في 

  .وقوع ضرر ذي شأن لدول طبقة المياه الجوفية الأخرى
تتخذ دول طبقة المياه الجوفية، عنـد قيامهـا           -٢"  

لها أثر على طبقة المياه الجوفيـة أو        بأنشطة أخرى في أراضيها     
شبكة طبقة المياه الجوفية، أو يحتمل أن يكون لها هذا الأثـر،            
جميع التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في وقوع ضـرر          
ذي شأن من تلك الطبقة أو الشبكة، لدول أخرى مـن دول      

  .طبقة المياه الجوفية
لدولة ومع ذلك، فإنه متى وقع ضرر ذو شأن           -٣"  

أخرى من دول طبقة المياه الجوفية، تتخذ دول طبقـة الميـاه            
الجوفية التي تسببت أنشطتها في وقوع هذا الضرر، في حالـة           
عدم وجود اتفاق بشأن هذه الأنشطة، جميع التدابير المناسـبة   

، بالتـشاور مـع     ٦ و ٥عاة الواجبة لأحكام المادتين     مع المرا 
 تخفيف هذا الضرر والقيام، الدولة المتضررة، من أجل إزالة أو     

  ."حسب الاقتضاء، بمناقشة مسألة التعويض

باستثناء بعض التغييرات المتعلقة بالتحرير، فإن جوهر   - ٢٦
مشروع المادة هذا يظل دونما تغيير عن ذلـك المقتـرح في            

وتتواصـل  . التقرير الثاني عن الموارد الطبيعيـة المـشتركة   
 مناسبة "الضرر ذي الشأن"المناقشة بشأن ما إذا كانت عتبة 
وكما هو موضح بشكل   . لموارد المياه الجوفية الطبيعية الهشة    

كامل في الموجز الذي قدمه المقرر الخاص للمناقـشة عـن           
، وفي ضوء الموقف الثابت للجنة      )١٠(تقريره الثاني في اللجنة   

بشأن هذا الموضوع، يواصل المقرر الخاص تمسكه بوجهـة         
وفيما . الأفضل الإبقاء على هذه العتبة  النظر القائلة بأن من     

 من مشروع المادة، رأى أحد الوفود مـن         ٣يتعلق بالفقرة   
إحدى دول طبقة المياه الجوفية أن معالجة مسألة المسؤولية في 

وأشار وفد آخر إلى أن     . هذه الفقرة ليست معالجة مقبولة    
مسألة المسؤولية، فيما يتعلق بموضوع التعـويض، يمكـن         

ويـرد في   . "المسؤولية الدولية "في إطار موضوع    معالجتها  
 ١٩٩٧  من اتفاقية المجاري المائية لعام     ٧ من المادة    ٢الفقرة  

نفس الحكم، وقد اقترحته اللجنة استناداً إلى الممارسة الحالية 
ولم تكن الفقرة موضع خلاف، وقد اعتُمدت       . )١١(للدول

من الفقرة في ويتمثل الهدف . بتوافق الآراء في الجمعية العامة
). المنع بعد وقوع الضرر(معالجة مسألة المنع اللاحق للوقوع 

وقد أشير إلى موضوع التعويض باعتباره فقط مسألة يمكن         
ويتفق المقرر الخاص مع وجهة النظر القائلة بأن        . مناقشتها

  . من الأفضل معالجة مسألة المسؤولية في محفل آخر
  

__________  
 .١٥٣، الفقرة )الجزء الثاني(المرجع نفسه، المجلد الثاني   )١٠(

، ٢٢٧، ص   )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثاني    ١٩٩٤حولية    )١١(
 .٢٤٤ الحاشية

  الفصل الثامن
الالتزام بالتعاون

فيما يلي نصا مشروعي المادتين المقترحين بشأن الالتزام          - ٢٧
  : العام بالتعاون وتبادل البيانات والمعلومات

   الالتزام العام بالتعاون-٨المادة "
تتعاون دول طبقة المياه الجوفية على أسـاس          -١"  

المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائـدة المتبادلـة         
ل تحقيـق الانتفـاع المعقـول بطبقـة         وحسن النية من أج   

الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفية العـابرة للحـدود،     المياه
  . وتوفير الحماية الكافية لهما

لدى تحديد طريقة هذا التعاون، تُـشجَّع دول          -٢"  
طبقة المياه الجوفية على إنشاء آليات أو لجان مشتركة، حسبما 

ن اتخاذ التدابير والإجراءات    تراه ضرورياً، لتيسير التعاون بشأ    
ذات الصلة، في ضوء الخبرة المكتسبة من خلال التعـاون في           

  .إطار الآليات واللجان المشتركة القائمة في مختلف المناطق

   التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات-٩المادة "

، تتبـادل دول طبقـة الميـاه        ٨عملاً بالمادة     -١"  
نات والمعلومات المتوافرة عادة عن الجوفية، بصفة منتظمة، البيا

حالة طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفية العـابرة           
للحدود، وخاصة البيانات والمعلومات ذات الطابع الجيولوجي 
والهيدروجيولوجي والهيدرولوجي والمتعلقة بالأرصاد الجويـة      

يـة  وذات الطابع الإيكولوجي والمتصلة بالكيمياء الهيدرولوج     
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لطبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفيـة، وكـذلك           
  .بالتنبؤات المتعلقة بهذه العوامل

في ضوء الغموض الذي يكتنف طبيعة ونطاق         -٢"  
بعض أنواع طبقات المياه الجوفية أو شبكات طبقـات الميـاه          
الجوفية العابرة للحدود، تبذل دول طبقة المياه الجوفية قصارى 

جل جمع وإصدار بيانات ومعلومات جديدة، وفقاً       جهدها من أ  
للممارسة والمعايير المتاحة حالياً، بصورة فردية أو مـشتركة،         
ومع منظمات دولية أو عن طريقها، عند الاقتضاء، وذلـك          
لتحديد طبقة المياه الجوفية أو شبكات طبقة المياه الجوفية على          

  .الوجه الأكمل
المياه الجوفية من إذا طلبت دولة من دول طبقة    -٣"  

دولة أخرى من دول طبقة الميـاه الجوفيـة تقـديم بيانـات       
ومعلومات غير متوافرة عادة، تبذل الدولة الثانية قـصارى         
جهدها لتلبية الطلب، ولكن يجوز لها أن تجعل تلبيتها للطلب          

متوقفة على قيام الدولة الطالبة بسداد التكاليف المعقولة لجمع    
  .علومات وتجهيزها، حسب الاقتضاءهذه البيانات أو الم

على دول طبقة المياه الجوفية بـذل قـصارى           -٤"  
جهودها من أجل جمع البيانات والمعلومـات، ومـن أجـل           
تجهيزها، حسب الاقتضاء، بطريقة تيسر لدول طبقـة الميـاه          

  ."الجوفية الأخرى الانتفاع بها عند إبلاغها إليها
 بعبارة "لانتفاع الملائما"عبارة الاستعاضة عن وباستثناء   - ٢٨

، يظـل   ٨ من مشروع المادة     ١ في الفقرة    "الانتفاع المعقول "
مشروعا هاتين المادتين بدون تغيير عما كانا عليه في التقريـر           

ويفترض أن هاتين المادتين    . الثاني عن الموارد الطبيعية المشتركة    
وفيمـا  . ستكونان مقبولتين نظرا لأنهما لم تثيرا أي تعليقات       

، فإن البيانات والمعلومات التي سيجري تبادلها       ٩علق بالمادة   يت
الإحصاءات غير المعالجة فحسب، بل تـشمل         لا تقتصر على  

  . نتائج البحث والتحليلأيضاً

  الفصل التاسع
الرصد

  :فيما يلي نص مشروع مادة جديد مقترح بشأن الرصد  -٢٩

   الرصد-١٠المادة "

ال طبقة المياه   لأغراض التعرف بشكل جيد على أحو     "  
  :الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود

تتفق دول طبقة المياه الجوفية علـى معـايير           -١"  
متسقة وعلى منهجية من أجل رصد طبقة المياه الجوفيـة أو           

وتحـدد الـدول    . شبكة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود     
داً إلى نمـوذج    البارامترات الرئيسية التي سترصـدها اسـتنا      

مفاهيمي متفق عليه لطبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة الميـاه           
وتشمل هذه البارامترات نطاق طبقة المياه الجوفية أو        . الجوفية

شبكة طبقة المياه الجوفية، وخصائصها الهندسـية، ومـسار         
تدفقها، وتوزيع الضغط الهيدروستاتي فيها، وكميات التـدفق        

  .افيها، وكيمياء مياهه

تتعهد دول طبقـة الميـاه الجوفيـة برصـد            -٢"  
 وتنفذ أنشطة الرصـد     ١البارامترات المشار إليها في الفقرة      

هذه، حيثما أمكن، على نحو مشترك فيما بينها وبالتعاون مع          
إلا أنه، في حالة عدم تنفيذ أنشطة       . المنظمات الدولية المختصة  

 الجوفيـة   الرصد على نحو مشترك، فتتبادل دول طبقة الميـاه        
  ."البيانات الناجمة عن الرصد

تُتَّبع بشكل متزايد ممارسة متعلقة بالنص على رصـد           - ٣٠
وقد وضعت ترتيبات لطبقات مياه جوفية      . إدارة المياه الجوفية  

مثل شبكة طبقة مياه الحجر الرملي النوبي الجوفيـة، وجبـال           
الكارباثيان في شرق أوروبا، وحوض نهر الدانوب، وحوض نهر 

وقد أدرجت  . فا في منطقة البلقان، وحوض بحيرة فكتوريا      سا
اللجنة الاقتصادية لأوروبا أيضاً أحكاماً بشأن الرصد في ميثاقها 

 وكذلك في مبادئها التوجيهية بـشأن       )١٢(لإدارة المياه الجوفية  
ويتمثل الهدف  . )١٣(رصد وتقييم المياه الجوفية العابرة للحدود     

ساسية بطبقة الميـاه الجوفيـة      من الرصد في اكتساب معرفة أ     
المحددة، الأمر الذي يوفر أساساً ضرورياً للإدارة السليمة لتلك         

وبغية جعل البيانات التي يتم رصدها متسقة وسـهلة         . الطبقة
الاستخدام من جانب دول طبقة المياه الجوفية الأخرى المعنية،         
 يجب انتقاء البارامترات الرئيسية التي سيجري رصدها استناداً       
. إلى نموذج مفاهيمي لطبقة المياه الجوفية تتفق عليه الدول المعنية

ويوفر النموذج المفاهيمي معلومات عن خصائص طبقة الميـاه         
وهو يشتمل على تقييم هيدروجيولوجي دقيق      . الجوفية وأدائها 

. لمختلف أنواع المواد الجيولوجية الموجودة في طبقة المياه الجوفية
 تصويراً لطبقة المياه الجوفية، ومـسار       ويشمل النموذج أيضا  

تدفقها الإقليمي، وتشكيل توازن المياه، وتحديد البيانات المتعلقة 
بالتغذية والتصريف، وتعيين حدود طبقة المياه الجوفية ونفاذيتها 

  .وطاقتها التخزينية

__________  
 المتحدة، رقم المبيـع للطبعـة الإنكليزيـة         الأمممنشورات    )١٢(

E.89.II.E.21. 

)١٣(  MP.WAT/2000/9المرفق ،. 
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  الفصل العاشر
العلاقة بين شتى أنواع الانتفاع

ة بين شتى أنواع الانتفاع     ظل مشروع المادة بشأن العلاق      -٣١
بطبقة المياه الجوفية بدون تغيير عما كان عليه في التقرير الثاني عن            
الموارد الطبيعية المشتركة باستثناء بعض التـصويبات التحريريـة،    

  :وفيما يلي نصه
   العلاقة بين شتى أنواع الانتفاع-١١المادة "

وجد اتفـاق أو عـرف مخـالف،        ما لم ي    - ١"  
 انتفاع بطبقة مياه جوفية أو بشبكة طبقـة         لأي يكون  لا

مياه جوفية عابرة للحدود أولوية متأصلة على غيره من         
  .أنواع الانتفاع

في حالة وجـود تعـارض بـين أنـواع            - ٢"  
بكة طبقة المياه   ـة أو ش  ـاه الجوفي ـبطبقة المي   الانتفاع
العـابرة للحـدود، يحـسم هـذا التعـارض            الجوفية

تضيات الحاجـات الحيويـة     ام خاص لمق  ـاهتم  لاءـبإي
  ."للإنسان

  الفصل الحادي عشر

الحماية والصون والإدارة
هناك أربعة مشاريع مواد مقترحة للجزء الثالث المعنون          -٣٢

وترد ثلاثة مشاريع مواد متعلقـة      . "الحماية والصون والإدارة  "
. بحماية طبقة المياه الجوفية وصونها قبل مادة متعلقـة بـالإدارة          

ة المياه الجوفية وصونها هما متطلبان أساسيان للانتفاع        وحماية طبق 
وفيما يلـي نـص     . المنصف والمعقول بطبقة المياه الجوفية هذه     

  :مشاريع المواد الثلاثة المقترحة
   حماية النظم الإيكولوجية وصونها-١٢المادة "
تقوم دول طبقة المياه الجوفية بحماية وصون الـنظم         "  

 طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة       الإيكولوجية الواقعة داخل  
وتكفل الدول أيـضا جـودة      . المياه الجوفية العابرة للحدود   

مناسبة وكمية كافية من مياه التصريف لحماية وصون الـنظم   
الإيكولوجية الخارجية التي تعتمد على طبقة الميـاه الجوفيـة          

  .شبكة طبقة المياه الجوفية أو

   والتصريف حماية مناطق التغذية-١٣المادة "

تحدد دول طبقة المياه الجوفية مناطق تغذية طبقة   -١"  
المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفية العـابرة للحـدود،    
وتتخذ في هذه المناطق تدابير خاصة للتقليل إلى الحد الأدنى من 
تعرض عملية التغذية إلى آثار ضارة وتتخذ أيضا جميع التدابير          

ول الملوثات إلى طبقة المياه الجوفية أو شبكة الرامية إلى منع دخ
  .طبقة المياه الجوفية

تحدد دول طبقة المياه الجوفية مناطق تـصريف         -٢"  
طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة الميـاه الجوفيـة العـابرة            
للحدود، وتتخذ في هذه المناطق تدابير خاصة للتقليل إلى الحد     

  . آثار ضارةالأدنى من تعرض عملية التصريف إلى

في حالة وقوع مناطق التغذية أو التصريف هذه   -٣"  
في أقاليم دول غير دول طبقة المياه الجوفية، ينبغي لدول طبقة           
المياه الجوفية أن تسعى إلى التعاون مع تلك الـدول لحمايـة            

  .المناطق هذه

   منع التلوث وخفضه والسيطرة عليه-١٤المادة "
وفية منفردة، ومجتمعة حسب  تقوم دول طبقة المياه الج    "  

الاقتضاء، بمنع وتقليل تلوث طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة   
المياه الجوفية العابرة للحدود والسيطرة على هـذا التلـوث          
الذي يمكن أن يسبب ضرراً ذا شأن لغيرها من دول طبقـة            

وفي ضوء الغموض الذي يكتنف طابع . المياه الجوفية أو لبيئتها 
 طبقات المياه الجوفية وشبكات طبقـات الميـاه         ونطاق بعض 

الجوفية العابرة للحدود، تُشجَّع دول طبقة المياه الجوفية على         
  ."اتباع نهج تحوطي

ينبغي عدم اعتبار مشاريع المواد الثلاثة هـذه أحكامـاً            -٣٣
فأهداف هذه المواد ليست هي حماية طبقات المياه        . لحماية البيئة 

 وإنما حمايتها وصونها حتى يتسنى للبـشرية     الجوفية وصونها لذاتها  
 ١٢وتُلزِم المـادة    . أن تستخدم موارد المياه الثمينة التي تحتويها      

دول طبقة المياه الجوفية بحماية وصون الأنظمـة الإيكولوجيـة          
الموجودة داخل طبقات المياه الجوفية، فـضلا عـن الأنظمـة           

ة التي تعتمـد    الإيكولوجية الموجودة خارج طبقات المياه الجوفي     
البيئة " عبارة أدق من مفهوم "النظام الإيكولوجي"وعبارة . عليها

 حماية وصـون    ١٣وتتناول المادة   . "المحيطة بطبقة المياه الجوفية   
وتقع هذه المناطق   . مناطق تغذية وتصريف طبقات المياه الجوفية     

). أ(٢ية على النحو المعرف في المـادة       خارج طبقات المياه الجوف   
لك، لا يزال يتعين اتخاذ تدابير وقائية لمنع تلوث طبقـات     ومع ذ 



 الموارد الطبيعية المشتركة 87

 

وفي المواقع التي   . المياه الجوفية أو تعطيل أدائها لوظيفتها الطبيعية      
توجد فيها مرافق اصطناعية للتغذية أو التصريف، تكون تلـك          

وعند وقوع منطقة تغذيـة أو      . المرافق مشمولة أيضا بهذه المادة    
بقة المياه الجوفية وفي دول من غير       تصريف خارج أقاليم دول ط    

دول طبقة المياه الجوفية، سيكون من الصعب فرض أي التـزام           
وبالتالي، . على هذه الدول لأنها لا تستفيد من طبقة المياه الجوفية      

 من هذه الدول أن تتعاون بصفة       ١٣ من المادة    ٣تطلب الفقرة   
. الجوفيـة  تُعنى بمشكلة تلوث طبقات المياه       ١٤والمادة  . طوعية

ومن المتصور أن تسبب دولة من دول طبقة المياه الجوفية تلوثـاً            
 تتسبب في ضرر ذي     ولكن لا لطبقة مياه جوفية عابرة للحدود،      

. شأن لدول طبقة المياه الجوفية الأخرى أو لبيئة تلـك الـدول           
ويمكن أن يحدث ذلك عندما يكون التلوث محصوراً في الدولـة           

 من الزمن، أو إذا كانـت الـدول         الأصلية خلال فترة طويلة   
الأخرى لا تستخدم طبقة المياه الجوفيـة في الوقـت الحـالي            

ويمكن أن يكون هذا الوضع مشمولاً إلى . تعتمد بيئتها عليها ولا
وبما أنـه  . "...الذي يمكن أن يسبب     ... تلوث  "حد ما بعبارة    

غالباً ما تلزم عملية مطولة لاكتشاف التلوث وتحديـد الـصلة           
سببة له وإزالتها، يؤيد علماء المياه الجوفية بشدة تطبيق المبـدأ           الم

وفي حين أن المقرر الخاص يؤيد هذا الموقف، فهـو          . التحوطي
يتبلور بعدُ ليصبح قاعدة من قواعـد        يرى أن المبدأ التحوطي لم    

وعليه، اعتمد المقرر الخاص، في هذه المادة، . القانون الدولي العام
  ."وطيالنهج التح"مصطلح 

  :فيما يلي نص مشروع المادة المتعلق بالإدارة  -٣٤
  الإدارة -١٥المادة "

تتعهد دول طبقة المياه الجوفية بوضع خطط وتنفيـذ         "  
هذه الخطط من أجل الإدارة السليمة لطبقة الميـاه الجوفيـة           

شبكة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود وفقاً لأحكام هذه          أو
الدول، بناء على طلب أي منـها، في        وتدخل هذه   . الاتفاقية

مشاورات بشأن إدارة طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه          
الجوفية العابرة للحدود، الأمر الذي يمكن أن يشمل إنـشاء          

  ."آلية مشتركة للإدارة
 بأهمية تعاون دول طبقة المياه الجوفية       ١٥يقر مشروع المادة      -٣٥

ة العابرة للحدود بغية كفالة حمايتـها       في إدارة طبقات المياه الجوفي    
 وأيضا لزيادة   ١٤-١٢وصونها على النحو المنصوص عليه في المواد        

الفوائد التي تحققها دول طبقة المياه الجوفية إلى الحد الأقصى عـن            
وتـوفر  . طريق الاستخدام المنصف والمعقول لطبقات المياه الجوفية      

ويترك لدول طبقـة    . دارةهذه المادة ببساطة طرائق وآليات هذه الإ      
  .المياه الجوفية المعنية أمر التصرف مع نتيجة هذه المشاورات

  الفصل الثاني عشر
الأنشطة التي تمس الدول الأخرى

يُقترح مشروعا مادتين للجزء الرابع المتعلق بالأنشطة التي   -٣٦
  :وفيما يلي نص هذين المشروعين. تمس الدول الأخرى

  ثار المحتملة للأنشطة تقييم الآ-١٦المادة "
عندما تكون لدى دولة من دول طبقة المياه الجوفيـة         "  

مبررات معقولة للاعتقاد بأن نشاطاً مقرراً معيناً في إقليمها قد          
يخلّف آثاراً سلبية على طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقة ميـاه            
جوفية عابرة للحدود، تقوم تلك الدولة، بالقـدر الممكـن          

  .لآثار المحتمل أن تترتب على ذلك النشاطعملياً، بتقييم ا
   الأنشطة المزمع القيام بها-١٧المادة "

قبل أن تقوم دولة من دول طبقة المياه الجوفية           -١"  
أو أن تسمح بتنفيذ أنشطة مزمع القيام بها يمكن أن يكون لها            
آثار سلبية ذات شأن على دول أخرى من دول طبقة الميـاه            

لة إلى تلك الدول إخطاراً بـذلك في        الجوفية، توجه هذه الدو   
ويكون هذا الإخطار مـشفوعاً بالبيانـات       . الوقت المناسب 

والمعلومات التقنية المتاحة، بما في ذلك أي تقييم للأثر البيئي،          
بهدف تمكين الدول التي تم إخطارها من تقييم الآثار الممكنـة           

  .للأنشطة المزمع القيام بها

وجِّهة للإخطار والدول   إذا اختلفت الدولة الم     -٢"  
المتلقية للإخطار بشأن أثر الأنشطة المزمع القيام بها، تـدخل          
الدول في مشاورات ومفاوضات، إذا اقتضى الأمـر، بغيـة          

ويجوز لهذه الدول الاستعانة . التوصل إلى تسوية منصفة للحالة
بهيئة مستقلة لتقصي الحقائق قد يتسنى لها إجراء تقييم محايـد           

  ."ة المزمع القيام بهالأثر الأنشط

 تـسع مـواد     ١٩٩٧تضم اتفاقية المجاري المائية لعام        - ٣٧
متعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها التي قد يكون لها أثر سـلبي ذو            
شأن على دول المجرى المائي الأخرى، حيث تحدد إجـراءات          

وفي حالـة الميـاه     . تفصيلية يتعين على الدول المعنية اتباعها     
عدد لا يحصى من الأنشطة والمنازعات التي       السطحية، يحدث   

تنجم عنها بين الدول، وهناك حاجة إلى هـذه الإجـراءات           
ورغم أن اللجنة لم تجر بعد مناقشة تركز على هذه          . التفصيلية

المسألة، فإن المقرر الخاص يرى أن هناك رأياً عاماً سائداً يفضل 
الميـاه  إدراج حكم يتضمن ترتيباً أكثر بساطةً فيما يتعلـق ب         

ووفقاً لذلك، قرر المقرر الخاص أن يضع جانباً معظم         . الجوفية
ويـستند  . ١٩٩٧المتطلبات الإجرائية الواردة في اتفاقية عام       

كمـا أن   .  من تلك الاتفاقية   ١١ إلى المادة    ١٦مشروع المادة   
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 مـن تلـك     ١٢ مستمدة من المـادة      ١٧ من المادة    ١الفقرة  
 ١ عناصر من الفقرة ١٧لمادة  من ا٢الاتفاقية، وتتضمن الفقرة 

هيئـة  ( منها   ٣٣ من المادة    ٣ منها، ومن الفقرة     ١٧من المادة   
والخلاصة هي أن مشاريع المواد هذه مصممة       ). تقصي الحقائق 

للتشديد على أهمية التعاون بين الدول بهدف تجنـب نـشوء           
وما دامت دولـة    . منازعات بسبب الأنشطة المزمع القيام بها     

وفية تفي بالتزام إخطار الدول الـتي يحتمـل أن   طبقة المياه الج 
تتأثر وتجري معها مشاورات، فلا شيء في مشروع المادة يحول          
دون شروع تلك الدولة في الأنشطة المزمع القيام بهـا بـدون    

وبوسع دولة طبقة المياه الجوفية أن تنفذ       . موافقة الدول المتأثرة  
ا، على أن تتوقـع     الأنشطة التي تزمع القيام بها على مسؤوليته      

  .احتمال نشوء مسؤوليات نتيجة لذلك

  الفصل الثالث عشر
أحكام متنوعة

هناك أربعة مشاريع مواد مقترحة للجزء الخامس المعنون          -٣٨
 المتعلقـة   ١٨وأول مشروع منها هو المـادة       . "أحكام متنوعة "

  :بالمساعدة العلمية والتقنية المقدمة للدول النامية، وفيما يلي نصه
   المساعدة العلمية والتقنية للدول النامية-١٨لمادة ا"

تقدم الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية        "  
المختصة، مساعدة علمية وتعليمية وتقنية وغيرها من أشكال        
المساعدة إلى الدول النامية من أجل حماية وإدارة طبقة ميـاه           

شمل هذه وت. جوفية أو شبكة طبقة مياه جوفية عابرة للحدود
  :المساعدة، في جملة أمور، ما يلي

تدريب العاملين العلميين والتقنـيين التـابعين         )أ("  
  لتلك الدول؛

تيسير مشاركة تلك الدول في البرامج الدولية         )ب("  
  ذات الصلة؛

  تزويدها بالمعدات والتسهيلات اللازمة؛  )ج("  
  دعم قدرتها على تصنيع تلك المعدات؛  )د("  
لمشورة بشأن برامج البحث والرصـد      إسداء ا   )ه("  

  والبرامج التعليمية وغيرها من البرامج وإقامة المرافق اللازمة لها؛
التقليل إلى أدنى حد من آثار الأنشطة الرئيسية          )و("  

  التي تمس طبقات المياه الجوفية أو شبكات طبقات المياه الجوفية؛
  ."إعداد تقييمات عن الأثر البيئي  )ز("  

نحو الموضح في التقرير الأول عن الموارد الطبيعية        على ال   -٣٩
. ، يتسم العلم المتصل بالمياه الجوفية بالحداثة نـسبياً        )١٤(المشتركة

ورغم أن العلم قد تقدم إلى حد ما في أوروبا، فلا يُعرف الكثير             
عن طبقات المياه الجوفية والموارد المائية الثمينة المخزنة فيهـا في           

 أجل الإدارة السليمة لهذه الموارد، من المهـم         ومن. العالم النامي 
__________  

، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلـد الثـاني      ٢٠٠٣حولية    )١٤(
A/CN.4/533و Add.1 ٢٢، الفقرة. 

بشكل حيوي لدول طبقة المياه الجوفية النامية أن تتلقى المساعدة          
 جـذوره مـن     ١٨ويستمد مشروع المـادة     . العلمية والتقنية 

من اتفاقية  ) المساعدة العلمية والتقنية للدول النامية     (٢٠٢ المادة
  .الأمم المتحدة لقانون البحار

ا يلي نص مشروع المادة المقترح بـشأن حـالات          وفيم  -٤٠
  :الطوارئ

   حالات الطوارئ-١٩المادة "
تقوم دولة طبقة المياه الجوفيـة، دون إبطـاء           -١"  

وبأسرع الوسائل المتاحة، بإخطار الدول الأخرى التي يحتمل        
أن تتأثر والمنظمات الدولية المختصة بأي حالة طوارئ تنـشأ          

 جسيماً، أو تنطوي علي تهديـد       داخل إقليمها وتسبب ضرراً   
وشيك بتسبيب هذا الضرر، وتنتج فجأة عن أسباب طبيعيـة        

  . أو عن سلوك بشري
علي دولة طبقة المياه الجوفية التي تنشأ حالـة           -٢"  

طوارئ داخل إقليمها أن تتخذ فوراً جميع التدابير العملية التي          
ثر تقتضيها الظروف، بالتعاون مع الدول التي يحتمل أن تتـأ         

بهذه الحالة ومع المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء، لمنع         
  . الآثار الضارة لحالة الطوارئ وتخفيفها والقضاء عليها

عندما تكون المياه عاملاً حاسمـاً لتخفيـف          - ٣"  
حالة الطوارئ، يجوز لدولة طبقة الميـاه الجوفيـة أن            حدة

 ـ        اني إلى تخالف أحكام المواد الواردة في الأجـزاء مـن الث
من هذه الاتفاقية بالقدر الذي يقتضيه تخفيف حدة          الرابع

  ."حالة الطوارئ
 ١٩٩٧ من اتفاقية المجاري المائية لعام       ٢٨تتضمن المادة     -٤١

وتنتج الكثير من الحـوادث     . أحكاماً عن حالات الطوارئ   
الفاجعة المتصلة بالمجاري المائية عن أسـباب طبيعيـة مثـل           

التربة أو انهيال الجليـد أو الـزلازل أو         الفيضانات أو انهيار    
وفي . لأسباب بشرية مثل الحوادث الصناعية أو انهيار السدود     

البداية، لم يكن المقرر الخاص يري أنه يلزم وضع مادة بشأن           
حالات الطوارئ لأنه لم يكن بإمكانه أن يتوقـع حـدوث           
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وقد غير رأيه بـسبب  . كوارث مماثلة تؤثر علي المياه الجوفية    
رثة تسونامي المدمرة التي حدثت على طول ساحل المحيط         كا

الهندي، والتي نتجت عن زلزال هائل حدث قُبالة منطقة باندا 
وبالرغم . ٢٠٠٤ديسمبر  /آتشيه بإندونيسيا في كانون الأول    

من أنه لم يتم نشر دراسات محددة حتى الآن، إلا أن الزلزال            
طبقات المياه  يجب أن يكون قد أثر سلباً علي عدد كبير من           

ونتيجة لما تعرضت له عمليات التصريف من عرقلة،        . الجوفية
وقـد تم   . فربما يكون التملح قد أصاب طبقات المياه الجوفية       

إعداد مشروع هذه المادة بالتشاور مع خبراء المياه الجوفيـة          
  .لتناول أوضاع من هذا القبيل

يـة  وقد اقتُرح مشروعا مادتين إضافيتين إحداهما لحما         -٤٢
طبقات المياه الجوفية وإنشاءاتها في وقـت الـصراع المـسلح،           
والأخرى تتعلق بالبيانات والمعلومات الحيوية للدفاع أو الأمـن         

  :وتفسر كلٌ من المادتين ذاتها وفيما يلي نصهما. الوطنيين

   الحماية في وقت الصراع المسلح-٢٠المادة "
 الميـاه   تتمتع طبقات المياه الجوفية، أو شبكات طبقات      "  

الجوفية العابرة للحدود، والمنشآت والمرافق والأشغال الأخـرى        
المتصلة بهما بالحماية التي تمنحها مبادئ القانون الدولي وقواعـده     
الواجبة التطبيق في الصراع المسلح الدولي وغير الدولي، ولا يجوز        

  .استخدامها بصورة تنطوي علي انتهاك لهذه المبادئ والقواعد
البيانات والمعلومات الحيوية للدفاع      -٢١المادة "

  أو الأمن الوطنيين
ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم دولة من دول طبقـة           "  

المياه الجوفية بتقديم بيانات أو معلومات هي حيوية لدفاعها أو          
ومع ذلك، تتعاون تلك الدولة بحسن نية مع        . أمنها الوطنيين 

قديم أكبر قدر ممكن    دول طبقة المياه الجوفية الأخرى بقصد ت      
  ."من المعلومات التي تسمح الظروف بتقديمها

  الفصل الرابع عشر
أحكام ختامية

. لقد جرى إعداد مشاريع مواد للأحكـام الختاميـة          - ٤٣
 ٢٣ يتعلق بالتوقيع، ومـشروع المـادة        ٢٢فمشروع المادة   

 يتعلق ببـدء النفـاذ،      ٢٤بالتصديق، ومشروع المادة      يتعلق
وتلي ذلك .  يتعلق بالنصوص ذات الحجية٢٥  ومشروع المادة

ولا يستلزم الأمر عـرض مـشاريع       . شهاد المعتادة الإفقرة  
ولكن لتسهيل الرجوع جري نـسخ كـل        . المواد هنا   هذه

في ذلك الأحكـام الختاميـة، في مرفـق           مشاريع المواد، بما  
  .التقرير  هذا
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  الجزء الثاني
مقدمة

رضـاً لـبعض    يتضمن الجزء الثاني من هذا التقرير ع        
أحكام الصكوك القانونية ذات الصلة ببعض مشاريع المـواد         
التي اقترحها المقرر الخاص في الجزء الأول من أجل صـياغة           

ولم تؤخذ . اتفاقية قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود
المقتطفات من المعاهدات فقط، بل أخذت أيضا من صكوك         

كومية الدولية وقراراتها،   غير ملزمة، كإعلانات المنظمات الح    
فضلا عن مقترحات المنظمات غير الحكومية المتعلقة بتدوين        

ولا يُستشهد في هذا المجال بالأحكام ذات الصلة من . القانون
، لأن هـذه الأحكـام في       ١٩٩٧اتفاقية المجاري المائية لعام     

  .متناول أعضاء اللجنة

  الفصل الخامس عشر

دمة المصطلحات المستخ-٢المادة 

 EC/2000/60 من التوجيه    ٢ من المــادة    ١١الفقرة    - ألف
 ٢٣الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في         

، الذي أنشأ إطار عمل الجماعة      ٢٠٠٠أكتوبر  /تشرين الأول 
  : في مجال السياسات المائية

 طبقة أو طبقـات تحـت   "طبقة المياه الجوفية  "يقصد بمصطلح     
 الصخر أو غيره من الطبقات الجيولوجية ذات المسامية سطح الأرض من

والنفاذية الكافيتين للسماح إما بتـدفّق ذي شـأن للميـاه الجوفيـة        
  .)١٥(باستخراج كميات ذات شأن من المياه الجوفية  أو
لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، تقريـر وتوصـيات          - باء

ن الفئـة   المفوضين بشأن الدفعة الثالثة من المطالبات م        فريق
  :"٤- واو"

مُكَوَّن جيولوجي طبيعي حاوٍ للمياه، يوجد تحت       : الجوفيةالمياه  طبقة  
  .)١٦(سطح الأرض

 من مشروع معاهدة بلاجيـو      ١ من المادة    ١الفقرة    - جيم
  :المتعلقة باستخدام المياه الجوفية العابرة للحدود

 مُكَوَّن جيولوجي حـاو     "طبقة المياه الجوفية  "يقصد بمصطلح     
اه تحت سطح الأرض، يمكن منه استخراج كميـات ذات شـأن            للمي
  .)١٧(المياه  من
 من قواعد برلين المتعلقة بالموارد     ٣ من المادة    ٢الفقرة    - دال

  :المائية، التي أعدتها رابطة القانون الدولي

__________  
)١٥(  Official Journal of the European Communities, No. L 

327 (22 December 2000), p. 9. 
)١٦(  S/AC.26/2003/31 ،٥٦سرد، ص الم. 
)١٧(  Hayton and Utton, “Transboundary groundwaters: the 

Bellagio draft treaty", p. 677. 

 طبقة أو طبقات تحت سطح      "طبقة المياه الجوفية  "يقصد بمصطلح     
لمسامية أو النفاذية الكافية التي تسمح الأرض من الطبقات الجيولوجية ذات ا

  .)١٨(إما بتدفق كميات قابلة للاستخدام من المياه الجوفية أو استخراجها
 الصادر  EEC/80/68 من التوجيه    ١من المادة   ) أ(٢الفقرة    -هاء

 ـ      / كـانون الأول   ١٧ة في   ـعن مجلس الجماعـات الأوروبي
ث الذي تسببه  بشأن حماية المياه الجوفية من التلو١٩٧٩ ديسمبر

 من البروتوكول المتعلق    ٢ من المادة    ٣؛ والفقرة   )١٩(مواد خطرة 
بالمياه والصحة والملحق باتفاقية حماية واستخدام المجاري المائيـة         

 من  ٢؛ والفقرة   ١٩٩٢العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام      
 الصادر عن البرلمـان الأوروبي      EC/2000/60 من التوجيه    ٢المادة  
، ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣ الاتحاد الأوروبي في     ومجلس

  :)٢٠(الذي أنشأ إطار عمل الجماعة في مجال السياسات المائية
 كل المياه الكائنة تحـت سـطح        "المياه الجوفية "يقصد بمصطلح     

الأرض في طبقة مشبعة بالمياه الباطنية، وعلى اتصال مباشر بسطح الأرض           
  .أو التربة الجوفية

 من قواعد بـرلين المتعلقـة       ٣ من المادة    ١١رة  الفق  - واو
  :بالموارد المائية

 المياه الكائنة تحت سـطح الأرض       "المياه الجوفية "يقصد بمصطلح     
والقائمة في طبقة مشبعة بالمياه الباطنية، وعلى اتصال مباشر بسطح الأرض           

  .)٢١(أو التربة

__________  
)١٨(  International Law Association, Report of the Seventy-

First Conference held in Berlin, 16–21 August 2004, p. 344. 
)١٩(  Official Journal of the European Communities, No. L 20 

(26 January 1980), p. 43. 
 . أعلاه١٥انظر الحاشية   )٢٠(
)٢١(  International Law Association  ،ــذكور ــع الم ، المرج
 .٣٤٥ ص
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  الفصل السادس عشر

نائية والإقليمية الترتيبات الث- ٣ من المادة ١الفقرة 
) تعاون الدول في حفظ وإدارة الموارد الحية       (١١٨المادة    -ألف

  :من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
تتعاون الدول فيما بينها في حفظ وإدارة الموارد الحية، في مناطق أعالي              
وتدخل الدول التي يستغل رعاياها موارد حية متماثلة، والـدول الـتي            . البحار
تغل رعاياها موارد حية مختلفة في نفس المنطقة، في مفاوضات بغيـة اتخـاذ              يس

وتتعاون، حسب الاقتضاء، لتؤسـس     . التدابير اللازمة لحفظ الموارد الحية المعنية     
  .لهذا الغرض منظمات دون إقليمية أو إقليمية لمصائد الأسماك

مـن  ) التعاون على أساس عالمي أو إقليمي      (١٩٧المادة    -باء
  :قية الأمم المتحدة لقانون البحاراتفا

تتعاون الدول على أساس عالمي، وحسب الاقتضاء على أسـاس            
إقليمي، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، علـى صـياغة            
ووضع قواعد ومعايير دولية، وممارسات وإجراءات دولية موصـى بهـا،           

الحفاظ عليها، مع مراعاة    تتماشى مع هذه الاتفاقية، لحماية البيئة البحرية و       
  .الخصائص الإقليمية المميزة

  الفصل السابع عشر
)تكييف( الترتيبات الثنائية والإقليمية - ٣ من المادة ٢الفقرة 

العلاقة بالاتفاقيات والاتفاقات  (٣١١ من المادة ٣الفقرة   
  :من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار) الدولية الأخرى

و أكثر من الدول الأطراف عقد اتفاقات تعدل أو         يجوز لدولتين أ    
تعلق سريان أحكام هذه الاتفاقية، ولا تكون قابلـة للتطبيـق إلا علـى              

تكون متعلقة بأحكام هذه الاتفاقية الـتي        العلاقات فيما بينها، على أن لا     
يتنافى الخروج عليها مع التنفيذ الفعال لهدف هذه الاتفاقية ومقصدها، وأن           

يق المبادئ الأساسية المتضمنة فيها، وكذلك على أن لا تـؤثر           لا تمس تطب  
أحكام تلك الاتفاقات على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على وفائها          

  .بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية

  الفصل الثامن عشر
)مبدأ التخصيص( الترتيبات الثنائية والإقليمية - ٣ من المادة ٣الفقرة 

من مشاريع المواد المتعلقـة     )  التخصيص مبدأ (٥٥المادة    
بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، التي اعتمـدتها          

  :٢٠٠١اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين المعقودة عامَ 
لا تسري أحكام هذه المواد حيثما تكون وبقدر ما تكـون             

ؤولية الشروط المتصلة بوجود فعل غير مشروع دوليا أو مضمون المس         

الدولية للدولة أو إعمال هذه المسؤولية منظمة بموجب قواعد خاصة          
  .)٢٢(من قواعد القانون الدولي

  
__________  

 .٣٧، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١حولية   )٢٢(

  الفصل التاسع عشر

الدولية في الأغراض غير الملاحية  العلاقة باتفاقية قانون استخدام المجاري المائية- ٤ من المادة ١الفقرة 
قيات والاتفاقات العلاقة بالاتفا (٣١١ من المادة ١الفقرة   

  :من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار) الدولية الأخرى
تكون لهذه الاتفاقية، فيما بين الدول الأطراف فيها، الغلبة علـى             

  .١٩٥٨أبريل / نيسان٢٩اتفاقيات جنيف لقانون البحار، الموقعة في 

  الفصل العشرون

تفاقات الدولية الأخرى والا العلاقة بالاتفاقيات- ٤ من المادة ٢الفقرة 
العلاقة بالاتفاقيات والاتفاقات    (٣١١ من المادة    ٢الفقرة    

  :من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار) الدولية الأخرى
لا تغير هذه الاتفاقية من حقوق الدول الأطراف والتزاماتها الناشئة           

 دول  عن اتفاقات أخرى تتماشى مع هذه الاتفاقية ولا تؤثر علـى تمتـع            
  .أطراف أخرى بحقوقها أو على وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية
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  الفصل الحادي والعشرون

 الانتفاع المنصف- ٥ من المادة ١الفقرة 
 من الاتفاق المعقود بين جمهورية نيجيريا الاتحادية        ٢المادة    -ألف

وجمهورية النيجر بشأن المشاركة المنـصفة في تنميـة مواردهمـا     
 / تمـوز  ١٨ميدوغوري،  (المشتركة وحفظها واستخدامها     يةالمائ

  ):١٩٩٠يوليه 
يحق لكل طرف متعاقد، داخل إقليمه، أن تكون له حصة منصفة             

في تنمية الموارد المائية وحفظها واستخدامها في الأحواض النهرية المشتركة          
  .)٢٣(بينهما
مـن اتفـاق   ) الموارد المشتركة (١٩ من المادة    ١الفقرة    -باء

  :رابطة أمم جنوب شرقي آسيا لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية
تتعاون الأطراف المتعاقدة التي تشترك في الموارد الطبيعية في حفظها   

والانتفاع المتَّسق بها، آخذةً في الاعتبار سيادة الأطراف المتعاقـدة المعنيـة            
  .اًوحقوقها ومصالحها، وفقاً لمبادئ القانون الدولي المقبولة عموم

من اتفاقية حمايـة    ) أحكام عامة  (٢ من المادة    ٢الفقرة    -جيم
  : واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية

  :تتخذ الأطراف، على وجه الخصوص، جميع التدابير المناسبة  
  ...  

لضمان استخدام المياه العابرة للحدود بطريقة معقولـة          )ج(  
بار طابعها العابر للحدود، في حالة الأنشطة الـتي          في الاعت  ةومنصفة، آخذ 

  .تتسبب أو يحتمل أن تتسبب في آثار عابرة للحدود
 من الاتفاق المعقود بين حكومـة       ٤ من المادة    ٢الفقرة    -دال

جمهورية الصين الشعبية وحكومة منغوليا بشأن حماية واستخدام        
  ):١٩٩٤أبريل / نيسان٢٩أولان باتور، (المياه العابرة للحدود 

ينبغي للطرفين المتعاقدين أن يشتركا في حماية النظام الإيكولوجي           
للمياه العابرة للحدود وتنمية الموارد المائية العابرة للحـدود واسـتخدامها     

وأي تنميـة واسـتخدام     . مضرة بالجانب الآخر   تكون بطريقة ينبغي ألا  
صاف والاطّراد دون   للموارد المائية العابرة للحدود ينبغي أن يتبع مبدأ الإن        

  .)٢٤(أن يعيق ذلك أي استخدام معقول للمياه العابرة للحدود
من البروتوكول المنقح المتعلـق     ) مبادئ عامة  (٣المادة    -هاء

بالمجاري المائية المشتركة في منطقة الجماعة الإنمائيـة للجنـوب          
  :الأفريقي
  :لأغراض هذا البروتوكول تُطبَّق المبادئ العامة التالية  

__________  
)٢٣(  Burchi and Mechlem, Groundwater in international law: 

compilation of treaties and other legal instruments, p. 263. 
)٢٤(  Fuentes, “The utilization of international groundwater in 

general international law", p. 193. 

  ...  

تنتفع دول المجرى المائي، كلٌّ في إقليمه، بالمجرى المائي  )أ(  -٧  
وبصورة خاصة، تستخدم هذه الـدول      . المشترك بطريقة منصفة ومعقولة   

المجرى المائي المشترك وتُنمِّيه بغية الانتفاع به بـصورة مُثلـى ومـستدامة           
لمعنيـة،  والحصول على فوائد منه، مع مراعاة مصالح دول المجرى المـائي ا           

نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي لمنفعـة الأجيـال             على
  .الحاضرة والمقبلة

تشارك دول المجرى المائي في استخدام المجـرى المـائي            )ب(  
وتشمل هذه المـشاركة    . المشترك وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة     
حمايته وتنميته على النحـو     حق الانتفاع بالمجرى المائي وواجب التعاون في        

  . المنصوص عليه في هذا البروتوكول
 من مبادئ السلوك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ١المبدأ   -واو

في مجال البيئة لتوجيه الدول في حفظ الموارد الطبيعية التي تشترك           
  :فيها دولتان أو أكثر واستغلالها المتناسق

ال البيئة بشأن حفظ المـوارد      من الضروري أن تتعاون الدول في مج        
وتبعاً لذلك، من   . الطبيعية التي تشترك فيها دولتان أو أكثر واستغلالها المتناسق        

الضروري، انسجاماً مع مفهوم الاستغلال المنصف للموارد الطبيعية المشتركة،        
أن تتعاون الدول بهدف مكافحة أو منع أو تخفيض أو إزالة الآثـار البيئيـة               

ويجري هذا التعـاون علـى      . د تنجم عن استخدام هذه الموارد     الضارة التي ق  
  . )٢٥(أساس المساواة مع مراعاة سيادة الدول المعنية وحقوقها ومصالحها

من مشروع  ) الأغراض العامة ( من المادة الثانية     ١الفقرة    -زاي
  :معاهدة بيلاجو المتعلق بالمياه الجوفية العابرة للحدود

ومسؤوليتهما المشتركتين في   يسلم الطرفان بمصلحتهما      
ضمان تنمية وإدارة المياه الجوفية في المنطقة الحدودية بطريقـة           

  .)٢٦(معقولة ومنصفة خدمةً لرفاه الشعبين
طبقات المياه الجوفية العـابرة      (٤٢ من المادة    ٤الفقرة     -حاء

  :من قواعد برلين المتعلقة بالموارد المائية) للحدود
 للإجراءات الواردة في الفصل الحـادي       تتعاون دول الحوض وفقاً     

عشر لوضع معدلات سحب المياه بغية ضمان الاستخدام المنصف لمياه طبقة 
، مع المراعاة الواجبة للالتـزام بعـدم   ١المياه الجوفية المشار إليها في الفقرة       

التسبب بضرر ذي شأن لدول الحوض الأخرى وللالتزام بحمايـة طبقـة            
  . )٢٧(الجوفية المياه

__________  
)٢٥(  UNEP, Environmental Law: Guidelines and Principles, 

No. 2, Shared Natural Resources, p. 2. 
)٢٦(  Hayton and Utton ٦٨٢، المرجع المذكور، ص. 

)٢٧(  International Law Association  ،ــذكور ــع الم ، المرج
 .٣٨٩ ص
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  الفصل الثاني والعشرون

 الانتفاع المعقول- ٥ من المادة ٢الفقرة 
من اتفاق رابطة أمم جنوب شرقي آسيا       ) المياه (٨المادة    -ألف

  :لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية
تتخذ الأطراف المتعاقدة جميع التدابير الملائمة الرامية إلى          -١  

ظراً لدور المياه في عمـل      حفظ مواردها المائية الجوفية والسطحية، وذلك ن      
  .النظم الإيكولوجية الطبيعية

وتسعى، تحقيقاً لهذا الهدف، بشكل خاص، إلى القيـام           -٢  
  :يلي بما

  ...  

تنظيم ومراقبة الانتفاع بالمياه بهدف تأمين إمدادات كافية   )ب(  
ومستمرة من المياه لأغراض منها المحافظة على الأنظمة الداعمة لبقاء الحياة           

  .عية والحيوانات والنباتات المائيةالطبي

مـن  ) الأهداف ومبادئ التعاون   (٢ من المادة    ١الفقرة    -باء
  :اتفاقية التعاون في حماية نهر الدانوب واستخدامه المستدام

تعمل الأطراف المتعاقدة جاهدةً على تحقيق الأهـداف المتعلقـة            
ياه السطحية والمياه   بالإدارة المستدامة والمنصفة للمياه، بما في ذلك حفظ الم        

الجوفية في منطقة أحواض تجميع المياه وتعزيزها والانتفاع الرشيد منها إلى           
وفضلاً عن ذلك، تبذل الأطراف المتعاقـدة قـصارى         . أقصى حد ممكن  

جهدها للسيطرة على المخاطر المتأتية عن الحوادث المتعلقة بالمواد الخطـرة           
وتـسعى جاهـدةً   .  في نهر الدانوبعلى المياه، والفيضانات ومخاطر الجليد   

للمساهمة في خفض أعباء التلوث في البحر الأسود من مصادر في منطقـة             
  .الأحواض المائية

من اتفاق التعاون لحماية    ) استخدامات المياه  (١٥المادة    -جيم
 البرتغالية والانتفاع المـستدام بهـا       -الأحواض المائية الإسبانية    

  ):١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ألبوفيرا، (
يعترف كل طرف بحق الطرف الآخـر في الاسـتخدام            -١  

 البرتغاليـة وبالتزامـه     -المستدام للموارد المائية للأحواض المائية الإسبانية       
بحمايتها والقيام، في إقليمه، بتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الآثـار العـابرة             

  .يهاللحدود والقضاء عليها وتخفيف أثرها والسيطرة عل

يجري استخدام الموارد المائية مـن الأحـواض المائيـة            -٢  
 البرتغالية المشار إليها في الفقرة السابقة بطريقة تنـسجم مـع            -الإسبانية  

  .)٢٨(وحدتها، ما خلا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق
 من الاتفـاق المعقـود بـين بولنـدا واتحـاد      ٣المادة    -دال

اكية السوفياتية بشأن استخدام الموارد المائية      الجمهوريات الاشتر 
  ):١٩٦٤يوليه / تموز١٧وارسو، (في المياه الحدودية 

__________  
)٢٨(  United Nations, Treaty Series, vol. 2099, No. 36496, pp. 

353–354. 

الغرض من هذا الاتفاق هو ضمان التعاون بين الطرفين المتعاقدين            
في الأنشطة الاقتصادية والعلمية والتقنية المتصلة باستخدام الموارد المائية في          

  :ك خصوصاالمياه الحدودية، بما في ذل

  ...  

حماية المياه السطحية والمياه الجوفيـة مـن الاسـتنفاد            )٧(  
  .)٢٩(والتلوث

من الترتيب المتعلق بحماية طبقة المياه الجوفية       ) القيود (٩المادة     -هاء
  : السويسرية في منطقة جنيف واستخدامها وتغذيتها-الفرنسية 
قرر بناؤها بناء على حجم وقدرة منشأة التغذية الصناعية الم       -١  

تكفل السلطات الفرنسية والهيئات العامة ألا يتجاوز مجموع عمليات سحب          
 ٥ ٠٠٠ ٠٠٠المياه من جانب المستخدمين الموجودين داخل الإقليم الفرنسي         

 متـر  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠متر مكعب في السنة، بما في ذلك المخصص المجاني البالغ          
ر مع القائم بالتشغيل أن     وفي حالة الضرورة، يجوز للجنة بعد التشاو      . مكعب

  . متر مكعب٥ ٠٠٠ ٠٠٠  بتوافق على استثناءات من هذا القيد المحدد 

في الظروف الاستثنائية، وللتمكن من تلبية احتياجـاتهم          -٢  
الخاصة، يجوز للمستخدمين السويـسريين أن يطلبـوا إلى المـستخدمين           

هم المجاني  الفرنسيين، من خلال اللجنة، التخلي عن جزء أو عن كل مخصص          
ولدى قبول المستخدمين الفرنـسيين، يقـوم المـستخدمون         . لمصلحتهم

السويسريون بدفع قيمة كميات المياه المخصصة فعلا على أساس تكلفـة           
إنتاج المتر المكعب الواحد التي يستحصل عليها من شبكات المياه الفرنسية           

  .)٣٠(المشابهة، وتُحدَّد شروط الدفع وقتَ توجيه الطلب
من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة     ) الموارد المتجددة  (٣المبدأ     -واو

  ):إعلان استكهولم(المعني بالبيئة البشرية 
يجب المحافظة على قدرة الأرض على إنتاج الموارد الحيويـة القابلـة              

  .)٣١(للتجدد، وحيثما يكون ذلك عملياً، إعادتها إلى حالتها السابقة أو تحسينها
  :من إعلان استكهولم) وارد غير المتجددةالم (٥المبدأ   -زاي

يجب استخدام موارد الأرض غير القابلة للتجدد بطريقة تحفظهـا            
من خطر استنفادها في المستقبل وتضمن مشاركة الإنسانية جمعاء في المنافع           

  .)٣٢(الناجمة عن هذا الاستخدام
__________  

)٢٩(  Ibid., vol. 552, No. 8054, p. 190. 

يمكن الاطلاع على الترجمة الإنكليزية غير الرسمية لهذا الاتفـاق            )٣٠(
  : على الموقع) ١٩٧٧سبتمبر /أيلول(

www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/franko-swiss-
aquifer.html. 

)٣١(  Report of the United Nations Conference on the Human 
Environment, Stockholm, 5–16 June 1972 (United Nations publication, 

Sales No. E.73.II.A.14 and corrigendum), part one, chap. I, p. 4. 

 .المرجع نفسه  )٣٢(
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من ميثـاق إدارة    ) تخصيص المياه الجوفية  (الفرع الرابع     -حاء
  :اه الجوفيةالمي

ينبغي اعتماد سياسة ملائمة للأولوية في تخصيص المياه الجوفيـة            
تُعطي وزناً مناسباً للاستخدامات التنافسية وتُوازن بين الطلبات القـصيرة          

. الأجل والأهداف الطويلة الأجل بما فيه مصلحة الأجيال الحاضرة والمقبلة         
 في الاعتبـار كميـة      وفي تخصيص موارد المياه الجوفية، ينبغي أن تؤخـذ        

وينبغي التشجيع على أن يقتصر     . الاحتياط من المياه الجوفية ومعدَّل تغذيتها     

تخصيص المياه الجوفية ذات الجودة العالية على الاستخدامات التي تتطلـب           
وينبغـي  . مياهاً ذات جودة عالية، بالأخص للاستهلاك البشري والحيواني       

 التي توفرها موارد المياه الجوفية، لا       التشديد أكثر على قيمة حفظ الطبيعية     
سيما حيث المناطق الطبيعية المحمية معرضة للتغيرات الحاصلة في أوضـاع           

  .)٣٣(المياه الجوفية
__________  

 .٢، ص ) أعلاه١٢انظر الحاشية (منشورات الأمم المتحدة   )٣٣(

  الفصل الثالث والعشرون
 العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول-٦المادة 

 من الاتفاق المعقود بـين جمهوريـة نيجيريـا          ٥المادة    -ألف
تحادية وجمهورية النيجر بشأن المشاركة المنـصفة في تنميـة          الا

  :مواردهما المائية المشتركة وحفظها واستخدامها
في تقرير الحصة المنصفة التي لكل طرف متعاقد الحق فيها           -١  

  :، تُراعَى العوامل التالية٢وفقاً للمادة 

  مناخ المنطقة وتأثيره على أنماط هطول الأمطار؛  )أ(  
اط هطول الأمطار وتأثيرها علـى الميـاه الـسطحية          أنم  )ب(  

  والجيولوجيا المائية ذات الصلة؛
  المياه السطحية والجيولوجيا المائية ذات الصلة؛  )ج(  
  الاستخدامات الراهنة للمياه؛  )د(  
  الشروط المعقولة لتنظيم تنمية المياه؛  )ه(  
احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة للطـرفين         )و(  

  تعاقدين؛الم
اعتماد السكان المحليين على المياه المعنيـة مـن أجـل             )ز(  

  معيشتهم ورفاههم؛
توافر الموارد المائية البديلة لسد احتياجـات المطالـب           )ح(  

  المتنافسة على المياه؛
الإمكانية العملية للتعويض إما نقداًً أو عيناً على أي من            )ط(  

  لبات المتنافسة على المياه؛الطرفين المتعاقدين كوسيلة لتكييف الط
المحافظة على توازن بيئي مقبول في كتلة مائيـة معينـة             )ي(  

  حولها؛ أو
تجنب الهدر غير الضروري في الانتفاع بالمياه، مع المراعاة           )ك(  

  الواجبة للقدرات التكنولوجية والمالية لكل طرف متعاقد؛
  .حوضنسبة إسهام كل طرف متعاقد في التوازن المائي لل  )ل(  

برره الظروف الخاصـة    يُعطى لكل عامل الوزن الذي ت       -٢  
، أو مجموعة من الأحواض، وجميع العوامل الـتي قُـدِّر           بكل حوض نهري  

على هذا الشكل يُنظر فيها معا ويـتم التوصـل إلى قـرار علـى                وزنها
  .)٣٤(المجموع أساس

__________  
)٣٤(  Burchi and Mechlem ٢٦٥-٢٦٤، المرجع المذكور، ص. 

من قواعد  ) تحديد الانتفاع المنصف والمعقول    (١٣المادة    -باء
  : المتعلقة بالموارد المائيةبرلين

 ١٢يُحدَّد الانتفاع المنصف والمعقول في إطار معنى المادة           -١  
  .من خلال النظر في جميع العوامل ذات الصلة في كل قضية معينة

تشمل العوامل ذات الصلة التي يُنظر فيها، على سـبيل            -٢  
  :يلي الحصر، ما المثال لا

غرافية والمائية والجيولوجيـا    الخصائص الجغرافية والهيدرو    )أ(  
  المائية والمناخية والإيكولوجية وغيرها من الخصائص الطبيعية؛

الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الأحـواض        )ب(  
  المائية المعنية؛

السكان الذي يعتمدون على مياه أحـواض الـصرف           )ج(  
  الدولية في كل دولة من دول الحوض؛

استخدامات مياه حـوض الـصرف      آثار استخدام أو      )د(  
  الدولي في إحدى دول الحوض على غيرها من دول الحوض؛

الاستخدامات الراهنة والمحتملة لمياه حـوض الـصرف          )ه(  
  الدولي؛

حفظ الموارد المائية لحوض الصرف الـدولي وحمايتـها           )و(  
وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكلفة التدابير المتخذة لتحقيـق هـذه           

  راض؛الأغ
توافر البدائل ذات القيمة المشابهة للاسـتخدام الخـاص           )ز(  

  المعتزم إجراؤه أو الراهن؛
  إمكانية استدامة الاستخدامات المقترحة أو الراهنة؛  )ح(  
  .تقليل الضرر البيئي إلى أدنى حد ممكن  )ط(  

يُقرَّر الوزنُ الذي يعطى لكل عامل استناداً إلى أهميتـه            - ٣  
وفي تحديد ماهية الاستخدام المعقول     . ن العوامل ذات الصلة   مقارنةً بغيره م  

والمنصف، يُنظر في جميع العوامل ذات الصلة معاًً ويتم التوصل إلى النتيجة            
  .)٣٥(على أساس المجموع

__________  
)٣٥(  International Law Association ٣٦٣-٣٦٢، المرجع المذكور، ص. 
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  الفصل الرابع والعشرون
 الالتزام بعدم التسبب في ضرر -٧المادة 

تفـاق  مـن الا  ) قاعدة عدم التسبب في ضرر     (٩المادة    -ألف
  :الإطاري لحوض نهر سافا

يتعاون الأطراف، عند الانتفاع بمياه حوض نهـر سـافا داخـل              
أراضيهم، ويتخذون كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في وقـوع           

  .ضرر ذي شأن للأطراف الأخرى

من ) منع إلحاق ضرر ذي شأن بدول الجوار       (١٥المادة    -باء
  :المستدامة لحوض بحيرة فكتورياية البروتوكول المتعلق بالتنم

تتخذ الدولة الشريكة، عند الانتفاع بموارد الحوض داخل   -١  
ولايتها، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في وقوع ضرر بيئي ذي 

  .شأن للدول الشريكة الأخرى
تراعي الدولة الشريكة، عند الانتفاع بالموارد الطبيعيـة          -٢  

يوية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول الشريكة      للحوض، المصلحة الح  
  .الأخرى

من اتفاقية حماية واستخدام    ) المسؤولية والتبعة  (٧المادة    -جيم
  :المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية

يدعم الأطراف الجهود الدولية المناسبة لوضع قواعـد ومعـايير            
  .التبعةوإجراءات في مجال المسؤولية و

من مشاريع المواد المتعلقة بمنـع الـضرر    ) المنع (٣المادة    -دال
العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، التي اعتمدتها اللجنة في          

  :٢٠٠١دورتها الثالثة والخمسين المعقودة عامَ 

تتخذ دولة المصدر كل التدابير المناسبة لمنع وقوع ضرر جـسيم             
  .)٣٦( للتقليل من مخاطره إلى أدنى حدعابر للحدود أو، على أي حال،

مـن  ) طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود     (٤٢المادة     -هاء
  :قواعد برلين المتعلقة بالموارد المائية

تتعاون دول الحوض وفقاً للإجراءات الواردة في الفصل          -٤  
الحادي عشر على تحديد معدلات سحب المياه لضمان الانتفاع المنصف من 

، مع المراعاة الواجبة للالتزام    ١بقة المياه الجوفية المشار إليها في الفقرة        مياه ط 
بعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول الحوض الأخرى والالتزام بحمايـة            

  .طبقة المياه الجوفية
  ...  

تمتنع دول الحوض المشتركة في طبقة مياه جوفية مـشار            -٦  
ع عن فعل داخل أراضـيها       وتحجم عن كل فعل أو امتنا      ١إليها في الفقرة    

من شأنه أن يتسبب في ضرر ذي شأن لدولة أخرى من دول الحوض، مع              
المراعاة الواجبة لحق كل دولة من دول الحـوض في الانتفـاع المنـصف              

  .)٣٧(والمعقول من المياه
  

__________  
 .١٨٩، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١حولية   )٣٦(

)٣٧(  International Law Association  ،ــذكور ــع الم ، المرج
 .٣٨٩ ص

  الفصل الخامس والعشرون
 الالتزام العام بالتعاون-٨المادة 

من البروتوكـول   )  عامة مبادئ (٣ من المادة    ٥الفقرة    -ألف
المنقح المتعلق بالمجاري المائية المشتركة في منطقة الجماعة الإنمائية         

  :للجنوب الأفريقي
تتعهد الدول الأطراف بالسعي إلى إقامة تعاون وثيق بشأن دراسة            

وتنفيذ جميع المشاريع التي يحتمل أن يكون لها تأثير علـى نظـام المجـرى               
  .المشترك المائي

من اتفاقية حمايـة واسـتخدام      ) أحكام عامة  (٢ادة  الم  -باء
  :المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية

سيما  تتعاون الأطراف المشاطئة على أساس المساواة والمعاملة بالمثل، لا          
من خلال الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، لوضـع سياسـات وبـرامج            

اطق التغذية ذات الصلة، أو أجـزاء منـها،         واستراتيجيات منسجمة تغطي من   
بهدف منع الآثار العابرة للحدود ومكافحتها والتقليل منها وبهدف حماية بيئـة            
  .المياه العابرة للحدود أو البيئة التي تؤثر فيها هذه المياه، بما في ذلك البيئة البحرية

مـن  ) حماية جودة الميـاه   ( من المادة السادسة     ١الفقرة    -جيم
  : معاهدة بيلاجو المتعلق بالمياه الجوفية العابرة للحدودمشروع
يتعاون الأطراف، في حدود ما هو ممكن عمليـاً، علـى حمايـة               

وتحسين جودة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود ومياهها بالتزامن مـع           
برامجهم لضبط جودة المياه السطحية، ولتلافي وقوع ضـرر ذي شـأن في             

  .)٣٨(راضي التابعة لهالأاأراضي الأطراف أو 
  :من قواعد برلين المتعلقة بالموارد المائية) التعاون (١١المادة   -دال

تتعاون دول الحوض بنية حسنة في إدارة حوض الصرف الـدولي             
  .)٣٩(لمنفعة الدول المشترِكة المتبادَلَة

__________  
)٣٨(  Hayton and Utton٦٩١ور، ص ، المرجع المذك. 

)٣٩(  International Law Association ٣٦٠، المرجع المذكور، ص. 
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  الفصل السادس والعشرون
 التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات-٩المادة 

من اتفاق رابطـة أمـم      ) الأنشطة التعاونية  (١٨المادة    -فأل
  :جنوب شرقي آسيا لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية

تتعاون الأطراف المتعاقدة فيما بينها ومع المنظمات الدولية          -١  
المختصة من أجل تنسيق أنشطتها في مجال حفـظ الطبيعـة وإدارة المـوارد              

  .الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاقالطبيعية ومساعدة بعضها بعضاً في 
  :يلي وتحقيقاً لهذا الهدف، تسعى الأطراف المتعاقدة إلى ما  -٢  
  التعاون في رصد الأنشطة؛  )أ(  
  تنسيق أنشطتها البحثية إلى أقصى حدٍ ممكن؛  )ب(  
استخدام تقنيات وإجراءات بحثية متشابهة أو موحدة من          )ج(  

  ة؛أجل الحصول على بيانات متشابه
تبادل البيانات العلمية والتقنية المناسـبة، والمعلومـات          )د(  

  والخبرات، على أساس منتظم؛
التشاور ومساعدة بعضها بعضاً، كلمـا كـان ذلـك            )ه(  

  .مناسباً، فيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى تنفيذ هذا الاتفاق
في تطبيق مبادئ التعاون والتنسيق المنصوص عليها أعلاه،    -٣  

  :ل الأطراف المتعاقدة إلى الأمانةترسِ
معلومات عن المساعدة في رصـد الحالـة البيولوجيـة            )أ(  

  للموارد الحية الطبيعية في المنطقة؛
معلومات تشمل تقارير ومنشورات ذات طبيعة علمية أو          )ب(  

  :إدارية أو قانونية، وبالأخص معلومات عن
   هذا الاتفاق؛التدابير المتخذة من قبل الأطراف وفقاً لأحكام  •
  ؛١حالة الأنواع المدرجة في التذييل   •
أي مسألة أخرى يمكن أن يوليها مؤتمر الأطـراف أولويـة             •

  .خاصة

 من الاتفاق المعقود بـين جمهوريـة نيجيريـا          ٣المادة    -باء
الاتحادية وجمهورية النيجر بشأن المشاركة المنـصفة في تنميـة          

  :خدامهامواردهما المائية المشتركة وحفظها واست
يتعهّد الطرفان المتعاقدان بالقيام في فترات منتظمة بجمع          -١  

التي هي، في رأي اللجنة المشتركة للتعاون    وتجهيز جميع البيانات والمعلومات     
بين نيجيريا والنيجر، لازمة للتوصل إلى تحديد المشاركة المنصفة ورصـد           

  .لى اللجنةاستمرار صلاحيتها، وبتقديم تلك البيانات والمعلومات إ
  :بناء على طلب اللجنة، يقوم الطرفان المتعاقدان بما يلي  -٢  
تركيب معدات القياس المطلوبة في أراضيهما، وحمايـة          )أ(  

  هذه المعدات من أي تدخل؛
  .)٤٠(السماح للجنة بتفتيش هذه المعدات وتسهيله  )ب(  

__________  
)٤٠(  Burchi and Mechlem ٢٦٤-٢٦٣، المرجع المذكور، ص. 

من البروتوكـول   ) مبادئ عامة  (٣ من المادة    ٦الفقرة    -جيم
المتعلق بالمجاري المائية المشتركة في منطقة الجماعة الإنمائية        المنقح  

  :للجنوب الأفريقي

تتبادل الدول الأطراف المعلومات والبيانات المتوافرة عـن حالـة         
المجاري المائية المشتركة الهيدرولوجية والجيولوجية المائية والمتعلقة بجودة المياه         

  .والحالة الجوية والبيئية

من اتفاقية حماية واسـتخدام     ) تبادل المعلومات  (٦ المادة   -دال
  :المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية

تعمل الأطراف على تبادل المعلومات على أوسع نطاق، في أقرب            
  .وقت ممكن، بشأن المسائل التي تغطّيها أحكام هذه الاتفاقية

من ) شاطئةتبادل المعلومات بين الأطراف الم     (١٣المادة    -هاء
اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات        

  :الدولية
تتبادل الأطراف المشاطئة، في إطار الاتفاقات ذات الصلة          -١  

 من هذه الاتفاقية، البيانات المتـوافرة  ٩أو غيرها من الترتيبات وفقاً للمادة    
  :ليبشكل معقول والمتعلقة، في جملة أمور، بما ي

  الأوضاع البيئية للمياه العابرة للحدود؛  )أ(  

الخبرة المكتسبة في تطبيق وتشغيل أفضل التكنولوجيات         )ب(  
  المتوافرة ونتائج البحث والتطوير؛

  البيانات المتعلقة بالانبعاثات والرصد؛  )ج(  

التدابير المتخذة أو المعتزم اتخاذها لمنع الآثـار العـابرة            )د(  
   وخفضها؛للحدود ومكافحتها

التراخيص أو الأنظمة الخاصة بصرف المياه المـستعملة          )ه(  
  .والصادرة عن السلطة المختصة أو الهيئة المناسبة

لمواءمة حدود الانبعاثات، تقوم الأطراف المشاطئة بتبادل         -٢  
  .المعلومات عن أنظمتها الوطنية

إذا طُولب طرف مشاطئ من طرف مشاطئ آخر بـأن            -٣  
معلومات غير متوافرة، يسعى الطرف الأول إلى الامتثـال          ويقدم بيانات أ  

للطلب لكن يجوز أن يعلق امتثاله على قيام الطرف الطالب بدفع رسـوم             
  .معقولة لجمع هذه البيانات أو المعلومات وتجهيزها، عند الاقتضاء

لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، تسهّل الأطراف المـشاطئة       -٤  
:  المتوافرة، وذلك بالأخص من خـلال تعزيـز  تبادل أفضل التكنولوجيات  

التبادل التجاري للتكنولوجيات المتوافرة؛ والاتصالات الصناعية المباشـرة        
والتعاون، بما في ذلك المشاريع المشتركة؛ وتبادل المعلومـات والخـبرات؛           

وتضطلع الأطراف المشاطئة أيضا ببرامج تـدريب       . وتقديم المساعدة التقنية  
  .حلقات دراسية واجتماعات ذات صلةمشتركة وتنظيم 
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طبقات المياه الجوفية العـابرة      (٤٢ من المادة    ٣الفقرة    -واو
  :من قواعد برلين المتعلقة بالموارد المائية) للحدود
، تتشاور  ١في إدارة مياه طبقة المياه الجوفية المشار إليها في الفقرة             

لب أيّ منها وتتعاون    دول الحوض وتتبادل المعلومات والبيانات بناء على ط       

في جمع وتحليل المعلومات الإضافية اللازمة والمتصلة بالالتزامات المنصوص         
  .)٤١(عليها في هذه القواعد

__________  
)٤١(  International Law Association ٣٨٩، المرجع المذكور، ص. 

  الفصل السابع والعشرون
 الرصد- ١٠المادة 

من اتفاقيـة   ) رصد مخاطر التلوث أو آثاره     (٢٠٤المادة    -ألف
  :الأمم المتحدة لقانون البحار

إلى أقصى حد ممكن عملياً، وعلى نحـو        تسعى الدول،     -١  
يتمشى مع حقوق الدول الأخرى، مباشرةً أو عن طريق المنظمات الدولية           
المختصة، إلى ملاحظة وقياس وتقييم وتحليل مخاطر تلوث البيئة البحرية أو           

  .بها آثاره بواسطة الطرق العلمية المعترف
لناتجة عن  وبوجه خاص، تُبقي الدول قيد المراقبة الآثارَ ا         -٢  

أية أنشطة تسمح أو تقوم بها بقصد البت فيما إذا كان من المحتمل أن تؤدي 
  .هذه الأنشطة إلى تلويث البيئة البحرية

من اتفاقية حماية واستخدام المجـاري      ) الرصد (٤المادة    -باء
  :المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية

  .برة للحدودتضع الأطراف برامج لرصد أحوال المياه العا  

من ) الرصد والتقييم المشتركان   (١١ من المادة    ١الفقرة    -جيم
اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات        

  :الدولية
 من هذه الاتفاقيـة، أو      ٩في إطار التعاون العام المذكور في المادة          

 مشتركة لرصـد    الترتيبات الخاصة، تضع الأطراف المشاطئة وتنفذ برامج      
أحوال المياه العابرة للحدود، بما في ذلك الفيضانات والأطواف الثلجيـة،           

  .فضلاً عن الآثار العابرة للحدود

من اتفاقية التعاون في حماية نهر      ) برامج الرصد  (٩المادة    -دال
  :الدانوب واستخدامه المستدام

داً إلى  تتعاون الأطراف المتعاقدة في مجال الرصد والتقييم، اسـتنا          
  .أنشطتها المحلية

  :ولهذا الغرض تسعى إلى  -١  
مواءمة أو جعل طرق الرصد والتقييم التي تطبقها علـى            •

 في مجال نوعية الأنهر،     المستويات المحلية متشابهة، لا سيما    
الانبعاثات، والتنبؤ بالفيـضانات، والتـوازن      ومكافحة  

 المائي، وذلك بهدف تحقيق نتائج متشابهة لإدخالهـا في        
  صلب أنشطة الرصد والتقييم المشتركة؛

وضع أنظمة لعمليات الرصد المتضافرة أو المشتركة تطبق          •
أدوات قياس ثابتة أو متحركة، ومرافـق للاتـصالات         

  وتجهيز البيانات؛

وضع وتنفيذ برامج مشتركة لرصد الأحوال النهريـة في           •
منطقة مستجمعات مياه الدانوب فيما يتعلـق بجـودة         

ياه معا، والترسـبات والـنظم الإيكولوجيـة        وكمية الم 
النهرية، كأساس لتقييم الآثار العابرة للحدود كالتلوث       
العابر للحدود والتغيرات في النظم النهرية، فضلاً عـن         

  التوازنات المائية، والفيضانات ومخاطر الجليد؛
وضع طرق مشتركة أو متسقة لرصد وتقييم صرف المياه           •

 معالجة البيانات وتقييمها وتوثيقها     المستعملة، بما في ذلك   
مع مراعاة النهج الخاص بكل فرع للحدّ من الانبعاثات         

  ؛) من المرفق الثاني١الجزء (
إجراء عمليات جرد بشأن المصادر الثابتة ذات الصلة، بما           •

) قوائم جرد الانبعاثات(في ذلك الملوثات التي يتم صرفها  
الثابتـة آخـذةً في     وتقدير تلوث المياه من المصادر غير       

 من المرفق الثاني؛ واسـتعراض هـذه        ٢الاعتبار الجزء   
  .الوثائق وفقاً للحالة الراهنة

تتفق الأطراف المتعاقدة، بالأخص، على نقاط الرصـد          -٢  
الثابتة، وخصائص نوعية الأنهار وبارامترات التلوث التي يتم تقييمها بشكل          

راعـي الطـابع الإيكولـوجي      منتظم بالنسبة لنهر الدانوب بتواتر كاف يُ      
النمطيـة  والهيدرولوجي للمجرى المائي المعني، فضلا عـن الانبعاثـات          

  .للملوثات التي يتم صرفها داخل منطقة المستجمعات المائية ذات الصلة
تحدِّد الأطراف المتعاقدة، على أساس منهجية متـسقة،          -٣  

. ام لحوض نهر الدانوب   التوازنات المائية المحلية، فضلا عن التوازن المائي الع       
وكإسهام في تحقيق هذا الغرض، تقوم الأطـراف المتعاقـدة، في حـدود             
المقتضى، بتوفير بيانات الوصل المتشابهة على نحو كافٍ من خلال تطبيـق            

وعلى نفس قاعدة البيانات يمكن أيضا جمـع التوازنـات   . المنهجية المتسقة 
  .المائية لروافد نهر الدانوب الأساسية

ري الأطراف المتعاقدة دورياً تقييماً لأحوال جودة مياه        تج  -٤  
نهر الدانوب والتقدم الذي أحرزته تدابيرها الرامية إلى منع الآثار العـابرة            

وستقدم النتائج للجمهور عن طريـق      . للحدود ومكافحتها والتقليل منها   
  .المنشورات المناسبة

 ـ  ) البحث والتطوير والرصـد    (١١المادة    -هاء ة مـن اتفاقي
  : بشأن الملوثات العضوية الثابتةاستكهولم

أو تجري في حدود قـدراتها، علـى        /تشجع الأطراف و    -١  
المستويين الوطني والدولي، ما يناسب من البحث والتطوير والرصد والتعاون 
فيما يتصل بالملوثات العضوية الثابتة، وحيث يكـون مناسـباً، ببدائلـها            

  :نة، بما في ذلك بشأنوبالملوثات العضوية الثابتة الممك
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  مصادرها وإطلاقاتها في البيئة؛  )أ(  
  ومستوياتها واتجاهاتها في البشر وفي البيئة؛وجودها   )ب(  
  انتقالها ومصيرها وتحولها بيئياً؛  )ج(  
  آثارها على صحة البشر والبيئة؛  )د(  
   الاقتصادية والثقافية؛-تأثيراتها الاجتماعية   )ه(  
  و القضاء عليها؛أ/خفض إطلاقاتها و  )و(  
وضع منهجيات متسقة لإجراء عمليات حصر للمصادر         )ز(  

  .المولدة وأساليب تحليلية لقياس مستوى الإطلاقات

تقوم الأطراف، عند اضطلاعها بـالإجراءات المطلوبـة         -٢  
  :، في حدود قدراتها، بما يلي١بموجب الفقرة 

دعم وزيادة تطوير ما يقتـضيه الأمـر مـن الـبرامج              )أ(  
لشبكات والمنظمات على الصعيد الدولي بهدف تحديد وإجراء وتقيـيم          وا

وتمويل البحوث وجمع البيانات، والرصد، مع مراعاة ضرورة التقليـل إلى           
  الحد الأدنى من ازدواجية الجهود؛

دعم الجهود الدولية والوطنية لتعزيز القدرات الوطنيـة          )ب(  
 البلدان النامية والبلدان التي على إجراء البحوث العلمية والتقنية، وخاصة في   

تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ولتشجيع الحصول على البيانات والتحليلات         
  وتبادلها؛

مراعاة الشواغل والاحتياجات، وبصفة خاصة في ميدان         )ج(  
الموارد المالية والتقنية، للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتـصاداتها بمرحلـة            

يها تعاون على تحسين قدراتها على المشاركة في الجهود المشار إل         انتقالية، وال 
  ؛)ب(و) أ(في الفقرتين الفرعيتين 

الاضطلاع بأعمال البحوث الموجهة نحو التخفيف مـن          )د(  
  آثار الملوثات العضوية الثابتة على الصحة التناسلية؛

إتاحة نتائج أنشطة البحث والتطوير والرصد المشار إليها          )ه(  
  ذه الفقرة لعامة الجمهور في حينها وعلى أساس منتظم؛في ه

أو الاضطلاع به فيما يتعلق بتخـزين       /تشجيع التعاون و    )و(  
  .وحفظ المعلومات التي يُوجدها البحث والتطوير والرصد

 من الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية الصين        ٢المادة    -واو
لمياه العـابرة   الشعبية وحكومة منغوليا بشأن حماية واستخدام ا      

  :للحدود

لغرض حماية المياه العابرة للحدود والانتفاع منها انتفاعاً منـصفاً            
  :ورشيداً، يجوز للطرفين المتعاقدين التعاون في الميادين التالية

إجراء استقصاء ومسح لـديناميات الميـاه الحدوديـة           -١  
  ومواردها وجودتها؛

  النهرية الحدودية؛دراسة وقياس تغيرات البحيرة والأحواض   -٢  
دراسة أحوال المياه العابرة للحدود والمـوارد الحيوانيـة           -٣  

  والنباتية المائية وحمايتها وتنميتها؛
  رصد تلوث المياه العابرة للحدود والتقليل منه؛  -٤  

صيانة مشاريع حفظ المياه ومرافق منع الفيضانات المتعلقة   -٥  
  .)٤٢(شيد لهابالمياه العابرة للحدود والاستخدام الر

 من الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية الصين        ٣المادة    -زاي
الشعبية وحكومة منغوليا بشأن حماية واستخدام المياه العـابرة         

  :للحدود
 من هذا الاتفاق، يجـوز      ٢تنفيذاً للتعاون المنصوص عليه في المادة         

  :للطرفين القيام بالأنشطة التالية

موارد المياه العـابرة للحـدود      رصد جودة وديناميات و     -١  
وتغيرات الأنهار والبحيرات الحدودية وأحواضها في المحطـات والمراكـز           

  والمواقع المعينة من قبل الطرفين؛

التبادل التكنولوجي الذي يشمل تبادل المـواد التقنيـة           -٢  
  والمعلومات والخرائط في إطار التعاون؛

  ين وخبراء فنيين؛الاستقصاء والمسح المشترك من قبل موفد  -٣  

إنــشاء مراكــز أو مجموعــات مــشتركة للبحــوث   -٤  
  .)٤٣(والتجارب

من مشروع معاهدة ) خطط الإدارة الشاملة(المادة الثامنة   -حاء
  :بيلاجو المتعلق بالمياه الجوفية العابرة للحدود

لكل منطقة معلنة على أنها منطقة حفظ مياه جوفية عابرة   -١  
ة شاملة للإدارة من أجل التنمية الرشـيدة لميـاه          للحدود، تُعدّ اللجنة خط   

  .منطقة حفظ المياه الجوفية العابرة للحدود واستخدامها وحمايتها ومراقبتها

  :يجوز لخطة الإدارة الشاملة  -٢  

أن تنص على تدابير لمنع تدهور جودة الميـاه الجوفيـة             )أ(  
  :قاً لهذا الغرضالعابرة للحدود أو إزالته أو التقليل منه، ويجوز لها تحقي

  ...  

أن تقترح مخططاً لرصد أحوال جودة المياه، بما في ذلـك      )٤(  
تعيين الموقع الملائم لآبار الاختبار وتشغيلها واتخاذ الإجراءات العلاجية         
عند الضرورة، ومنها ما يتعلق بالقيود والرسوم المفروضة على المعالجة          

  .)٤٤(الأولية وصرف نفايات المجارير
مـن  ) حق الانتفاع من الميـاه     (١٧ من المادة    ٤قرة  الف  -طاء

  :قواعد برلين المتعلقة بالموارد المائية
تقوم الدول دورياً برصد واستعراض إعمال الحق في الانتفاع من            

  .)٤٥(المياه من خلال عملية تشاركية وشفافة

__________  
قاعدة البيانات المتعلقة بتراعات المياه العذبة العابرة للحدود          )٤٢(

 .ocid.nacse.org أو faolex.fao.org:  الموقعين التاليينمتاحة على

 .المرجع نفسه  )٤٣(

)٤٤(  Hayton and Utton ٦٩٦-٦٩٥، المرجع المذكور، ص. 

)٤٥(  International Law Association ٣٦٥، المرجع المذكور، ص. 
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  الفصل الثامن والعشرون
 العلاقة بين شتى أنواع الانتفاع- ١١المادة 

 من الاتفاق المعقود بـين جمهوريـة نيجيريـا          ٦لمادة  ا  -ألف
الاتحادية وجمهورية النيجر بشأن المشاركة المنـصفة في تنميـة          

  :مواردهما المائية المشتركة وحفظها واستخدامها
يكون للانتفاع الجاري من المياه بتاريخ تحديد المشاركة المنـصفة            

كون الانتفاع الراهن مفيداً    الأولوية على الانتفاع في المستقبل، شريطة أن ي       
  .)٤٦(للطرفين المتعاقدين ومعقولاً في إطار الظروف القائمة

 من الاتفاق المعقود بـين جمهوريـة نيجيريـا          ٧المادة    -باء
الاتحادية وجمهورية النيجر بشأن المشاركة المنـصفة في تنميـة          

  :مواردهما المائية المشتركة وحفظها واستخدامها
اري من المياه بتاريخ تحديد المشاركة المنـصفة        يكون للانتفاع الج    

  :أولوية على انتفاع قائم منافس طرأ لاحقاً، وذلك بشرط
أن يكون الاستخدام السابق في الوقت مفيداً للطـرفين           )أ(  

  المتعاقدين ومعقولاً في إطار الظروف القائمة؛
 إتاحـة المجـال     ٥ألا يبرر تقدير العوامل في إطار المادة          )ب(  

  .)٤٧(تفاع اللاحق، كلياً أو جزئياًللان
__________  

)٤٦(  Burchi and Mechlem ٢٦٥، المرجع المذكور، ص. 

 .المرجع نفسه  )٤٧(

من قواعد برلين المتعلقـة بـالموارد       ) تعاريف (٣المادة    -جيم
  :المائية

  :لأغراض هذه المواد، يُقصدُ بهذه المصطلحات ما يلي  

 المياه  "الاحتياجات البشرية الحيوية  "يُقصدُ بمصطلح     - ٢٠  
 المأكـل   المستخدمة لبقاء الإنسان المباشر، ويشمل الاحتياجات من      

والمشرب والنظافة الصحية، فضلاً عن المياه اللازمة لـدوام حيـاة           
  .)٤٨(الأسرة المعيشية

من قواعد بـرلين    ) المفاضلة بين الانتفاعات   (١٤المادة    -دال
  :المتعلقة بالموارد المائية

في تحديد الانتفاع المنصف والمعقول، تقوم الـدول أولاً           -١  
  . البشرية الحيويةبتخصيص المياه لسد الاحتياجات

ليس لأي انتفاع آخر أو لأي فئـة مـن الانتفاعـات              -٢  
الأخرى أولوية متأصلة على أي انتفاع آخر أو فئـة مـن الانتفاعـات              

  .)٤٩(الأخرى
__________  

 .٣٤٥-٣٤٤، ص جع المذكورالمر  )٤٨(

  .٣٦٣، ص المرجع نفسه  )٤٩(

  الفصل التاسع والعشرون
 منع التلوث وخفضه والسيطرة عليه- ١٤المادة 

 جنوب من اتفاق رابطة أمم) المياه (٨ من المادة ١الفقرة   -ألف
  :شرقي آسيا لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية

تتخذ الأطراف المتعاقدة، نظراً لـدور الميـاه في عمـل الـنُظُم               
الإيكولوجية الطبيعية، جميع التدابير الملائمة لحفظ مواردها المائية الجوفيـة          

  .والسطحية

من اتفاق رابطة أمم جنوب شرقي      ) التلوث (١١المادة    -باء
  :بيعة والموارد الطبيعيةآسيا لحفظ الط

إن الأطراف المتعاقدة، إذ تدرك ما قد ترتبه عمليـات الـصرف              
الانبعاثات الملوِّثة من آثار ضارة على العمليات الطبيعية وعلى أداء النظم            أو

الإيكولوجية الطبيعية، وكذلك على كل عنصر مكوّن من عناصر الـنظم           
يوانية والنباتية، تسعى جاهدة إلى     الإيكولوجية إفرادياً، لا سيما الأنواع الح     

منع وخفض ومكافحة الصرف أو الانبعاثات أو التطبيقات هذه بطرق منها 
  :على الأخص

إخضاع الأنشطة التي يُحتمل أن تسبب تلوثاً للـهواء أو            )أ(  
التربة أو المياه العذبة أو البيئة البحرية، لإجراءات المراقبة التي تأخذ في الاعتبار             

  ار الملوثات المعنية وقدرة البيئة الطبيعية المتلقية على التطهير الذاتي؛مجموع آث

جعل إجراءات المراقبة هذه وقفاً على أمور منها المعالجة           )ب(  
  نبعاثات الملوثة؛للاالملائمة 

وضع برامج وطنية لرصد الجهود البيئية، وإيلاء اهتمـام           )ج(  
طبيعية، والتعاون في هـذه     خاص لآثار التلوث على النظم الإيكولوجية ال      

  .البرامج المعدّة للمنطقة ككل

من اتفاق رابطة   ) الآثار البيئية العابرة للحدود    (٢٠المادة    -جيم
  :أمم جنوب شرقي آسيا لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية

الأطراف المتعاقدة مسؤولة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي         -١  
ب الأنـشطة الخاضـعة لولايتـها أو    المقبولة عموماً، عن ضمان عدم تسب 

سيطرتها في ضرر للبيئة أو للموارد الطبيعية الخاضعة لولاية أطراف متعاقدة           
  .أخرى أو مناطق خارج حدود ولايتها الوطنية

للوفاء بهذه المسؤولية، تتجنب الأطـراف المتعاقـدة إلى           -٢  
رة للأنشطة أقصى حد ممكن، وتخفِّض إلى أدنى حد ممكن، الآثار البيئية الضا     

سيطرتها، بما في ذلك الآثار على الموارد الطبيعية خارج          الخاضعة لولايتها أو  
  .حدود ولايتها الوطنية
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 من اتفاقية حمايـة     ٢من المادة   ) أحكام عامة  (٢الفقرة    -دال
  :واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية

  : المناسبةتتخذ الأطراف، بالأخص، جميع التدابير  
  ...  
لضمان الانتفاع بالمياه العابرة للحدود بهدف تحقيق إدارة        )ب(  

مائية سليمة ورشيدة من الوجهة الإيكولوجية، وحفـظ المـوارد المائيـة            
  والحماية البيئية؛

  ...  
  .لضمان حفظ النظم الإيكولوجية وإصلاحها عند الاقتضاء  )د(  

مـن  ) كافحة والتخفيضالمنع والم (٣ من المادة  ١الفقرة    -هاء
اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات        

  :الدولية
لمنع الآثار العابرة للحدود ومكافحتها وخفضها، تضع الأطراف           

وتعتمد وتنفذ، وحيثما يكون ذلك ممكناً، تكيّف التدابير القانونية والإدارية          
  :لك لضمان جملة أمور منها ما يليوالاقتصادية والمالية والتقنية، وذ

  ...  
  .اتخاذ تدابير خاصة إضافية لمنع تلوث المياه الجوفية  )ك(  

من اتفاقية التعاون   ) الأهداف ومبادئ التعاون   (٢المادة    -واو
  : في حماية نهر الدانوب واستخدامه المستدام

وصولاً إلى هذا الهدف، تـضع الأطـراف المتعاقـدة            -٣  
سبة وتعمل على تعزيز ومواءمة وتنسيق التـدابير المتخـذة          الأولويات المنا 

والمعتزم اتخاذها على المستوى المحلي والدولي في كافة أرجاء حوض الدانوب 
تحقيقاً للتنمية المستدامة والحماية البيئية لنهر الدانوب، آخذة في اعتبارهـا           

داً إلحاحية تدابير خفض تلوث المياه واستخدام الميـاه اسـتخداماً رشـي           
وهذا الهدف موجه لضمان الانتفاع المستدام من الموارد المائيـة          . ومستداماً

للأغراض البلدية والصناعية والزراعية، فضلاً عن حفظ وإصـلاح الـنظم         
  .الإيكولوجية، وتغطية متطلبات أخرى حاصلة في الصحة العامة كذلك

  ...  
المائيـة  يوجه التعاون في مجال الإدارة المائية نحو الإدارة           -٥  

المستدامة، أي باتجاه معايير تنمية مستقرة وسليمة من الوجهـة البيئيـة،            
  :الموجهة في الوقت نفسه نحو

  المحافظة على نوعية الحياة عموماً؛  •
  المحافظة على الانتفاع المتواصل من الموارد الطبيعية؛  •
  تجنب الضرر البيئي الدائم وحماية النظم الإيكولوجية؛  •
  . وقائياتباع نهج  •

من اتفاقيـة  ) تدابير خاصة لحماية الموارد المائية   (٦المادة    -زاي
  :التعاون في حماية نهر الدانوب واستخدامه المستدام

تتخذ الأطراف المتعاقدة التدابير المناسبة الهادفة إلى منـع الآثـار             
العابرة للحدود أو خفضها، وإلى الاستخدام المستدام والمنصف للمـوارد          

  :، وإلى حفظ الموارد الإيكولوجية، ومنها بالأخصالمائية

تعداد موارد المياه الجوفية الخاضعة لحماية طويلة الأجـل       )أ(  
وكذلك مناطق الحماية ذات الأهمية بالنسبة لأغراض الإمـدادات الحاليـة     

  والمقبلة لمياه الشرب؛
منع تلوث موارد المياه الجوفية، ولا سيما تلـك الـتي             )ب(  

ها من منظور طويل الأجل لتوفير مياه الـشرب، وخـصوصاً           يُحافظ علي 
التلوث الذي تتسبب به النترات ومواد حماية النباتات ومبيدات الحشرات،          

  فضلاً عن غيرها من المواد الخطرة؛
خفض مخاطر التلوث الطارئ إلى أدنى حدٍ ممكن عـن             )ج(  

  طريق تدابير الوقاية والمراقبة؛
تملة على جودة المياه الناجمـة عـن        مراعاة التأثيرات المح    )د(  

  ؛ ٣ من المادة ٢الأنشطة المخططة والتدابير الجارية وفقاً للفقرة 
تقييم أهمية مختلف عناصـر البيئـة الحيويـة بالنـسبة             )ه(  

للإيكولوجيا النهرية واقتراح تدابير لتحـسين الأوضـاع الإيكولوجيـة          
  .الساحلية والمائية

من اتفاق التعـاون    ) ومكافحتهمنع التلوث    (١٤المادة    -حاء
 البرتغاليـة والانتفـاع     -لحماية مياه الأحواض المائية الإسبانية      

  :المستدام بها
جراءات الرامية إلى منـع ومكافحـة       يُنسق الطرفان الإ    -١  

التلوث المتولد عن الانبعاثات المحدودة أو المنتشرة ويعتمدان داخل أراضيهما 
زمة لحماية المياه العابرة للحدود وفقـاً لقـانون     جميع التدابير التي يريانها لا    

الجماعة، لا سيما عن طريق وضع حدود قُصوى للانبعاثات ورسم أهداف           
  .للجودة بالنسبة للبيئة المحيطة

ينسق الطرفان، عند الاقتضاء، التـدابير اللازمـة لمنـع        -٢  
مية المتاخمة  التلوث من المصادر الأرضية لمصاب الأنهار والمياه البحرية والإقلي        

والقضاء عليه، أو التخفيف من حدته ومكافحته، وفقاًً للصلاحية المستمدة          
  .)٥٠(من ولاية كل دولة

من البروتوكول المنقح المتعلـق     ) أحكام خاصة  (٤المادة    -طاء
بالمجاري المائية المشتركة في منطقة الجماعة الإنمائيـة للجنـوب          

  :الأفريقي
  حماية البيئة وحفظها  -٢  
  حماية النظم الإيكولوجية وحفظها  )أ(  
تقوم الدول الأطراف منفردة، أو مجتمعة عند الاقتضاء، بحمايـة            

  .وحفظ النظم الإيكولوجية للمجرى المائي المشترك
  منع التلوث وتخفيضه ومكافحته  )ب(  

تقوم الدول الأطراف منفردة، أو مجتمعة عند الاقتضاء،          ‘١‘
تدهور البيئي للمجرى   بمنع وتخفيض ومكافحة التلوث وال    

المائي المشترك الذي يمكن أن يسبب ضرراً ذا شأن لدول          
أخرى من دول المجرى المائي أو لبيئتها، بمـا في ذلـك            

لاستخدام الميـاه    الضرر بصحة البشر أو بسلامتهم، أو     
  ؛لأي غرض مفيد، أو للموارد الحية للمجرى المائي

__________  
)٥٠(  United Nations, Treaty Series)  أعلاه٢٨انظر الحاشية ( ،

 .٣٥٣ص 
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 ـ       ‘٢‘ ة إلى مواءمـة    تتخذ دول المجرى المائي الخطوات الرامي
  ؛سياساتها وتشريعاتها في هذا الصدد

تتشاور الدول الأطراف، بناء على طلب أي دولـة أو            ‘٣‘
أكثر منها، بغية التوصل إلى تدابير وطرق تتفق عليهـا          
فيما بينها لمنع تلوث المجرى المائي المـشترك وتخفـيض          

  :التلوث ومكافحته، من قبيل

  نوعية المياه؛وضع أهداف ومعايير مشتركة ل  )أ أ(  

استحداث تقنيات وممارسات لمعالجة التلوث       )ب ب(  
  من المصادر الثابتة والمنتشرة؛

وضع قوائم بالمواد التي يجب حظر إدخالها في       )ج ج(  
الحد من إدخالهـا أو استقـصاؤه        مياه المجرى المائي المشترك أو    

  .رصده أو

  إدخال أنواع غريبة أو جديدة  )ج(  

ف جميع التدابير اللازمة لمنع إدخـال أنـواع         تتخذ الدول الأطرا    
غريبة أو جديدة في المجرى المائي المشترك يمكن أن تكون لها آثار ضارة على         
الأنظمة الإيكولوجية للمجرى المائي، مما يلحق ضرراً ذا شأن بدول أخرى           

  .من دول المجرى المائي

المعقود من الاتفاق المؤقت الثلاثي     ) حماية البيئة  (٦المادة    -ياء
ورية جنـوب أفريقيـا ومملكـة       بين جمهورية موزامبيق وجمه   

ند للتعاون بشأن حماية الموارد المائية لمجريـي إنكومـاتي          سوازيل
  :ومابوتو المائيين والانتفاع المستدام منهما

 أو مجتمعةً عند الاقتضاء، بحماية      ،تقوم الأطراف إفرادياً    -١  
 ومابوتو المائيين، آخـذةً في اعتبارهـا        وحفظ البيئة المائية لمجريَيْ إنكوماتي    

  .القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموماً

، أو مجتمعـةً عنـد الاقتـضاء،        تقوم الأطراف إفرادياً    -٢  
جميع تدابير حماية وحفظ الأنظمة الإيكولوجية لمجريـي إنكومـاتي           باتخاذ

  .ومابوتو المائيين

للازمة لمنع إدخـال    تقوم الأطراف باتخاذ جميع التدابير ا       -٣  
أنواع غريبة أو جديدة في مجريَيْ إنكوماتي ومابوتو المائيين، يمكن أن تكون            
لها آثار ضارة على الأنظمة الإيكولوجية للمجريين المائيين، مما يلحق ضرراً           

  .ذا شأن بالأطراف الأخرى

من مشروع معاهدة   ) حماية جودة المياه  (المادة السادسة    -كاف
  : بالمياه الجوفية العابرة للحدودبيلاجو المتعلق

تقوم الأطراف بالتعاون فيما بينها، كلما كـان ذلـك            -١  
عملياً، بحماية وتحسين جودة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود ومياههـا           
بالاقتران مع برامجها الرامية إلى مراقبة جودة المياه السطحية، وتجنب حصول 

  . لهاضرر ذي شأن في أراضي الأطراف أو

تقوم الحكومات بإبلاغ اللجنة دون إبطاء عن أي صرف         -٢  
ملوِّث ذي شأن حالي أو معتزم القيام به في المياه الجوفية العابرة للحدود أو              
مناطق التغذية أو عن أي نشاط آخر ينطوي على احتمال رشح ذي شأن             

  .في المياه الجوفية العابرة للحدود

طورة أي حالة تدل علـى      تنظر اللجنة دون إبطاء في خ       -٣  
حدوث تلوث ذي شأن للمياه الجوفية، أو التهديد بحصوله، في أي جزء من   

  .)٥١(المنطقة الحدودية وفقاً لأحكام المادة السابعة
من ميثاق إدارة  ) استراتيجيات المياه الجوفية  (الفرع الثاني     -لام

  :المياه الجوفية
 كمورد طبيعي ذي لما كان ينبغي الاعتراف بالمياه الجوفية  -١  

قيمة اقتصادية وإيكولوجية، فإن استراتيجيات المياه الجوفية ينبغي أن تهدف          
وهـذه  . إلى الاستخدام المستدام للمياه الجوفية والمحافظة علـى جودتهـا         

الاستراتيجيات ينبغي أن تكون مرنة بحيث تستجيب للأحـوال المـتغيرة           
  .ولمختلف الظروف الإقليمية والمحلية

اخل تلَوُّث المياه الجوفية مع تلوث الوسائط البيئيـة         يتد  -٢  
وتخطيط حماية المياه الجوفية ينبغي     ). المياه السطحية والتربة والجو   (الأخرى  

  .إدماجه في صلب تخطيط الحماية البيئية العام
تدابير الحماية الهادفة إلى منع تلوث المياه الجوفية والإفراط   -٣  

. ن الأدوات الأساسية لإدارة الميـاه الجوفيـة       في استخدامها ينبغي أن تكو    
وتدابير الحماية هذه تشمل، فيما تشمله، رصد المياه الجوفيـة، ووضـع            
خرائط لطبقات المياه الجوفية المعرضة، وأنظمة للصناعة ومواقع تـصريف          
الفضلات، مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بحماية المياه الجوفيـة، وتقيـيم           

ير الأنشطة الصناعية والزراعية على المياه الجوفيـة،         إيكولوجي لتأث  - جيو
  .)٥٢(وتقسيم مناطق حماية المياه الجوفية

من قواعـد بـرلين     ) السلامة الإيكولوجية  (٢٢المادة    -ميم
  :المتعلقة بالموارد المائية

تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لحماية السلامة الإيكولوجيـة           
  .)٥٣(لوجية التي تعتمد على مياه معينةاللازمة لبقاء النظم الإيكو

من قواعد برلين   ) حماية طبقات المياه الجوفية    (٤١المادة    -نون
  :المتعلقة بالموارد المائية

تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة، بقدر الإمكان، لمنـع           -١  
  .أي تلوث أو تدهور للسلامة المائية لطبقات المياه الجوفية

وفائها بالتزاماتها لمنع تلوث طبقة الميـاه       تبذل الدول، في      -٢  
  :الجوفية، عنايةً خاصة لمنع أو إزالة أو تخفيض أو مكافحة

الصرف المباشر أو غير المباشر للمواد الملوِّثة، سـواء تم            )أ(  
  ذلك من مصادر ثابتة أو غير ثابتة؛ أو

حقن مياه ملوَّثة أو مياه من شأنها خفض جودة طبقـة             )ب(  
  فية؛ أوالمياه الجو
  إدخال مياه مالحة؛ أو  )ج(  
  .أي مصدر آخر من مصادر التلوث  )د(  

  

__________  
)٥١(  Hayton and Utton ٦٩١، المرجع المذكور، ص. 
 .١، ص ) أعلاه١٢انظر الحاشية (منشورات الأمم المتحدة   )٥٢(
)٥٣(  International Law Association٣٧٢رجع المذكور، ص ، الم. 
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تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة للحد من آثار تلـوث            -٣  
  .طبقات المياه الجوفية

تدمج الدول طبقات المياه الجوفية في صـلب برامجهـا            -٤  
  :ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر. للحماية العامة للبيئة

  إدارة المياه الأخرى؛  )أ(  
  تنظيم استخدام الأرض وإدارتها؛  )ب(  

  .برامج أخرى للحماية البيئية العامة  )ج(  
تقوم الدول على وجه الخصوص بحماية المواقـع الـتي            -٥  

  .)٥٤(تُستخرج منها المياه الجوفية، أو التي تغذي طبقة مياه جوفية
  

__________  
 .٣٨٩، ص المرجع نفسه  )٥٤(

  الفصل الثلاثون
 الإدارة- ١٥المادة 

من البروتوكول المنقح المتعلـق     ) أحكام خاصة  (٤المادة    -ألف
بالمجاري المائية المشتركة في منطقة الجماعة الإنمائيـة للجنـوب          

  :الأفريقي
  إدارة مجاري المياه المشتركة  -٣  
  الإدارة  )أ(  
تدخل دول المجرى المائي، بناء على طلب أي دولـة منـها، في               

لمشترك، ويجـوز أن تـشمل هـذه        مشاورات بشأن إدارة المجرى المائي ا     
  .المشاورات إنشاء آلية مشتركة للإدارة

 حجـم الميـاه     -التنبـؤات    (١٠ من المادة    ١الفقرة    -باء
الميـاه الجوفيـة    مايـة طبقـة     المتعلق بح من الترتيب   ) المحجوزة
  : وتغذيتهاواستخدامهامنطقة جنيف  السويسرية في - الفرنسية
نشآت التغذية، يقوم كل منتفع     من أجل ضمان الإدارة الرشيدة لم       

أو مجموعة من المنتفعين، في بداية كل سنة، بإخطار اللجنة عـن تقـديره              
ثني عشر  الالحجم المياه التي تستخرج من طبقة المياه الجوفية خلال الأشهر           

  .)٥٥("حجم المياه المحجوزة"ويطلق على هذه التنبؤات تسمية . القادمة
مـن  ) لأهداف ومبادئ التعاون  ا (٢ من المادة    ٢الفقرة    -جيم

  : نهر الدانوب واستخدامه المستداماتفاقية التعاون في حماية
تتعاون الأطراف المتعاقدة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بشأن المسائل           

الأساسية المتعلقة بإدارة المياه، وتتخذ جميع التدابير القانونية والإدارية والتقنية          
 أوضاع جودة المياه والبيئة الراهنـة       على د الأدنى، ، في الح  المناسبة للمحافظة 

ولمنع الآثار الضارة   ولتحسينها،  لنهر الدانوب وللمياه في مستجمعات مياهه،       
  .والتغيرات الحاصلة أو التي يحتمل التسبب بها وخفضها إلى أقصى حد ممكن

 ـ  (٦ من المادة    ٥الفقرة    -دال واريخ المتوخـاة   الأهداف والت
بروتوكول المتعلق بالمياه والصحة الملحق باتفاقية      المن  ) لتحقيقها

حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية 
  :١٩٩٢لعام 

 من هذه المـادة،  ٢تعزيزاً لتحقيق الأهداف المشار إليها في الفقرة       
  :يقوم كل من الأطراف بما يلي

__________  
 . أعلاه٣٠انظر الحاشية   )٥٥(

 ـ        )أ(   ين سـلطاتها   وضع ترتيبات وطنية أو محلية للتنسيق ب
  المختصة؛
وضع خطط لإدارة المياه في السياقات العابرة للحـدود           )ب(  

أو المحلية، ويفضل أن يكون ذلـك علـى أسـاس منـاطق             /والوطنية و 
وفي قيامهـا بـذلك، تـضع    . المستجمعات المائية أو طبقات المياه الجوفية    

أو غير ذلك من الأحكـام لمـشاركة        /الأطراف أحكاماً عملية ملائمة و    
الجمهور، في إطار شفاف ومنصف، وتكفل مراعـاة نتيجـة مـشاركة            

ويجوز إدماج هذه الخطط في صلب غيرها من الخطط أو البرامج           . الجمهور
أو الوثائق ذات الصلة التي يجري وضعها لأغراض أخرى، شريطة تمكينـها            
الجمهور من الاطلاع بوضوح على المقترحات الرامية إلى تحقيق الأهداف          

  ليها في هذه المادة، والتواريخ المتوخاة لتحقيق كل منها؛المشار إ
وضع إطار عمل قانوني ومؤسسي والمحافظة عليه لرصد          )ج(  

  وإنفاذ معايير جودة مياه الشرب؛
وضع ترتيبات تشمل، عند الاقتضاء، ترتيبات قانونيـة          )د(  

ومؤسسية لرصد وتعزيز تحقيق، وعند الضرورة، إنفاذ معايير ومـستويات          
 من  ٢رى للأداء الذي من أجله رُسمت الأهداف المشار إليها في الفقرة            أخ

  .هذه المادة، والمحافظة عليها

من الاتفاقية الأفريقية   ) الماء( من المادة السابعة     ٣الفقرة    -هاء
  :لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية

حيثما تكون موارد الميـاه الـسطحية أو الجوفيـة والأنظمـة              
ت الصلة، بما في ذلك الأراضي الرطبة، عـابرة للحـدود           الإيكولوجية ذا 

بالنسبة لطرفين أو أكثر من الأطراف، فإن هذه الأخيرة تعمل بالتـشاور،            
وإذا اقتضت الضرورة، تنشئ لجاناً مشتركة بين الدول لإدارتها الرشـيدة           
والانتفاع المنصف بها، ولحل التراعات الناشئة عن استخدام هذه المـوارد،           

  . التعاون في تنميتها وإدارتها وحفظهاومن أجل

ميثـاق إدارة الميـاه     من  ) الاختصاص(الفرع السادس     -واو
  :الجوفية

ينبغي أن تتمتع السلطات المعنية بالمياه أو هيئات التنسيق           -١  
بصلاحية إدماج جميع جوانب إدارة المياه وينبغي أن تُمنح صلاحية التحكيم 

لمصالح المتباعدة بشأن استخراج المياه الجوفية      بين مختلف المطالب المتنافسة وا    
والسلطة أو الهيئة ينبغي أن تتعاون مع    . واستخدامها القصير والطويل الأجل   

غيرها من السلطات المختصة في شؤون الصحة العامة، وتخطيط اسـتخدام           
وينبغي للتشريعات  . الأراضي، وإدارة التربة، وإدارة النفايات، وما إلى ذلك       
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على آليات إدارية لحالات الطوارئ وعلـى تمكـين الـسلطات           أن تنص   
  .المختصة من التصدي فوراً للضرر

الاختصاص الإقليمي لهذه السلطات فيما يتعلق بـإدارة          -٢  
يقتصر بالضرورة على الحدود الإداريـة أو منـاطق          المياه الجوفية ينبغي ألا   

 الاقتضاء، إدارة   مستجمعات المياه، بل ينبغي أن يُسمح لها بأن تشمل، عند         
وينبغي دعم عمل هذه السلطات وتسهيله عن       . طبقات المياه الجوفية برمتها   

  .طريق توفير الموارد اللازمة لأداء مهامها بشكل صحيح
ينبغي للأنظمة، في إطار التشريعات المذكورة أعـلاه، أن           -٣  

 تحدد الإجراءات المزمع اتخاذها من السلطات المختصة في حال حدوث تلوث          
  .)٥٦(طارئ أو غيره من حالات الطوارئ ذات الأثر على المياه الجوفية

مورد محدود ومعرّض للخطر    المياه العذبة    (١المبدأ رقم     -زاي
من بيان دبلن بشأن    ) لاستمرار الحياة والتنمية والبيئة   وضروري  
  :المياه والبيئة

وارد المائية  ما دامت المياه هي التي تقيم الحياة فإن الإدارة الفعالة للم            
تتطلب اتباع نهج شمولي يربط التنمية الاجتماعية والاقتصادية بحماية الـنظم           

والإدارة الفعالة تربط بين استخدامات الأراضي والمياه       . الإيكولوجية الطبيعية 
  .)٥٧(عبر مستجمعات المياه أو مستودعات المياه الجوفية بكاملها

من ) ات المياه الجوفية  الإدارة التحوّطية لطبق   (٣٨المادة    -حاء
  :قواعد برلين المتعلقة بالموارد المائية

تتخذ الدول، وفقاً للنهج التحوطي، إجراءات مبكـرة وتـضع            
خططاً طويلة الأجل لضمان الاستخدام المستدام للمياه الجوفية وطبقـات          

  .)٥٨( جوفيةاًالمياه الجوفية التي تحوي مياه
__________  

 . أعلاه١٢انظر الحاشية   )٥٦(
المؤتمر الدولي المعني بالمياه والبيئة، قضايا التنمية للقرن الحادي   )٥٧(

 ١٩٩٢ينـاير   / كانــون الثـاني    ٣١-٢٦دبلن   ،بيان دبلن : والعشرين
(A/CONF.151/PC/112)١٠ق الأول، ص ، المرف. 

)٥٨(  International Law Association ،٣٨٥، ص المرجع المذكور. 

تفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة    من الا ) المياه(المادة السابعة     -طاء
  :والموارد الطبيعية

تقوم الأطراف بإدارة مواردها المائية بحيث تُبقيها علـى           -١  
وتتخذ، تحقيقاً لهذا الهدف، التـدابير      . وكيفاً أعلى المستويات الممكنة كمّاً   

  :يلي الرامية إلى ما

على المحافظة على العمليات الإيكولوجية الأساسية القائمة         )أ(  
  ؛أساس الماء وحماية الصحة البشرية من الملوثات والأمراض المحمولة في المياه

منع الضرر الذي يمكن أن يلحق بالـصحة البـشرية أو             )ب(  
   ؛الموارد الطبيعية في دولة أخرى عن طريق صرف الملوثات

منع الاستخراج المفرط للمياه في مصلحة المجتمعات المحلية   )ج(  
  .عند أسفل المجرىوالدول القائمة 

تضع الأطراف وتنفذ سياسات لتخطيط المياه الجوفيـة          -٢  
والسطحية وحفظها وإدارتها واستخدامها وتنميتها، فضلاً عن تجميع ميـاه     
الأمطار واستخدامها، وتسعى إلى ضمان إمداد سكانها بكميـات كافيـة          

 ـ        ع المراعـاة  ومتواصلة من المياه الملائمة، متخذة في ذلك التدابير المناسبة م
  :الواجبة لما يلي

   ؛دراسة الدورات المائية وتقصي حالات المستجمعات المائية  )أ(  

   ؛الإدارة المتكاملة للموارد المائية  )ب(  

حفظ المناطق الحرجية وغيرها من المستجمعات المائيـة          )ج(  
   ؛وتنسيق مشاريع تنمية الموارد المائية وتخطيطها

رد المائية، بما في ذلك إدارة ومراقبة       جرد وإدارة جميع الموا     )د(  
   ؛جميع الاستخدامات المائية

منع ومكافحة تلوث المياه بوسائل منها وضـع معـايير            )ه(  
  .للنفايات السائلة وجودة المياه

  الفصل الحادي والثلاثون
  الأنشطة المزمع القيام بها - ١٧المادة 

ية تقيـيم   من اتفاق ) أحكام عامة  (٢ من المادة    ٢الفقرة    -ألف
  :الأثر البيئي في إطار عبر حدودي

يتخذ كل طرف التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها مـن            
التدابير لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، بما في ذلك وفيما يتعلـق بالأنـشطة             
المقترحة الواردة في التذييل الأول، الأنشطة التي يـرجح أن تتـسبب في             

 عبر حدودي، ووضع إجراءات تقييم الأثـر        إحداث أثر معاكس ملحوظ   
البيئي التي تتيح المشاركة الجماهيرية وإعداد وثائق تقييم الأثر البيئي الواردة           

  .في التذييل الثاني

ييم الأثر البيئي  من التذييل الأول من اتفاقية تق١٢الفقرة   -باء
  :يدوفي إطار عبر حد

لتي يبلغ فيها الحجـم     أنشطة استخراج المياه الجوفية في الحالات ا        
  .السنوي للمياه التي ستُستخرج عشرة ملايين متر مكعب أو أكثر

من الاتفاق المؤقت   ) الأثر العابر للحدود  (المرفق الثالث     -جيم
الثلاثي المعقود بين جمهورية موزامبيق وجمهورية جنوب أفريقيا        

ماتي ومملكة سوازيلند للتعاون في حماية الموارد المائية لمجريي إنكو        
  :ومابوتو المائيين واستخدامهما المستدام

  :من الاتفاق) ١(١٣نشطة المشار إليها في المادة فيما يلي المشاريع والأ  
  ...  
منشآت استخراج المياه الجوفية، بصرف النظـر عـن           )ز(  

   مليون متر مكعب في السنة؛٣,٥استخدام المياه أو وجهتها، بما يزيد على 
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من قواعد برلين المتعلقة    ) ة تقييم الآثار  عملي (٣١المادة    -دال
  بالموارد المائية

يشمل تقييم آثار أي برنامج أو مشروع أو نـشاط، في             -١  
  :جملة أمور، ما يلي

  ...  

عند الاقتضاء، الخطوط العامة لبرامج وخطـط الرصـد        ‘١‘
  .)٥٩(والإدارة للتحليل في مرحلة ما بعد انتهاء المشاريع

من قواعـد   )  الحصول على معلومات   واجب (٣٩المادة    -هاء
  :برلين المتعلقة بالموارد المائية

__________  
 .٣٨٠، ص المرجع نفسه  )٥٩(

امتثالاً لهذا الفصل، تتخذ الدول جميع الخطوات المناسبة للحصول           
على المعلومات اللازمة لإدارة المياه الجوفية وطبقات المياه الجوفية بكفـاءة           

  :وفعالية، وهي تشمل

  وجودتها؛رصد مستويات المياه الجوفية وضغطها   )أ(  

  وضع خرائط لنقاط ضعف طبقات المياه الجوفية؛  )ب(  

تقدير آثار الأنشطة الصناعية والزراعية وغيرهـا مـن           )ج(  
  الأنشطة على المياه الجوفية وطبقات المياه الجوفية؛

اتخاذ أية تدابير أخرى مناسبة لأوضـاع طبقـة الميـاه             )د(  
  .)٦٠(الجوفية

  
__________  

 .٣٨٦، ص المرجع نفسه  )٦٠(

  الفصل الثاني والثلاثون
 المساعدة العلمية والتقنية للدول النامية- ١٨ المادة

من ) المساعدة العلمية والتقنية للدول النامية     (٢٠٢المادة    -ألف
  :اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

تعمل الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختـصة،            
  :على ما يلي

 والتقنية وغيرها تشجيع برامج المساعدة العلمية والتعليمية  )أ(  
من أشكال المساعدة إلى الدول النامية من أجل حماية البيئة البحرية والحفاظ  

وتـشمل هـذه    . عليها ومنع التلوث البحري وخفضه والسيطرة عليـه       
  :يلي المساعدة، فيما تشمل، ما

  تدريب عاملي تلك الدول العلميين والتقنيين؛  ‘١‘
  ة ذات الصلة؛تيسير اشتراكهم في البرامج الدولي  ‘٢‘
  تزويدها بالمعدات والتسهيلات اللازمة؛  ‘٣‘
  دعم قدرتها على صنع تلك المعدات؛  ‘٤‘
تقديم المشورة بشأن برامج البحث والرصـد والـبرامج           ‘٥‘

  التعليمية وغيرها ووضع تسهيلات لها؛
تقديم المساعدة المناسبة، وخاصة إلى الدول النامية، مـن           )ب(  

د من آثار الحوادث الكبيرة التي قد تسبب تلوثـاً          أجل التقليل إلى أدنى ح    
  خطيراً للبيئة البحرية؛

تقديم المساعدة المناسبة، وخاصة إلى الـدول الناميـة،           )ج(  
  .يتعلق بإعداد التقييمات البيئية فيما

من اتفاقية استكهولم بشأن    ) المساعدة التقنية  (١٢المادة    -باء
  : الملوثات العضوية الثابتة

الأطراف أن تقديم المساعدة التقنية الملائمـة وفي        تدرك    -١  
الوقت المناسب استجابة لطلبات البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر          

  .اقتصاداتها بمرحلة انتقالية أمر أساسي من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح

تتعاون الأطراف في توفير المساعدة التقنية الآنية والملائمة          -٢  
ان النامية الأطراف وللأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بغية          للبلد

تنفرد به من احتياجات، على تطـوير وتقويـة          مساعدتها، مع مراعاة ما   
  .قدراتها على تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية

وفي هذا الخصوص، تشمل المساعدة التقنية التي تقدمها          -٣  
مو الأطراف، والأطراف الأخرى وفقاً لقدراتها، حسب       البلدان المتقدمة الن  

الاقتضاء ووفق المتفق عليه بصورة متبادلة، المساعدة التقنية في بناء القدرات           
ويوفر مـؤتمر الأطـراف     . المتصلة بتنفيذ الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية     

  .المزيد من التوجيهات في هذا الشأن
تيبات لغرض توفير   تضع الأطراف، حسب الاقتضاء، تر      -٤  

المساعدة التقنية وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى البلـدان الناميـة الأطـراف            
. والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية فيما يتصل بتنفيذ هذه الاتفاقية

وتشمل هذه الترتيبات مراكز إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات ونقـل           
النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها      التكنولوجيا لمساعدة البلدان    

ويـوفر مـؤتمر    . بمرحلة انتقالية في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية       
  .الأطراف المزيد من التوجيهات في هذا الشأن

في سياق هذه المادة، تأخذ الأطراف في الاعتبار الكامل           -٥  
ن نمواً وللدول الجزرية الصغيرة     الحاجات المحددة والحالة الخاصة لأقل البلدا     
  .النامية في إجراءاتها المتعلقة بالمساعدة التقنية

من اتفاقيـة الأمـم     ) البحث والرصد المنتظم   (٥المادة    -جيم
  :المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

) ز(١عهم بالتزاماتهم بموجب الفقرة     يقوم الأطراف، لدى اضطلا     
  :، بما يلي٤ من المادة
بدعم وزيادة تطـوير    ، حيثما يكون ذلك ملائماً،      قيامال  )أ(  

إلى البرامج والشبكات الدولية والحكومية الدولية أو المنظمات التي تهـدف       
تحديد وإجراء وتقييم وتمويل البحوث وجمع البيانات والرصد المنتظم، مـع        

  مراعاة الحاجة إلى تقليل ازدواج الجهد إلى الحد الأدنى؛
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دولية والحكومية الدولية الرامية إلى تعزيـز       دعم الجهود ال    )ب(  
الرصد المنتظم والطاقات والقدرات الوطنية في مجال البحث العلمي والفـني،           
ولا سيما في البلدان النامية، وتعزيز إمكانية الوصول إلى البيانات وتبادل هذه            

  ؛البيانات وتحليلاتها التي تم الحصول عليها من مناطق خارج الولاية الوطنية
مراعاة الاهتمامات والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية        )ج(  

والتعاون في تحسين طاقاتها وقدراتها الكامنة على المشاركة في الجهود المشار           
  .أعلاه) ب(و) أ(يها في الفقرتين الفرعيتين إل

من اتفاقيـة   ) التعليم والتدريب والتوعية العامة    (٦المادة    -دال
  :رية بشأن تغير المناخالأمم المتحدة الإطا

) ط(١طلاع بالتزاماتها بموجب الفقرة     تقوم الأطراف، لدى الاض     
  :، بما يلي٤ من المادة
العمل على الصعيد الوطني، وحيثما كان ملائماً، علـى           )أ(  

الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي، ووفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية، وفي         
  :وتيسير ما يليحدود قدرات كل منها على تشجيع 

توعية العامة بشأن تغـير     وضع وتنفيذ برامج للتعليم وال      ‘١‘
  وآثاره؛المناخ 

إتاحة إمكانية حصول الجمهور على المعلومات المتعلقـة          ‘٢‘
  بتغير المناخ وآثاره؛

مشاركة الجمهور في تناول تغير المناخ وآثاره وإعـداد           ‘٣‘
  الاستجابات المناسبة؛

  .علميين والفنيين والإداريينتدريب الموظفين ال  ‘٤‘
التعاون، على الصعيد الدولي، وحيثما كـان ملائمـاً،           )ب(  

  :بالاستعانة بالهيئات القائمة في المجالات التالية وتعزيزها
تطوير وتبادل مواد التعليم والتوعية العامة بشأن تغـير           ‘١‘

  المناخ وآثاره؛
 ذلك تعزيز   تطوير وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية، بما في        ‘٢‘

المؤسسات الوطنية وتبادل أو انتداب الموظفين لتـدريب      
  .خبراء في هذا الميدان، ولا سيما للبلدان النامية

) التعاون في المجالات القانونية والعلمية والتقنية      (٤المادة    -هاء
  :من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

ية والتقنية  تيسر الأطراف وتشجع تبادل المعلومات العلم       -١  
 الاقتصادية والتجارية والقانونية ذات الصلة بهذه الاتفاقية،        - والاجتماعية

وتقدم هذه المعلومات إلى    . وذلك على النحو المبين تفصيلاً في المرفق الثاني       
وعلى أي من هذه الهيئات التي تتلقـى        . الهيئات التي تتفق عليها الأطراف    

سرية ضمان عدم إفشاء هذه المعلومات      معلومات يعتبرها الطرف المقدم لها      
  .وتجميعها على نحو يكفل حماية سريتها قبل إتاحتها لكل الأطراف

تتعاون الأطراف، بما يتفق مـع قوانينـها ولوائحهـا            -٢  
وممارساتها الوطنية، آخذة في الاعتبار بصفة خاصة احتياجـات البلـدان           

دولية مختصة، علـى    النامية، في العمل بصورة مباشرة أو عن طريق هيئات          
ويجب الاضطلاع بهذا التعـاون     . تشجيع تطوير ونقل التكنولوجيا والمعرفة    

  :بصفة خاصة عن طريق
  تسهيل اكتساب الأطراف الأخرى للتكنولوجيات البديلة؛  )أ(  

توفير المعلومات عن التكنولوجيات والمعـدات البديلـة          )ب(  
   الأطراف؛وتوفير مراجع أو كتب إرشادية خاصة عنها إلى هذه

 ـتوفير المعدات والتسهيلات اللازمة للبحث والملاح       )ج(   ة ظ
  المنتظمة؛
  .لموظفين العلميين والتقنيينلالتدريب المناسب   )د(  

من اتفاقية فيينا لحمايـة     ) تبادل المعلومات (المرفق الثاني     -واو
  :طبقة الأوزون

تدرك الأطراف في الاتفاقية أن جمع وتقاسم المعلومـات           -١  
لة هامة من وسائل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية وضمان ملاءمة وعدالة           وسي

وعلى الأطراف بالتالي أن تتبادل المعلومات العلمية       . أية إجراءات قد تتخذ   
  . الاقتصادية والمهنية والتجارية والقانونية-والتقنية والاجتماعية 

تي ينبغي للأطراف في الاتفاقية عندما تقرر نوع المعلومات ال          -٢  
يتعين جمعها وتبادلها أن تضع في اعتبارها جدوى المعلومات وتكاليف الحصول           

وتدرك الأطراف أيضا أن التعاون في إطار هذا المرفق يجـب أن يكـون             . عليها
متمشياً مع القوانين والأنظمة والممارسات الوطنية فيمـا يتعلـق بـالبراءات،            

  .لمعلومات المتعلقة بالملكيةوالأسرار التجارية، وحماية المعلومات السرية وا
  المعلومات العلمية  -٣  
  :وتشمل معلومات من  
البحوث المزمعة والجارية، الحكومية والخاصـة معـاً،          )أ(  

لتسهيل تنسيق برامج البحوث بما يكفل استخدام الموارد الوطنية والدوليـة        
  :المتاحة على أكفأ وجه

  بيانات الانبعاث اللازمة للبحث؛  )ب(  
تائج العلمية المنشورة في الأدبيات العلمية الرفيعة المستوى        الن  )ج(  

لفهم فيزياء وكيمياء الغلاف الجوي للأرض وقابليته للتغير، ولا سـيما حالـة             
طبقة الأوزون، وعواقب تغيّر محتوى عمود الأوزون الكلي أو التوزيع الرأسـي            

   والمناخ؛للأوزون في جميع المسافات الزمنية على الصحة البشرية والبيئة
تقييم نتائج البحوث ووضـع توصـيات للبحـوث في         )د(  
  .المستقبل

  المعلومات التقنية  -٤  
  :وتشمل معلومات عن  
مدى توفر وتكلفة البدائل الكيميائية والتكنولوجيـات         )أ(  

البديلة للتقليل من انبعاث المواد المعدلة للأوزون وما يتصل بذلك من بحوث     
  مزمعة وجارية؛

د وأية مخاطر ينطوي عليهـا اسـتخدام البـدائل          القيو  )ب(  
  .الكيميائية أو غير الكيميائية والتكنولوجيات البديلة

 الاقتصادية والتجارية عن المواد     -المعلومات الاجتماعية     -٥  
  .المشار إليها في المرفق الأول

  :وتشمل معلومات عن  
  الإنتاج والطاقة الإنتاجية؛  )أ(  
  ستخدام؛الاستخدام وأنماط الا  )ب(  
  الصادرات؛/الواردات  )ج(  
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تكاليف ومخاطر ومنافع الأنشطة البشرية التي قد تُحدث          )د(  
بطريق غير مباشر تعديلاً في طبقة الأوزون، وتكاليف ومخاطر ومنافع الآثار           
المترتبة على الإجراءات التنظيمية المتخذة أو الجاري بحثها للحد من تلـك            

  .الأنشطة
  ونيةالمعلومات القان  -٦  
  :وتشمل معلومات عن  

القوانين الوطنية والتدابير الإدارية والبحـوث القانونيـة      )أ(  
  ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون؛

الاتفاقات الدولية، بما في ذلك الاتفاقات الثنائيـة، ذات           )ب(  
  الصلة بحماية طبقة الأوزون؛

أساليب وأحكام الترخيص ومدى توفر الـبراءات ذات          )ج(  
  .بحماية طبقة الأوزونالصلة 

  الفصل الثالث والثلاثون
 حالات الطوارئ- ١٩المادة 

من الاتفاقية الإطارية لحماية    ) حالات الطوارئ البيئية   (١٣المادة  
  :البيئة البحرية لبحر قزوين

تتخذ الأطراف المتعاقدة جميع التدابير المناسبة وتتعـاون          -١  
الات الطوارئ الطبيعية أو التي هي      لحماية البشر والبيئة البحرية من آثار ح      

وتحقيقاً لهذا الهدف، تطبق التـدابير الوقائيـة المتعلقـة        . من صنع الإنسان  
  .بالتأهب والرد، بما في ذلك تدابير إعادة الحال إلى ما كان عليه

بغرض الاضطلاع بالتدابير الوقائية ووضع تدابير التأهب،   -٢  
يين الأنشطة الخطرة داخـل ولايتـه       يقوم الطرف المتعاقد لبلد المصدر بتع     

والقادرة على التسبب في حالات طوارئ بيئية، ويضمن إخطار الأطـراف     
وتوافق الأطراف  . المتعاقدة الأخرى عن أي أنشطة مقترحة أو راهنة كهذه        

المتعاقدة على القيام بتقدير لما يترتب على الأنشطة الخطرة من آثار بيئيـة             
  .وتنفيذ تدابير خفض المخاطر

تتعاون الأطراف المتعاقدة على إنشاء أنظمة إنذار مبكر          -٣  
وعند حدوث حالة طوارئ    . للحوادث الصناعية وحالات الطوارئ البيئية    

بيئية، أو تهديد وشيك بحدوثها، فإن الطرف المتعاقد لبلد المصدر يـضمن            
إبلاغ الأطراف المتعاقدة التي يحتمل أن يلحق بها ضرر، دون إبطاء، علـى             

  .تويات المناسبةالمس
تتخذ الأطراف المتعاقدة جميع التدابير المناسـبة لوضـع           -٤  

تدابير ملائمة للتأهب في حالات الطوارئ تشمل تدابير تهدف إلى ضـمان     
توافر المعدات الملائمة والموظفين المؤهلين دون إبطاء للرد علـى حـالات            

  .الطوارئ البيئية
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  رفقالم
ياه الجوفية العابرة للحدودمشروع اتفاقية قانون طبقات الم

  الجزء الأول
  مقدمة

   نطاق هذه الاتفاقية-١المادة 
  :تسري هذه الاتفاقية على ما يلي  
الانتفاع بطبقات المياه الجوفية وشبكات طبقات        )أ(  

  المياه الجوفية العابرة للحدود؛
الأنشطة الأخرى التي لها تأثير على طبقات المياه          )ب(  

ياه الجوفية تلك أو من المحتمل أن يكون لها         الجوفية وشبكات الم  
  تأثير عليها؛

تدابير حماية طبقات المياه الجوفيـة وشـبكات          )ج(  
  .طبقات المياه الجوفية تلك وصونها وإدارتها

  المصطلحات استخدام  -٢المادة 
  :لأغراض هذه الاتفاقية  
 تشكيلات  "طبقة المياه الجوفية  "يُقصد بمصطلح     )أ(  

تقع تحتها طبقة إنفاذية أقـل      ] حاوية للمياه [فِذة  جيولوجية مُن 
  والمياه التي تحتويها المنطقة المشبّعة من هذه التشكيلات؛

 "شبكة طبقة الميـاه الجوفيـة     "يُقصد بمصطلح     )ب(  
، يرتبط كـل    [ للمياه الجوفية    مؤلفة من طبقتين أو أكثر    سلسلة  

  ومتصلة مائياً؛] معينةجيولوجية منها بتشكيلات 
طبقة المياه الجوفيـة العـابرة      "قصد بمصطلحي   يُ  )ج(  
 علـى   "شبكة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود     " أو   "للحدود

التوالي طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقة مياه جوفية تقع أجزاؤها           
  في دول مختلفة؛

 أي  "دولة طبقة المياه الجوفيـة    "يُقصد بمصطلح     )د(  
قليمها أي جزء من طبقـة  دولة طرف في هذه الاتفاقية يقع في إ      

  المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود؛
طبقة المياه الجوفية الـتي يعـاد      "يُقصد بمصطلح     )ه(  
 طبقة مياه جوفية تتلقى كمية لا يُستهان بها من التغذية           "تغذيتها

  المائية على نحو معاصر؛
 ـ      "يُقصد بمصطلح     )و(   اد  طبقة مياه جوفيـة لا يع
 طبقة مياه جوفية تتلقى كمية لا تذكر من التغذية المائية       "تغذيتها

  .على نحو معاصر

   الترتيبات الثنائية والإقليمية-٣المادة 
لأغراض إدارة طبقة مياه جوفية معينة أو شبكة          -١  

طبقة مياه جوفية معينة عابرة للحدود، تُشجَّع دول طبقة الميـاه           
 هذه الطبقة للمياه الجوفية أو هـذه        الجوفية التي تقع في أقاليمها    

الشبكة لطبقة المياه الجوفية على الدخول في ترتيـب ثنـائي أو            
ويجوز الدخول في هذا الترتيب فيما يتـصل        . إقليمي فيما بينها  

بكامل طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفية أو بـأي            
 عـدا   جزء منها، أو بمشروع أو برنامج أو استخدام خاص ما         

بالقدر الذي يؤثر به الترتيب بشكل ضار إلى حد كبير علـى            
استخدام دولة أو أكثر من دولة من دول طبقة الميـاه الجوفيـة             
الأخرى للمياه في تلك الطبقة أو تلك الشبكة للمياه الجوفيـة           

ويحق لأي دولة تقع في إقليمها هـذه        . بدون موافقتها الصريحة  
الشبكة لطبقة الميـاه الجوفيـة أن       الطبقة للمياه الجوفية أو هذه      

تشارك في المفاوضات وأن تصبح طرفاً في الترتيبات عندما يكون 
الترتيبات بوضعها فيما يتصل بطبقـة       من المحتمل أن تضر هذه    

  .المياه الجوفية تلك أو شبكة طبقة المياه الجوفية تلك
تنظر الأطراف في الترتيـب المـشار إليـه في            -٢  
ة هذا الترتيب مع المبادئ الأساسـية لهـذه          في مواءم  ١ الفقرة

وعندما ترى تلك الأطراف أنه يلزم إجراء تعـديل في       . الاتفاقية
تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بسبب خـصائص أو اسـتعمالات          
خاصة لطبقة مياه جوفية معينة أو لشبكة طبقة مياه جوفية معينة، 

ام ترتيب  فعليها أن تتشاور بغية التفاوض بحسن نية من أجل إبر         
  .مفيد لجميع الأطراف

ما لم يوجد اتفاق مخالف، تنطبق هذه الاتفاقيـة      -٣  
على طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفية المشار إليها           

 فقط بقدر اتساق أحكامها مع أحكـام الترتيـب          ١في الفقرة   
  .المشار إليه في الفقرة ذاتها

  الاتفاقات الدولية الأخرى العلاقة مع الاتفاقيات و-٤المادة 
إذا كانت الدول الأطراف في هـذه الاتفاقيـة           -١  

أطرافا أيضا في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدوليـة في           
نطبق أحكـام الاتفاقيـة الأخـيرة       الأغراض غير الملاحية فلا ت    

يتصل بطبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفية العابرة  مافي
  .بقدر اتساقها مع أحكام هذه الاتفاقية لحدود إلال

لا تغير هذه الاتفاقية حقوق والتزامات الـدول          -٢  
الاتفاقية هذه  مع متوافقةالأطراف التي تنجم عن اتفاقات أخرى       

خرى بحقوقها أو أدائهـا     الأطراف  الأدول  الولا تؤثر على تمتع     
  .لتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيةلا
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  الجزء الثاني
  مبادئ عامة

  الانتفاع المنصف والمعقول  - )أ(]٣المادة  [٥المادة 
تستخدم دول طبقة المياه الجوفية، في أراضي كل          -١  

منها، طبقة المياه الجوفية، أو شبكة طبقة المياه الجوفية العـابرة           
للحدود، بطريقة تكفل أن تعود الفوائد التي تترتب على هـذا           

  .بقة المياه الجوفية المعنيةالانتفاع بشكل منصف على دول ط
تستخدم دول طبقة المياه الجوفية، في أراضي كل          -٢  

منها، طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفيـة العـابرة            
  للحدود، بشكل يتسم بالمعقولية ولا سيما؛

فيما يخص طبقة المياه الجوفية، أو شبكة طبقـة           )أ(  
لتي يعاد تغذيتها تأخذ في الاعتبار      المياه الجوفية العابرة للحدود ا    

استدامة هذه الطبقة أو الشبكة، ولا تعرقل الانتفاع بطبقة المياه          
  الجوفية هذه أو شبكة طبقة المياه الجوفية هذه؛

فيما يخص طبقة المياه الجوفية، أو شبكة طبقـة           )ب(  
المياه الجوفية العابرة للحدود التي لا يعاد تغذيتـها، تهـدف إلى          

الحد الأقصى من الفوائد الطويلة الأجل المترتبـة علـى          تحقيق  
وتُشجَّع على  . استخدام المياه التي تحتويها تلك الطبقة أو الشبكة       

أن تضع خطة لتنمية طبقة المياه الجوفية المعنية، أو شبكة طبقـة            
المياه الجوفية هذه، واضعة في الحسبان الأجل المتفق على أن طبقة 

ة طبقة المياه الجوفية هذه ستستمر خلالـه،        المياه الجوفية أو شبك   
فضلاً عن الاحتياجات المستقبلية لدول طبقة الميـاه الجوفيـة،          

  .والمصادر المائية البديلة لها
، يـتعين علـى دول   ٢ و١عند تطبيق الفقرتين    -٣  

طبقة المياه الجوفية المعنية الدخول، عندما تقتضي الحاجـة، في          
  .مشاورات تسودها روح التعاون

   العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول-٦المادة 
يتطلب الانتفاع بطبقة مياه جوفية أو شبكة طبقة   -١  

مياه جوفية عابرة للحدود، بطريقة منصفة ومعقولـة، بـالمعنى          
، أخذ جميع العوامل والظروف ذات الـصلة  ٥المقصود في المادة    

  :في الاعتبار، بما في ذلك ما يلي
ع الطبيعي لطبقة المياه الجوفيـة أو شـبكة       الوض  )أ(  

  طبقة المياه الجوفية؛ 

__________  
أرقام المواد الموضوعة بين أقواس هي تلك الواردة في التقرير            )أ(

الجـزء  (، المجلد الثـاني     ٢٠٠٤حولية  (الثاني عن الموارد الطبيعية المشتركة      
 ).Add.1 وA/CN.4/539، الوثيقة )الأول

الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول طبقـة        )ب(  
  المياه الجوفية المعنية؛

السكان الذين يعتمدون على طبقة المياه الجوفية         )ج(  
أو شبكة طبقة المياه الجوفية، في كل دولة من دول طبقة الميـاه             

  الجوفية؛
ار الانتفاع بطبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة        آث  )د(  

المياه الجوفية في إحدى دول طبقة المياه الجوفية على غيرها مـن            
  دول طبقة المياه الجوفية المعنية؛

الانتفاع القائم والمحتمل بطبقة الميـاه الجوفيـة          )ه(  
  شبكة طبقة المياه الجوفية؛ أو

ة طبقـة الميـاه   تنمية طبقة المياه الجوفية أو شبك       )و(  
الجوفية، وحمايتها، وصونها، وتكاليف التدابير التي ستتخذ في هذا 

  الصدد؛
مدى توافر بدائل، ذات قيمة مساوية لانتفـاع          )ز(  
طبقة بشبكة  بطبقة المياه الجوفية أو ، أو يعتزم القيام به،معين قائم

  .المياه الجوفية
تحدد الأهمية التي تمنح لكل عامـل مـن هـذه         -٢  

. بأهمية العوامل الأخرى ذات الصلةمقارنةً عوامل حسب أهميته ال
وعند تحديد ماهية الانتفاع المنصف والمعقول، يتعين النظـر في          
جميع العوامل ذات الصلة معاً والتوصل إلى استنتاج على أساسها    

  .ككل

   الالتزام بعدم التسبب في ضرر-]٤المادة  [٧المادة 
وفية، عنـد الانتفـاع     تتخذ دول طبقة المياه الج      -١  

بطبقة مياه جوفية أو بشبكة طبقة مياه جوفية عابرة للحـدود           
داخل أراضيها، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التـسبب في          

  .وقوع ضرر ذي شأن لدول طبقة المياه الجوفية الأخرى
تتخذ دول طبقة المياه الجوفية، عند قيامها بأنشطة          -٢  

شبكة طبقـة    ر على طبقة المياه الجوفية أو     أخرى في أراضيها لها أث    
المياه الجوفية، أو يحتمل أن يكون لها هذا الأثر، جميـع التـدابير             

 تلك  منالمناسبة للحيلولة دون التسبب في وقوع ضرر ذي شأن          
  .الطبقة أو الشبكة، لدول أخرى من دول طبقة المياه الجوفية

ومع ذلك، فإنه متى وقع ضرر ذو شأن لدولـة            -٣  
خرى من دول طبقة المياه الجوفية، تتخذ دول طبقة المياه الجوفية أ

التي تسببت أنشطتها في وقوع هذا الضرر، في حالة عدم وجود           
اتفاق بشأن هذه الأنشطة، جميع التدابير المناسبة مـع المراعـاة           

، بالتشاور مع الدولة المتـضررة،      ٦ و ٥الواجبة لأحكام المادتين    
هذا الضرر والقيام، حسب الاقتضاء،     من أجل إزالة أو تخفيف      
  .بمناقشة مسألة التعويض
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   الالتزام العام بالتعاون-]٥المادة  [٨المادة 
تتعاون دول طبقة المياه الجوفية على أساس المساواة          -١  

في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية من أجل          
شبكة طبقـة الميـاه      الجوفية أو  تحقيق الانتفاع المعقول بطبقة المياه    

  . الجوفية العابرة للحدود، وتوفير الحماية الكافية لهما
لدى تحديد طريقة هذا التعاون، تُـشجَّع دول          -٢  

طبقة المياه الجوفية على إنشاء آليات أو لجان مشتركة، حسبما          
تراه ضرورياً، لتيسير التعاون بشأن اتخاذ التدابير والإجـراءات         

 في ضوء الخبرة المكتسبة من خلال التعاون في إطار          ذات الصلة، 
  .الآليات واللجان المشتركة القائمة في مختلف المناطق

   التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات-]٦المادة  [٩المادة 
، تتبادل دول طبقة المياه الجوفية،      ٨عملاً بالمادة     -١  

 عن حالة طبقة    بصفة منتظمة، البيانات والمعلومات المتوافرة عادة     
المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود،            
وخاصـة البيانــات والمعلومـات ذات الطــابع الجيولــوجي   
والهيدروجيولوجي والهيدرولوجي والمتعلقة بالأرصـاد الجويـة       
وذات الطابع الإيكولوجي والمتصلة بالكيميـاء الهيدرولوجيـة        

كة طبقة الميـاه الجوفيـة، وكـذلك        لطبقة المياه الجوفية أو شب    
  .بالتنبؤات المتعلقة بهذه العوامل

في ضوء الغموض الذي يكتنف طبيعة ونطـاق          -٢  
بعض أنواع طبقات المياه الجوفية أو شبكات طبقات المياه الجوفية          
العابرة للحدود، تبذل دول طبقة المياه الجوفية قصارى جهدها من          

جديدة، وفقاً للممارسـة    أجل جمع وإصدار بيانات ومعلومات      
والمعايير المتاحة حالياً، بصورة فردية أو مشتركة، ومع منظمـات          
دولية أو عن طريقها، عند الاقتضاء، وذلك لتحديد طبقة الميـاه           

  .الجوفية أو شبكات طبقة المياه الجوفية على الوجه الأكمل
إذا طلبت دولة من دول طبقة المياه الجوفية من           -٣  

دول طبقة المياه الجوفية تقديم بيانات ومعلومات       دولة أخرى من    
غير متوافرة عادة، تبذل الدولة الثانية قصارى جهـدها لتلبيـة           
الطلب، ولكن يجوز لها أن تجعل تلبيتها للطلب متوقفة على قيام           
الدولة الطالبة بسداد التكاليف المعقولة لجمع هذه البيانـات أو          

  .المعلومات وتجهيزها، حسب الاقتضاء
على دول طبقة المياه الجوفية بـذل قـصارى           -٤  

جهودها من أجل جمع البيانات والمعلومات، ومن أجل تجهيزها،         
حسب الاقتضاء، بطريقة تيسر لدول طبقة المياه الجوفية الأخرى         

  .الانتفاع بها عند إبلاغها إليها

   الرصد-١٠المادة 
لأغراض التعرف بشكل جيد على أحوال طبقة الميـاه           
  :ية أو شبكة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدودالجوف

تتفق دول طبقة المياه الجوفية على معايير متسقة          -١  
وعلى منهجية من أجل رصد طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة           

وتحدد الدول البارامترات الرئيسية    . المياه الجوفية العابرة للحدود   
 متفق عليه لطبقة المياه التي سترصدها استناداً إلى نموذج مفاهيمي  

وتشمل هذه البـارامترات    . الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفية     
نطاق طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفية وخصائصها  
الهندسية ومسار تدفقها وتوزيع الـضغط الهيدروسـتاتي فيهـا      

  .وكميات التدفق فيها وكيمياء مياهها
اه الجوفية برصد البارامترات    تتعهد دول طبقة المي     -٢  

 وتنفذ أنشطة الرصد هذه، حيثما أمكن، ١المشار إليها في الفقرة 
على نحو مشترك فيما بينها وبالتعاون مع المنظمـات الدوليـة           

إلا أنه، في حالة عدم تنفيذ أنشطة الرصد على نحـو           . المختصة
 ـ       فمشترك،   ن تتبادل دول طبقة المياه الجوفية البيانات الناجمة ع
  .الرصد

   العلاقة بين شتى أنواع الانتفاع-]٧المادة  [١١المادة 
ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف، لا يكـون            -١  

لأي انتفاع بطبقة مياه جوفية أو بشبكة طبقة مياه جوفية عابرة           
  .للحدود أولوية متأصلة على غيره من أنواع الانتفاع

طبقة في حالة وجود تعارض بين أنواع الانتفاع ب         -٢  
المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود، يحسم          
هذا التعارض بإيلاء اهتمام خاص لمقتضيات الحاجات الحيويـة         

  .للإنسان
  الجزء الثالث

  الحماية والصون والإدارة
   حماية النظم الإيكولوجية وصونها-١٢المادة 

 ـ            نظم تقوم دول طبقة المياه الجوفية بحمايـة وصـون ال
الإيكولوجية الواقعة داخل طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه 

وتكفل الدول أيضا جـودة مناسـبة       . الجوفية العابرة للحدود  
وكمية كافية من مياه التـصريف لحمايـة وصـون الـنظم            
الإيكولوجية الخارجية التي تعتمد على طبقة الميـاه الجوفيـة أو           

  .شبكة طبقة المياه الجوفية

   حماية مناطق التغذية والتصريف-١٣ادة الم
تحدد دول طبقة المياه الجوفية مناطق تغذية طبقة          -١  

المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود، وتتخذ          
في هذه المناطق تدابير خاصة للتقليل إلى الحد الأدنى من تعرض           

لتدابير الرامية إلى عملية التغذية إلى آثار ضارة وتتخذ أيضا جميع ا
منع دخول الملوثات إلى طبقة المياه الجوفيـة أو شـبكة طبقـة       

  .الجوفية المياه
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تحدد دول طبقة المياه الجوفية مناطق تـصريف          -٢  
طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود،          

 من  وتتخذ في هذه المناطق تدابير خاصة للتقليل إلى الحد الأدنى         
  .تعرض عملية التصريف إلى آثار ضارة

في حالة وقوع مناطق التغذية أو التصريف هذه في           -٣  
أقاليم دول غير دول طبقة المياه الجوفية، ينبغي لدول طبقـة الميـاه             

  .الجوفية أن تسعى إلى التعاون مع تلك الدول لحماية هذه المناطق
   منع التلوث وخفضه والسيطرة عليه-١٤المادة 

وم دول طبقة المياه الجوفية منفردةً، ومجتمعةً حـسب         تق  
الاقتضاء، بمنع وتقليل تلوث طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقـة           
المياه الجوفية العابرة للحدود والسيطرة على هذا التلوث الـذي          
يمكن أن يسبب ضرراً ذا شأن لغيرها من دول طبقة المياه الجوفية   

لذي يكتنف طابع ونطاق بعض     وفي ضوء الغموض ا   . أو لبيئتها 
طبقات المياه الجوفية وشبكات طبقات المياه الجوفيـة العـابرة          
  .للحدود، تُشجَّع دول طبقة المياه الجوفية على اتباع نهج تحوطي

   الإدارة-١٥المادة 
تتعهد دول طبقة المياه الجوفية بوضع خطط وتنفيذ هـذه            

لجوفية أو شبكة طبقة    الخطط من أجل الإدارة السليمة لطبقة المياه ا       
وتدخل . المياه الجوفية العابرة للحدود وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية       

هذه الدول، بناء على طلب أي منها، في مشاورات بـشأن إدارة         
طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقة المياه الجوفية العابرة للحـدود،           

  .الأمر الذي يمكن أن يشمل إنشاء آلية مشتركة للإدارة
  زء الرابعالج

  الأنشطة التي تمس الدول الأخرى
   تقييم الآثار المحتملة للأنشطة-١٦المادة 

عندما تكون لدى دولة من دول طبقة الميـاه الجوفيـة             
مبررات معقولة للاعتقاد بأن نشاطاً مقرراً معيناً في إقليمها قـد           
يخلف آثاراً سلبية على طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقـة ميـاه         

برة للحدود، تقوم تلك الدولة، بالقدر الممكن عملياً،        جوفية عا 
  .بتقييم الآثار المحتمل أن تترتب على ذلك النشاط

   الأنشطة المزمع القيام بها-١٧المادة 
قبل أن تقوم دولة من دول طبقة المياه الجوفية أو أن             -١  

تسمح بتنفيذ أنشطة مزمع القيام بها يمكن أن يكون لها آثار سـلبية             
أن على دول أخرى من دول طبقة المياه الجوفية، توجه هذه           ذات ش 

ويكـون  . الدولة إلى تلك الدول إخطاراً بذلك في الوقت المناسب        
هذا الإخطار مشفوعاً بالبيانات والمعلومات التقنية المتاحة، بمـا في          
ذلك أي تقييم للأثر البيئي، بهدف تمكين الدول التي تم إخطارها من       

  .كنة للأنشطة المزمع القيام بهاتقييم الآثار المم

إذا اختلفت الدولة الموجهة للإخطار والـدول         -٢  
المتلقية للإخطار بشأن أثر الأنشطة المزمع القيام بهـا، تـدخل           
الدول في مشاورات ومفاوضات، إذا اقتضى الأمر، بغية التوصل      

ويجوز لهذه الدول الاسـتعانة بهيئـة       . إلى تسوية منصفة للحالة   
قصي الحقائق قد يتسنى لها إجراء تقييم محايـد لأثـر           مستقلة لت 

  .الأنشطة المزمع القيام بها
  الجزء الخامس
  أحكام متنوعة

   المساعدة العلمية والتقنية للدول النامية-١٨المادة 
تقدم الدول، مباشرةً أو عن طريق المنظمـات الدوليـة           

المختصة، مساعدة علمية وتعليمية وتقنية وغيرها من أشـكال         
لمساعدة إلى الدول النامية من أجل حماية وإدارة طبقـة ميـاه            ا

وتشمل هذه  . جوفية أو شبكة طبقة مياه جوفية عابرة للحدود       
  :المساعدة، في جملة أمور، ما يلي

تدريب العاملين العلميين والتقنيين التابعين لتلك        )أ(  
  الدول؛

تيسير مشاركة تلك الدول في البرامج الدوليـة          )ب(  
  لة؛ذات الص
  تزويدها بالمعدات والتسهيلات اللازمة؛  )ج(  
  دعم قدرتها على تصنيع تلك المعدات؛  )د(  
إسداء المشورة بشأن برامج البحـث والرصـد          )ه(  

  والبرامج التعليمية وغيرها من البرامج وإقامة المرافق اللازمة لها؛
التقليل إلى أدنى حد من آثار الأنشطة الرئيـسية           )و(  

  ت المياه الجوفية أو شبكات طبقات المياه الجوفية؛التي تمس طبقا
  .إعداد تقييمات عن الأثر البيئي  )ز(  

   حالات الطوارئ-١٩المادة 
تقوم دولة طبقة المياه الجوفية، دون إبطاء وبأسرع          -١  

الوسائل المتاحة، بإخطار الدول الأخرى الـتي يحتمـل أن تتـأثر            
رئ تنشأ داخل إقليمهـا     والمنظمات الدولية المختصة بأي حالة طوا     

وتسبب ضرراً جسيماً، أو تنطوي علي تهديد وشيك بتسبيب هذا          
  . سلوك بشريعن الضرر، وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية أو 

علي دولة طبقة المياه الجوفية التي تنـشأ حالـة            -٢  
طوارئ داخل إقليمها أن تتخذ فوراً جميع التدابير العملية الـتي           

عاون مع الدول التي يحتمل أن تتأثر بهذه        تقتضيها الظروف، بالت  
الحالة ومع المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء، لمنع الآثار         

  . الضارة لحالة الطوارئ وتخفيفها والقضاء عليها
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 لتخفيف حـدة     حاسماًً عندما تكون المياه عاملاًً     -٣  
حالة الطوارئ، يجوز لدولة طبقة المياه الجوفية أن تخالف أحكام          
المواد الواردة في الأجزاء من الثاني إلى الرابع من هذه الاتفاقيـة            

  .بالقدر الذي يقتضيه تخفيف حدة حالة الطوارئ
   الحماية في وقت الصراع المسلح-٢٠المادة 

تتمتع طبقات المياه الجوفية، أو شبكات طبقات الميـاه           
الجوفية العابرة للحدود، والمنشآت والمرافق والأشغال الأخـرى        
المتصلة بهما بالحماية التي تمنحها مبادئ القانون الدولي وقواعده         
الواجبة التطبيق في الصراع المسلح الدولي وغير الدولي، ولا يجوز    

  .استخدامها بصورة تنطوي علي انتهاك لهذه المبادئ والقواعد
البيانات والمعلومات الحيوية للدفاع      -٢١المادة 

  أو الأمن الوطنيين
 الاتفاقية ما يُلزِم دولة من دول طبقة المياه         ليس في هذه    

الجوفية بتقديم بيانات أو معلومات هي حيوية لدفاعها أو أمنها          
ومع ذلك، تتعاون تلك الدولة بحسن نيـة مـع دول     . الوطنيين

طبقة المياه الجوفية الأخرى بقصد تقديم أكبر قدر ممكـن مـن            
  .المعلومات التي تسمح الظروف بتقديمها

  لسادسالجزء ا
  أحكام ختامية

   التوقيع-٢٢المادة 
يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الـدول في            
  . بمقر الأمم المتحدة في نيويورك...  وحتى...  الفترة من

  القبول أو الموافقة أو الانضمام  التصديق أو-٢٣المادة 
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبـول أو الموافقـة            

وتودع صـكوك التـصديق أو      . مام من جانب الدول   الانض أو
  .القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

   بدء النفاذ-٢٤المادة 
الذي يلـي   ... يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم         -١  

التـصديق أو القبـول أو      من صكوك    ...الصك  تاريخ إيداع   
  . العام للأمم المتحدةالموافقة أو الانضمام لدى الأمين

بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقيـة          -٢  
من ... الصك تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع  أو

 التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفـاذ           وكصك
 بعد إيداعها صك التصديق أو القبول       ...هذه الاتفاقية في اليوم     

  .ة أو الانضمامأو الموافق

   النصوص ذات الحجية-٢٥المادة 
يودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة النص الأصلي من           

نكليزية والروسية الإهذه الاتفاقية، التي تعتبر نصوصها الإسبانية و
  .والصينية والعربية والفرنسية متساوية الحجية

وإثباتاً لما تقدم وقّع على هـذه الاتفاقيـة المفوضـون             
  . لموقعون أدناه، المأذون لهم حسب الأصول بالتوقيع عليهاا

 سـنة   _____ من   __حُرِّرت في نيويورك، في هذا اليوم         
   .______ألفين 
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 Add.1 وA/CN.4/555الوثيقة 

  والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠٠٥يوليه / تموز١٥أبريل و/ن نيسا٢٩[

  المحتويات
  الصفحة الفقـرات 

 ١١٤  ......................................................................الصكوك المتعددة الأطراف المشار إليها في هذا التقرير
 ١١٥  ٢-١  ........................................................................................مقدمة

 ١١٥  ٢٤٤-٣  ...........تعليقات وملاحظات الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية على الاستبيان المتعلق بالموارد المشتركة
 ١١٥  ١٤٠-٣  ............................................................ ألفالردود على الفرع  - ألف  

 ١١٥  ٢٨-٣  ...............................................الردود الواردة من الحكومات  -١     
 ١١٧  ٣١-٢٩  ................................الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢     

 ١١٧  ٨٦-٣٢  ..................................................١الردود على الفرع ألف، السؤال   - باء  
 ١١٧  ٧٨-٣٢  ...............................................الردود الواردة من الحكومات  -١     
 ١٢٢  ٨٦-٧٩  ................................لدوليةالردود الواردة من المنظمات الحكومية ا  -٢     

 ١٢٢  ١٠٣-٨٧  ..................................................٢الردود على الفرع ألف، السؤال   - جيم  
 ١٢٢  ١٠٠-٨٧  ...............................................الردود الواردة من الحكومات  -١     
 ١٢٤  ١٠٣-١٠١  ................................الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢     

 ١٢٤  ١٢٣-١٠٤  ..................................................٣الردود على الفرع ألف، السؤال   - دال  
 ١٢٤  ١٢٠-١٠٤  ...............................................ماتالردود الواردة من الحكو  -١     
 ١٢٦  ١٢٣-١٢١  ................................الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢     

 ١٢٦  ١٤٠-١٢٤  ..................................................٤الردود على الفرع ألف، السؤال   - هاء  
 ١٢٦  ١٣٧-١٢٤  ...............................................الردود الواردة من الحكومات  -١     
 ١٢٧  ١٤٠-١٣٨  ................................الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢     

 ١٢٨  ١٦٤-١٤١  ..............................................................ى الفرع باءالردود عل  - واو  
 ١٢٨  ١٤٧-١٤١  ...............................................الردود الواردة من الحكومات  -١     
 ١٢٨  ١٤٨  ................................الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢     

 ١٢٨  ١٥٨-١٤٩  ...................................................١الردود على الفرع باء، السؤال   - زاي  
 ١٢٨  ١٥٦-١٤٩  ...............................................الردود الواردة من الحكومات  -١     
 ١٢٩  ١٥٨-١٥٧  ................................مات الحكومية الدوليةالردود الواردة من المنظ  -٢     

 ١٢٩  ١٦٤-١٥٩  ...................................................٢الردود على الفرع باء، السؤال   - حاء  
 ١٢٩  ١٦٢-١٥٩  ...............................................الردود الواردة من الحكومات  -١     
 ١٣٠  ١٦٤-١٦٣  ................................الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢     

 ١٣٠  ٢٣٠-١٦٥  ............................................................الردود على الفرع جيم  - طاء  
 ١٣٠  ١٦٨-١٦٥  .......................................................الحكوماتالردود الواردة من      

 ١٣٠  ١٨٩-١٦٩  ..................................................١الردود على الفرع جيم، السؤال   - ياء  
 ١٣٠  ١٨٦-١٦٩  ...............................................الردود الواردة من الحكومات  -١     
 ١٣٢  ١٨٩-١٨٧  ................................الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢     

 ١٣٢  ١٩٧-١٩٠  ..................................................٢الردود على الفرع جيم، السؤال   - كاف  
 ١٣٢  ١٩٥-١٩٠  ............................................... الحكوماتالردود الواردة من  -١     
 ١٣٣  ١٩٧-١٩٦  ................................الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢     
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 ١٣٣  ٢٠٣-١٩٨  ..................................................٣الردود على الفرع جيم، السؤال   - لام  
 ١٣٣  ٢٠٢-١٩٨  ...............................................الردود الواردة من الحكومات  -١     
 ١٣٣  ٢٠٣  ................................الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢     

 ١٣٣  ٢٠٧-٢٠٤  ..................................................٤على الفرع جيم، السؤال الردود   - ميم  
 ١٣٣  ٢٠٦-٢٠٤  ...............................................الردود الواردة من الحكومات  -١     
 ١٣٤  ٢٠٧  ................................الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢     

 ١٣٤  ٢١٦-٢٠٨  ..................................................٥الردود على الفرع جيم، السؤال   - نون  
 ١٣٤  ٢١٥-٢٠٨  ...............................................الردود الواردة من الحكومات  -١     
 ١٣٥  ٢١٦  ................................ردة من المنظمات الحكومية الدوليةالردود الوا  -٢     

 ١٣٥  ٢٢٠-٢١٧  ..................................................٦الردود على الفرع جيم، السؤال   - سين  
 ١٣٥  ٢٢٠-٢١٧  .......................................................الردود الواردة من الحكومات     

 ١٣٧  ٢٢٧-٢٢١  ..................................................٧الردود على الفرع جيم، السؤال   - عين  
 ١٣٧  ٢٢٧-٢٢١  .......................................................الردود الواردة من الحكومات     

 ١٣٨  ٢٢٩-٢٢٨  ..................................................٨م، السؤال الردود على الفرع جي  - فاء  
 ١٣٨  ٢٢٩-٢٢٨  .......................................................الردود الواردة من الحكومات     

 ١٣٨  ٢٣٥-٢٣٠  ..................................................٩الردود على الفرع جيم، السؤال   - صاد  
 ١٣٨  ٢٣٣-٢٣٠  ...............................................الردود الواردة من الحكومات  -١     
 ١٣٨  ٢٣٥-٢٣٤  ................................الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢     

 ١٣٨  ٢٤٠-٢٣٦  ................................................١٠ السؤال الردود على الفرع جيم،  - قاف  
 ١٣٨  ٢٤٠-٢٣٦  .......................................................الردود الواردة من الحكومات     

 ١٣٩  ٢٤٢-٢٤١  ................................................١١الردود على الفرع جيم، السؤال   - راء  
 ١٣٩  ٢٤٢-٢٤١  .......................................................الردود الواردة من الحكومات     

 ١٣٩  ٢٤٤-٢٤٣  ................................................١٢الردود على الفرع جيم، السؤال   - شين  
 ١٣٩  ٢٤٤-٢٤٣  .......................................................الردود الواردة من الحكومات     

  ١٤١  ...................استبيان بشأن الموارد الطبيعية المشتركة معمم على الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة - رفقالم
  ــــــــــ

  التقرير افي هذإليها  الصكوك المتعددة الأطراف المشار
 .United Nations, Treaty Series, vol  )١٩٧٨يوليه / تموز٣برازيليا، (معاهدة الأمازون للتعاون 

1202, No. 19194, p. 51. 

الاتفاقية الإطارية الأوروبية للتعاون عبر الحدود بين المجتمعـات أو الـسلطات المحليـة              
 )١٩٨٠مايو / أيار٢١مدريد، (الإقليمية 

 Ibid., vol. 1272, No. 20967, p. 61. 

 .Ibid., vol. 1346, No. 22675, p. 207  )١٩٨٠نوفمبر /ني تشرين الثا٢١فارانا، غينيا، (الاتفاقية المنشئة لسلطة حوض نهر النيجر 

 .Ibid., vol. 1989, No. 34028, p. 309  )١٩٩١فبراير / شباط٢٥إسبو، (اتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي 

 ١٧هلسنكي،  (اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية          
 )١٩٩٢مارس /آذار

 Ibid., vol. 1936, No. 33207, p. 269. 

 .www.sadc.int  )١٩٩٥أغسطس / آب٢٨غ، جوهانسبر(اري المائية المشتركة البروتوكول المتعلق بنظُم المج

البروتوكول المنقح المتعلق بالمجاري المائية المشتركة في منطقة الجماعة الإنمائية للجنـوب            
 )٢٠٠٠غسطس أ/ آب٧وندهوك، (الأفريقي 

 ILM, vol. 40 (2001), p. 321. 

 ٢١نيويـورك،   (اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية           
 )١٩٩٧مايو /أيار

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية       
، المجلـد   ٤٩والخمسون، الملحق رقـم     

 .، المرفق٥١/٢٢٩الثالث، القرار 
  ــــــــــ
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  مقدمة
، ٢٠٠٤وافقت لجنة القانون الدولي، في تقريرها لعـام           -١

بناء على طلب المقرر الخاص، على تعميم استبيان أعده المقـرر           
الخاص على الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة        

 وفي تعمـيم    .)١(يطلب إليها فيه تقديم آرائها بشأن المياه الجوفية       
 ٢٠ ورسـالة مؤرخـة      ٢٠٠٤سـبتمبر   /أيلـول  ٢٣مؤرخ  
، أحالت الأمانة العامـة الاسـتبيان إلى        ٢٠٠٤سبتمبر  /أيلول

انظر مرفق   (ذات الصلة الدولية  الحكومات والمنظمات الحكومية    
  ).التقرير هذا
  

__________  
  .٨١، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٤حولية  )١(

، وردت ردود علـى     ٢٠٠٥ يوليـه /تمـوز  ١٥وحتى    -٢
الاتحاد الروسـي،    :التاليةالثلاث والعشرين   الاستبيان من الدول    

والإمارات العربية المتحدة، وباكستان، وبـروني دار الـسلام،         
والـدانمرك،  وبـيلاروس،   وبوركينا فاسو، وبولندا،    وبوتسوانا،  

وكينيـا،  قطر، وقيرغيزستان، وكولومبيا،    وفنلندا، و والسلفادور،  
 ،ناميبيا، والنرويج، وهنـدوراس   ووموناكو،  والمكسيك،  ولاتفيا،  

كما وردت ردود مـن     . الأمريكيةوهولندا، والولايات المتحدة    
مركـز البيئـة    :  منظمات حكومية دولية ذات صلة هـي       ثلاث

والتنمية للإقليم العربي وأوروبا؛ ولجنة الحدود والميـاه الدوليـة،          
درجت الـردود في هـذا التقريـر        أُقد  و. وسلطة حوض النيجر  

  . مت قدر الإمكان بناء على الأسئلة التي طرحها المقرر الخاصظّونُ

  عليقات وملاحظات الحكومات والمنظمات الحكومية الدوليةت
على الاستبيان المتعلق بالموارد المشتركة

  الردود على الفرع ألف  -ألف

  دولتكم طبقات مياه جوفيةتوجد في هل 
  تتجاوز الحدود الوطنية؟

  الردود الواردة من الحكومات  -١
  الإمارات العربية المتحدة وبوتسوانا

  س وقطروبولندا وبيلارو
تتقاسـم  (الإمارات العربية المتحدة وبوتـسوانا      أجابت    -٣

طبقات مياه كالاهاري وكروو مع جنوب أفريقيا وزمبـابوي         
في ردودهـا علـى      "نعم"    بوبولندا وبيلاروس وقطر    ) وناميبيا

  .السؤال ألف
  بروني دار السلام

ليس لدى بروني دار السلام أي طبقات ميـاه جوفيـة             -٤
يربطها ببلـدان أخـرى أي        كما لا  ة،الوطنيتتجاوز حدودها   

  .اتفاق لتقاسم طبقات المياه الجوفية
  بوركينا فاسو

يقع  أهم المياه الجوفية المشتركة      أفادت بوركينا فاسو بأن     -٥
. البلـد  من مـساحة  في المائة تقريباً ١٨تمثل في مناطق رسوبية   

ب قطاع يمتد من الجنـو    (وهذه المياه الجوفية مشتركة مع مالي       
  .)٢()في الجنوب الشرقي(ومع بنن ) الغربي إلى الشمال

__________  
طـلاع  الاذفت ويمكن  تضمن رد بوركينا فاسو خريطة حُ       )٢(

 .لأمانة العامةالتابع لعليها في شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية 

  كولومبيا
 البرازيل و إكوادور :لكولومبيا حدود مع خمسة بلدان هي       -٦

وتمتد طبقات الميـاه    . )٣(البوليفاريةفترويلا   وجمهورية   وبيرووبنما  
إكـوادور  :  وهـي   الـدول  أربع دول من تلك   الجوفية للبلد إلى    

وأحـرز تقـدم    .  فترويلا البوليفاريـة   والبرازيل وبيرو وجمهورية  
 في دراسة وإدارة وتنمية طبقات الميـاه الجوفيـة          ملموس مؤخراً 

  .البوليفارية فترويلا  وجمهوريةإكوادور العابرة للحدود مع
وتشترك كولومبيا مع الدول المجاورة لها في طبقات المياه           - ٧

   :الجوفية التالية
 حـوض نهـر     :ة البوليفاري  فترويلا  جمهورية مع  )أ(  
باراغوشون، وحوض نهر كاتاتومبو، وحوض نهـر        -كارايبيا  

  أراوكا، وحوض نهر أورينوكو؛
غوايتارا،  -  حوض نهر كارشي   :ومع إكوادور    )ب(  

  ؛ا ماتاخيوحوض نهر مير
حوض نهر بوتومايو، وحوض نهـر      : ومع بيرو   )ج(  

  الأمازون؛ 
  . حوض نهر الأمازون:ومع البرازيل  )د(  

  الدانمرك
يوجد إعلان بين الدانمرك وألمانيا بشأن إدارة أحـواض           -٨

المجاري المائية العابرة للحـدود في فيـدا، وكروسـا وميـدن            
__________  

ليها ذفت ويمكن الإطلاع ع   حُ ضمن رد كولومبيا خريطة   ت  )٣(
 .في شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية
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 وزارة البيئة الدانمركية    ويربط الاتفاق بين  . وجاردلوند غروفت 
ولم يتم  . ألمانياالنووية في   سلامة  الووزارة البيئة وحماية الطبيعة و    
بكتـل  صورة موازية، فيما يتعلق    الاتفاق على أي شيء محدد، ب     

  . المياه الجوفيةاتالمياه الجوفية أو طبق
  السلفادور

 مستجمعات مائيـة     ثلاثة  تقتسم أفادت السلفادور بأنها    -٩
؛ وحوض نهر   )غواتيمالا/السفادور(حوض ريو باس    :  هي دولية
؛ وحوض نهر غواسكوران )هندوراس/غواتيمالا/السلفادور(ليمبا 

  ).اسهندور/السلفادور(
 المـسطح المـائي في    وعلى جانب المحيط الهادئ، تزايد        -١٠

 ٣٥ ٠٠٠ما يزيـد علـى      أي  ( في المائة    ٥٨عدل  السلفادور بم 
بفضل المياه السطحية والجوفية التي تتلقاها مـن        ) كيلومتر مربع 

  .غواتيمالا وهندوراس
  فنلندا

 أجابت فنلندا بأنه توجد مناطق قليلة للمياه الجوفية العابرة          -١١
تمتد على طول خط الحدود بين      )  منطقة تقريبا  ١٥نحو  (للحدود  

وهي مناطق بدائية للغايـة ولا يوجـد ضـغط          . فنلندا وروسيا 
كما توجد بعض المنـاطق     . لاستخدامها في إمدادات المياه العامة    

في المنطقة المجاورة لخط الحدود     ) منطقة تقريبا  ٢٠(للمياه الجوفية   
ن المنطقة جماعات قليلة جـدا مـن        وتسك. بين فنلندا والنرويج  

توجـد   ولا. السكان بحيث تنتفي الحاجة لإمدادات المياه العامة      
  .مناطق للمياه الجوفية على الخط الحدودي بين فنلندا والسويد

  هندوراس
طبقات ميـاه جوفيـة في      أفادت هندوراس بأن لديها       -١٢

  .نيكاراغواوواتيمالا غالمناطق المتاخمة للسلفادور و
  اكيني

أفادت كينيا بأن لديها طبقات مياه جوفيـة تتجـاوز            -١٣
  .حدودها الوطنية

  قيرغيزستان
الأجوبة على الأسئلة في الفرعين ألف وجيم تتداخل أن بما   -١٤

من قيرغيزستان تـرد    من بعض الجوانب، فإن المعلومات الواردة       
  .  متتالية بغض النظر عن ترتيب الأسئلةأدناه مدمجة و

 ا مائية دولية يتم التعاون بشأنه     قيرغيزستان مجارٍ وجد في   ت  -١٥
  : في إطار الاتفاقات الدولية التاليةأساساً

بـين   ١٩٩٤أبريل  / نيسان ٣٠ المؤرخ   تفاقلاا  )أ(  
قيرغيزستان بشأن استخدام المرافق العمومية لإدارة      وكازاخستان  

  المياه في نهري شو وتالاس؛

 بـين   ١٩٩٨مـارس   / آذار ١٧ المؤرخ   تفاقلاا  )ب(  
أوزبكستان بشأن استخدام مـوارد      و قيرغيزستانوكازاخستان  

  .الطاقة المائية لحوض نهر سيرداريا
  لاتفيا

 التي  المياه الجوفية العابرة للحدود   مجمعات  لاتفيا   حددت  -١٦
لها، في وقـت   يتشك قائمة بها، بما في ذلك        استكمال قريباسيتم  

حُـددت  وقـد   . متزامن مع وضع خطط إدارة أحواض الأنهار      
الـوطني  قـانون   ال، بمقتضى   المجمعاتشروط رصد وإدارة هذه     

المعتمـدة   ٨٥٧إدارة المياه، ولائحة مجلس الوزراء رقم       المتعلق ب 
إجراءات استعراض  شأن  ب ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين الأول  ١٩ في

 ٩٢لائحـة رقـم     الموارد المياه الجوفية ومعـايير الجـودة، و       
د الميـاه   صلقة بشروط ر  المتعو ٢٠٠٤فبراير  / شباط ١٧ المؤرخة

السطحية والمياه الجوفية والمناطق المحمية ووضع برامج الرصـد         
  .  الأخرى ذات الصلةبمقتضى لوائح مجلس الوزراءكذلك و

  المكسيك
أفادت المكسيك بأن لديها طبقات مياه جوفية تتجاوز          -١٧

فللمكسيك حدود طويلة في الـشمال مـع        . حدودها الوطنية 
وفي الجنوب مع بليـز وغواتيمـالا، ويبلـغ         الولايات المتحدة   

  . كيلومتر٤ ٣٠١مجموعها 
  موناكو

  .وناكو حدودها الوطنيةلمتتجاوز طبقات المياه الجوفية   -١٨
  ناميبيا

من المحتمل أن تكون ثمة طبقات مياه جوفيـة عـابرة             -١٩
حوض كوفيلي في جنوب أنغولا     في  للحدود بين أنغولا وناميبيا     

ود بين  د بين بوتسوانا وناميبيا على طول الح      وشمال ناميبيا، وكذا  
وقد تكون ثمة طبقـات ميـاه       . البلدين عبر صحراء كلاهاري   

ومنطقة كابريفي   جوفية بين أنغولا وبوتسوانا وزامبيا وزمبابوي     
ولم يتم بعد استكشاف سعة طبقات المياه الجوفيـة         .  ناميبيا في

  .وطاقتها هذه
اقات القائمة بـشأن    ونتيجة لما سلف ذكره، فإن الاتف       -٢٠

المياه التي تحظـى    " كمنطلق   إدارة الموارد المائية المشتركة تذكر    
  . وتشمل المياه السطحية والمياه الجوفية"باهتمام مشترك

  هولندا
توجد طبقات مياه جوفية بالصيغة التي حددت بهـا في            -٢١

 على  )٤(المشتركةالطبيعية  التقرير الثاني للمقرر الخاص عن الموارد       
__________  

، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلد الثـاني     ٢٠٠٤حولية    )٤(
A/CN.4/539و  Add.1. 
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ل الحدود البرية الهولندية، ويمكن وصفها كلها بأنها طبقات         طو
  .مياه جوفية غير محصورة أو شبه محصورة

وفي الوقت الراهن، تستخرج المياه من طبقـات الميـاه            -٢٢
مقاطعة شمـال   (الجوفية العابرة للحدود قرب برغن أوب زوم        

  ).أوفريسيلمقاطعة (وقرب دينيكامب ) برابنت
 يقع عدد من طبقات المياه الجوفية        ذلك، وبالإضافة إلى   -٢٣

، ) متر تحـت سـطح الأرض      ٦٠٠-٥٠٠(على أعماق كبيرة    
الأمثلة علـى   ومن  . وعلى طول الحدود البرية الهولندية كذلك     

التي تعـبر ألمانيـا وبلجيكـا    (سلينك الوسطى طبقة مياه    ذلك
  .وطبقات المياه الجوفية الواقعة تحت وادي نهر الراين) وهولندا

لوجية الـتي أجريـت   جيون من الأبحاث الهيدرو   تبيَّقد  و  -٢٤
ثمة طبقات مياه جوفية كبيرة علـى         أنه يحتمل أن تكون    مؤخراً

طول الحدود البحرية الهولندية، وتمتد على طول الجرف القاري         
  .بحر الشمالل

  النرويج
أفادت النرويج بأن لديها طبقات مياه جوفية تمتـد إلى            -٢٥
 لا توجد إلا طبقـات      غير أنه . وسي والسويد الاتحاد الر  و فنلندا

مياه جوفية غرينية ومياه جوفية في صخور بلورية ذات أهميـة           
وليست لها من الأهمية ما يكفـي       . تجارية أو إيكولوجية محدودة   
  .دولية أو لجعلها موضوع عناية ثنائية

  باكستان
تتجـاوز   الجوفيـة    هاحدود مياه أفادت باكستان بأن      -٢٦

  .بين باكستان والهندحدود الدولة 
  الاتحاد الروسي

المائية العابرة للحدود الأجسام يشترك الاتحاد الروسي في     -٢٧
  . لهالمجاورةمع معظم الدول 

  الولايات المتحدة الأمريكية
طبقات مياه جوفيـة    أفادت الولايات المتحدة بأن لديها        -٢٨

  .كسيك والم كندالها وهماتتجاوز الحدود مع الدولتين المجاورتين 

  الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢
  مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا

هـو  و ،مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبـا      ما فتئ     -٢٩
برنامج وضع استراتيجية   "    لمنظمة إقليمية، يعمل بصفته وكالة تنفيذية       

فتـرة  الخـلال    "الرملي النوبي   الحجر خزانإقليمية لاستغلال شبكة    
  طبقة ميـاه جوفيـة     وخزان الحجر الرملي النوبي   . ٢٠٠٢-١٩٩٨
  . والسودان ومصرةليبي والجماهيرية العربية ال بين تشادةمشترك

  لجنة الحدود والمياه الدولية
الـسؤال  أجابت لجنة الحدود والمياه الدولية على هـذا           -٣٠

  .بالإيجاب
  النيجرنهر سلطة حوض 

النيجر طبقة مياه جوفية عابرة للحدود تغطي       نهر  وض  لح  -٣١
بنن، وبوركينا فاسـو، وتـشاد، وغينيـا،         :تسعة بلدان هي  

وتقوم . والكاميرون، وكوت ديفوار، ومالي، والنيجر، ونيجيريا     
 بـين   "منظور التقاسـم  " بإنجاز عملية سلطة حوض نهر النيجر     

ة المتكاملـة   راعي مراعاة شـاملة الإدار    ت س تيالبلدان الأعضاء ال  
  .للموارد المائية وتنميتها

  ١الردود على الفرع ألف، السؤال   -باء

أي ترتيبات أو اتفاقات  كان الجواب بالإيجاب، فهل توجد      إذا
مع الدول المجاورة لكم بشأن استخدام أو إدارة طبقـات          

  المياه الجوفية هذه أو أي تعاون آخر بشأنها؟

  الردود الواردة من الحكومات  -١
  روسبيلا

  ."نعم " بأجابت بيلاروس   -٣٢
  بوتسوانا

ذكرت بوتسوانا أنها والبلدان المجاورة لها وقّعت علـى           -٣٣
بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلـق بـنظم         

 ١٩٩٥أغسطس /آبالمشتركة، الذي تم توقيعه في المائية المجاري 
 ودخل حيـز النفـاذ      ٢٠٠٠أغسطس  /آبوجرى تنقيحه في    

وقد أرسى هذا البروتوكول أُسسَ . ٢٠٠٣سبتمبر /أيلول ٢٢ في
  .التعاون لإدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

  بوركينا فاسو
المياه الجوفية على   أفادت بوركينا فاسو بأنه فيما يتعلق ب        -٣٤

  .وجه الخصوص، لم تبرم أي اتفاقات محددة مع بنن أو مالي

  كولومبيا
 باعتبارها من المشاركين في إدارة المشروع       إن كولومبيا   -٣٥

 المياه الجوفية في المنطقة الحدودية لكوكوتا وفيلا ديـل        "المعنون  
 فترويلاجمهورية  (أورينيا   - وسان أنطونيو ) كولومبيا(روزاريو  
 تشارك، بتنسيق من معهد الهيدرولوجيا ودراسات       ")البوليفارية

 البيئة والإسكان والتنمية بدعم من وزارةوالأرصاد الجوية والبيئة 
في  ،بحوث الجيولوجيا والتعـدين   الكولومبي ل عهد  المالإقليمية و 

 تحـت   برنامج إدارة موارد طبقات المياه الجوفية المشتركة دولياً       
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إشراف منظمة الدول الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة للتربيـة         
  .)اليونسكو (والعلم والثقافة

نشطة في برنامج إدارة موارد وتشارك كولومبيا مشاركة   -٣٦
 المشترك بين منظمة الدول     ،طبقات المياه الجوفية المشتركة دولياً    

طبقات المياه الجوفية   برنامج الأمريكتين،   (واليونسكو  الأمريكية  
 ، وهـو  البرنامجالغرض من   و). العابرة للحدود في الأمريكتين   

و جهد مشترك يبذله البرنامج الهيدرولوجي الـدولي لليونـسك        
ومكتب التنمية المستدامة والبيئة لمنظمة الدول الأمريكية، هـو         
تطوير برنامج إدارة موارد طبقات المياه الجوفية المشتركة دولياً في 

لبرنامج هو تعزيز القاعدة المعرفية لهذا اوالهدف العام  . الأمريكتين
 والقانونيـة   ةالاقتـصادي  - من المعلومات العلمية والاجتماعية   

 اللازمة لإدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحـدود في          والبيئية
وتديره لجنة تنسيق تتألف من خـبراء مـن         . بقاع العالم جميع  

 ،الهيـدروجيولوجيا اليونسكو، والرابطة الدوليـة لأخـصائيي       
 واللجنة الاقتـصادية    ،ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة    

 كلها في إطار البرنـامج      لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، وتعمل    
  . لليونسكوالهيدرولوجي الدولي

 وبرنامج إدارة موارد طبقات المياه الجوفية المشتركة دولياً      -٣٧
علن عنها في مؤتمر الرابطـة      مبادرة إقليمية أُ  هو  في الأمريكتين   

ورابطة أمريكا   ٢٠٠٢لعام   الهيدروجيولوجياالدولية لأخصائيي   
 جيا لأغراض التنمية المعقود في مار ديلاللاتينية لتسخير الهيدرولو

  . الأرجنتينببلاتا 
ز مكتب التنمية المستدامة والبيئة التابع لمنظمـة        وقد ركّ   -٣٨

 التي تتولى تنسيق إدارة مـوارد       الهيئةالدول الأمريكية، باعتباره    
ه على   في الأمريكتين، جهودَ   طبقات المياه الجوفية المشتركة دولياً    

بعة والعشرين في الأمريكتين الـتي تتقاسـم        جعل البلدان الأر  
بتقـديمها  طبقات مياه جوفية عابرة للحدود تتعاون مع البرنامج   

  . أساسيةمعلوماتٍ
استخدام المياه الجوفية في المنطقـة تـأخر         ورغم تزايد   -٣٩

عن البوليفارية  فترويلا  جمهورية  المشروع المشترك بين كولومبيا و    
اسية المتاحة للهيئات الإقليمية    موعده بسبب ضعف الهياكل الأس    

المستقلة للحدود الشمالية الشرقية لتولي أمر المـشروع وقلـة          
  .الاهتمام بالمسألة من الجانب الفترويلي

وفي منطقة كاتاتومبو الحدودية، نوقش موضوع الميـاه          -٤٠
منظمـة  رعاية  في الاجتماع المعقود تحت     للمرة الأولى   الجوفية  

في الفتـرة    ، كولومبيا، نسكو في كوكوتا  اليووالدول الأمريكية   
  .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٤ إلى ٢ من
 اللجـان الثنائيـة     توفي منطقة غواخيرا الحدودية، ناقش      -٤١

سيما في    مسألة المياه الجوفية، لا     بين الدولتين  المعنية بمسائل الحدود  
 فترويـلا جمهوريـة   (وكارايبيا  ) كولومبيا(منطقتي باراغواشون   

وأجريت دراسات لطبقة المياه الجوفية، وبمـساعدة       ). فاريةالبولي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أجريت دراسات شتى لتحسين فهم         
  .طبقة المياه الجوفية في إطار برنامج الحماية المتكاملة للمياه الجوفية

 لتشجيع الدراسات    بين بلدان المنطقة    وثمة اتفاقات شتى    -٤٢
بادل المعلومات، وكان بعضها أكثر فعالية من       التقنية والتعاون وت  

 اتفاق لإنشاء لجنة تقنية ثنائية للدراسة       هاومن بين . البعض الآخر 
الشاملة للأحواض الهيدروغرافية التي تستخدمها بصورة مشتركة       

، واتفاقات بشأن التعاون     البوليفارية فترويلاجمهورية  كولومبيا و 
 والبرازيل عاون بين إكوادور  التقني في إطار معاهدة الأمازون للت     

 البوليفاريـة وسـورينام     فترويـلا جمهوريـة   و وبيرووبوليفيا  
  .وكولومبيا وغيانا

في البوليفارية  فترويلا  جمهورية  كما تشارك كولومبيا مع       -٤٣
اللجنة التقنية الثنائية للدراسة الشاملة للأحواض الهيدروغرافيـة        

نتان تقنيتان إحـداهما  المشتركة الاستخدام، والتي تتفرع عنها لج     
باراغواشـون في منطقـة غـواخيرا        - لحوض نهر كارايبيـا   

  .الفترويلية والأخرى لنهر كاتاتومبو - الكولومبية

ومن المؤسسات والسياسات والبرامج التي لها أثـر علـى            -٤٤
اللجنة المشتركة بين القطاعـات     : مسائل المناطق الحدودية ما يلي    

؛ والمجلس الوطني للـسياسة      وتنميتها دوديةالمعنية بتكامل المناطق الح   
موجز سياسـة    (٣١٥٥/٠٢الاقتصادية والاجتماعية، الوثيقة رقم     

برنامج أمن المنـاطق الحدوديـة      و؛  الجوار؛ ولجان   )لمنطقة الحدود 
؛ ولجنة الأنـديز    )الخارجية ووزارة الدفاع  الشؤون  وزارة  (تها  يوتنم

واسـتراتيجية التنـوع    التابعة لجماعة الأنـديز؛      للسلطات البيئية 
منـاطق  ( لجماعة الأنـديز     ٥٠١البيولوجي الإقليمية؛ والقرار رقم     

  .لتعاونالأمازون ل؛ ومنظمة معاهدة )التكامل الحدودي
تكامـل  المشتركة بين القطاعات المعنية ب   لجنة  النشئت  وأ  -٤٥

الـصادر   ٥٦٩رقـم     بموجب القرار  تهاوتنمي المناطق الحدودية 
 اللجنة الهيئة السياسية المـسؤولة عـن        وتعد هذه . ٢٠٠١ عامَ

. التنسيق والتوجيه العام والعمل بين المستويين المركزي والمحلـي        
سياسة المناطق الحدودية وإدارتها وتنفيذها في جميع بصياغة وتعنى 

الجوانب المتعلقة بتعزيز تنمية المناطق الحدودية وتكاملـها مـع          
ادية والاجتماعيـة   البلدان المجاورة من حيث المـسائل الاقتـص       

والتنظيمية والثقافية والبيئية والعلمية ومسائل الهياكل الأساسية،       
  .مع مراعاة خصائص تلك المناطق

الخارجية الـذي   الشؤون  اللجنة من وزير    هذه  وتتألف    -٤٦
يرأسها ويتصرف بصفته أمينها التنفيـذي؛ ووزراء الداخليـة         

 ، الخارجيـة   والتجـارة  ،ةض العام و والإسكان والقر  ،والدفاع
 والنقل والتعليم والصحة والتعدين والطاقـة؛ ومـدير         ،والبيئة

 اومن المـشاركين المـدعوين مـدير   . الإدارة الوطنية للتخطيط 
لوطنية للتعريفات والرسوم الجمركية وشبكة التـضامن  االوكالة  

شارك وزير الزراعة والتنمية الريفية مـشاركة    كما .الاجتماعي
  .إنشاء اللجنةنشطة منذ 
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 بالإدارة   مؤخراً  المشتركة بين القطاعات   وقد ناطت اللجنة    -٤٧
 تنسيق صياغة   الخارجية مسؤوليةَ الشؤون  الوطنية للتخطيط ووزارة    

  .السياسة الوطنية المتعلقة بتكامل المناطق الحدودية وتنميتها
في رسم الخطوط العريضة لسياسة المناطق الحدوديـة،        و  -٤٨

إلى  بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية     المجلس الوطني المعني  يسعى  
تنمية المناطق الحدودية وإدماجها تتيح     آلية إطارية لسياسة    وضع  

التنسيق بين شتى الأجهزة الوطنية والإقليمية والمحليـة لتحقيـق          
وتنص الوثيقة التوجيهية على الالتزامـات      . الأهداف المرسومة 

  :التالية في القطاع البيئي
بيئة والإسكان والتنمية الإقليميـة     تقوم وزارة ال    )أ(  

بتشجيع الاستخدام المستدام للتنـوع البيولـوجي في المنـاطق          
  الحدودية وحفظه وتعزيزه؛

مع الهيئات المستقلة الإقليمية على      الحكومة   تعمل  )ب(  
جية بغرض تـسريع وتـيرة      اتحفيز الحر شهادات ال زيادة منح   
  الإصلاح؛

تقلة الإقليميـة   مع الهيئات المـس   الحكومة  تعمل    )ج(  
العاملة في المناطق الحدودية على وضع برامج للتثقيـف البيئـي           

بيئة والقيام بجرد للموارد الطبيعية بغية تطوير       الخصائص   وإعداد
 لك الموارد تتكنولوجيات مستدامة ومعارف ومن أجل استخدام       

  ؛استخداماً سليماً
الجغـرافي،   يصمم معهد أوغسطين كـودازي      )د(  
  وزارة البيئة والإسكان والتنمية الإقليميـة، نظمـاً         مع بالتعاون

 إلى معلومات بيئية بغرض تحديد التربـة         استناداً موثقة جغرافياً 
الميـاه والمـوارد    كـذا   والتعرية والتلوث واستخدام الأراضي و    

  الحرجية؛
يدعم المعهد وضع منهجيات لاستخدام الأراضي   )ه(  

ة المناطق الحدودية بغية في المناطق الحدودية ووحدات خاصة لتنمي
  تعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة باستخدام سيناريوهات تطلعية؛

يحدد معهد الهيـدرولوجيا والأرصـاد الجويـة       )و(  
فر الموارد المائية ونوعيتها    اوالدراسات البيئية البحوث المتعلقة بتو    

  ؛، ويرصد الأموال لتلك الدراساتوإصلاح مجاري الأنهار
طلب من وزارة الزراعة والتنميـة الريفيـة        يُس  )ز(  

وضـع سياسـة     ووزارة البيئة والإسكان والتنميـة الإقليميـة      
لمنـاطق الحدوديـة    تناسـب ا  للممارسات الزراعية المستدامة    

  والوحدات الخاصة لتنمية المناطق الحدودية؛
طلب من وزارة البيئة والإسـكان والتنميـة        يُس  )ح(  

لمستدام للتنـوع البيولـوجي في      الإقليمية تشجيع الاستخدام ا   
المناطق الحدودية والوحدات الخاصة لتنمية المنـاطق الحدوديـة         

  وحفظ التنوع البيولوجي فيها وتعزيزه؛

وزارة والهيئـات المـستقلة     الهذه  طلب من   يُس  )ط(  
جيـة في المنـاطق     االإقليمية أن تزيد من شهادات التحفيز الحر      

  .ناطق الحدوديةالحدودية والوحدات الخاصة لتنمية الم

ومن أهداف التكامل في منطقة الأنديز تعزيز تنمية البلدان           -٤٩
سـكان  معيـشة    وتحسين مستوى     في لجنة جماعة الأنديز    الأعضاء

  .المنطقة بوسائل منها استغلال الموارد الطبيعة والبيئة وحفظها
 ٤٣٥ رقـم    ها في قرار  ،أنشأت لجنة جماعة الأنديز   قد  و  -٥٠

 للسلطات البيئية   الأنديز، لجنة   ١٩٩٨يونيه  /ن حزيرا ١١المؤرخ  
الـدعم  تقـديم   التي يتمثل غرضها الرئيسي في إسداء المشورة و       

ئـة  يلأمانة جماعة الأنديز لرسم سياسة للجماعـة في مجـال الب          
وضمان الرصد والتنفيذ والامتثال التام للقرارات والأنظمة المرفقة 

  .بها في المجال البيئي
بمـشروع  للسلطات البيئية   ء لجنة الأنديز    كما يرتبط إنشا    -٥١

الاستراتيجية الإقليمية للتنوع البيولوجي للبلدان المدارية في منطقة        
 جماعـة    أمانـةُ  ١٩٩٨مارس  /الأنديز الذي وافقت عليه في آذار     

إنشاء  على   ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية والذي ينص      الأنديز
  . وضع الاستراتيجيةلجنة للسلطات البيئية تتولى التوجيه في

ناطق المعنية بم(للجنة جماعة الأنديز  ٥٠١وبموجب القرار   -٥٢
، يقصد بمناطق التكامل الحدوديـة المنـاطق        )التكامل الحدودية 

الحدودية المتاخمة للدول الأعضاء في جماعة الأنديز، والتي يتعين         
وضع سياسات لها وتنفيذ خطط وبرامج ومـشاريع لفائـدتها          

التنمية المستدامة والتكامل على طـول المنـاطق        بغرض تعزيز   
 مشتركة ومنسقة لتحقيق النفع المشترك مـع        ةالحدودية بطريق 

  .مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة
ويجري إنشاء مناطق التكامل الحدودية لتهيئـة أفـضل           -٥٣

الظروف للتنمية المستدامة والتكامل في المناطق الحدوديـة بـين     
  . للمعايير المحددة جماعة الأنديز، وفقاًالدول الأعضاء في

لتعـاون، علـى    ل  الأمازون وفيما يتعلق بمنظمة معاهدة     -٥٤
مستوى القانون الدولي، يعد حوض الأمازون موضوع معاهدة        

إكـوادور    وتشمل ١٩٧٨  عام لتعاون التي وقعت في   لالأمازون  
 فترويـلا جمهوريـة   والبرازيل وبوليفيا وبيرو وسورينام وغيانا و     

  .كولومبيالبوليفارية وا

هو تعزيز العمـل  للتعاون   الأمازونوالهدف من معاهدة    -٥٥
المشترك الرامي إلى تشجيع التنمية المتوازنة لأقاليم الأمـازون في       

 إلى نتائج منصفة وعميمة الفائدة وإلى  مما يُفضيكل دولة عضو،
 اهصون البيئة وحفظ الموارد الطبيعية في تلك الأقاليم واستخدام        

  . رشيداًاستخداماً

 على إنشاء ست لجان   الأمازون للتعاون   وتنص معاهدة     -٥٦
، وهي لجنة العلم والتكنولوجيـا، ولجنـة    لدراسة مسائل محددة  
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الصحة، ولجنة البيئة، ولجنة شؤون الشعوب الأصـلية، ولجنـة          
  .والهياكل الأساسية لاتصالاتواالسياحة، ولجنة النقل 

موضع التنفيـذ   ون للتعاون   الأمازوقد وضعت معاهدة      -٥٧
الأمـم  بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي ومنظمة       عاماً   ٢٠ منذ

 لقلة عـدد الإنجـازات      لكن، نظراً . لأغذية والزراعة المتحدة ل 
 أولئك المـانحون    أوقفوالنتائج العملية على مدى تلك الفترة،       

تتمشى مع المعايير الدوليـة     ل إلى أن تعاد هيكلة المعاهدة       همدعم
وتقـديمها  شاريع الاستثمارية وغير الاستثمارية     المتعلقة بإعداد   الم

  .ومع معايير التنمية المستدامة وفعالية التكاليف
 جمهورية  لجنة حوض مستجمع المياه مع    وتتمثل وظائف     -٥٨

  :يلي ما فيالبوليفارية فترويلا 
تحديد المبادئ التوجيهية للأنشطة التقنية المزمـع         )أ(  

لأحواض المشتركة وإدارة الدعم السياسي والمـالي       القيام بها في ا   
  للمشاريع التي يتم تحديدها؛

 فيمـا يتعلـق     اتباعهااقتراح الإجراءات اللازم      )ب(  
شاملة للأحواض الهيدروغرافيـة المـشتركة، علـى        البالإدارة  

  .السلطات العليا في كل حكومة
 لجان الجوار مع إكوادور والبرازيل وبيرو لجانـاً       وتنشئ    -٥٩

 مستديرة مواضيعية، بشأن مواضيع من قبيل البيئة فرعية أو موائدَ
الأنشطة التقنيـة أو إدارة المـوارد       للبت في   أو الموارد الطبيعية،    

 المحتملة فيمـا    الإجراءاترامترات و االطبيعية أو لمجرد تحديد الب    
  . المشتركةيتعلق بطبقات المياه الجوفية

  ور وقطرالإمارات العربية المتحدة والسلفاد
، أجابت  من الفرع ألف١على السؤال الردود في   -٦٠

 "لا"  ب، فيما يتعلق بالموارد الطبيعية المشتركة و"نعم"  بالسلفادور 
فيما يتعلق بطبقات المياه الجوفية، في حين أجابت الإمارات 

  ."لا"  بقطر والعربية المتحدة 
  فنلندا

ة محددة لإدارة أو ذكرت فنلندا أنه لا توجد اتفاقات ثنائي  -٦١
استخدام طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود نظراً لأن طبقات         

تُستخدم في   المياه الجوفية التي تمتد إلى خارج الحدود الوطنية لا        
ولفنلندا اتفاقات ثنائية تتعلق بالمجـاري المائيـة        . إمدادات المياه 

طي إلا  العابرة للحدود مع جميع جيرانها، ولكن الاتفاقات لا تغ        
كما أن هناك اتفاقات للتعاون     . القضايا المتعلقة بالمياه السطحية   

وبالإضافة إلى ذلـك،    . في مجال حماية البيئة مع البلدان المجاورة      
ينفذ عدد من الاتفاقات المتعددة الأطراف، مثل اتفاقية تقيـيم          
الأثر البيئي في إطار عبر حدودي، واتفاقية حمايـة واسـتخدام           

ئية العابرة للحدود والبحيرات الدوليـة، والاتفاقيـة        المجاري الما 
الإطارية الأوروبية للتعاون عـبر الحـدود بـين المجتمعـات           

  .السلطات المحلية الإقليمية أو

  هندوراس
وهنـدوراس  والـسلفادور  ثمة اتفاق بـين غواتيمـالا      -٦٢

ونيكاراغوا والاتحاد الأوروبي ومصرف أمريكا الوسطى للتكامل       
ه الثاني إلى البرنامج الإقليمي لإدارة حوض ؤير جزالاقتصادي يش 

  .مستجمع المياه المتعدد الجنسيات
  كينيا

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقات مع الـدول المجـاورة             -٦٣
  .لكينيا بشأن استخدام طبقات المياه الجوفية أو إدارتها

  لاتفيا
) اتفاقيـات (ليس للاتفيا في الوقت الراهن أي اتفاقات          -٦٤
اتفـاق  سوى  ي وثائق رسمية أخرى مبرمة مع دول أخرى،         أ أو

وانيا بـشأن تنـسيق     تسابق بين لاتفيا ولي   ) شفوي(غير رسمي   
  .برنامج رصد المياه الجوفية

  المكسيك
للجنـة  ) الحدود الـشمالية   (٢٤٢تتناول المذكرة رقم      -٦٥

الحدود والمياه الدولية المنشأة بموجب معاهدة المياه بين الولايات         
 المياه الجوفية إلى حد ما، وإن       )٥(١٩٤٤دة والمكسيك لعام    المتح

لم يكن ثمة أي اتفاق عام بشأن تلك المسألة يـشمل الحـدود             
  .بأكملها

 للجنة الحدود والمياه الدولية بشأن   ٢٨٩وتقر المذكرة رقم      -٦٦
مراقبة نوعية المياه على طول الحدود بـين الولايـات المتحـدة            

ق برصد نوعية المياه الـسطحية والميـاه        والمكسيك الاتفاقَ المتعل  
وفي إطار هاتين المذكرتين،    . الجوفية على طول الحدود بين البلدين     

وضع اتفاق تقني تحت إشراف لجنة الحدود والمياه الدولية لتبـادل      
المعلومات والمنشورات المشتركة ووضع نماذج لطبقة المياه الجوفية        

 إلباسـو،   -  شيواوا لويكو بولسون في منطقة سيوداد خواريس،     
وأبرم أيضا اتفاق تقني لدراسة نوعية المياه في طبقة المياه          . بتكساس

  .الجوفية العابرة للحدود في آمبوس نوغاليس
وفي إطار لجنة الحدود والمياه الدولية وبروح من التعاون           -٦٧

 بشتى طبقات المياه الجوفية علـى       ةجرى تبادل المعلومات المتعلق   
  .البلدينطول الحدود بين 

__________  
)٥(  Treaty between the United States of America and 

Mexico relating to the utilization of the waters of the Colorado and 

Tijuana Rivers, and of the Rio Grande (Rio Bravo) from Fort Quitman, 

Texas, to the Gulf of Mexico (Washington, D.C., 3 February 1944), 

United Nations, Treaty Series, vol. 3, No. 25, p. 313 .   ويـرد وصـف
: مفصل لولاية لجنة الحدود والمياه الدولية ووظائفهـا في الموقـع التـالي            

www.ibwc.gov. 
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وبالنسبة للحدود الجنوبية، ثمة صكان رئيـسيان همـا           -٦٨
معاهدة تعيين الحدود بين المكسيك وغواتيمالا، الموقعة في مدينة         

، ومعاهـدة تعـيين     )٦(١٨٨٢سبتمبر  /أيلول ٢٧مكسيكو في   
الحدود بين المكسيك وهندوراس البريطانية، الموقعة في مدينـة         

  .)٧(١٨٩٣يوليه /تموز ٨مكسيكو في 
  موناكو

لا ترتبط موناكو مع الدول المجاورة لها بأي ترتيبـات            -٦٩
اتفاقات بشأن استخدام وإدارة طبقات المياه الجوفيـة الـتي           أو

 آخـر   ل شك يتتجاوز حدودها الوطنية، كما لا ترتبط معها بأ       
  .من أشكال التعاون في هذا المجال

  هولندا
ستخدام في الوقت الراهن، لا توجد أي صكوك بشأن ا          -٧٠

أو إدارة طبقات المياه الجوفية غير الصكوك العامة المتعلقة بسياسة 
المياه والمعتمدة في سياق الاتحاد الأوروبي أو التي هـي بـصدد            

  :ومن هذه الصكوك. الاعتماد
لبرلمـان الأوروبي   الصادر عن ا   EC/2000/60 التوجيه) أ(  
 ـ/تـشرين الأول   ٢٣والمؤرخ  الاتحاد الأوروبي   ومجلس   وبر أكت
 لعمل الجماعة الأوروبيـة في مجـال   نشئ إطاراً، الذي يُ  ٢٠٠٠

  ؛)٨()التوجيه الإطاري الأوروبي المتعلق بالمياه(سياسة المياه 
لبرلمان الأوروبي ومجلـس    يصدره ا مقترح توجيه     )ب(  

يجـري  و المياه الجوفية من التلوث،      ةبشأن حماي الاتحاد الأوروبي   
  .)٩(برلمان في المجلس والالنظر فيه حالياً

  النرويج
نشأت مسائل بشأن الميـاه     إذا  ف. أجابت النرويج بالنفي    -٧١

بالنـسبة لفنلنـدا    : فإن المؤسسات التاليـة سـتتناولها     الجوفية  
. لندية الروسـية النرويجيـة    ن لجنة الحدود الف   الروسي، والاتحاد

قترح اتباع نهج يتناول كل حالة على حدة،        يُ: ة للسويد ببالنسو
  .لأمرإذا اقتضى ا

  باكستان
ة بشأن استخدام طبقات الميـاه      يتوجد اتفاقات رسم  لا    -٧٢

  .الجوفية والتعدين فيها
__________  

)٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 1404, No. 933, p. 
323. 

)٧(  British and Foreign State Papers, 1892–1893, vol. 
LXXXV (London, HM Stationery Office, 1899), p. 58. 

)٨(  Official Journal of the European Communities, No. L 
327 (22 December 2000), p.1. 

)٩(  Commission of the European Communities (COM(2003) 
550 final). 

  بولندا
الاتفاق البولندي الألماني بشأن التعـاون في إدارة        دخل    -٧٣

؛ كما أن الاتفاق ١٩٩٦  عام النفاذ في  زَالمياه العابرة للحدود حيّ   
رة الميـاه العـابرة      إدا  مجال البولندي التشيكي بشأن التعاون في    

اتفاق سار  هو  ) ١٩٥٦(للحدود مع جمهورية تشيكوسلوفاكيا     
شروط اتفـاق     بشأن على سبيل الخلافة ويجري التفاوض حالياً     

الاتفـاق البولنـدي    وقد دخل    جديد مع الجمهورية التشيكية؛   
حيز النفاذ  الأوكراني بشأن التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود

يجري في الوقت الـراهن التفـاوض بـشأن         ؛ و ١٩٩٩عام  في  
  .ليتوانيابيلاروس واتفاقات مع 

  الاتحاد الروسي
لما كان من المتعين تنظيم استخدام وصون الأجسام المائية   -٧٤

العابرة للحدود، فإن الاتحاد الروسي أبرم اتفاقات للتعـاون في          
مجال حماية الأجسام المائية العابرة للحدود واستخدامها الرشيد         

 .يلاروس وفنلندا وكازاخستان ومنغوليا   بأوكرانيا و  و مع إستونيا 
وبالإضافة إلى ذلك، تتعلق الاتفاقات مع بيلاروس وكازاخستان        

علاوة على  و. ومنغوليا وأوكرانيا بالمياه الجوفية العابرة للحدود     
ذلك، أبرم اتفـاق ربـاعي مـع بـيلاروس وكازاخـستان            

لتعـاون في مجـال     بشأن المبـادئ الأساسـية ل     ن  وطاجيكستا
  .الاستخدام الرشيد للأجسام المائية العابرة للحدود وحمايتها

ولم تبرم حتى الآن أي اتفاقات متعددة الأطراف أو ثنائية   -٧٥
  .خاصة بشأن طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود
  الولايات المتحدة الأمريكية

 الولايات المتحـدة والمكـسيك،     ، وضعت ١٩٧٣ عام   في  -٧٦
المشتركة بـين الولايـات      لمياه الدولية لحدود وا ت إشراف لجنة ا   تح

كل بلد بـبعض     التي تلزم    ٢٤٢  رقم المذكرة،  المتحدة والمكسيك 
 القيود السنوية المفروضة على ضخ المياه في المنطقة الحدودية لأريزونا         

تنميـة    بالتشاور قبل إجـراء أي     ورا؛ كما تتضمن التزاماً   نسو -
  . على البلد الآخرقد تؤثر سلباً وفية أو السطحيةللموارد المائية الج

اتفـاق  " ريثما يتم إبرام     ٢٤٢ رقم   واتفق على المذكرة    -٧٧
.  بين الولايات المتحدة والمكسيك    )١٠("شامل بشأن المياه الجوفية   

  .هذا الاتفاقمثل  إبرامولم يتم حتى الآن 
لمـبرم بـين     ا ١٩٧٨  عام  من اتفاق  ١٦يتناول المرفق   و  -٧٨
علق بنوعية مياه البحيرات    لايات المتحدة الأمريكية وكندا والمت    الو

تلوث المياه الجوفية الذي يؤثر على ميـاه الحـدود           )١١(الكبرى
 اتفاق  ، لا وهو ترتيب للتعاون محدود   . بشبكة البحيرات الكبرى  
  .شامل للإدارة والاستخدام

__________  
)١٠(  Minute No. 242, resolution, para. 5. 
)١١(  United Nations, Treaty Series, vol. 1153, No. 18177, 
p. 187. 
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  الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢
  ة والتنمية للإقليم العربي وأوروبامركز البيئ

الهيئة المشتركة لدراسة   " لإنشاء   اًثمة اتفاق أفاد المركز بأن      -٧٩
 للجمـع   ين اتفـاق  أن ثمة  و ؛"وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي    

وفي سياق اتفاق جمع البيانات اتفقت      . المستمر للبيانات وتبادلها  
 من خـلال إنجـاز      البلدان الأربعة على تبادل البيانات الموحدة     

واتفق أيـضا   . البرنامج الذي أدمج في نظام المعلومات الإقليمي      
على تبادل المعلومات التي سيتم جمعها استنادا إلى مقتـضيات          

 باستكمال نظام المعلومات الإقليمي الذي      البياناتاتفاق تبادل   
ن من الإطلاع المباشر علـى       في بيئة للإنترنت تمكّ    هسيتم إنجاز 
المعلومات لتقاسم  غير أن بيئة الانترنت هذه      . تكملةالصيغ المس 
  . بسبب انعدام التمويلز بعدُنجَوتبادلها لم تُ

، اتفق على اسـتكمال     البيانات اتفاق تبادل    سياقوفي    -٨٠
المعلومات بالرصد المتواصل لمعدلات استخراج المياه في بعـض         
مواقع الاستخراج، ورصد مقاييس النوعية ومقاييس مـستوى        

 إطلاع البلدان المعنية الأخرى على      وسيتم. ياه في مواقع محددة   الم
  .هذه المعلومات

  لجنة الحدود والمياه الدولية
 للجنة الحدود والمياه الدوليـة      ٢٤٢رقم  تتناول المذكرة     -٨١

إلى حد ما، رغم عدم وجود اتفاق عام على المسألة         المياه الجوفية 
  .بالنسبة لكامل المنطقة الحدودية

 للجنـة   ٢٨٩  رقم المذكرةتُنشئ  بالإضافة إلى ذلك،    و  -٨٢
مراقبة نوعية المياه الـسطحية     بشأن   اًالحدود والمياه الدولية اتفاق   

  . والجوفية على طول الحدود بين البلدين
لجنـة  صاغت  ،   المشار إليهما أعلاه   وفي سياق المذكرتين    -٨٣

وأصـدرت  ،   لتبادل المعلومات  اً تقني اًالحدود والمياه الدولية اتفاق   
 لطبقة بولسون ديل ويكـو       نماذجَ تمنشورات مشتركة ووضع  

 بالمكـسيك    شيواوا، ،للمياه الجوفية في منطقة سيوداد خواريس     
  .، بالولايات المتحدةإلباسو، تكساسو

كما صيغ اتفاق تقني لدراسة نوعية المياه في طبقة المياه            -٨٤
  .مبوس نوغاليسلآالجوفية 

 تبادل المعلومات بـروح مـن       وبالإضافة إلى ذلك، تم     -٨٥
ون بين أعضاء لجنة الحدود والمياه الدولية بشأن شتى طبقات      االتع

  .المياه الجوفية على طول الحدود بين البلدين
  النيجرنهر سلطة حوض 

 ستنفذ من   الترتيباتأفادت سلطة حوض نهر النيجر بأن         -٨٦
 حـوض   في  التي تجري حاليـاً    "المنظور المشترك "عملية  خلال  

  .النيجر نهر

  ٢الردود على الفرع ألف، السؤال   -جيم

إذا كان الجواب بالإيجاب، الرجاء تقديم نسخة من 
  .الترتيبات/الاتفاقات

  الردود الواردة من الحكومات  -١
  بيلاروس

قدمت بيلاروس الوثائق التالية التي يمكن الاطلاع عليها          -٨٧
  :في شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية

قائع الاجتمـاع المـشترك لممثلـي الـدوائر         و  )أ(  
الجيولوجية في كل من بيلاروس وليتوانيا وبرنامج رصد الميـاه          

 ٢١-١٩مينسك،  (الجوفية في مناطق الحدود لبيلاروس وليتوانيا       
  ؛)٢٠٠٠ديسمبر /كانون الأول

اتفاق بشأن التعاون بين وزارة الموارد الطبيعيـة          )ب(  
ارة الموارد الطبيعيـة في الاتحـاد       وحماية البيئة في بيلاروس ووز    

  ؛)٢٠٠٠مارس / آذار١٤مينسك، (الروسي 
اتفاق للتعاون في دراسة الموارد المعدنية الخـام          )ج(  

  ؛)١٩٩٧مارس /آذار ٢٧موسكو، (واستكشافها واستخدامها 
اتفاق للتعاون الحدودي في دراسة التربة التحتية         )د(  

  ).٢٠٠١ وماي/أيار ٣١مينسك، (وتنميتها وحمايتها 
  بوتسوانا

البروتوكول المنقح المتعلق بالمجاري المائية      قدمت بوتسوانا    -٨٨
ويمكـن   ،المشتركة في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي      

  .التدوين بمكتب الشؤون القانونيةالإطلاع عليه في شعبة 

  كولومبيا
الصادر عن  ٤٣٥من القرار    مت نسخ باللغة الإسبانية   دّقُ  -٨٩

 المتعلـق بمنـاطق     ٥٠١لجنة الأنديز للسلطات البيئية؛ والقرار      
المجلس الوطني للسياسة وثيقة  التكامل الحدودية بجماعة الأنديز؛ و    

في  طلاع عليها  ويمكن الا  ٢٠٠٢لعام   ٣١٥٥رقم   الاجتماعية
  .شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية

  الدانمرك
وألمانيا بـشأن   قدمت نسخة من الإعلان بين الدانمرك         -٩٠

 ،إدارة أحواض المجاري المائية العابرة للحدود في فيدا، وكروسا        
  . وجاردلوند غروفت،وميدن
ويمكن الإطلاع على النص باللغتين الدانمركية والألمانية         -٩١
  .شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية في
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  السلفادور
د  ثمة علاقة وثيقـة بـين المـوار       أجابت السلفادور بأن    -٩٢

فتسرب مياه الأمطار وتخللها إلى     : الطبيعية وطبقات المياه الجوفية   
يتوقف إلى حد كـبير     ) طبقات المياه الجوفية  (مستويات جوفية   

الغابـات والتربـة    كعلى الكيفية التي تدار بها الموارد الطبيعية        
عية، والتربة المستخدمة في تربيـة      االمستخدمة في الأغراض الزر   

  .حفظ التربة، والمناطق المحمية اتالمواشي، وممارس
وقد قدمت نسخة باللغة الإسبانية من المعاهدة المبرمة بين   -٩٣

السلفادور وغواتيمالا وهندوراس بشأن تنفيذ خطـة تريفينيـو         
  .طلاع عليها في شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونيةويمكن الا

  باكستان وقطر وكينيا وناميبيا والنرويج
النرويج في أجوبتها أن    وكينيا و ن وقطر   باكستاذكرت    -٩٤

لـيس  " بأنـه  ناميبيا   أفادت، في حين    " عليها ينطبقلا  " السؤال
  ."جواب لديها

  قيرغيزستان
 / نيـسان  ٣٠ قدمت نسخ باللغة الروسية من اتفـاق        -٩٥
كازاخستان بـشأن اسـتخدام     وبين قيرغيزستان    ١٩٩٤ أبريل

نهري شو وتـالاس    مرافق إدارة المياه المشتركة بين الدول على        
 بين قيرغيزستان وكازاخـستان     ١٩٩٨مارس  / آذار ١٧واتفاق  

د الطاقة المائية لحـوض نهـر       رأوزبكستان بشأن استخدام موا   و
شـعبة التـدوين بمكتـب      في  عليها  ويمكن الاطلاع   سيرداريا،  

  .الشؤون القانونية

  المكسيك
قدمت نسخ من الاتفاقات والنصوص التشريعية التاليـة          -٩٦
 الإسبانية ويمكن الاطلاع عليها في شعبة التدوين بمكتـب      باللغة

  :الشؤون القانونية
معاهدة تعيين الحدود بين المكسيك وغواتيمالا،        )أ(  

  ؛)١٢(١٨٨٢سبتمبر / أيلول٢٧الموقعة في مدينة مكسيكو في 
المعاهدة المبرمة بين بريطانيا العظمى والمكسيك        )ب(  

 البريطانية والموقعـة في     بشأن الحدود بين المكسيك وهندوراس    
  ؛)١٣(١٨٩٣يوليه / تموز٨مدينة مكسيكو في 

الاتفاقية المنشئة للجنة الحدود الدولية لتـسوية         )ج(  
المسائل الناشئة عن مجرى نهر ريو غراندي ونهـر كولـورادو،           

__________  
 . أعلاه٦انظر الحاشية   )١٢(
 . أعلاه٧انظر الحاشية   )١٣(

، والاتفاقيـة   )١٤(١٨٨٩مارس  /آذار ١والموقعة في واشنطن في     
 التي  )١٥(١٩٠٠نوفمبر  /اني الث تشرين ٢١الموقعة في واشنطن في     

 / الأول كـانون  ٢٢تجعل الأجل المنصوص عليـه في اتفاقيـة         
   أجلاً غير مسمى؛١٨٩٩ ديسمبر
معاهدة المياه المكسيكية المبرمة بـين المكـسيك        )د(  

  ؛)١٦(١٩٤٤فبراير /شباط ٣والولايات المتحدة الأمريكية في 
 المذكرتان المتبادلتان بين المكسيك وغواتيمـالا       )ه(  

اللتان تشكلان اتفاقاً بشأن إنشاء لجنة للحدود والمياه الدوليـة          
 كانون ٢١ونوفمبر  / الثاني تشرين ٩والموقعتان في غواتيمالا في     

  ؛ ١٩٦١ديسمبر /الأول
لجنـة  (معاهدة تعزيز لجنة الحدود والمياه الدولية         )و(  

 ، الموقعة في مدينة مكسيكو)الحدود والمياه الدولية لمنطقة الجنوب
  ؛١٩٩٠يوليه / تموز١٧في 

 ٢٤٢مذكرة لجنة الحدود والمياه الدولية رقـم          )ز(  
الحل الدائم والنهائي للمشكلة الدولية لملوحة مياه نهـر         "المعنونة  

ــورادو ــسيكو في "كول ــة مك ــة في مدين /  آب٣٠، الموقع
  ؛١٩٧٣ أغسطس
 ٢٨٩مذكرة لجنة الحدود والمياه الدولية رقـم          )ح(  
وعية المياه على طول الحدود بـين الولايـات         مراقبة ن "المعنونة  

، الموقعة في إلباسو، تكـساس، بالولايـات        "المتحدة والمكسيك 
  ؛١٩٩٢نوفمبر / الثانيتشرين ١٣المتحدة في 

التقرير المشترك للمهندسين الرئيـسيين بـشأن         )ط(  
تبادل المعلومات ووضع النماذج الرياضية لطبقة المياه الجوفية في         

لجنـة  (خواريس، وشيواوا، وإلباسو، تكـساس      منطقة سيوداد   
، والموقـع في إلباسـو،      )الحدود والمياه الدولية، منطقة الشمال    

  ؛١٩٩٧ديسمبر / كانون الأول٢تكساس، في 
التقرير المشترك للمهندسين الرئيـسيين بـشأن         )ي(  

الرصد المشترك لنوعية المياه الجوفية لتحديد وجود الملوثات ذات         
 طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود في منطقة        المصدر البشري في  
لجنـة الحـدود والميـاه      (نوغاليس، سونورا   /نوغاليس، أريزونا 

 ٢٥، والموقع في إلباسو، تكـساس، في        )الدولية، منطقة الشمال  
  ؛١٩٩٦يناير / الثانيكانون

__________  
)١٤(  William M. Malloy, ed., Treaties, Conventions, 

International Acts, Protocols and Agreements between the United 

States of America and Other Powers, 1776–1909 (Washington, D.C., 

Government Printing Office, 1910), vol. I, p. 1167. 
 .١١٩٢، ص المرجع نفسه  )١٥(
 . أعلاه٥انظر الحاشية   )١٦(
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مرسوم تعديل أحكام شتى من قـانون الميـاه           )ك(  
  الوطنية وإكمالها وإلغائها؛ 

  .قانون المياه الوطنية  )ل(  
  هولندا

حصول على معلومـات بـشأن      للأفادت هولندا بأنه      -٩٧
  .صكوك الاتحاد الأوروبي، يرجى الرجوع إلى اللجنة الأوروبية

  بولندا
وأشارت بولندا  . الاتفاقات غير متاحة باللغة الإنكليزية      -٩٨

  .إلى أن بالإمكان تقديم نسخ باللغات الوطنية عند الطلب
   الروسيالاتحاد

ذات الاتفاقـات   نُسخاً من   أشار الاتحاد الروسي إلى أن        -٩٩
  .٢٠٠٤مارس / في آذارمباشرةً حيلت إلى المقرر الخاصقد أُالصلة 

  الولايات المتحدة الأمريكية
نظر المقرر الخاص إلى الموقعين وجهت الولايات المتحدة      -١٠٠
 للمذكرة  بالنسبة www.ibwc.gov :نترنتلإ على شبكة ا   ينالتالي
 ١٦بالنسبة للمرفـق     www.epa.govو،  ١٩٧٣ لعام   ٢٤٢رقم  

نوعيـة ميـاه الـبحيرات الكـبرى        المتعلق ب تفاق  لاالملحق با 
  .)١٧(المبرم بين الولايات المتحدة وكندا و١٩٧٨ لعام
  الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢

  مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا
مت نصوص اتفاق إنشاء الهيئة المـشتركة لدراسـة         دّقُ  -١٠١

 ؛ واتفاق)باللغة العربيةالأصل (وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي 
ويمكن الاطلاع   ، للبيانات؛ واتفاق تبادل البيانات    المستمرالجمع  

  .عليها في شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية
  لجنة الحدود والمياه الدولية

لجنـة الميـاه     مت نسخ باللغة الإسبانية من مذكرتي     دّقُ  -١٠٢
، وكـذا نـسخ مـن       ٢٨٩رقم  و ٢٤٢  رقم والحدود الدولية 

 ،إلباسو وأمبوس نوغاليس  والاتفاقات التقنية لسيوداد خواريس     
  .عليها في شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونيةويمكن الاطلاع 

  النيجرنهر سلطة حوض 
لنيجـر بـأن نـسخ    أفادت سـلطة حـوض نهـر ا         -١٠٣

  .ةزال غير متاحتلا الترتيبات ذات الصلة /الاتفاقات

__________  
 . أعلاه١١انظر الحاشية   )١٧(

  ٣الردود على الفرع ألف، السؤال   -دال
آليات مشتركة بين الدول المعنيـة بـشأن        /هل توجد هيئات  

  إدارة طبقات المياه الجوفية أو تعاون آخر بشأنها؟
  الردود الواردة من الحكومات  -١

  بيلاروس
 المجلس الحكومي الـدولي     - "نعم"    بأجابت بيلاروس     -١٠٤

لبلدان رابطة الدول المستقلة المعني باستكشاف واستخدام وحماية    
ويمكن الاطلاع على النظام الأساسي للمجلـس       . التربة التحتية 

وهو . الحكومي الدولي في شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية
استخدام مرفق للاتفاق المتعلق بالتعاون في دراسة واستكشاف و       

  .١٩٩٧مارس / آذار٢٧الموارد المعدنية الخام والمؤرخ 
  بوتسوانا

البروتوكول فباستثناء   ."لا" و "نعم"    بأجابت بوتسوانا     -١٠٥
المنقح المتعلق بالمجاري المائية المشتركة في منطقة الجماعة الإنمائية         

، لا توجد آليات أو هيئات مشتركة مع الدول للجنوب الأفريقي
ة، ولكن علاقات العمل الطيبة القائمة تتـيح لبوتـسوانا          المجاور

  .تبادل المعلومات عند الطلب
  بوركينا فاسو

 في سلطة حـوض  أعضاء  وماليوركينا فاسو نن وب إن ب   -١٠٦
 ١٩٨٠النيجر، وهي منظمة حكومية دولية أنـشئت عـام      نهر  

المنظمة هذه  أهداف  بين  ومن  . تسع دول ويبلغ مجموع أعضائها    
د سياسية إقليمية محكمة التنظيم ورشـيدة بـشأن         تنفيذ ورص 

  . من الحوضالمستمدة استخدام المياه السطحية والمياه الجوفية 

  كولومبيا
 لجانـاً البوليفارية  فترويلا  جمهورية  أنشأت كولومبيا و    -١٠٧

ثنائية معنية بالمسائل الحدودية، وتخضع لإمرة مكتـب رئـيس          
من شـتى   مدنيين  ظفين  من مو هذه اللجان    وتتألف   .الجمهورية

الإدارات يقدمون الدعم فيما يتعلق بكل موضوع من المواضيع         
وعلى سبيل المثال، تتألف لجنة المياه الجوفية مـن         . ذات الصلة 

عهـد  الم والإسكان والتنمية الإقليميـة، و     ة من وزارة البيئ   ينممثل
 ومعهد الهيـدرولوجيا    ،بحوث الجيولوجيا والتعدين  الكولومبي ل 
 وهيئات الدعم الإقليميـة     ، الجوية والدراسات البيئية   والأرصاد

  .ونظيراتها على الجانب الفترويلي) الهيئات المستقلة الإقليميةك(

  الدانمرك
مشتركة بـشأن إدارة    هيئات  لا توجد أي ترتيبات أو        -١٠٨

طبقات المياه الجوفية، بل إنهـا تخـضع للتـشريعات الوطنيـة         
  .بها الخاصة
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   وفنلندا وقطر ولاتفيا وناميبيا والنرويجباكستان والسلفادور
، أجابـت    من الفرع ألـف    ٣ على السؤال الردود  في    -١٠٩

 ."لا"  بلاتفيا والنرويج وقطـر   فنلندا و ، وأجابت   "نعم"    بناميبيا  
فيما يتعلق بطبقات المياه الجوفيـة،       "لا"    بوأجابت السلفادور   

كة؛ في حين أجابت     فيما يتعلق بالموارد الطبيعية المشتر     "نعم"  بو
  ."لا ينطبق"  بباكستان 

  هندوراس
غواتيمـالا وهنـدوراس    الـسلفادور و  ثمة اتفاق بين      -١١٠

والاتحاد الأوروبي ومصرف أمريكا الوسطى للتكامل       ونيكاراغوا
الاقتصادي يشير جزؤه الثاني إلى البرنامج الإقليمي لإدارة حوض  

  .مستجمع المياه المتعدد الجنسيات
 ٣د الاتفاق السالف الـذكر في الإضـافة رقـم           وير  -١١١

. ٢٠٠٢يونيـه   / حزيران ٣٠، المنقح والمؤرخ    ٨٩٢١ للاتفاق
  :ويتضمن الاتفاق الفقرات التالية ذات الصلة

  لتناقص المياه الجوفية التي أصبحت مـصدراً       علاوة على ذلك، فإنه نظراً    و
ريب بغيـة منـع      لتوريد المياه، يتعين الشروع في برامج للتوعية والتد        هاماً

التلوث من المجارير والرسوبات التكسينية الناجمة عن الأنـشطة الزراعيـة           
  .ومدافن النفايات الصلبة

لعمل على تحسين نوعية عيش سكان بلديات المناطق الحدودية بأمريكـا           ا
الوسطى، عن طريق أعمال ترمي إلى الحد من الفقر وحالة الضعف وتعزيز            

  .اركة الاجتماعيةالقدرات على الإدارة والمش
الميـاه  في منـاطق مـستجمعات      وكميتها  العمل على تحسين نوعية المياه      

التالي منع اندلاع نزاعات دولية محتملة بـشأن اسـتخدامها          بالمشتركة، و 
  ؛وحمايتها

ق المنظمـات   نـسّ تُ": ٣الأنشطة الرئيسية المزمع القيام بها لتحقيق النتيجة        
 مـصالح   ائم أعمالها الإنمائية مراعيـةً    ووالمؤسسات والحكومات المحلية وتُ   

  ؛"المجتمعات المحلية في مناطق صغرى مختارة
المياه الهدف هو تعزيز تنمية المناطق العابرة للحدود وأحواض مستجمعات          

  .المشتركة
وضع إطار سياسي مشترك للعمل في أحواض مـستجمعات  على  تشجيع  ال

  .المياه المشتركة والمناطق الحدودية
ه المشتركة، سيُضطلع بأنشطة البرامج في أربعة       استجمعات المي في أحواض م  

أحواض مستجمعات مياه متعددة الجنسيات في خمسة بلدان مـن بلـدان            
  .برزخ أمريكا الوسطى السبعة
 هيئات أحواض مستجمعات الميـاه المـشتركة      سيقدم الدعم أيضا لإنشاء     

  .وتشغيلها

  كينيا
آليات مـشتركة  /ات أجابت كينيا بأنه لا توجد أي هيئ      -١١٢

بين الدول المعنية بشأن إدارة طبقات المياه الجوفية هـذه أو أي            
  .تعاون آخر بشأنها

  المكسيك
فيما يتعلق بالحدود الشمالية للبلد، تتولى لجنـة الحـدود            -١١٣

والمياه الدولية مسؤولية رصد وتطبيق معاهدات الحـدود والميـاه،          
ترتبة على تلك المعاهـدات،     وتنظيم وإعمال الحقوق والالتزامات الم    

ولجنة الحـدود والميـاه     . وتسوية أي خلافات تنشأ بشأن تطبيقها     
الدولية هي هيئة دولية تتألف من فرع الولايات المتحـدة وفـرع            
  .المكسيك، ويرأس كل فرع منهما مهندس مفوض يُعيِّنه رئيسُ بلده

تقل وفيما يتعلق بالحدود الجنوبية، ثمة لجنتان دوليتان تس         -١١٤
لجنة الحدود والمياه الدولية    : كل واحدة منهما عن الأخرى وهما     

بين المكسيك وغواتيمالا وتتألف من فرع مكـسيكي وفـرع          
غواتيمالي؛ ولجنة الحدود والمياه الدولية بين المكـسيك وبليـز،          

وكل لجنة من اللجنتين . وتتألف من فرع مكسيكي وفرع بليزي
مها إلى حكومتي المكسيك    هي هيئة دولية تُبدي توصيات وتقد     

وغواتيمالا، أو في الحالة الأخيرة، إلى حكومتي المكسيك وبليز،         
  .لتسوية مسائل الحدود والمياه الثنائية
  هولندا

في الوقت الراهن أي هيئة     أفادت هولندا بأنه لا توجد        -١١٥
  .من هذا القبيل

  بولندا
للجنـة  ا: الآليات التالية /أفادت بولندا بوجود الهيئات     -١١٦

الألمانية  -الدولية لحماية نهر أودر من التلوث؛ واللجنة البولندية         
التـشيكية للميـاه     -للمياه العابرة للحدود؛ واللجنة البولندية      

السلوفاكية للمياه العـابرة     -العابرة للحدود؛ واللجنة البولندية     
الأوكرانية للمياه العابرة للحدود؛     -للحدود؛ واللجنة البولندية    

  .لاروسية للمياه العابرة للحدودياللجنة البولندية البو
  الاتحاد الروسي

 إطار اتفاقات التعاون في مجال حماية الأجسام المائية         في  -١١٧
، أنشئت لجان مشتركة لحمايـة       رشيداً واستخدامها استخداماً 

 أو   رشيداً الأجسام المائية العابرة للحدود واستخدامها استخداماً     
تصاص وتحدد الاتفاقات نفسها اخ   .  عن الأطراف  ن مفوضون يِّعُ

  .اللجان المشتركة والمفوضين
 رابطة الدول المستقلة، يتولى المجلس الحكومي       وفي إطار   -١١٨

الدولي للتنقيب عن الموارد الطبيعية المعدنية واستغلالها وحمايتها        
، النظرَ في    في سياق تطوير الأساليب الملائمة     ،في الدول الأعضاء  

 الأجسام المائية العابرة     واستخدام الموارد المائية المستمدة من     حالة
وقد أعد المجلس مشروع توصيات منهجية مؤقتة لرصد . للحدود

 المياه الجوفية، وهـو    ها، بما في  ئة الجيولوجية للأقاليم الحدودية   البي
 واسـتخدام الميـاه     حالةمشروع يرسم مبادئ وأساليب رصد      

  .وفية العابرة للحدودالجوفية لطبقات المياه الج
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  الولايات المتحدة الأمريكية
 أعلاه، كُرِّست أعمال    ٦٥كما سبق ذكره في الفقرة        -١١٩

بمقتضى معاهدة الميـاه بـين      المنشأة  لجنة المياه والحدود الدولية     
 وأعمال سـالفتها    )١٨(١٩٤٤الولايات المتحدة والمكسيك لعام     

 لمسائل المياه السطحية   ١٨٨٩ عام    المنشأة "لجنة الحدود الدولية  "
  .كلياًتكريساً يكاد يكون 

 بمقتضى معاهدة )١٩(أنشئت اللجنة الدولية المشتركةقد و  -١٢٠
الموقعة في واشـنطن    المياه الحدودية بين الولايات المتحدة وكندا       

 وعلى غرار لجنة الحدود     .)٢٠(١٩٠٩يناير  / كانون الثاني  ١١ في
لدولية المشتركة بصورة حصرية صت اللجنة اصّوالمياه الدولية، خُ

  . لمسائل المياه السطحيةتقريباً
  الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢

  مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا
 بوجود  مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا     أفاد    -١٢١

  .لي النوبيسة وتنمية خزان الحجر الرماالهيئة المشتركة لدر
  لجنة الحدود والمياه الدولية

تختص لجنة الحدود والمياه الدولية بالمـسائل المتعلقـة           -١٢٢
بالحدود والمياه بين المكسيك والولايـات المتحـدة، وفي هـذا       

  .الدراسات المشتركةوالسياق، نسقت تبادل المعلومات 
  النيجرنهر سلطة حوض 

وزارات المـوارد   أفادت سلطة حوض نهر النيجر بأن         -١٢٣
إدارة الموارد المائية   مسؤولة عن   المائية في البلدان الأعضاء التسعة      

طبقات المياه الجوفية   تتعلق ب كما توجد مشاريع    . العابرة للحدود 
في طبقة المياه الجوفيـة     تنمية  العابرة للحدود من قبيل مشروع      

هن ويـشمل مـالي     لوليميدن الذي يجري إنجازه في الوقت الرا      
  .يجر ونيجيرياوالن

  ٤الردود على الفرع ألف، السؤال   -هاء
إذا كان الجواب بالإيجاب، الرجاء تقديم معلومـات تـصف          

 هـا ودور الآليات المـشتركة  /لهيئاتلالأساس القانوني   
  تهاووظيف

__________  
 . أعلاه٥انظر الحاشية   )١٨(
اللجنة الدولية المشتركة هي آلية مشتركة أنشئت بموجب          )١٩(
 ).www.ijc.orgانظر (اتفاق 
)٢٠(  Charles I. Bevans, ed., Treaties and Other International 

Agreements of the United States of America, 1776–1949, vol. 12 

(Department of State publication 8761. Released 1974), p. 319. 

  الردود الواردة من الحكومات  -١

  بوتسوانا
ذكرت بوتـسوانا أن الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب            -١٢٤

وافقت على خطة عمل استراتيجية إقليمية من أجل        قد   الأفريقي
ومن أجـل  . تنمية وإدارة الموارد المائية المشتركة بشكل متكامل     

تنفيذ الخطة، أنشأت الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لجانـاً         
مثل اللجنة التقنية للموارد المائية، ولجنة الوزراء الموحدة الـتي           

ى طلب، لرصد التقـدم المحـرز   تجتمع مرة في السنة، أو بناء عل      
  .البرنامج وتوجيه

  بوركينا فاسو
 الصلة في الوقـت الـراهن هـو         اإن الاتفاق القائم ذ     -١٢٥

 الرئيسي هو   ا، وهدفه الاتفاقية المنشئة لسلطة حوض نهر النيجر     
المـوارد  تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الطاقـة و        

 ومصايد الأسمـاك  وصيد الأسماك   والزراعة وتربية المواشي    المائية  
  . والحراجة واستغلال الغابات والنقل والاتصالات والصناعة

  كولومبيا
الصكوك القانونية التي تحـدد أدوار ووظـائف        تشمل    -١٢٦

 ١٩١١القـانون رقـم     : ما يلي الوكالات والأجهزة والآليات    
 والمرسـوم   ،٢٠٠١ لعـام    ٥٦٩، والمرسوم رقم    ١٩٩٥ لعام
  ).اتيجية التنوع البيولوجي الإقليميةاستر (٥٢٣ رقم

  السلفادور
يدير مكتب نائب رئيس الجمهورية الموارد الطبيعيـة          -١٢٧

  :  من خلال)أحواض المياه العابرة للحدود(العابرة للحدود 
هي مشروع تموله الوكالة الدولية وخطة تريفينيو   )أ(  

  للطاقة الذرية؛
دان الثلاثة لحوض   برنامج التنمية المستدامة في البل      )ب(  

. ويشمل السلفادور وغواتيمـالا وهنـدوراس     الأعلى  نهر ليمبا   
  ويرتبط هذا البرنامج بخطة تريفينيو؛ 

  وتـشمل  وض نهر باس  لح الثنائيةالخطة الرئيسية     )ج(  
  .رح إبرام اتفاق بين البلديناقتُو. السلفادور وغواتيمالا

عية وطبقات يلكل ما سبق تأثير مباشر على الموارد الطب و -١٢٨
  .المياه الجوفية

  باكستان وقطر وكينيا والنرويج وهولندا
، أجابـت    من الفرع ألـف    ٤ على السؤال الردود  في    -١٢٩

  ."لا ينطبق"  ب باكستان وقطر وكينيا والنرويج وهولندا
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  المكسيك
إن :  المنطقـة الـشمالية    - لجنة الحدود والمياه الدولية     -١٣٠

 الدولية لحل المسائل الناشـئة عـن        اتفاقية إنشاء لجنة للحدود   
 / آذار ١نهر ريو غراندي ونهـر كولـورادو، المؤرخـة           مجرى
، والاتفاقية التي تجعل الأجل المنصوص عليه في        )٢١(١٨٨٩ مارس

 أجلاً غـير مـسمى      ١٨٩٩ديسمبر  / الأول كانون ٢٢اتفاقية  
لإعادة النظر والبت في الحالات المعروضة على لجنـة الحـدود           

، هما الاتفاقيتان اللتان بموجبهما أنشئت لجنة الحدود        )٢٢(الدولية
ومهمة اللجنة هو   . مؤقت وآخر نهائي   والمياه الدولية على أساس   

رصد التقيد بمعاهدات الحدود والمياه الدولية، ومساعدة حكومة        
المكسيك في المفاوضات الدبلوماسية بشأن الاتفاقات الدوليـة        

 الأساسية القائمة بموجـب     ذات الصلة وتشغيل وصيانة الهياكل    
تلك الاتفاقات، وضمان السلامة الإقليمية وتعزيز حفظ الموارد        

بمشاركة تقوم على روح المواطنـة في إطـار الـشفافية            المائية
  .الجماعي والعمل

يتضمن :  المنطقة الجنوبية  - لجنة الحدود والمياه الدولية     -١٣١
ادلتين بين المكـسيك    الإطار القانوني لهذه اللجنة المذكرتين المتب     

وغواتيمالا اللتين تمثلان اتفاق إنشاء لجنـة للحـدود والميـاه           
 / الأولكانون ٢١و نوفمبر / الثانيتشرين ٩والمؤرختين  الدولية،
، والموقعتين في غواتيمـالا، ومعاهـدة تعزيـز         ١٩٦١ديسمبر  

الحدود والميـاه الدوليـة الموقعـة في مدينـة مكـسيكو             لجنة
  .١٩٩٠ يوليه/تموز ١٧ في

ومن أهم وظائف اللجنة إسداء المـشورة لحكـومتي           -١٣٢
كما . البلدين بشأن المسائل المتعلقة بالحدود ومياه الأنهار الدولية       

. أن لها سلطة إجراء بحوث ودراسات وإنجـاز مـشاريع بنـاء      
وتندرج المسائل التي تتناولها اللجنة، والتي تُعرّض وجوباً علـى          

 اختصاص وزارتي الشؤون الخارجيـة      نظر الحكومتين، في دائرة   
  .بالمكسيك وغواتيمالا

المنطقـة   - لجنة الحدود والمياه الدولية للمكسيك وبليز       -١٣٣
يشمل الإطار القانوني للجنة الحدود والميـاه الدوليـة         : الجنوبية

المنطقة الجنوبية المذكرتين المتبادلتين المنشئتين      - للمكسيك وبليز 
 ٦الدولية للمكسيك وبليـز، المـؤرختين       للجنة الحدود والمياه    

  .١٩٩٣نوفمبر / الثانيتشرين ٦ ويوليه/تموز

وتتولى اللجنة مسؤولية القيام بأبحاث ودراسات بغرض         -١٣٤
إسداء المشورة وإصدار توصيات لحكومتي البلدين في المـسائل         

  .المندرجة في اختصاصها

__________  
 . أعلاه١٤انظر الحاشية   )٢١(
 . أعلاه١٥انظر الحاشية   )٢٢(

  ناميبيا
مـسألة  لمـشتركة   الآليات ا /أفادت ناميبيا بأن الهيئات     -١٣٥

لميـاه  الخاص با تنظمها اتفاقات تستند إلى القانون الدولي العرفي        
  .الممارسات الفضلى المتعلقة بهاإلى و

  بولندا
  .على اتفاقات حكوميةبناء أنشئت كافة اللجان   -١٣٦

  الولايات المتحدة الأمريكية
يمكن الإطلاع علـى    كما سبقت الإشارة إليه أعلاه،        -١٣٧

ملة بشأن لجنة الحدود والمياه الدولية على الموقـع         معلومات شا 
المعلومـات   أمـا . www.ibwc.state.govنترنت  لإالتالي بشبكة ا  

: متاحة على الموقع التـالي    هي  المتعلقة باللجنة الدولية المشتركة ف    
www.ijc.org .        ويمكن الإطلاع على الاتفاقات المستند إليهـا في
  .هذين الموقعين

  ة من المنظمات الحكومية الدوليةالردود الوارد  -٢
  مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا

أنشئت الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خـزان الحجـر           -١٣٨
الجماهيريـة   ومقرها في طرابلس،     ١٩٩٢الرملي النوبي في عام     

ومهـام  . لها مكاتب فرعية في البلدان الأعضاء     و ة،ليبيالعربية ال 
  : كالتاليهي كة الهيئة المشتر

تجميع كافة المعلومـات والبيانـات ونتـائج          )أ(  
الدراسات التي أجريت من قبل الدول المعنية والعمل على تبويبها 

  وتحليلها والربط فيما بينها؛
إعداد وتنفيذ كافة الدراسات التكميلية المطلوبة        )ب(  

  ؛كمّاً وكيفاًلتحديد المعالم الكاملة لهذا الخزان 
برامج ومخططات استغلال المياه واقتـراح      وضع    )ج(  

السياسة المشتركة في مجال تنمية واستغلال الموارد المائية علـى          
المستوى المحلي والإقليمي وتنفيذ السياسة المشتركة للموارد المائية     

  ووضع الخطط والبرامج والأطر اللازمة لتنفيذها؛
  ؛لهذا الخزان على أسس علميةالمائية الإدارة   )د(  
العمل على تحقيق التعاون في مجـال التـدريب           )ه(  

  والتأهيل المتعلق بالموارد المائية؛
ياه البلدان الأعضاء لم  العمل على ترشيد استهلاك       )و(  

  خزان الحجر الرملي النوبي؛
دراسة النواحي البيئية لتنمية الخزانات الجوفيـة         )ز(  

  التصحر واستخدامات الطاقة المتجددة؛ومكافحة 
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قد الندوات ونشر المعلومات ذات الصلة بهذا       ع  )ح(  
الخزان مع توثيق الصلات بالمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية        

  . الصلةذات
عن كل دولة  ويتألف مجلس إدارة الهيئة من ثلاثة أعضاء  -١٣٩

وتكون رئاسة المجلس لمـدة     . يعينهم الوزراء المعنيون في بلدانهم    
  .سنة بالتناوب

  والمياه الدوليةلجنة الحدود 
طلاع في شعبة التـدوين بمكتـب الـشؤون         لايمكن ا   -١٤٠

 التي أنشئت )٢٣(١٩٤٤خ من معاهدة المياه لعام سَالقانونية على نُ
  .٢٤٢المذكرة رقم و ،ياه الدوليةلمفي إطارها لجنة الحدود وا

  الردود على الفرع باء  -واو

ية داخلية هل توجد طبقات مياه جوف : بالنسبة للدول الاتحادية  
  دود التقسيمات السياسية الفرعية؟حفي دولتكم تتجاوز 

  الردود الواردة من الحكومات  -١
الإمارات العربية المتحدة، وبوتـسوانا، وبوركينـا فاسـو،         
وبولندا، وقطر، وكينيا، ولاتفيا، والمكسيك، ومونـاكو،       

  والنرويج، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية
على السؤال باء، أجابت الإمـارات العربيـة       الردود  في    -١٤١

؛ وأجابت بوركينا   "نعم"    بوالولايات المتحدة   والمكسيك  المتحدة  
فاسو وبولندا بأنهما ليستا دولتين اتحاديتين، في حـين أجابـت           

لا "    بلاتفيا وموناكو والنرويج وهولنـدا      وقطر  بوتسوانا وكينيا و  
  .  باء لا تعنيهاالفرع أن الأسئلة فيبقيرغيزستان وأجابت . "ينطبق

  كولومبيا
 ٣٢ مقسمة إلى    اغير أنه . كولومبيا نظام اتحادي  ليس ل   -١٤٢
تضع وزارة البيئة والإسكان والتنمية     و.  منها محافظ  كل ل محافظة

وعلى المـستوى   . الإقليمية السياسة البيئية على المستوى الوطني     
لإقليميـة،  الإقليمي، ثمة شعبة جيوسياسية في الهيئات المستقلة ا       

سلطات فيما يتعلق بالمسائل البيئيـة في المحافظـة         الوهي أعلى   
وثمة وحـدات بيئيـة     . ، في محافظتين أو أكثر    الواحدة، وأحياناً 

. حضرية في عواصم المحافظات التي يتعدى سكانها مليون نسمة        
  . هيئة بيئية٤٠وفي البلد ما مجموعة 

هم أن طبقـات    ، يسهل على المرء أن يف     نظراً لما سبق  و  -١٤٣
 تتجاوز الولاية الإقليمية لشتى الـسلطات        أن المياه الجوفية يمكن  
  .البيئيةوالإدارية السياسية 

__________  
 . أعلاه٥انظر الحاشية   )٢٣(

  السلفادور
أن تقسيماتها  والسلفادور ليست دولة اتحادية     نظراً لأن     -١٤٤

 كامـل    وأن الفرعية السياسية الإدارية هي المحافظات والبلديات     
ع المحيط الهادئ وكل الميـاه      إقليم السلفادور يقع فوق مستجم    

طبقات الميـاه   فإن  السطحية والجوفية تصب في المحيط الهادئ،       
الجوفية ومناطق تغذيتها تخترق البلـديات والمحافظـات علـى          

  .  لهاالبلد كله قاعدةًالتربة التحتية في  من المستوى الجوفي، جاعلةً
  ناميبيا

 مياه جوفية  طبقاتها منطقة لبعض١٣تنقسم ناميبيا إلى   -١٤٥
 إدارة  مركزياًتتولاها  تتعدى حدودها، غير أن إدارة هذه الموارد        

  .شؤون المياه بوزارة الزراعة والمياه والتنمية الريفية
  باكستان

لميـاه الجوفيـة    لطبقات  أفادت باكستان بأن لديها       -١٤٦
  .حدود الأقاليمتتجاوز 

  الاتحاد الروسي
كونة للاتحاد الروسـي    يخضع التعاون بين الكيانات الم      -١٤٧

فيما يتعلق باستخراج المياه الجوفية واستخدامها للتشريع الروسي      
النافذ بشأن الموارد المعدنية والمياه ولا يستوجب أن تبرم تلـك           

  .بعضها مع بعضالكيانات المكونة للاتحاد اتفاقات مستقلة 
  الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢

  المياه الدوليةلجنة الحدود و
  . أجابت لجنة الحدود والمياه الدولية بالإيجاب -١٤٨

  ١الردود على الفرع باء، السؤال   -زاي
إذا كان الجواب بالإيجاب، فهل توجد أي ترتيبات أو اتفاقات      
بشأن استخدام أو إدارة طبقات المياه الجوفية هذه أو أي          

  تعاون آخر بشأنها؟
  تالردود الواردة من الحكوما  -١

  كولومبيا
وفي هـذه  . يمكن أن يتم التعاون التقني والعلمي باتفاق      -١٤٩

الحالة إذا كانت ثمة معلومات كافية بشأن طبقة المياه الجوفيـة،           
تشكل لجان تقنية وعلمية مشتركة بين الوكـالات بمـشاركة          

 المعنية بالبحث والإدارة وإدارة الموارد      اتللولايالأجهزة التابعة   
البيئة، الدراسات  الأرصاد الجوية و  والهيدرولوجيا  من قبيل معهد    

لجيولوجيا والتعدين، وشركات المرافق العامة الكولومبي لعهد المو
سليخو، وبوغوتا، وسـان    نفي حالة تونخا، وسانتا مارتا، وسي     (

ويمكن إشراك الهيئات المـسؤولة عـن       ). أندريس ومدن أخرى  
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مـن قبيـل هيئـة      التنقيب عن الهيدروكربونات وإدارة بياناتها      
كما هو الأمـر    (إيكوبترول والوكالة الوطنية للهيدروكربونات     

  ).في حالة طبقة المياه الجوفية لموروا
وبمجرد الحصول على المعلومات المتعلقة بطبقة الميـاه          -١٥٠

الجوفية، توضع خطط لإدارتها بغية ضمان الاستخدام والإمداد        
  . وكيفاًاًالمستدامين كمّ

 لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا     ن المملكة المتحدة  وبدعم م   -١٥١
ذ برنـامج الحمايـة     فِّنُ والوكالة الدولية للطاقة الذرية   الشمالية  

 ـ      ر بنجـاح في وادي     وِّالمتكاملة للمياه الجوفية في كولومبيا وطُ
ويجري التطوير علـى قـدم      . كاوكا وفي جزيرة سان أندريس    

  . وسوكريوساق في بلدية بريرا وفي محافظتي لاغواخيرا

  السلفادور
أي ترتيبـات أو    لديها  لا توجد   أفادت السلفادور بأنه      -١٥٢

  . من هذا القبيلاتفاقات

  الإمارات العربية المتحدة وقطر وكينيا وناميبيا والنرويج
، صـرحت    من الفـرع بـاء     ١على السؤال   الرد  في    -١٥٣

لـيس  "أنه   وصرحت ناميبيا ب   ،"لا"    بالإمارات العربية المتحدة    
لا "    بالنـرويج    و كينيـا و    قطر ، في حين أجابت   "لديها جواب 

  ."ينطبق

  المكسيك
 ينظم قانونُ المياه الوطنية إدارةَ الميـاه في المكـسيك،           -١٥٤

وتشارك الولايات بصفتها أعضاء في . وتنظمها لجنة المياه الوطنية  
مجالس أحواض الأنهار التي هي أدوات للتنسيق، وبنـاء توافـق           

ويمكـن  . ديم الدعم والتشاور وإسـداء المـشورة      الآراء، وتق 
للولايات والأفراد على السواء أن يحصلوا على امتيازات من لجنة  

  .المياه الوطنية
  باكستان

أو اتفاقات  لا توجد أي ترتيبات      أفادت باكستان بأنه     -١٥٥
  .من هذا القبيل

  الولايات المتحدة الأمريكية
نين علـى مـستوى     في الولايات المتحدة، ثمة قـوا       - ١٥٦

وثمـة  . الولايات وعلى المستوى الاتحادي تتعلق بإدارة المياه      
عدة ترتيبات واتفاقات بين الولايـات بـشأن إدارة الميـاه           

ومن .  إدارة المياه الجوفيةاالسطحية؛ والقليل منها يتناول أيض
ليكان واتفـاق  بهذه الفئة الأخيرة اتفاق نهر ريبا  على  مثلة  الأ

  .سنهر أركنسا

  الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢

  لجنة الحدود والمياه الدولية
 الميـاه في المكـسيك       الوطني للمياه إدارةَ   ينظم القانونُ  -١٥٧

وتشارك الولايات بصفتها   . وتتولى تطبيقه اللجنة الوطنية للمياه    
 أحواض المياه التي هي أجهزة تتولى التنـسيق         سأعضاء في مجال  

وخولـت  . فق الآراء والدعم وإسداء المشورة والرأي     وبناء توا 
  .للجنة الوطنية للمياه سلطة منح امتيازات للولايات والأفراد

  النيجرنهر سلطة حوض 
 "المنظور المشترك"عملية عن طريق الترتيبات سيتم تطبيق  -١٥٨
  .حوض النيجرفي حاليا إنجازها ري يجالتي 

  ٢الردود على الفرع باء، السؤال   -حاء

إذا كان الجواب بالإيجاب، الرجاء تقديم معلومات مماثلة لمـا          
  ٤-إلى ألف ٢-ورد وصفه في الأسئلة ألف

  الردود الواردة من الحكومات  -١

  كولومبيا
دمت نسخ باللغة الإسبانية من دليل عرض مـشاريع         قُ  -١٥٩

المياه الجوفية، وموجز برنامج الحماية المتكاملة للمياه الجوفية في         
 والصك المتعلق بطبقات الميـاه الجوفيـة في مـوروا           ،ياكولومب

شـعبة  في   عليهـا    الإطلاع ويمكن   ،وسوكري وأماكن أخرى  
  .كتب الشؤون القانونيةبمالتدوين 

  باكستان وقطر وكينيا وناميبيا والنرويج
 اناميبي، أشارت  من الفرع باء ٢ على السؤال الردود  في    -١٦٠

باكـستان وقطـر     أجابتفي حين    "ليس لديها جواب  "إلى أنه   
  . "لا ينطبق"  ب لنرويجوكينيا وا

  المكسيك
 قُدّمت نسخة باللغة الإسبانية من قانون المياه الوطنيـة          -١٦١

ويمكـن  ) ٢٠٠٤أبريـل   /نيسان ٢٩،  الجريدة الرسمية للاتحاد  (
  .الإطلاع عليها في شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية

  الولايات المتحدة الأمريكية
يمكن الإطلاع على المعلومـات المتعلقـة بالاتفاقـات          -١٦٢

ليكان واتفـاق   ب، أي اتفاق نهر ريبا     أعلاه  المشار إليها  النموذجية
 http://water.state.co.us : في المـوقعين التـاليين     اسنهر أركانس 
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  الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢
  ياه الدوليةلجنة الحدود والم

 الوطنيـة لمياه  امت نسخة باللغة الإسبانية من قانون       دّقُ -١٦٣
  .ويمكن الإطلاع عليها في شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية

  سلطة حوض نهر النيجر
  ."ةزال غير متاحتلا "أنها النيجر بنهر أجابت سلطة حوض  -١٦٤

  الردود على الفرع جيم  -طاء
 بالإيجـاب،   ١- وباء ١-سؤالين ألف إذا كان الجواب على ال    

الاتفاقات بفحوى  على الأسئلة التالية المتعلقة     الرد  الرجاء  
  .أو الترتيبات

  الردود الواردة من الحكومات
  الدانمرك

لا توجد أي ترتيبات بين الدانمرك وألمانيا بشأن توزيـع          -١٦٥
توجد أي أحكام بشأن استخدام المـوارد        كما لا . الموارد المائية 

  .المراقبة المشتركة لها/ائية أو الإدارةالم
شاركت مقاطعة جوتلاند الجنوبية    منذ سنوات خلت،    و -١٦٦

ويمكن الإطلاع على   . بالمياه الجوفية في المنطقة   يتعلق  في مشروع   
على بالمقاطعة  الخاصة  ستقبال  لاالمشروع في صفحة ا   عن  تقرير  ال

  .شبكة الإنترنت
  اكو والنرويجباكستان وقطر وكينيا ولاتفيا ومون

على السؤال جيم، صرحت لاتفيا بأن الجواب الردود في  -١٦٧
، بينما أجابت باكستان    "لا" هو   ١ - وباء ١-على السؤال ألف  

  ."لا ينطبق"  بموناكو والنرويج  وكينيا ووقطر
  الولايات المتحدة الأمريكية

 علـى    كافيـاً  إطلاعاًإن الولايات المتحدة ليست مطلعة       -١٦٨
فاقات المياه بين الولايات للإجابة على الأسئلة الـواردة     تفاصيل ات 

  .١-السؤال باءيما يتعلق بالاتفاقات المشمولة بفي الفرع جيم ف
  ١الردود على الفرع جيم، السؤال   -ياء

   الموارد المائية؟توزيعهل توجد أي أحكام بشأن 
  الردود الواردة من الحكومات  -١

  وكينيابولندا وبيلاروس والسلفادور وقطر 
أجابـت  ،  الفرع جـيم   من   ١على السؤال   الردود  في   -١٦٩

  وكينيا  بينما أجابت قطر   ،"لا"    بوبيلاروس  السلفادور وبولندا   
  ."ينطبق لا"  ب

  بوتسوانا
، ولكن ذلك ينطبق فقط على      "نعم"    ب أجابت بوتسوانا    -١٧٠

البروتوكول المنقح المتعلق بالمجاري المائية المـشتركة في منطقـة          
المواد المتعلقة بالمبادئ العامة    : اعة الإنمائية للجنوب الأفريقي   الجم

  .واتفاقات المجاري المائية المشتركة

  بوركينا فاسو
أي الاتفاقية المنشئة لسلطة حوض نهر النيجر       لا تتضمن    -١٧١

أحكام بشأن توزيع واستخدام الموارد المائية أو الإدارة المشتركة         
   .مراقبتها لتلك الموارد أو

  كولومبيا
توجد أي أحكام بشأن توزيع     لا   دت كولومبيا بأنه  ا أف -١٧٢

ترتيبات التعاون بين الوكالات موجهة صـوب        و .الموارد المائية 
 بشأن توزيع إجراءاتوحتى الآن، لم تتم أي . بحوث وإدارة المياه
  .موارد المياه الجوفية

  قيرغيزستان
على الأسئلة  الأجوبة   أفادت قيرغيزستان بأنه لما كانت       -١٧٣

، فإن المعلومـات  متداخلةً بعضَ التداخلفي الفرعين ألف وجيم    
النظر عن ترتيب    بصورة متتالية بصرف     تمجدالواردة أدناه قد أُ   

  . الأسئلة
قيرغيزستان بـشأن مـسائل تنظـيم        د موقف دّحُ لقد   -١٧٤

في قـانون   الوسـطى   المائية مـع دول آسـيا        علاقات الطاقة 
لاستخدام المشترك بين الدول لهياكل المياه      لق با عقيرغيزستان المت 

 ٢٩قيرغيزسـتان في     والموارد المائية ومرافـق إدارة الميـاه في       
 كما يستند أيضا إلى مبـادئ ومعـايير         .٢٠٠١يونيه  /حزيران

سيما اتفاقية قانون استخدام المجـاري       ولاالعام،  القانون الدولي   
 اعتمدتها الجمعيـة    المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، التي      

  .١٩٩٧العامة في عام 
 من الاتفاق المبرم بـين قيرغيزسـتان        ٢ للمادة   ووفقاً -١٧٥

كازاخستان بشأن استخدام مرافق إدارة المياه المشتركة بـين         و
 إدارة المياه التالية التي     الدولتين، أدرج الطرفان في عدادها مرافقَ     

  :قيرغيزستان تملكها
  سك؛توكوي - خزان أورتو  )أ(  
قنوات شويسك الحديدية الإسمنتية للإمداد بالمياه        )ب(  

والقائمة على نهر شو من محطة بيستروفسك للطاقة الكهرمائيـة   
  إلى بلدة توكموك؛

قنوات شويسك الكـبرى الغربيـة والـشرقية          )ج(  
  ومرافقها؛
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  ميشسك للهندسة المائية على نهر شو؛وشمُجمّع   )د(  
  .تالاسخزان كيروفسكوي على نهر   )ه(  

ولتنفيذ النظام المتفق عليه في استخدام موارد الطاقة المائية  -١٧٦
احتياجات الري والطاقـة بموجـب      لسد  لحوض نهر سيرداريا    

كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكـستان     الاتفاق بين حكومات  
بشأن استخدام موارد الطاقة المائية لحوض نهر سيرداريا المـؤرخ     

 اتفاقات حكوميـة دوليـة   ع سنوياًوقَّ ت١٩٩٨ُمارس / آذار ١٧
 - ثنائية بشأن استخدام موارد الطاقة المائية لشبكة خزان نارين        

  .سيردارينسك
 ١٩٩٨مارس / آذار١٧اتفاق الواردة في شروط الورغم  -١٧٧

، فإن أوزبكستان لم توقع اتفاقات حكومية دوليـة        المذكور آنفاً 
  .٢٠٠٣ سنوية منذ عام ثنائية

استخدام موارد  بشأن  ا توقيع بروتوكول     لرفضه نظراً و -١٧٨
 ٢٠٠٣سيردارينسك في عام     - الطاقة المائية لشبكة خزان نارين    

بـين  المبرم   بالبرتوكول    عملاً ،٢٠٠٤الأول من عام    وفي الربع   
كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان والمتعلق باستخدام موارد      

انتهكت  فقدسيردارينسك،   - الطاقة المائية لشبكة خزان نارين    
  : التاليةأوزبكستان التزاماتها القانونية الدولية

 مـن الاتفـاق بـين       ٨ من المـادة     ١الفقرة    )أ(  
كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان بشأن استخدام مـوارد       

 / آذار ١٧الطاقة المائيـة لحـوض نهـر سـيرداريا، المـؤرخ            
 نظـام تـشغيل     إقراريتم  " : التي تنص على أنه    ١٩٩٨ مارس
ت أجهـزة إرسـال     ات وتبادل الطاقة الكهربائية وإمداد    الخزانا

  ؛"الطاقة باتفاقات حكومية دولية سنوية

تتعهد ": التي تنص على أنه    من الاتفاق    ٣المادة    )ب(  
الأطراف بعدم القيام بعمل ينتهك النظام المتفق عليه في استخدام       
المياه وإمدادات الطاقة ويخل كذلك بحقوق الأطراف الأخرى في         

صول على الكميات المتفق عليها فيمـا بينـها مـن الميـاه          الح
  ؛"وإمدادات الطاقة ونقلها عبر الإقليم

 من البروتوكول المبرم بين     ٤ من المادة    ٢الفقرة    )ج(  
كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان بشأن استخدام مـوارد       

 ٢٠٠٣سيردارينسك في عام     - لشبكة خزان نارين  الطاقة المائية   
 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ      ٢٠٠٤ الأول من عام     وفي الربع 
تنظم الأنواع المحددة مـن     " :وتنص تلك الفقرة على أنه    . توقيعه

وحجمها وأسعار وحدات النواتج التي يتم توريـدها         المعاملات
قيرغيزسـتان  والخدمات بمقتضى بروتوكولات ثنائية تبرم بـين        

  ."زبكستان أوحكومةقيرغيزستان وبين حكومة كازاخستان وو
وفي الوقت الراهن، يجري صوغ مشروع اتفاق إطاري         -١٧٩

كازاخستان حكومات جديد، بناء على اقتراح كازاخستان، بين 

 دوقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان بشأن استخدام موار     
تم تناولـه في اجتمـاع      قد  الطاقة المائية لحوض نهر سيرداريا، و     

ء المسؤولين عـن    اى الوزر لى مستو  ع في بيشكيك قد  عُ اءللخبر
في منشآت الطاقة المائية في الدول الأعضاء في منظمة التعـاون           

  . ٢٠٠٥مارس /آذار ١٥-١٤في الفترة آسيا الوسطى 
غير أن أوزبكستان لم تشارك في هذا الاجتماع وتتخذ          -١٨٠
اء بشأن مسائل التعاون في مجال الطاقة المائية         غير بنّ   موقفاً عموماً

ا لاتفاقات دولية سبق إبرامها وعدم مشاركتها في        بعدم تنفيذه 
  .اتفاقات جديدةإبرام 
وتدعو قيرغيزستان إلى تطوير التعاون العميم النفـع في          -١٨١

كل المسائل الإقليمية، بما فيها المسائل المندرجة في مجال الطاقـة           
 وتـولي أهميـة قـصوى    ، للقانون الـدولي  المائية، وذلك وفقاً  

  . والفعال لموارد الطاقة المائية في آسيا الوسطىللاستخدام الرشيد 
  المكسيك

 أجابت المكسيك بالإيجاب مشيرةً مع ذلك إلى وجـود          -١٨٢
  .ترتيب يتعلق بطبقة مياه جوفية واحدة فقط

  ناميبيا
لا توجد أي اتفاقات دولية تنص على  أجابت ناميبيا بأنه -١٨٣

ع مـصادر الميـاه     وفيما يتعلق بتوزي  . توزيع موارد المياه الجوفية   
 بين أنغولا وناميبيا يخول لكل دولة الحق  السطحية، فإن ثمة اتفاقاً   

الحالي لنـهر   الإيراد  وينظم  . في استخدام نصف مياه نهر كونين     
 وثمة ترتيـب بـين      .نج بسدود التخزين في جنوب أفريقيا     ورَأُ

ما يـصل إلى    سحب  جنوب أفريقيا وناميبيا يخول لناميبيا حق       
 من هذه السدود ريثما     تر مكعب من المياه سنوياً     م يني ملا ١١٠

نـج في   ورَيتم إنشاء هياكل أساسية جديدة لتنظيم تدفق نهـر أُ         
  .أغراض تهم ناميبيا أيضا

  هولندا
 أي  في الوقـت الحاضـر     أجابت هولندا بأنه لا يوجد       -١٨٤

وبالنسبة للأسئلة المتعلقة بمضمون وتفسير  . ترتيب من هذا القبيل   
المقتـرح  توجيـه   ال و )٢٤(بالمياهالأوروبي بشأن   ري  توجيه الإطا ال

  .الأوروبيةالمفوضية ، ينبغي الرجوع إلى )٢٥(المياه الجوفيةبشأن 
  الاتحاد الروسي

الموارد المائية في الاتفاقات التي تـنص       توزيع  لم يتم تناول     -١٨٥
وعلـى  . على أن تلك المسائل يتم البت فيها باتفاق بين الأطراف         

تحدد التوزيع الحكومي الدولي للمـوارد المائيـة        "فإنها  سبيل المثال،   
__________  

 . أعلاه٨انظر الحاشية   )٢٤(
 .ه أعلا٩انظر الحاشية   )٢٥(
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 "بالنسبة لأجسام مائية معينة، مراعية مستوى الصرف الإيكولوجي       
تقر برامج للاستخدام والحماية الـشاملين للمـوارد المائيـة          " أو
  ."توازنات الإدارة المائية للأجسام المائية العابرة للحدود أو

  الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة والمكـسيك، تتـضمن      بفيما يتعلق    -١٨٦

 بعض البلدين للجنة الحدود والمياه الدولية بين   ٢٤٢رقم  المذكرة  
  . القيود على الضخ بالنسبة لكل طرف

  الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢
  مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا

بأنـه   والتنمية للإقليم العربي وأوروبا      مركز البيئة أجاب   -١٨٧
توجد أي أحكام بشأن توزيع الموارد المائيـة في الاتفاقـات            لا

 غـير أنـه   .  ألف  من الفرع  ١ على السؤال الإجابة  المذكورة في   
لاستغلال خـزان    برنامج تطوير استراتيجية إقليمية   "خلال إنجاز   

 سيناريوهات ، استخدم نموذج رياضي لمحاكاة"الحجر الرملي النوبي
.  المنطقـة  إلى الخطط الإنمائية المقبلة لبلدان  استخراج المياه، استناداً  

، وتمـت التوصـية     ٢٠٦٠وأجريت المحاكاة لفترة تمتد إلى عام       
الموصى باسـتخراجها   الكميات  باستراتيجية للاستغلال، بما فيها     

وقـدمت هـذه    .  داخل مدار الخزان   إنمائيةبالنسبة لكل منطقة    
  . المعنيةوأيدها الممثلون الرسميون للبلدان الأربعةالتوصيات 

  لجنة الحدود والمياه الدولية
 بالإيجاب، وقالت إن    لجنة الحدود والمياه الدولية    أجابت   -١٨٨

 لا تركز إلا على طبقة مياه جوفية واحدة علـى           تلك الأحكام 
  .طول الحدود

  النيجرنهر سلطة حوض 
النيجر نهر  سلطة حوض    ل "المنظور المشترك "تنص عملية    -١٨٩

  .على توزيع الموارد المائية المشتركة بين الدول الأعضاء
  ٢الردود على الفرع جيم، السؤال  -كاف

إذا كان الجواب بالإيجاب، الرجاء وصف هذه الترتيبـات،         
وكيف تعمل وما إذا كانت ثمة أي مجالات يلزم إدخـال           

  تحسينات عليها
  الردود الواردة من الحكومات  -١

  سوانابوت
 ذكرت بوتسوانا أنه لا يمكن قول الكثير عن التحسينات     -١٩٠

التي قد تكون هنالك حاجة إليها بخلاف التأكيد علـى أهميـة            
توحيد القوانين والقواعد والسياسات في الدول الأعضاء مـن         
أجل الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية العابرة للحـدود، مثلمـا          

لمتعلق بالمجاري المائية المشتركة في     البروتوكول المنقح ا  أعرب عنه   
  .منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي

  كولومبيا
رغم أنه لا توجد أي ترتيبات من هذا القبيل، فإن ثمـة             -١٩١

الوقـت الـراهن     جوانب عدة ينبغي تحسينها، ويولى النظر في      
 ـ     م بـدعم مـن وزارة البيئـة        دِّلاقتراح إصدار قانون للمياه قُ

جملة هو يشمل و. ن والتنمية الإقليمية وبرلمان الجمهوريةوالإسكا
التنقيب والاستغلال وحماية مناطق التغذية ومعدلات      منها  أمور  

  .الاستخراج والإجراءات والولاية
  باكستان والسلفادور وقطر وكينيا وناميبيا وهولندا

، أجابـت    من الفرع جـيم    ٢ على السؤال الردود  في   -١٩٢
لـيس لـديها    " بينما أشارت ناميبيا إلى أنه       السلفادور بالنفي، 

  ."لا ينطبق"  بهولندا وكينيا وباكستان وقطر   وأجابت"جواب
  المكسيك

 على أنه، ريثمـا     ٢٤٢ من المذكرة رقم     ٥ تنص النقطة    -١٩٣
يتم إبرام اتفاق شامل، يحد كل بلد من ضخ المياه الجوفيـة في             

وياً على   متر مكعب سن   ١٩٧ ٣٥٨ ٠٠٠أراضيه بما لا يتعدى     
 تنص على ٦غير أن النقطة . مسافة ثمانية كيلومترات من الحدود 

مـوارد   يع إنمائية سواء في  رمشاالالتزام بالتشاور قبل القيام بأي      
السطحية أو موارد المياه الجوفية، أو القيام بأي تعـديلات          المياه  

 على   أن تؤثر سلباً   من شأنها في المشاريع الإنمائية الحالية      جوهرية
  .لبلد الآخرا

  الولايات المتحدة الأمريكية
فيما يتعلق بالولايات المتحدة والمكسيك، تـنص المـذكرة      -١٩٤
 علـى أن    تحديداًالبلدين   للجنة الحدود والمياه الدولية بين       ٢٤٢ رقم

 المياه الجوفية التي يتم ضخها في أراضيه      كميات  يحد كل طرف من     
 سونورا قرب   - أريزوناخمسة أميال من حدود     مسافة   الواقعة داخل 
 متـر   ١٩٧ ٣٥٨ ٠٠٠( قدم   -فدّان   ١٦٠ ٠٠٠    بسان لويس   

نص على أن يتشاور الطرفان قبل القيام بأي        تكما  . سنوياً) مكعب
السطحية أو موارد المياه الجوفية،     المياه  موارد   يع إنمائية سواء في   رمشا

إقليمـه  ب في المشاريع الإنمائية الحالية أو القيام بأي تعديلات جوهرية 
 أي أحكـام    اولا ترد فيه  .  على البلد الآخر    أن تؤثر سلباً   من شأنها 

  . بشأن استخدام موارد المياه الجوفية غير تلك الوارد وصفها أعلاه
 ١٦وفيما يتعلق بالولايات المتحدة وكندا، يتناول المرفق       -١٩٥

 )٢٦( المتعلق بنوعية مياه البحيرات الكبرى     ١٩٧٨  عام من اتفاق 
المياه الجوفية الذي يؤثر على مياه الحدود بشبكة البحيرات  تلوث  
كما لا يتضمن   . ولا يتضمن أي أحكام بشأن التوزيع     . الكبرى

__________  
 . أعلاه١١انظر الحاشية   )٢٦(
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وينص علـى أن الجـانبين      . أي أحكام بشأن أوجه الاستخدام    
يقومان، في جملة أمور، بالتعاون لتحديد المصادر القائمة والمحتملة 

 والميـاه   ة تلوث المياه الجوفي   مصادروالحد من   "للمياه الجوفية و  
  . "ةالجوفية الملوثة عندما يتم التعرف على المشكل

  الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢
  لجنة الحدود والمياه الدولية

 من مذكرة لجنة الحدود والمياه الدوليـة        ٥النقطة  تنص   -١٩٦
ما يبرم  بين المكسيك والولايات المتحدة على أنه ريث       ٢٤٢رقم  

كل بلد يحد اتفاق شامل بشأن المياه الجوفية في المناطق الحدودية، 
 الواقعة داخل المياه الجوفية التي يتم ضخها في أراضيهكميات من 

 سونورا قـرب سـان    -خمسة أميال من حدود أريزونا      مسافة  
ولم تـرد أي     . متر مكعب سـنوياً    ١٩٧ ٣٥٨ ٠٠٠    ب لويس

 بقية المنطقة الحدوديـة، لكـن       أحكام محددة بشأن التوزيع في    
 تنص على أن البلدين يتشاوران قبل القيام بأي مشايع          ٦ النقطة

 السطحية أو موارد المياه الجوفية، أو        المياه موارد إنمائية سواء في  
مـن  في المشاريع الإنمائية الحاليـة       القيام بأي تعديلات جوهرية   

لجنة الحدود والمياه لِ  ولم تُدْ. على البلد الآخر أن تؤثر سلباًشأنها
  .١٢-١٠ و٨-٦-بأي جواب على الأسئلة جيمالدولية 

مركز البيئـة والتنميـة للإقلـيم       سلطة حوض نهر النيجر و    
  وأوروبا العربي

، أجابت  ١٢-١٠ و ٨-٢- جيم على الأسئلة الردود  في   -١٩٧
ولم يقدم مركز البيئـة     . "لا ينطبق "  بجر  يالننهر  سلطة حوض   

 ٨-٦ لعربي وأوروبا أي أجوبة على الأسـئلة      لإقليم ا لوالتنمية  
  .١٢-١٠و

  ٣ الردود على الفرع جيم، السؤال -لام

هل توجد  ف بالإيجاب،   ١-إذا كان الجواب على السؤال جيم     
  الاتفاقات؟/أي خطط لتنقيح الترتيبات

  الردود الواردة من الحكومات  -١
  بوتسوانا

تبرز  ذكرت بوتسوانا أنه لا توجد خطط كهذه، وإنما س-١٩٨
الحاجة للتنقيح عند تنفيذ البرامج، وتدرك الدول الأعضاء وجود 

  .ثغرات واختناقات تحتاج لإزالتها أو لمعالجتها

  كولومبيا
ليست هناك أي خطط لتنقيح الترتيبات أو الاتفاقات،         -١٩٩

غير أن مشروع قانون المياه يراعـي النقـاط      . لأنه لا وجود لها   
  .أعلاه ١٩١في الفقرة  ٢-ؤال جيم على السالردالمشار إليها في 

  باكستان والسلفادور وقطر وكينيا وناميبيا وهولندا
، أجابـت الـسلفادور     ٣- جيم على السؤال الردود  في   -٢٠٠

 "لـيس لـديها جـواب     "بالنفي، بينما أشارت ناميبيا إلى أنه       
  ."لا ينطبق"  ب هولندا وكينيا ووباكستان وقطر وأجابت

  المكسيك
لى تقاسم المعلومات وتطوير دراسـات       جرى العمل ع   -٢٠١

مشتركة لاستحداث عناصر تقنية ترتكز إليها اتفاقات لاحقـة         
محتملة، كما جرى العمل على عناصر لاتفاق محتمـل بـشأن           
التوزيع الجغرافي لطبقات المياه الجوفية، ومستوى المعرفة الحالية،        

  .وتعدد الولايات التي لها سلطة على المورد
  دة الأمريكيةالولايات المتح

 للجنة الحـدود والميـاه      ٢٤٢رقم  فيما يتعلق بالمذكرة     -٢٠٢
بين الولايات المتحدة والمكسيك لا توجد أي خطط في          الدولية

وفيما يتعلق بالولايات المتحـدة      .الوقت الراهن لتنقيح الاتفاق   
وكندا، ليست الولايات المتحدة على علم بأي خطـط راهنـة        

  .١٦لتنقيح الملحق 
  ردود الواردة من المنظمات الحكومية الدوليةال  -٢

  لجنة الحدود والمياه الدولية
يجري تبادل المعلومات والدراسات المشتركة بغية وضع        -٢٠٣

كما يجري بـذل    . ية لاتفاقات محتملة في المستقبل    نالأسس التق 
د لتحديد المسائل التي ستدرج في اتفاق محتمل، مع مراعاة          وجه

وتنـوع  الحالية،  بقات المياه الجوفية، والمعرفة     التوزيع الجغرافي لط  
  . تلك المواردتخضع لهاالولايات التي 
  ٤الردود على الفرع جيم، السؤال   -ميم

إذا كان الجواب بالإيجاب، الرجاء وصف النقاط الرئيـسية         
  )بما في ذلك الكيفية المتوخى تنقيحها بها(المزمع تنقيحها 

  الردود الواردة من الحكومات  -١
  اكستان وبوتسوانا والسلفادور وقطر وكينيا وناميبيا وهولنداب

، أجابت السلفادور   ٤-  جيم على السؤال الردود  في   - ٢٠٤
 "ليس لـديها جـواب    "بالنفي، بينما أشارت ناميبيا إلى أنه       

 هولنـدا  وكينيـا و   وقطـر وبوتـسوانا   وأجابت باكستان   
  ."ينطبق  لا"   ب

  كولومبيا
أي خطط، فـإن  وجود  عدم رغم أفادت كولومبيا بأنه   -٢٠٥

 على الردالنقاط المزمع تنقيحها تتعلق بمسائل وردت مناقشتها في 
  . أعلاه٢-السؤال جيم
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  المكسيك
 بصفة عامة، تم إقرار أهمية دراسة المياه الجوفية وحفظها          -٢٠٦

ولذلك، فإن العناصر التي يجري النظر فيها بغـرض          . وحمايتها
لمياه الجوفية والقيام بدراسة    إدراجها في اتفاق هي جرد طبقات ا      

مشتركة لها، وإقامة وصيانة قاعدة بيانات بشأنها، وإنشاء مناطق         
للحفظ والحماية، والتشاور المنتظم في إطار اللجنة، والإبلاغ عن 

  .أي حالات طوارئ والتصدي لها، وعقد جلسات عامة
  الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢

  لمياه الدوليةلجنة الحدود وا
سة المياه الجوفية وحفظها ابصفة عامة، تم التسليم بأهمية در -٢٠٧

وحمايتها؛ وبناء عليه، يولى الاعتبار لإمكانية أن تدرج في اتفـاق           
مسائل من قبيل جرد طبقات المياه الجوفية والدراسة المشتركة لها،          

 ـ        ة، وإقامة قاعدة بيانات وصيانتها، وتعيين مناطق الحفظ والحماي
 ،والتشاور المنتظم بين أعضاء لجنة الحدود والمياه الدولية، والإشعار      

  . الجمهوروالتشاور معالطوارئ، ومعالجة حالات 
  ٥الردود على الفرع جيم، السؤال   -نون 

   الموارد المائية؟استخدامأي أحكام بشأن هناك هل 
  الردود الواردة من الحكومات  -١

  سلفادورباكستان وبوتسوانا وبولندا وال
  وقطر وكولومبيا وكينيا 

أجابـت بوتـسوانا    ،  ٥- جيم على السؤال الردود  في   -٢٠٨
، وأجابت السلفادور بالنفي، بينمـا      "نعم"    بكولومبيا  ووبولندا  

  . "لا ينطبق"  بوكينيا أجابت باكستان وقطر 
  هندوراس

استخدام الموارد ب تتعلق اً ثمة أحكام أفادت هندوراس بأن   -٢٠٩
  :نها ما يليالمائية وم
 من القانون المـدني علـى أن        ٦١٤تنص المادة     )أ(  

ملكية الأرض تشمل الطبقات السفلى والسطح الأعلى في حدود 
، على نحو  الملكيةالمستويات العمودية التي تم مسحها على حدود        

ما تستوجبه مصلحة المالك فيما يتعلق بالغرض الذي يستخدمها         
قـانون علـى أن الأشـياء       الهذا   من   ٦١٦ وتنص المادة . فيه

المشتركة بين كافة البشر بحكم الطبيعـة لا يجـوز أن تكـون             
فاستخدامها والتمتع بها يتحدد بين أفراد الأمة        .موضوع ملكية 

  ؛ إلى قوانينها، وبين شتى الأمم، بموجب القانون الدولياستناداً
من قانون البيئة العام على     ) ب(٩٢وتنص المادة     )ب(  

 إلى التربـة  )الملوثات( المياه الجوفية بتسرب   وجوب عدم تلويث  
   التحتية؛إلى التربةو

تبذل على أن ذاته  من القانون ١٠٧وتنص المادة   )ج(  
لـضمان عـدم    قصارى جهدهم   الدولة والسكان بصفة عامة     

التسبب في أي أثر سلبي في الأراضي الوطنية نتيجـة أنـشطة            
لمواشي في بلـدان  صناعية أو زراعية أو حرجية أو أنشطة تربية ا     

ع معاهـدات أو اتفاقـات أو       وقَّلهذه الغاية، تُ  تحقيقاً  أخرى، و 
  ؛ترتيبات دولية لحماية البيئة أو ضمان نوعية عيش السكان

على أن  من القانون المذكور    ) ط(٢٨وتنص المادة     )د(  
  ؛إدارة أحواض مستجمعات المياه من مسؤولية الجهاز التنفيذي

من القانون   ٣٤ة من المادة    وتنص الفقرة الأخير    )ه(  
لإدارة المياه وإجراء دراسة للأثر     إعداد خطة   على وجوب   نفسه  

البيئي قبل تصميم أي مشروع للطاقة المائيـة أو الـري أو أي             
 للميـاه الـسطحية أو      قمشروع آخر للاستخدام الواسع النطا    

  ؛الجوفية داخل الأراضي الوطنية
عامة المرفقـة   من اللوائح ال  ) م(١٣تنص المادة   و  )و(  

علاقات تعاونيـة مـع     وحفظ  بقانون البيئة على وجوب إقامة      
الوكالات التي تندرج في اختصاصها المسائل البيئية، سواء كانت 

  ؛وكالات عامة أو خاصة، وطنية أو أجنبية
 من القانون الإطاري المتعلق بقطاع      ٤وتشير المادة     )ز(  

ة التي يكون للبلديات    مياه الشرب والصرف الصحي إلى المياه الجوفي      
  .٢٤وقد أشير إلى ذلك أيضا في المادة . حق أفضلية عليها

 ـوكما يتبين من الأحكام الـسالفة الـذكر،          -٢١٠ سمح ت
المياه الجوفية العابرة للحدود    على   هندوراس بالتفاوض    اتتشريع
تحديـد موقعهـا والحاجـة إلى       مـتى تم    ،  هايم استخدام ظوتن

  .استخدامها
 ، الأحكام ذات الصلة من القـانون المـدني      متدّوقد قُ  -٢١١

 ،وقانون البيئة العام، واللوائح العامة الملحقـة بقـانون البيئـة          
والقانون الإطاري المتعلق بقطاع ماء الشرب والصرف الصحي        
باللغة الإسبانية ويمكن الإطلاع عليها في شعبة التدوين بمكتـب      

  .الشؤون القانونية

  المكسيك
بأنه لا توجـد أي أحكـام بـشأن          أجابت المكسيك    -٢١٢

  .استخدام الموارد المشتركة

  ناميبيا
المنشئة للجان   لا توجد في الاتفاقات    أجابت ناميبيا بأنه     -٢١٣
كل  أي أحكام تنص على الكيفية التي ينبغي أن تستخدم بهاالمياه 

المنصف "دولة المياه عدا العبارات الاعتيادية من قبيل الاستخدام         
المنفعـة  " أو   "غير المتسبب في ضرر ذي شـأن      " أو   "والمعقول
  . وما إلى ذلك"المتبادلة
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  هولندا
 أي  في الوقـت الحاضـر     أجابت هولندا بأنه لا توجد       -٢١٤

وبالنسبة للأسئلة المتعلقة بمضمون وتفـسير      . أحكام بهذا الصدد  
المتعلق توجيه المقترح بالتوجيه الإطاري الأوروبي المتعلق بالمياه و    ال
  .الأوروبيةالمفوضية ، ينبغي الرجوع إلى )٢٧(وفيةالمياه الجب

  الاتحاد الروسي
يسوي كل طرف من الأطراف      أفاد الاتحاد الروسي بأن      -٢١٥

المسائل المتعلقة باستخدام الأجسام المائية العابرة للحدود بوضع        
خطط وحيدة للأحواض لحمايـة الميـاه العـابرة للحـدود           "

ارة المياه وحماية المياه المتعلقة     مشاريع تدابير إد  " أو   "واستخدامها
تم الاتفاق عليها   يبالأجسام المائية العابرة للحدود في أراضيها،       

ملزم بالامتناع عن اتخاذ إجراءات     "؛ وكل طرف    "بين الأطراف 
 قد ينجم عنها انتهاك للترتيبات المتفق عليها لاستخدام         هفي إقليم 

  ."الأجسام المائية العابرة للحدود

   الواردة من المنظمات الحكومية الدوليةالردود  -  ٢
لإقليم العربي وأوروبا ولجنة الحدود لمركز البيئة والتنمية 

  والمياه الدولية وسلطة حوض نهر النيجر
من الاستبيان، أجـاب     ٥-جيمعلى السؤال   الردود  في   -٢١٦

لإقليم العربي وأوروبا ولجنة الحدود والمياه      لمركز البيئة والتنمية    
النيجـر  نهـر   ، بينما أجابت سـلطة حـوض        "لا"    بالدولية  

  ."ينطبق لا"  ب
  ٦الردود على الفرع جيم، السؤال   -سين

إذا كان الجواب بالإيجاب، الرجاء وصف هذه الترتيبـات،         
أي مجالات يلزم إدخـال      وكيف تعمل وما إذا كانت ثمة     

  تحسينات عليها

  الردود الواردة من الحكومات
  بوتسوانا

وانا أن ذلك يشمل الانضمام إلى اتفاقات       ذكرت بوتس   -٢١٧
المجاري المائية المشتركة والتفاوض بعد سـريانها علـى طـرق           

ومعظم الاتفاقات لا تزال جديدة وسـيكون مـن         . الاستخدام
  .الصعب تحديد المجالات التي تحتاج إلى التحسين

  كولومبيا
  :فيما يلي القواعد السارية وأغراضها -٢١٨

__________  
 . أعلاه٩-٨انظر الحاشيتين   )٢٧(

 من دستور كولومبيا    ٨٠ و ٧٩و ٧٨تنص المواد     )أ(  
على أن واجبات الدولة تشمل حماية تنوع البيئـة وسـلامتها؛           
وتعزيز التثقيف البيئي؛ ومنع العوامل التي تـسهم في التـدهور           

 والمطالبة بالتعويض   ،؛ وفرض عقوبات قانونية    والحد منها  البيئي
  ؛عن الضرر اللاحق بالبيئة

الموارد أن  بش (١٩٧٤ لعام   ٢٨١١رسوم رقم   الم  )ب(  
 في كولومبيا في مجال البيئة      نّهو أول قانون سُ   )  الوطنية الطبيعية

ويتضمن على وجه التحديد المواد التالية الـتي  . والموارد الطبيعية 
التي  تشير إلى أن المياه الجوفية       ١١المادة  : تشير إلى المياه الجوفية   

ها هـي مـوارد    تتجاوز حـدود   التي  أو  لكولومبيا تعد حدوداً 
 تنص على رسوم تعويضية وضرائب التلوث؛   ١٨؛ والمادة   بيعيةط

 تتناول الوقاية من التلوث البيئي والأضرار اللاحقـة         ٣٢والمادة  
منع تتناول   ٣٩المادة  وبصحة البشر والكائنات الحية الأخرى؛      

الآثار الضارة اللاحقة بالبيئة والناجمة عن استخدام أو استغلال         
، وتـذكر    والحد من تلك الآثـار     تجددةالموارد الطبيعية غير الم   

تتعلـق   ٤٣المـادة   وتتعلق بالمياه الجوفيـة؛     ومتطلبات   شروطاً
 أحكـام تـنظم   هـا  ففي٧٧بمعدلات استخدام المياه؛ أما المادة      

استغلال المياه غير البحرية بكافة حالاتها وأشكالها، بما فيها المياه          
بالميـاه الجويـة    الاستثناء المتعلـق    تتناول   ٧٨المادة  والجوفية؛  
 سطحية؛ وتـنص    اًعتبر مياه  أما المياه الأخرى فت    .الجوفية والمياه
، فـإن    للأفراد لمكتسبةاعلى أنه فيما عدا الحقوق      ) و(٨٣المادة  

طبقات المياه الجوفية ورسوباتها هي ملكية للدولة غـير قابلـة           
 فيهـا   رُحظَ على تخصيص مناطق يُ    ١٣٨للتصرف؛ وتنص المادة    

ه الملوثة أو غير المعالجة أو فضلات المياه بكميـات          تصريف الميا 
  المسموح بها؛فوق المستويات وتركيزات ت

 وخصص الباب السابع من المرسوم للمياه الجوفية  )ج(  
من هذا البـاب تغطـي    ١٥٤-١٤٩فالمواد . على وجه الحصر 

وحمايتـها   مسائل تتعلق بالأفضليات في استخدام المياه الجوفية      
سائل منع التلوث والنفاد، والتغييرات في مـنح        واستغلالها، وو 

رخص الاستخدام، مع مراعاة حالـة طبقـة الميـاه الجوفيـة            
 المقصود بمنطقة   ٣١٢وتشرح المادة   . والاستغلال الرشيد للمورد  
 على أنه عنـدما     ٣١٣ وتنص المادة    .أو حوض مستجمع المياه   

تتطابق حدود المياه الجوفية للحوض مع حـدود مـستجمع           لا
 بما يتجاوز الخط الـسطحي الفاصـل         ستمتد جوفاً  اياه، فإنه الم

لتشمل حدود طبقة المياه الجوفية التي تتدفق مياهها نحو الحوض          
على أن الـسلطات     ٣١٤ وتنص المادة    .المحدد بالمياه السطحية  

تنظيم الاستخدام الموحد للمياه الـسطحية      عن  العامة مسؤولة   
  ؛والجوفية والجوية

 برنامج  ١٩٩٧لعام   ٣٧٣ قانون رقم الويتناول    )د(  
 مـن هـذا     ٢وتنص المادة   . الاستخدام والحفظ الفعالين للمياه   

 للمياه  ينلفعالوالحفظ ا القانون على أن يغطي برنامج الاستخدام       
المياه من مصادر   لتوريد  فترة خمس سنوات وأن يستند إلى تحليل        
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 أهـدافاً ويشمل هذا البرنامج    . للطلب على المياه  تحليل  التوزيع و 
الإسراف في استهلاك المياه، والقيام بحمـلات       للحد من   سنوية  

لتوعية الجماعات المحلية، واستخدام المياه السطحية ومياه الأمطار    
والمياه الجوفية، والحوافز ومسائل أخرى تحددها الهيئات المستقلة        

المياه والصرف  وموردي  الإقليمية وغيرها من السلطات البيئية،      
  ومصانع الطاقة الكهرمائية   ، الري والتصريف  سائل، وم الصحي

على النحو المطلوب وذلك ،  المائية الموارديمستخدمغيرهم من و
  ؛لإنجاز البرنامج

يحدد الفصل  : ١٩٧٨ لعام   ١٥٤١لمرسوم رقم   ا  )ه(  
الثاني أوجه الاستخدام بحكم القانون، ويعـرف الاسـتخدام         

 بشتى فئات الميـاه     والاستغلال وشكل ونوع الامتيازات المتعلقة    
وخصائص وأنواع الامتيازات، والأعمال والتحسينات المتعلقـة       

  ؛باستخدام المياه، واستخدام المياه لتعويم الخشب ونقله
 لـصحة قـانون ا   (١٩٧٩ لعام   ٩القانون رقم     )و(  
هذا الصك إجراءات ووسائل تنظيم ومراقبة إلقاء    يحدد  : )الوطني
  ؛النفايات
اللوائح يشمل   ١٩٨٤ لعام   ١٥٩٤المرسوم رقم     )ز(  

 ٩الوطني للموارد الطبيعية والقانون رقـم  القانون  المتعلقة بأحكام   
 وفضلات الذي يتناول المسائل المتعلقة باستخدام المياه  ١٩٧٩لعام  

ويحدد، فيما يتعلق بفضلات المياه، حدود إلقاء المواد التي . السوائل
دد إجراءات الحصول يحكما  ،البيئةبالصحة أو ب  تضرمن شأنها أن  

بإلقاء النفايات، ويقترح الرسوم التعويضية،     المتعلق  على الترخيص   
  ؛وأساليب التحليل المختبري ودراسات الأثر البيئي

 نـشئ وزارةَ   يُ ١٩٩٣ لعـام    ٩٩القانون رقم     )ح(  
 وزارة البيئـة والإسـكان والتنميـة         التي تسمى حالياً   - البيئة

لوطني، ويعيد تنظيم القطاع البيئـي       البيئي ا  النظامَو -الإقليمية  
الوطني والإقليمي المسؤول عن إدارة وحفظ البيئـة والمـوارد          

 علـى أن الهيئـات المـستقلة        وينص تحديداً . الطبيعية المتجددة 
الإقليمية هي أعلى سلطة بيئية إقليمية في مجالات اختصاصها، إذ          

لها لها سلطة منح تراخيص استخدام الموارد الطبيعيـة واسـتغلا         
وممارسة الوظائف المتعلقة بالتقييم والمراقبـة والرصـد البيئـي          

كمـا  . لاستخدام المياه والتربة والهواء والموارد الطبيعية المتجددة      
ث الموارد الطبيعية عن طريق إلقاء النفايات يتلو يشمل سلطة منع

والانبعاثات وإلقـاء المـواد الـسائلة أو الـصلبة أو الغازيـة         
 كان نوعها أو في الهواء شكل كان في المياه أياًالفضلات بأي    أو

التنميـة  بأو التربة وكذا إلقاء النفايات التي من شأنها أن تضر           
،  للخطر هاالمستدامة العادية للموارد الطبيعية المتجددة أو تعرض      

 أغراض أخرى، ويـنص علـى        في أو تعيق أو تعرقل استعمالها    
  ؛عقوبات انتهاك القواعد البيئية

لاوة على ذلك، يخول هذا القانون للسلطات       عو  )ط(  
البيئية في البلديات التي يتجاوز عدد سـكانها مليـون نـسمة            

وللمقاطعات نفس السلطة المخولة للهيئات المستقلة الإقليميـة        
في إنجاز أعمال ومشاريع تنظيف تدفقات        محددة بها مهامَّ وينوط  

  ؛أو خزانات المياه المتأثرة بالنفايات البلدية
 نظـام   ١٩٩٤ لعام   ١٤٢ويتناول القانون رقم      )ي(  

القانون اختصاص البلديات في    ويحدد  . الخدمات العامة للبيوت  
ضمان التوفير الفعال لخدمات الصرف الصحي للبيـوت الـتي          

علاوة على  و.  المياه والتصريف النهائي لها    فضلاتتشمل معالجة   
عامـة  لخدمات ال ا التي تقدم ذلك، ينص على أن تقوم الأجهزة       

للبيوت بحماية البيئة عندما يكون من المحتمل أن تؤثر أنـشطتها           
  ؛على البيئة
 مبادئ  ١٩٩٧ لعام   ٣٨٨القانون رقم   ويُرسي    )ك(  

كما ينص علـى    .  معايير استخدام التربة   دالإدارة الإقليمية ويحد  
  ؛ضرورة حماية مصادر المياه ومناطق تغذية طبقات المياه الجوفية

 النظـام   ٢٠٠١ لعام   ٧١٥ون رقم   القانويُنشئ    )ل(  
العام للمشاركة بالنسبة للموارد التي تحولها الدولة إلى الأجهـزة          

ميـاه  وتشمل فئة المشاركة للأغراض العامة مـوارد        . الإقليمية
وتتولى البلدية مـسؤولية    . الشرب والصرف الصحي الأساسي   

ج تعزيز مشاريع تنظيم المجاري المائية المتأثرة بالنفايـات وبـرام         
تصريف النفايات السائلة والصلبة وإزالتها وإعـادة معالجتـها،      

 وتمول تلك المـشاريع أو تـشارك        ،جانب البرامج الأخرى   إلى
  ؛تمويلها في

 بالخطـة   ٢٠٠٣ لعام   ٨١٢ رقم   ويتعلق القانون   )م(  
من أجل دولة   "المسماة  ،  ٢٠٠٦-٢٠٠٢لفترة  لالإنمائية الوطنية   
 هذا وضعمو الاقتصادي المستدام، تعزيز النفل. "للجماعات المحلية

ومن الأنشطة ذات الأولوية    ؛  القانون استراتيجية بيئية مستدامة   
والحـد  التي يقوم بها برنامج الإدارة المتكاملة للمياه منع التلوث          

 للمبـادئ   وتنفيذ خطة لإدارة فضلات المياه، وفقاً     منه بصياغة   
 الاقتـصادية   لمجلس الوطني المعني بالـسياسة    لوثيقة ا التوجيهية  

  ؛٣١٧٧رقم والاجتماعية 
وثيقة المجلس المعني بالسياسة الاقتـصادية      وتعنى    )ن(  

 بالعمـل ذي الأولويـة      ٢٠٠٢ لعام   ٣١٧٧والاجتماعية رقم   
. هات المتعلقة بصياغة الخطة الوطنية لإدارة فضلات المياه       يوالتوج
هـذه   والمبادئ التوجيهية لصياغة     الأولوياتهذه الوثيقة    وتحدد

كما . للدولةتحسين نوعية الموارد المائية على تشجيع  اللخطة بغية   ا
تتمثل في ضرورة إيلاء     التي   الأنشطة الخمسة ذات الأولوية    تحدد

 وتنقـيح   ،الأولوية للإدارة، ووضع استراتيجيات إقليمية للإدارة     
 ،، وتنسيق مصادر التمويل    القطاعية لأنظمةاواستكمال مجموعة   
  ؛الخطةهذه سسية لتنفيذ وتعزيز استراتيجية مؤ

 ٢٠٠٣ لعـام    ٣١٠٠ويطبق المرسـوم رقـم        )س(  
 المتعلـق   ١٩٩٣ لعـام    ٩٩ من القانون رقم     ٤٣ و ٤٢ المادتين
. رسوم تعويضية على إلقاء سوائل محددة في جسم مائي        بفرض  
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التعويضي هو ضريبة على الاستخدام المباشـر أو غـير          والرسم
ء أنواع معينة من النفايات لما      دفع على إلقا  المباشر لمصادر المياه يُ   

ويضع المرسوم خطة إدارة التنظيف     . لها من أثر ضار على البيئة     
  ؛من النفايات

مقدار رسوم  ) ١٩٩٨(٣٧٢ القرار رقم    ويحدد  )ع(  
الحد الأدنى على طلب الأوكسجين البيولوجي ومجموع الجوامد        

  ؛المعلقة
المـؤرخ كـانون     ١٥٥ويطبق المرسوم رقـم       )ف(  
 ١٩٩٣ لعام   ٩٩ من القانون رقم     ٤٣ المادة   ٢٠٠٤ناير  ي/الثاني
رسم الحد الأدنى على موارد المياه، بما فيها        تدعو إلى فرض    التي  

 ٢٠٠٤مـارس   / المؤرخ آذار  ٢٤٠ ويطبق القرار    ،المياه الجوفية 
  .١٥٥/٠٤ المرسوم رقم منهجيةَ

  باكستان والسلفادور وقطر وكينيا وناميبيا وهولندا
من الاستبيان،  من الفرع جيم     ٦لى السؤال   عالردود  في   -٢١٩

لـيس  "أجابت السلفادور بالنفي، بينما أشارت ناميبيا إلى أنه         
 هولنـدا  وكينيـا و   وأجابت باكـستان وقطـر     "لديها جواب 

  ."ينطبق لا"  ب
  بولندا

علـى النحـو    ا الوطنية تعمل    ترتيباته أفادت بولندا بأن     -٢٢٠
تحل المشاكل المحتملة   و. ولا يلزم إدخال أي تحسينات    . الواجب

  .مختصةعن طريق لجان 
  ٧الردود على الفرع جيم، السؤال   -عين

هل توجد  ف بالإيجاب،   ٥-إذا كان الجواب على السؤال جيم     
  الاتفاقات؟/أي خطط لتنقيح الترتيبات

  الردود الواردة من الحكومات
  باكستان وبوتسوانا وقطر والسلفادور وكينيا وهولندا

بوتـسوانا  ، أجابـت    ٧ - جيم ى السؤال علالردود  في   -٢٢١
  وكينيا وهولندا باكستان وقطر  السلفادور بالنفي، بينما أجابت   و
  ."لا ينطبق"  ب

  كولومبيا
 ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٦ المؤرخ   ١٧٢٩يطبق المرسوم رقم     -٢٢٢

من مرسـوم    الجزء الثالث عشر   من   ٢من الباب   الفصل الثالث   
مـستجمعات   بشأن أحواض    ١٩٧٤ لعام   ٢٨١١رقم  القانون  

 ٩٩ من القانون رقم     ٥ من المادة    ١٢ الفقرة   المياه ويطبق جزئياً  
. ، التي ترمي إلى إدارة أحواض مستجمعات الميـاه        ١٩٩٣لعام  
ض ا على أن الغرض الرئيـسي مـن إدارة أحـو          نص تحديداً يو

مستجمعات المياه هو التخطيط لاسـتخدام المـوارد الطبيعيـة      

تأتى إقامة التوازن الـسليم أو  ت المتجددة وإدارتها المستدامة، حتى 
استعادته بين الاستغلال الاقتصادي لتلك الموارد وحفظ الهيكل        

  .سيما موارده المائية  ولا،ضالطبيعي والبيولوجي للحو
وتوفر إدارة أحواض المستجمعات المصممة على هـذا         -٢٢٣

 يخطط فيه للاستخدام المستدام للحـوض وتنفيـذ         إطاراًالنحو  
 تـه  وحماي هيع محددة موجهة لحفظ الحوض وصون     برامج ومشار 

  .أو إصلاحه/ومنع تدهوره و
وستراعي إدارة أحواض المستجمعات المائية، في جملـة         -٢٢٤

  :أمور، المبادئ والتوجيهات التالية
الحماية الخاصة اللازمة للهضاب والهضاب العليا        )أ(  

 يعتبر أن   والمصادر المائية ومناطق تغذية طبقات المياه الجوفية التي       
لها أهمية إيكولوجية خاصة في حفظ الموارد الطبيعية المتجـددة          

  وصونها واستعادتها؛
المناطق المشار إليها أعلاه هي منـاطق المنفعـة           )ب(  

برامج محور  العامة والمصلحة الاجتماعية وينبغي بالتالي أن تكون        
  ؛أو الإصلاح/ومشاريع للحفظ والصون و

بشري الأولوية في استخدام    ولى للاستهلاك ال  تس  )ج(  
الموارد المائية على جميع أوجه الاستخدام الأخـرى ويجـب أن           

  في إدارة حوض المستجمع؛هذا الاستهلاك ى راعَيُ
، عنـدما   والحد منه الوقاية من تدهور الأحواض       )د(  

تكون ثمة اختلالات طبيعية أو كيميائية أو إيكولوجية في البيئة          
ض للخطر سلامة الحوض أو أي مورد       الطبيعية من شأنها أن تعر    

  سيما موارده المائية؛ من موارده، ولا
وضع توقعـات للعـرض والطلـب الحـاليين        )ه(  

لموارد الطبيعية المتجددة لحـوض المـستجمع،       اوالمستقبليين من   
في ذلك بذل جهود لحفظ وإصلاح البيئة الطبيعية لـضمان           بما

  تنميتها المستدامة؛
فـظ الميـاه    لحتـدابير   ذ  على اتخـا  تشجيع  ال  )و(  

  ؛استخداماً فعالاًواستخدامها 
النظر في التهديدات المحدقة بحوض المـستجمع،         )ز(  

   والمخاطر البيئية التي قد تؤثر على إدارته؛،وجوانب ضعفه
  .نظم مياه الحوض وطقسه  )ح(  
 / تمـوز  ٣١ المـؤرخ    ١٦٠٤يبين المرسـوم رقـم       و -٢٢٥
 من القـانون    ٣٣ المادة    من ٣، الذي يطبق الفقرة     ٢٠٠٢ يوليه
نتخب بها اللجان   تُيجب أن   ، الطريقة التي    ١٩٩٣ لعام   ٩٩رقم  

 مـن   ٣ أعمال اللجان التي تتناولها الفقـرة        وتسعى. المشتركة
 الاتفاق علـى    إلى ١٩٩٣ لعام   ٩٩ من القانون رقم     ٣٣ المادة

سياسات لتنظيم وإدارة أحـواض المـستجمعات المـشتركة          
  .مراعاة المبادئ الدستوريةومواءمتها وتحديدها مع 
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  ناميبيا
فيما يتعلق بنهر كونين، يرى الجانب       أجابت ناميبيا بأنه     -٢٢٦

 الاستعماريتين  الدولتين بين   برم أصلاً الأنغولي أن الاتفاق الذي أُ    
 البلدان فيما بعد باعتبارهمـا      هثم أكد ) البرتغال وجنوب أفريقيا  (

ي تناول الحالـة    ويجر.  منصف دولتين مستقلتين هو اتفاق غير    
نج من خلال دراسة ستفضي إلى إنشاء هياكل        ورَالمتعلقة بنهر أُ  

أورنـج   لتحسين إدارة الموارد المائية لنهر    ) سد(أساسية جديدة   
وبالتـالي ستفـضي إلى     ) على طول الحدود المشتركة   (الأسفل  
  . جديدةاتفاقات

  الاتحاد الروسي
ة بغية مواءمتها   ثمة خطط لتنقيح وتعديل الترتيبات القائم      -٢٢٧

مع اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائيـة العـابرة للحـدود           
  .١٩٩٢مارس / آذار١٧والبحيرات الدولية المؤرخة 

  ٨الردود على الفرع جيم، السؤال   -فاء
إذا كان الجواب بالإيجاب، الرجاء وصف النقاط الرئيـسية         

  ) بهابما في ذلك الكيفية المتوقع تنقيحها(المزمع تنقيحها 

  الردود الواردة من الحكومات
  باكستان وبوتسوانا والسلفادور وقطر وكينيا وهولندا

، أجابـت الـسلفادور     ٨- جيم على السؤال الردود  في   -٢٢٨
وكينيا وهولندا  وقطر  وبوتسوانا  باكستان   بالنفي، بينما أجابت  

  ."لا ينطبق"  ب
  ناميبيا

الإفـادة بـه،    ليس ثمة بعد ما يمكن       أجابت ناميبيا بأنه     -٢٢٩
ين للنظـر في الاتفاقـات      نأنه أنشئت لجنة بشأن نهر كو     سوى  
 أما فيما يتعلق بنهر أورنج فستسدي اللجنـة المـشورة      .الثنائية

ت بشأن الترتيبات والاتفاقات الجديدة الـتي سـيلزم         اللحكوم
  .وضعها بعد إنجاز الدراسات الحالية

  ٩الردود على الفرع جيم، السؤال   -صاد
 المراقبـة المـشتركة   /الإدارةي أحكـام بـشأن      هل توجد أ  
  المائية؟ للموارد

  الردود الواردة من الحكومات  -١
  بوتسوانا

ولا توجد حاليـاً شـبكات      . "لا"    ب أجابت بوتسوانا    -٢٣٠
مشتركة لرصد طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود أو خطـط          

  .لإدارتها

  باكستان وبولندا والسلفادور وقطر
  نيا والمكسيكوكولومبيا وكي

، أجابـت كولومبيـا     ٩- جيم على السؤال الردود  في   -٢٣١
 بالنفي، بينمـا     والمكسيك ، وأجابت السلفادور  "نعم"    بوبولندا  
  ."لا ينطبق"ه أن  وكينياباكستان وقطرذكرت 

  ناميبيا
بين ناميبيا  المياه  تتضمن كل الاتفاقات التي أنشأت لجان        -٢٣٢

مسائل المياه  المشترك في   التحقيق   أن بش والدول المجاورة لها بنوداً   
  .والتخطيط والإدارةالتي تهم جميع الأطراف 

  هولندا
 أي   في الوقـت الحاضـر      أجابت هولندا بأنه لا توجد     -٢٣٣

بالنسبة للأسئلة المتعلقـة بمـضمون      أما  . أحكام من هذا القبيل   
المقترح توجيه التوجيه الإطاري الأوروبي المتعلق بالمياه والوتفسير  

  .الأوروبيةالمفوضية ينبغي الرجوع إلى ف )٢٨(المياه الجوفيةلمتعلق با

  الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -٢
  لجنة الحدود والمياه الدولية وسلطة حوض النيجر

، صرحت لجنة الحدود    ٩- جيم على السؤال الردود  في   -٢٣٤
النيجر ر  نه، في حين لاحظت سلطة حوض       "لا"    بوالمياه الدولية   

  . "لمنظور المشتركا" يتم تناولها في عمليةأن هذه المسائل قد 
  مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا

 بـأن  مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا    أجاب   -٢٣٥
منصوص عليه في   كما هو    بشأن الإدارة المشتركة     اًأحكاملديه  

  .٤-ى السؤال ألف علالردالمهام الوارد وصفها في 
  ١٠الردود على الفرع جيم، السؤال   -قاف

إذا كان الجواب بالإيجاب، الرجاء وصف هذه الترتيبـات،         
يلزم إدخـال    وكيف تعمل وما إذا كانت ثمة أي مجالات       

  تحسينات عليها

  الردود الواردة من الحكومات
  باكستان وبوتسوانا والسلفادور وقطر وكينيا وهولندا

، أجابت الـسلفادور    ١٠- جيم على السؤال  الردودفي   -٢٣٦
  وكينيا وهولندا  وقطروبوتسوانا  باكستان   بالنفي، بينما أجابت  

  ."لا ينطبق"  ب

__________  
 . أعلاه٩-٨انظر الحاشيتين   )٢٨(
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  كولومبيا

الأحكام القائمة هـي المرسـوم       أجابت كولومبيا بأن     -٢٣٧
 الذي يضع المبادئ التوجيهية لتنظـيم       ٢٠٠٢ لعام   ١٧٢٩ رقم

 ٢٠٠٢ لعام   ١٦٠٤رار  وإدارة أحواض مستجمعات المياه؛ والق    
الذي ينظم اللجان المشتركة لتنظيم وإدارة أحواض مستجمعات        

، الـذي   ١٩٧٨ لعام   ١٥٤١؛ والمرسوم رقم    )السطحية(المياه  
يعرف ويحدد الفصل الثاني منه أوجه الاستخدام بموجب القانون، 

الاستخدام والاستغلال وشكل ونوع الامتيازات المتعلقة بـشتى        
ئص وأنـواع الامتيـازات، والأعمـال       فئات الميـاه وخـصا    

والتحسينات المتعلقة باستخدام المياه، واستخدام الميـاه لتعـويم         
  .الخشب ونقله

أما فيما يتعلق بالمجالات التي تحتاج إلى تحسين فإنها تتعلق       -٢٣٨
 يـة والإجراءات والتنقيب والاسـتغلال وحما     القضائية   بالولاية

  .مناطق التغذية ورسوم الاستخدام

  ميبيانا

عادة بـإجراء تحقيقـات     يتم  ذلك   أجابت ناميبيا بأن     -٢٣٩
ودراسات مشتركة تفضي إلى توصيات تقرها اللجنة بـصورة         

ثم يسدي كل وفد المشورة لحكومته بـشأن القـرار          . مشتركة
المشترك الذي يستند إلى أفضل المعلومـات التقنيـة المتاحـة           

كومات عندها أن   ثم يمكن للح  . لأطراف الممثلة في اللجنة   ا كافةل
توصـيات  التدخل في مفاوضات بشأن اتفاقات أخرى لإنفاذ        

  .المذكورة أعلاه

  بولندا

علـى النحـو    تعمل   ا الراهنة ترتيباته أجابت بولندا بأن     -٢٤٠
وتحل المـشاكل عـن     . ولا يلزم إدخال أي تحسينات    . الواجب
  .المختصةجان اللطريق 

  ١١الردود على الفرع جيم، السؤال   -راء

هل توجد  ف بالإيجاب،   ٩-كان الجواب على السؤال جيم    إذا  
  الاتفاقات؟/أي خطط لتنقيح الترتيبات

  الردود الواردة من الحكومات
  باكستان وبوتسوانا وبولندا والسلفادور

  وقطر وكينيا وناميبيا وهولندا
 بولنـدا   ، أجابـت  ١١- جـيم  على السؤال الردود  في   -٢٤١

وبوتـسوانا  باكستان   أجابتالسلفادور وناميبيا بالنفي، بينما     و
  ."لا ينطبق"  بوهولندا   وكينياوقطر

  كولومبيا
وزارة البيئة والإسكان والتنميـة      أجابت كولومبيا بأن     -٢٤٢

القائمـة  الأنظمـة    لتنقيح مجموعة    اً عظيم اًجهدتبذل  الإقليمية  
نتيجة لهذا المسعى المـشترك بـين       أنه  المتعلقة بالموارد المائية، و   

اركة النقابات والدوائر الأكاديمية والقطاع المنظم الوكالات وبمش
الاتفاق على مشروع قـانون للميـاه        تسنّى   والأجهزة الأخرى 

يسعى إلى استكمال ومواءمة وتنسيق صك ملزم نافذ وواجـب     
  . لاحتياجات البلد وظروفهالتطبيق، وفقاً
  ١٢الردود على الفرع جيم، السؤال   -شين

رجاء وصف النقاط الرئيـسية     إذا كان الجواب بالإيجاب، ال    
  )تنقيحها بها بما في ذلك الكيفية المتوقع(المزمع تنقيحها 

  الردود الواردة من الحكومات
  باكستان وبوتسوانا والسلفادور وقطر وكينيا وناميبيا وهولندا

، أجابـت الـسلفادور   ١٢- جيمعلى السؤال الردود  في   -٢٤٣
  وأجابت " لديها جواب  ليس"بالنفي، بينما أشارت ناميبيا إلى أنه       

  ."لا ينطبق"  بوهولندا وكينيا وقطر وبوتسوانا باكستان 
  كولومبيا

 هـا المواضيع الـتي يلـزم تنقيح      أجابت كولومبيا بأن     -٢٤٤
في مشروع قانون المياه الذي ستستعرضه اللجان       منصوص عليها   

المحددة المشتركة بين الوكالات بالنسبة لكل موضوع يتعلق بالمياه 
 وهي مجـالات البحـث      ،ة في المجالات السالف ذكرها    الجوفي

م هذه  قيِّوتُ. والحماية والتنقيب والاستغلال والاستخدام والتنمية    
اللجان المقترحات من حيث النص والشكل والمحتـوى وتعـد          

  .الصيغة النهائية للمشروع المتفق عليه
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  رفقالم

  كوماتاستبيان بشأن الموارد الطبيعية المشتركة معمم على الح
والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة

على تـدوين قـانون الميـاه       القانون الدولي   تركز لجنة     
ولا بد من تزويد اللجنة بأكبر قدر ممكن من ممارسات          . الجوفية

ولذلك، فإن اللجنـة ترحـب      . الدول ذات الصلة بهذه المسألة    
  :بإسهامات الحكومات بشأن الأسئلة التالية

  استبيان

اه جوفية  دولتكم طبقات مي  توجد في   هل    -ألف
  تتجاوز الحدود الوطنية؟

إذا كان الجواب بالإيجاب، فهل توجـد أي          - ١  
ترتيبات أو اتفاقات مع الدول المجاورة لكم بشأن استخدام أو 

  إدارة طبقات المياه الجوفية هذه أو أي تعاون آخر بشأنها؟

خة إذا كان الجواب بالإيجاب، الرجاء تقديم نس        -٢  
  .الترتيبات/من الاتفاقات

آليات مشتركة بين الدول    /هل توجد هيئات    - ٣  
المعنية بشأن إدارة طبقات المياه الجوفية أو تعـاون آخـر           

  بشأنها؟

إذا كان الجواب بالإيجـاب، الرجـاء تقـديم           -٤  
الآليات المـشتركة   /للهيئاتمعلومات تصف الأساس القانوني     

  .تها ووظيفهاودور

ل توجد طبقـات    ه: دول الاتحادية بالنسبة لل   -باء
مياه جوفية داخلية في دولتكم تتجاوز حدود       

  التقسيمات السياسية الفرعية؟

إذا كان الجواب بالإيجاب، فهـل توجـد أي           -١  
ترتيبات أو اتفاقات بشأن استخدام أو إدارة طبقات المياه الجوفية 

  هذه أو أي تعاون آخر بشأنها؟

 الرجـاء تقـديم     إذا كان الجواب بالإيجـاب،      -٢  
  .٤- إلى ألف٢-معلومات مماثلة لما ورد وصفه في الأسئلة ألف

 ١- وباء ١-إذا كان الجواب على السؤالين ألف       -جيم
لأسئلة التالية المتعلقة   اعلى  الرد  بالإيجاب، الرجاء   

  :الاتفاقات أو الترتيباتبفحوى 
   الموارد المائية؟توزيعهل توجد أي أحكام بشأن   -١  
ان الجواب بالإيجاب، الرجاء وصف هذه      إذا ك   -٢  

الترتيبات، وكيف تعمل وما إذا كانت ثمة أي مجـالات يلـزم            
  .إدخال تحسينات عليها

 بالإيجاب،  ١-إذا كان الجواب على السؤال جيم       -٣  
  الاتفاقات؟/هل توجد أي خطط لتنقيح الترتيباتف

إذا كان الجواب بالإيجاب، الرجاء وصف النقاط         -٤  
  ). تنقيحها بهاالمتوخى بما في ذلك الكيفية (لمزمع تنقيحها الرئيسية ا
   الموارد المائية؟استخدامأي أحكام بشأن هناك هل   -٥  
إذا كان الجواب بالإيجاب، الرجاء وصف هذه         -٦  

الترتيبات، وكيف تعمل وما إذا كانت ثمة أي مجـالات يلـزم            
  .إدخال تحسينات عليها

 بالإيجاب،  ٥-جيمإذا كان الجواب على السؤال        -٧  
  الاتفاقات؟/هل توجد أي خطط لتنقيح الترتيباتف

إذا كان الجواب بالإيجاب، الرجاء وصف النقاط     -٨  
  ). بما في ذلك الكيفية المتوقع تنقيحها بها(الرئيسية المزمع تنقيحها 

المراقبـة  /الإدارةهل توجد أي أحكام بـشأن         -٩  
   للموارد المائية؟ المشتركة
 الجواب بالإيجاب، الرجاء وصف هذه      إذا كان   -١٠  

الترتيبات، وكيف تعمل وما إذا كانت ثمة أي مجـالات يلـزم            
  .إدخال تحسينات عليها

 بالإيجاب،  ٩-إذا كان الجواب على السؤال جيم       -١١  
  الاتفاقات؟/هل توجد أي خطط لتنقيح الترتيباتف

إذا كان الجواب بالإيجاب، الرجاء وصف النقاط     -١٢  
  ).بما في ذلك الكيفية المتوقع تنقيحها بها(لمزمع تنقيحها الرئيسية ا
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 الأفعال الانفرادية للدول

  ] الأعمال من جدول٥البند [
  A/CN.4/557 الوثيقة

  السيد فيكتور رودريغيس ثيدينيو، المقرر الخاصالتقرير الثامن عن الأفعال الانفرادية للدول، أعده 
  ]بالإسبانية: الأصل[ 

 ]٢٠٠٥ يوما/أيار ٢٦[

  المحتويات
  الصفحة 

 ١٤٣  ........................................................................الصكوك المتعددة الأطراف المشار إليها في هذا التقرير
 ١٤٤  ............................................................................................المراجع المذكورة في هذا التقرير

  الفقـرات 
 ١٤٥  ١٢-١  .................................................................................................مقدمة
 الفصل

 ١٤٨  ١٦٧-١٣  ...............................................................دراسة بعض الأفعال  - الأول  
 ١٤٨  ٣٥-١٣  ...١٩٥٢مبر نوف/ تشرين الثاني٢٢كولومبيا مؤرخة مذكرة من وزير خارجية   - ألف     
 ١٥٠  ٤٣-٣٦  ...بيان وزير خارجية كوبا بشأن توريد لقاحات لجمهورية أوروغواي الشرقية  -  باء     
 ١٥١  ٥٤-٤٤  .....................................تنازل الأردن عن أراضي الضفة الغربية  - جيم     
 ١٥٢  ٦٩-٥٥  ...............................١٩٥٧أبريل / نيسان٢٤إعلان مصر المؤرخ   -  دال     
 ١٥٤  ٨٣-٧٠  . التجارب النووية في جنوب المحيط الهادئإعلانات حكومة فرنسا بشأن وقف  -  هاء     
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  ــــــــ

  مقدمة
الـسابع عـن الأفعـال      قدم المقرر الخاص في تقريره        -١

ن الأمثلة التي حاول مـن خلالهـا        م عدداً   )١(الانفرادية للدول 
لم تكن جميع   و. ةنفراديالاالأفعال  توضيح ممارسة الدول في مجال      

شير إليه آنذاك، أفعالا انفرادية بالمعنى الضيق       تلك الأفعال، كما أُ   
. ا من أهمية الإشارة إليها والنظر فيه   يقللللعبارة؛ إلا أن ذلك لم      

ير وخلصت إلى نتيجـة  في التقرالقانون الدولي  نة  لجقد نظرت   و
أنـشأت  كمـا   إيجابية فيما يتعلق بالتقدم المحرز في الموضوع،        

يُعنَى بالأفعال الانفرادية،    ملاًا ع اًلأغراض مواصلة النظر فيه فريق    

__________  
، الوثيقـة   )الجـزء الأول  ( الثـاني    ، المجلـد  ٢٠٠٤حولية   ) ١(

A/CN.4/542.  

. )٢( في اقتراحات المقرر الخـاص      نظرَ ه،السيد آلان بيلي  برئاسة  
جلسات في بعض الحالات    خلال ست    العاملفريق  النظر   وقد
عرضها المقرر الخاص واتفق على تحليل بعضها وفق البرنامج         التي  

 .والوارد ذكره أدناهفي تلك الدورة المحدد الذي ستعتمده اللجنة 

المعـني بالأفعـال    مل  اريق الع الفقدم بعض أعضاء    قد  و  -٢
 إلى المقرر الخاص من خلال موافاته بمعلومات        ة مساعد الانفرادية
 كل التقدير إسهامات السادة     تستحقو. ةالمحدد  القضايا عن بعض 

 ـووبيليه براونلي وأوبرتي بادان     ـشي وت داودي وكولـودكين  ال
 بالغة الأهمية والفائدة تـشكل      إسهاماتسون الذين قدموا    يوماث

 .٢٠٠٥المضطلع بها في عام أساس الدراسة 
__________  

  .١٩٠-١٨٩، الفقرتان )الجزء الثاني(المرجع نفسه، المجلد الثاني  ) ٢( 
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في اللجنـة    وقد سبق تناول موضوع الأفعال الانفرادية       -٣
وفي أثناء  . ينالتاسعة والخمس تها  للجمعية العامة في دور   السادسة  

رأيها بـأن الأفعـال     عدة وفود تأكيد    أعادت  تلك المناقشات،   
قد و .)٣(لتزامات الدولية لا من مصادر ا   مصدراًتشكّل  الانفرادية  

علـى وضـع    التالية  في المرحلة   العمل  على ضرورة   تم التشديد   
ى من منطوق الـنص الـذي       ال الانفرادية يُستوحَ  فعتعريف للأ 

، ٢٠٠٣ في عام    المعني بالأفعال الانفرادية  مل  افريق الع المده  اعت
صياغة عدد من القواعد العامة التي يمكن تطبيقها علـى          وعلى  
 التي نظر فيها المقرر الخاص،      الأفعال والإعلانات الانفرادية   جميع
بغرض تعزيز استقرار علاقاتهـا       على ضوء ممارسة الدول    وذلك

 حاً واضاً تعريفأن تضععلى اللجنة  و.)٤(هاإمكانية توقعالمتبادلة و
 ، قانونية آثاراًتُحدث  التي من شأنها أن      لدوللعال الانفرادية   فللأ

 على قدر كاف من المرونـة       مع الحرص على أن يكون تعريفاً     
نها من الاضـطلاع    يمكّمناسباً   هامشَ مناورةٍ  للدول   يتيحبحيث  

لوفود إلى أهمية وأشارت بعض ا .)٥(ذات الطابع السياسيبأفعالها  
سـيما   ، لا )٦(مواصلة دراسة تطور مختلف الأفعال والإعلانات     

  الـذي تـصدر بـه      شكلال و تصدرهاتعلق بالجهة التي    يما  في
 وصحتها، وكذا   إمكانية نقضها والعناصر الذاتية التي تتضمنها و    

ويمثل  .)٧( من الأطراف الثالثة    لدى الدول  تثيرهاردود الفعل التي    
من شأنه تحقيق تقـدم في      رسات الدول تطوراً    التركيز على مما  

  .)٨(عدراسة هذا الموضو
__________  

رة التاسـعة   الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدو      انظر   ) ٣(
–A/C.6/59/SR.22) ٢٥-٢٢، الجلـسات    والخمسون، اللجنة الـسادسة   

A/C.6/59/SR.25). 
، )٨٤، الفقـرة  ٢٢المرجع نفسه، الجلسة (انظر آراء شيلي   ) ٤(

المرجـع  (، وأستراليا   )٢٩، الفقرة   ٢٤المرجع نفسه، الجلسة    (وغواتيمالا  
، )١٨فقـرة   المرجع نفسه، ال  (، ورومانيا   )٤٢، الفقرة   ٢٥نفسه، الجلسة   

 .من جملة آراء أخرى
، ٢٣المرجع نفـسه، الجلـسة      (انظر في هذا الصدد آراء ألمانيا        ) ٥( 

المرجـع  (، وكنـدا    )٧٢المرجع نفسه، الفقرة    (، والصين   )٦٧-٦٦الفقرتان  
، )٣٦، الفقـرة    ٢٥المرجع نفـسه، الجلـسة      (، وماليزيا   )٧٧نفسه، الفقرة   

 ).٥٣المرجع نفسه، الفقرة (ون ، وسيرالي)٤٢المرجع نفسه، الفقرة (وأستراليا 
 كما سبق أن شدد عليـه مـثلاً         "حياة الفعل الانفرادي  " ) ٦(
/ ممتاز خلال المناقشات التي جرت في الدورة السابقة المعقودة في تموز           السيد
 ).٤٤، الفقرة ٢٨١٥، المجلد الأول، الجلسة ٢٠٠٤حولية  (٢٠٠٤يوليه 

عامة، الـدورة   الوثائق الرسمية للجمعية ال   (انظر آراء الصين     ) ٧(
، A/C.6/59/SR.23 (٢٣، الجلـسة    التاسعة والخمسون، اللجنة الـسادسة    

المرجع نفسه،  (، والبرتغال   )٧٧المرجع نفسه، الفقرة    (، وكندا   )٧٢الفقرة  
، واليابـان   )٣٣المرجع نفسه، الفقرة    (، وإيطاليا   )١، الفقرة   ٢٤الجلسة  

رجع نفسه، الفقرتان   الم(، وماليزيا   )٣، الفقرة   ٢٥المرجع نفسه، الجلسة    (
 .، من جملة آراء أخرى)٣٨-٣٧

، )١، الفقـرة    ٢٤المرجع نفسه، الجلـسة     (انظر آراء البرتغال     ) ٨( 
، )٣٣المرجع نفـسه، الفقـرة      (، وإيطاليا   )٢٢المرجع نفسه، الفقرة    (وإسبانيا  
  .، من جملة آراء أخرى)٤٢، الفقرة ٢٥المرجع نفسه، الجلسة (وأستراليا 

أن إجـراء  على  بعض الوفود خلال المناقشات      وشددت  -٤
عال الانفرادية ولآثارها القانونية يتطلـب إجـراء        فتصنيف للأ 

دراسة وتحليل تكميليين لممارسة الدول في هذا المجال، وذلـك          
 .)٩(ئات هذه الأفعالواضح بين مختلف فبغية التمييز بشكل 

مل افريق عإنشاءَ  قرار اللجنة   عديدة وقد أيدت وفود    - ٥
 .سند إليه مهمة دراسة عدد من الحـالات       العضوية تُ  مفتوح
ن ينبغـي إدراج مـا يـسمى        يتعلق بمسألة ما إذا كا      وفيما

دم وجود تمييز واضح    شير كذلك إلى ع   أُالسياسية،  بالأفعال  
 ـ. ةالسياسيال  الأفعالقانونية و بين الأفعال    بعض الأفعـال   ف

على سـبيل   ف. ة قانوني تُحدث آثاراً  أن   السياسية يمكن فعلاً  
ل التصنيف، التمييـز بـين      رح، كشكل من أشكا   المثال، اقتُ 
 القواعد العرفية للقانون الدولي     نويدالتي تساهم في ت   الأفعال  

والأفعال التي تنشئ التزامات قانونية محددة أخرى والأفعال        
وقد رُئيَ أن .  القانون الدوليبموجبأخرى ث آثاراً تُحدالتي 

تصنيفاً من هذا القبيل كفيل بأن يساعد المقرر الخاص علـى     
تعيين الأفعال الانفرادية ذات الصلة بأغراض الدراسة الـتي         
تجريها اللجنة، وبالتالي تحديد النقاط الأساسية الـتي يـتعين          

صعوبات الكبرى  إحدى ال وأُشير أيضا إلى أن     . التركيز عليها 
 التصنيف تتمثل في أن الفعل الواحد قـد         عمليةالتي تعرقل   

المشار إليها في التقريـر     إلى أكثر من فئة من الفئات       ينتمي  
 عن الأفعال الانفرادية، وبالتالي فإن هذا التـصنيف         السابع

  .)١٠(للأفعال قد لا يكون التصنيف الأنسب

ناقـشة  ثـيرت خـلال الم    ومن النقاط الأخرى التي أُ      - ٦
 لإصـدار الأفعـال     المؤهلينيتعلق باختصاص الأشخاص      ما

 طبيعة  اللبس الذي يكتنف   الدولة، وكذا     نيابة عن  الانفرادية
فعلى سبيل  : تصدر به هذه الأفعال والشكل الذي ينبغي أن       

 ما إذا كانت إعلانات دولة من الدول أو ليس واضحاًالمثال، 
 بالمعنى   انفرادياً لاًفعيشكل  سلوكها أو حتى تشريعها الوطني      

من أجل وضع تعريف واضـح للطـابع   و. ةالذي يهم اللجن 
  تأخذ بعين الاعتبـار     ألا للجنةينبغي  القانوني لتلك الأفعال،    

  وإنما أيضا  ، فقط العناصر الموضوعية لتلك الأفعال الانفرادية    
،ما تنطوي عليه من عناصر ذاتية من قبيل نية الدول المعنيـة     

__________  
، )٦٧، الفقـرة  ٢٣المرجع نفسه، الجلـسة  (انظر آراء ألمانيا     ) ٩(
، ٢٤المرجع نفسه، الجلسة    (، وغواتيمالا   )٧٦المرجع نفسه، الفقرة    (وكندا  
، من جملـة    )٣٥، الفقرة   ٢٥المرجع نفسه، الجلسة    (، وماليزيا   )٢٩الفقرة  

  .آراء أخرى
، )٦٦، الفقـرة  ٢٣المرجع نفسه، الجلـسة  (انظر آراء ألمانيا     ) ١٠(
، ٢٤المرجع نفسه، الجلسة    (، وغواتيمالا   )٧٧ الفقرة   المرجع نفسه، (وكندا  
، مـن جملـة     )٣٦، الفقرة   ٢٥المرجع نفسه، الجلسة    (وماليزيا  ) ٢٩الفقرة  

  .آراء أخرى
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 ثيرت معايير صحة  ذلك أُ ك. )١١(استيعابه وهو جانب يتعذر  
 الاعتبار  بوصفها مسألة ينبغي أخذها بعين     الأفعال الانفرادية 

  .)١٢(عند تحليل تلك الأفعال

أن مـن الـسابق     عن رأيها ب  وفود أخرى   وأعربت    - ٧
 الـشروع في صـياغة     العمل، في هذه المرحلة من      ه،لأوان

 ـ ، مؤكدةً على  مشاريع مواد بشأن هذا الموضوع     رورة  ض
 جميع الأحـوال، فـإن    في  و.  وأكثر دقة  عمقت م بحثإجراء  

القانونية والأفعـال     بين الأفعال الانفرادية   التمييزضرورة  
جانبٌ من   قطعاًهي   قانونية   تُحدث آثاراً التي لا    الانفرادية

 . في الموضوعالجوانب الأكثر تعقيداً

  أن المواقف المعبر عنها في اللجنـة       تجدر الإشارة إلى  و  - ٨
المواقف التي سبق الإعراب عنها       السادسة تعكس بطريقة ما   

الاسـتنتاج  أكيد على   تالمن  ولا بد   . لجنة القانون الدولي  في  
 إزاء  الارتيابصرف النظر عن الشكوك أو موقف       فب: التالي

 كان هناك إجماع    ،في نهاية المطاف   الموضوع   تدوينإمكانية  
  إجراء بحث   حول ضرورة   في مناقشات الدورة الماضية    ضمني

. لسيما فيما يتعلق بممارسة الـدو       لا ،أكثر عمقا وتفصيلا  
المقبلة الأعمال  ذا الموقف من أجل توجيه      يمكن الاسترشاد به  و

مسار المحدد في ، وفقا للالتي ستركز على دراسة ممارسة الدول
 .التقرير السابع

 والـدول لجنة القانون الـدولي     وبناء على اقتراحات      - ٩
عض دراسة لب يقدّم هذا التقرير    لجنة السادسة،    في ال  الأعضاء
إجـراء  من أجل   بالموضوع   صلة   أن لها برت  التي اعتُ الأفعال  
 ،)الفـصل الأول  (تلك الأفعال   شأن  للممارسة ب دق  دراسة أ 
التي يمكن في رأي المقرر الخاص استخلاصها من هذه والنتائج 

 عناصـر   نتائج من شأنها أن تسهم في تحديد      الممارسة، وهي   
 تحديد مجموعة   يها للسعي مستقبلاً إلى   بناء عل  يمكن ال  مشتركة

 هذه الأفعال القانونيـة  بأداء  من القواعد أو الأحكام المتعلقة      
 ).الفصل الثاني (لوظيفتها

القانونية  الأفعالَإلا  يتناول  لا  أن التقرير   وينبغي التنويه ب    -١٠
 ـ  الضيقبمعناها  الانفرادية    عـضَ  وب ،داولات اللجنـة  ، وفقاً لم

 وإن لم تندرج ضمن هذا النوع من الأفعال، فإنها         التصرفات التي 
   على سبيل ،التذكيرينبغي في هذا الصدد، و. ة مماثلتُحدث آثاراً

__________  
، واليابـان   )٤٢المرجع نفسه، الفقـرة     (انظر آراء أستراليا      )١١(

، من جملة   )٣٧المرجع نفسه، الفقرة    (، وماليزيا   )٣المرجع نفسه، الفقرة    (
 . أخرىآراء

 ).٣٤المرجع نفسه، الفقرة (انظر، على سبيل المثال، رأي ماليزيا   )١٢(

درست في  أن محكمة العدل الدولية     ب،  المرجعية ليس إلا  الإحالة  
أو تُحـدث    للدول التي  التصرفات الانفرادية    بعض قضايا شتى 
 .)١٣(ية قانونتُحدث آثاراًيمكن أن 

على مستوى   ٢٠٠٤عامَ  جريت  للمناقشات التي أُ  ووفقاً    -١١
آنـذاك، تم   المعني بالأفعال الانفرادية المنشأ     مل  افريق الع الاللجنة و 

 ـتفـصيل في الأفعـال      الالاتفاق على النظر ب     ـ: ةالتالي ذكرة الم
 لـوزير خارجيـة     ١٩٥٢نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٢ المؤرخة

 إلى اتحلقازير خارجية كوبا المتعلق بتوريد الكولومبيا؛ وإعلان و
 الأردن عن أراضي الـضفة      تنازلالشرقية؛ و أوروغواي  جمهورية  

وبيانات ؛  ١٩٥٧أبريل  / نيسان ٢٤الغربية؛ وإعلان مصر المؤرخ     
ب النووية في جنـوب المحـيط     بشأن وقف التجار   احكومة فرنس 

تركمانـستان   ضـد     الاتحـاد الروسـي    ات؛ واحتجاج الهادئ
الـدول الحـائزة للأسـلحة     صادرة عن   الوالبيانات  ذربيجان؛  وأ

؛ وإعـلان   ١٩١٩يوليه  /تموز ٢٢هلن المؤرخ   ن إ النووية؛ وإعلا 
بيانات في  نُظر  ذلك  ك. ١٩٤٥سبتمبر  / أيلول ٢٨ترومان المؤرخ   

:  الموجهة إلى منظمـة دوليـة      اسلطات حكومة سويسر  أفعال  أو  
 يةبيالإعفاءات الـضر  (ا  المتعلقة بالأمم المتحدة وموظفيه   البيانات  

  الصادرة عـن   تصرفاتالفي مختلف   نُظر  وأخيرا،  ). والامتيازات
محكمة العدل الدولية؛ على  معروضة  كانت   في سياق قضية     دولتين

  .راي فيهاهمعبد بريكمبوديا وتايلند في قضية أي موقفي 
، كما سبق ذكره، إلى     البياناتنظر في هذه    وسيستند ال   -١٢

مل افريق الع ال ٢٠٠٤فق عليها في عام      التي اتَّ   العامة التوجيهات
البيانـات مـع    أو   النظر في تلك الأفعال       ضرورة الذي اقترح 

 ؛ والشكل التي تصدرها الهيئة  / واختصاص الجهة  ؛هااريخت: مراعاة
؛ والأهـداف   ا وملابساته ها؛ وسياق ا؛ ومضمونه الذي تصدر به  

لجهـات  ؛ والجهات المـستهدفة؛ وردود أفعـال ا        منها المتوخاة
؛ هـا ؛ وتطبيق وأساسها؛  ثالثةالمستهدفة؛ وردود أفعال أطراف     

أحد القضاة   القانوني؛ وقرار    ها؛ ونطاق نقضها/ئها؛ وإنها هاوتعديل
  .)١٤( المتعلقة بها؛ والملاحظات والمراجعأو المحكمين بشأنها

__________  
 Fisheries, Judgment, I.C.J. Reports 1951, pp. 138انظر   )١٣(

et seq.; Arbitral Award Made by the King of Spain on 23 December 
1906, Judgment, I.C.J. Reports 1960, pp. 192, 209 and 213; Right of 
Passage over Indian Territory, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1960, 
p. 39; Temple of Preah Vihear, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, 
p. 21; Continental Shelf (Tunisia/ Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, 
I.C.J. Reports 1982, pp. 65–67; Delimitation of the Maritime Boundary 
in the Gulf of Maine Area, Judgment, I.C.J. Reports 1984, pp. 303 et 
seq.; Frontier Dispute, Judgment, I.C.J. Reports 1986, pp. 554 et seq.; 
and Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El 
Salvador/Honduras: Nicaragua intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

1992, pp. 408, 422 et seq. and 559 et seq.. 
، ٢٤٧، الفقرة   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠٤حولية  انظر    )١٤(

 .ملافريق العالإلى استنتاجات ترد إشارة ، حيث ٥١٦والحاشية 
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  الفصل الأول
دراسة بعض الأفعال

 ٢٢مذكرة من وزير خارجية كولومبيا مؤرخة         -ألف
  ١٩٥٢نوفمبر /تشرين الثاني

سينظر المقرر الخاص أولاً في مذكرة وزيـر خارجيـة            -١٣
 ،١٩٥٢نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٢ المؤرخة   GM-542كولومبيا رقم   

التي تتعلق بسيادة فترويلا على أرخبيل لوس مـونخيس، وهـي           
مذكرة وقعها وزير خارجية كولومبيا آنذاك، الـسيد خـوان          

اها سفير فترويلا في كولومبيـا آنـذاك،        أوريبي هولغوين، وتلق  
  .السيد لويس جيرونيمو بييتري

فالذي قام بالفعل هو وزير خارجيـة، وهـو مـسؤول             -١٤
المتمثل أساسا في نظـام فيينـا       (بوسعه، بموجب القانون الدولي     

، أن يتصرف ويُلزم الدولة التي يمثلها في علاقاتها )لقانون المعاهدات
بيد . )١٥(ا حاجة منه إلى وثيقة تفويض مطلق     القانونية الدولية، دونم  

صلاحية القيام بفعل في مجـال   : أن ثمة مسألة تطرح نفسها، وهي     
يعتبره دستور ذلك البلد مجالاً مقصوراً على رئـيس الجمهوريـة           

وترتبط هذه المسألة، التي سيُشار     . وخاضعاً لموافقة الكونغرس فيه   
  .ر كولومبياإليها لاحقاً، بصحة الفعل من منظور دستو

وتم الفعل الانفرادي قيد الدراسة من خـلال إرسـال            -١٥
مذكرة رسمية من حكومة كولومبيا تحمل، كما ذُكر آنفا، توقيع      
وزير خارجيتها وموجهة إلى حكومة فترويلا عن طريق سفيرها         

  .في بوغوتا
  :وفيما يلي نص هذه المذكرة  -١٦

  ،سيدي السفير  
متا الولايات المتحدة الفترويليـة     في الأشهر الأخيرة أعربت حكو      

 في بوغوتا وكاراكاس، عن وجهتي نظرهما       هماوكولومبيا، عن طريق سفيري   
، وذلك في جو تسوده     "لوس مونخيس "في المركز القانوني للأرخبيل المسمى      

  .المودة والصداقة
وترى حكومتي أن الوقت قد حان لإنهاء المناقشات التي أُقر فيهـا          

  :الآتي
 قدمت حكومـة الولايـات المتحـدة        ١٨٥٦م  في عا   -١  

الفترويلية إلى حكومة غرانادا الجديدة، عبر القنوات الدبلوماسية، مطالبـة          
 ٢٠وكان مصدر تلك المطالبة العقد المـبرم، في         . بشأن الأرخبيل المذكور  

غوين، . ، بين حكومة غرانادا الجديدة والسيد جون إ       ١٨٥٦فبراير  /شباط
__________  

 فيينـا   اتفاقيـة  من   ٧ من المادة    ٢وفقاً لما ورد في الفقرة        )١٥(
لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بـين المنظمـات            

يُعتـبر  ": )"١٩٨٦معاهدة فيينا لعام    "المشار إليها فيما يلي باسم      (الدولية  
 حاجة إلى إبـراز      وبدون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم   التالون  الأشخاص  

جية، الخاروزراء   و ،رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات   ) أ( :ق تفويض ائوث
 ."بعقد معاهدةالمتصلة لغرض القيام بجميع الأفعال 

مهوريـة غرانـادا الجديـدة،      ملوكة لج زر الم شأن استكشاف بعض الج   ب"
 وهو عقد تُدرج المادة السادسة منه جزر سـان          ،"واستغلالها،  ستعمارهاوا

أندريس، وبروفيدينسيا، ولوس مونخيس، ضمن الجـزر أو الـصخور أو           
  .الجزيرات التي تشير إليها الوثيقة ذاتها

 قدمه الجهاز   ١٨٥٦فبراير  /شباط ٢٠وهذا العقد المؤرخ      -٢  
وأمرَ مجلـس   . التنفيذي لغرانادا الجديدة إلى المجلس التشريعي للموافقة عليه       

 ٢٨ المؤرخ   ١٩١٧الشيوخ بنشره في الجريدة الرسمية، وهو ما تم في العدد           
وفي اليوم التالي لنشر العقـد، وجـه المـسؤولون          . ١٨٥٦ فبراير/شباط

ارجية غرانادا  الدبلوماسيون الفترويليون في بوغوتا رسالة خطية إلى وزير خ        
الجديدة، ملتمسين منه استثناء أرخبيل لوس مونخيس بدعوى انتمائـه إلى           

 ٣ورد وزير خارجية غرانادا الجديدة، في       . إقليم فترويلا، لا إلى إقليم بلدي     
، على هؤلاء المفوضين، مشيراً إلى أن النص المنشور قبل          ١٨٥٦مارس  /آذار

 إلى لـوس    ٦ا الإشارة في المادة     أربعة أيام يحتوي على أخطاء مطبعية، منه      
وقد أُخذت هذه الأخطاء في الاعتبار في       . مونخيس بدلاً من لوس مانغليس    

 ٣أي ( من الجريدة الرسمية الذي يحمل تاريخ اليـوم نفـسه         ١٩٢٠العدد  
ولئن كان وزير خارجية غرانادا الجديدة، السيد لينو        ). ١٨٥٦مارس  /آذار

رخبيـل  الأمسألة ملكية   " يخوض في    دي بومبو، قد صرح في رده بأنه لن       
ه يبدو بحكم موقعه امتداداً طبيعياً  والولاية عليه، وأن  ‘لوس مونخيس ‘المسمى  

لم يطعن في صحة فعل فترويلا الـذي يؤكـد     ، فإنه   "غواخيراشبه جزيرة   ل
ووفقاً للمذكرات الـواردة في سـجل       . السيطرة والولاية على الأرخبيل   

س شيوخ غرانادا الجديدة بإيداع العقد المبرم       الكونغرس الكولومبي، أمر مجل   
  .مع السيد غوين في المحفوظات

، أصدر الرئيس المؤقـت     ١٨٧١أغسطس  / آب ٢٢وفي    -٣  
للولايات المتحدة الفترويلية مرسوماً أقام الولايـة علـى إقلـيم يُـسمى             

. ، وأخضعه لنظام خاص جعله تابعاً للجهاز التنفيذي الاتحـادي         "كولون"
ولم تقـدم  . م يضم عدداً من الجزر، منها أرخبيل لوس مونخيس      وهذا الإقلي 

علـى ادعـاءات حكومـة       كولومبيا أي اعتراض على هذا المرسوم ولا      
الولايات المتحدة الفترويلية المتكررة بأن لها الولاية على الأرخبيل المذكور،          

  .وهو ما تم تدوينه في المنشورات الرسمية الفترويلية
في الآونـة الأخـيرة،     وزارتي الخارجية   وكما أكد ممثلو      -٤  

يشير أي من المعاهدات أو الاتفاقات أو الإعلانات التي وقعتها كولومبيا            لا
فخلال العملية المطولة   . والولايات المتحدة الفترويلية إلى الأرخبيل المذكور     

التي تمت بين الحكومتين من أجل تسوية خلافاتهما الإقليمية، والتي انتهت            
ذُكر من سـوابق، عـن       ية موفقة، امتنعت كولومبيا، رغم كل ما      الآن نها 

تقديم مطالبة أو إيراد حجج تفنّد ادعاءات الولايات المتحدة الفترويلية فيما           
  .يتعلق يولايتها وسيطرتها على أرخبيل لوس مونخيس

واستناداً إلى السوابق المذكورة، تعلن حكومـة كولومبيـا أنهـا             
يات المتحدة الفترويلية علـى أرخبيـل لـوس         تعترض على سيادة الولا    لا

مونخيس، وبالتالي ليس لديها أي اعتراض تعبر عنه أو أي مطالبة تقـدمها             
بشأن ممارسة تلك السيادة أو بشأن أي فعل من الأفعال التي تؤكد ملكيـة         

  .ذلك البلد للأرخبيل المشار إليه
يد على  لقد درجت كولومبيا على الإقرار الكامل بحق الغير والتق          

 عليه، فإن حكومتي، وبناءً .الدوام بالأحكام المكرسة في المعاهدات المنشورة    
بإدلائها بهذا البيان الرسمي، إنما تواصل السير على نهج يشكل مصدر فخر            

  .مشروع للجمهورية
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  .)١٦(وأغتنم هذه الفرصة لأعرب لمعاليكم مجدداً عن فائق تقديري  
ه المذكرة في التاريخ    وردّت حكومة فنـزويلا على هذ      -١٧

  :وفيما يلي نص هذه المذكرة. ذاته عن طريق سفيرها في بوغوتا
  ، الوزيريسيد  
 التي تحمل  GM-542يشرفني أن أبلغ معاليكم بتلقي رسالتكم رقم          

تاريخ اليوم، والتي حرصتم فيها على عرض الاستنتاجات التي توصلت إليها        
 عقب المحادثات الودية التي     حكومة كولومبيا بشأن أرخبيل لوس مونخيس،     

جرت بهذا الشأن في الأشهر الأخيرة بين حكومتي بلـدينا، عـن طريـق              
  .سفارتينا في كل من بوغوتا وكاراكاس

وتعرب حكومتي عن اتفاقها التام مع ما جاء في مذكرة معاليكم،             
معربة عن تقديرها البالغ للقرار الذي اتخذته حكومـة كولومبيـا بأنهـا             

ى سيادتنا على الأرخبيل المذكور، الذي يخضع منذ عهـود          تعترض عل  لا
غابرة لولاية بلدنا، والذي تملك فترويلا بشأنه سندات قوية جـدا تجعلـه             

ولا يفوتنا التنويه أيـضا بـروح       . جزءاً لا يتجزأ من الإقليم الفنـزويلي     
  .الأخوة والصداقة التي اتصفت بها المحادثات حول هذا الموضوع

 الثناء على الموقـف الـذي اتخذتـه         فترويلا أبلغ وتُثني حكومة     
 في هذه المسألة، والذي أقرت به التزامها بأسمى مبادئ القانون           حكومتكم

الأمريكي، مبرهنة بشكل مثالي على أن تصرفها، بوصفها عضواً بـارزاً في            
تجمع جمهورياتنا، يراعي التقاليد الفضلى لقارة جعلت الحق والعدل أساسين 

  .لحياة الدوليةحيويين في ا
وأنا على يقين من أن أفعالاً من قبيل الفعل الذي قامت به حكومة     

معاليكم من شأنها أن تسهم إسهاماً كبيراً في تعميق أواصر الصداقة بـين             
  .)١٧(بلدينا، وفي تمكيننا من جني ثمار التعاون والتفاهم المتبادل

بشأن لقد أُعدت هذه المذكرة في سياق مفاوضات ثنائية     -١٨
السيادة على أرخبيل لوس مونخيس، كما هو واضح من نـصها      

شأن جرت بهذا ال  التي  ودية  الادثات  المح"الذي يشير إلى أنها ثمرة      
عن طريق سـفارتينا في     الأخيرة بين حكومتي بلدينا،     الأشهر  في  

  .)١٨("وكاراكاس كل من بوغوتا
وتهدف المذكرة إلى الإقرار بسيادة فنــزويلا علـى           -١٩
  .بيل لوس مونخيسأرخ
ويستدعي تنفيذ الفعل في هذه القضية تعليقات إضـافية          -٢٠

نظراً للحالة الناشئة عن التمـاس مقـدم إلى مجلـس الدولـة             
  .الكولومبية يقضي بإبطال المذكرة

فقد قامت حكومة كولومبيـا بالفعـل، وبلّغـت بـه             -٢١
 فنـزويلا، التي أخطرت بدورها كولومبيا بتسلّم المذكرة، وهـذا   

ولا تشكك كولومبيا بأي شكل     . يعني أن شرط التبليغ قد استُوفي     
__________  

 Vázquez: يرد نص هذه المـذكرة في المرجـع التـالي     )١٦(

Carrizosa, Las relaciones de Colombia y Venezuela: la historia 

atormentada de dos naciones, pp. 337–339. 
 .٣٤١-٣٤٠المرجع نفسه، ص   )١٧(
 .٣٤٠رجع نفسه، ص الم  )١٨(

لكن إبطالها اقتُـرح علـى      . من الأشكال في صحة تلك المذكرة     
المستوى الوطني، في إطار مجلس الدولة، من خلال عملية سـيرد           
وصفها بإيجاز لإظهار رد الفعل الداخلي، الرسمي وغير الرسمـي،          

نقاش بشأن هـذا الموضـوع      ويتيح ال . على صحة هذه المذكرة   
استجلاء آراء الحكومة والاختصاصيين بشأن صحة ذلك الفعـل         

  .وطابعه وآثاره القانونية التي تثري بلا شك دراسة الموضوع
 ٢٢مذكرة المؤرخة   لليتمثل رد فعل فترويلا في قبولها       و  -٢٢

ولم .  وردها على حكومة كولومبيا    ١٩٥٢نوفمبر  /تشرين الثاني 
  .لة أخرى على تلك المذكرةيسجل رد فعل لدو

ولم يصدر بعد ذلك عن حكومة كولومبيا أي إعـلان            -٢٣
 ١٩٩٢ و ١٩٧١ولكن عُرض في عامي     . يطعن في تلك الوثيقة   

اختلفـت  وإبطالهـا   يرميـان إلى    على مجلس الدولة التماسان     
  .نتيجتهما

، طُلب من مجلس الدولة إبطال المذكرة       ١٩٧١ففي عام     -٢٤
وكان من بين الحجج التي دفع بها مُقدّم . ريةبدعوى أنها غير دستو 

 الحدود ينبغي أن تكون موضوع معاهدة       عيينالطلب أن مسائل ت   
ورداً على هذا الطلب، أعلن     .  برلمان الجمهورية  دولية يوافق عليها  
 أنه يتعذر عليه البت في      ١٩٧١مارس  /آذار ٣٠مجلس الدولة في    

ثم . ١٩٥٢ عـام    الطلب لعدم اختصاصه بالنظر في إبطال مذكرة      
 أفعال ترتبط   من غير المقبول الطعن لدى محكمة إدارية في        ذكر أنه 

ليس مختصاً بالنظر في    فالقاضي الإداري   . بعلاقات بين الحكومات  
فحـدود  .  لأنها علاقات يحكمها القانون الدولي     العلاقات الدولية 

اختصاص المحكمة الإدارية تقف بالضبط عند حدود ولاية القانون         
لي الكولومبي؛ أما المنازعات القانونية الدولية فتعرض علـى         الداخ

  .)١٩(الهيئات القضائية الدولية وحدها
 ٢وطعن مقدم الطلب في قرار مجلس الدولـة المـؤرخ             -٢٥

 القاضي بعدم مقبولية الطلـب مـدعياً أن         ١٩٧١أبريل  /نيسان
 ذلك البلد على لا تنطبق عليها الشروط التي ينص دستور "المذكرة  

وأشار صاحب الطلب   . )٢٠("الدولية أن تستوفيها الأفعال     ورةضر
أيضا إلى أن إرادة الدول اللازمة لإنشاء عمل دولي غير قائمة في            

تثيرهما ملاحظتا مقدم الطلب،    وهناك مسألتان هامتان    . هذه الحالة 
 لا  - شأنه شأن معظـم الدسـاتير      -أولهما أن دستور كولومبيا     

الدولية الـتي   رادية في عداد الأفعال     عال الانف يصنف صراحة الأف  
يحصرها في المعاهدة باعتبارها فعلاً تلتزم بموجبه الدولـة علـى           
الصعيد الدولي، ولا سيما في هذه الحالة المتعلقة بتعيين الحـدود؛           

إن لم تكن   وثانيهما أن الأفعال الانفرادية لا تُحدث آثاراً قانونية         
 في  -  تنـشأ  امات الدولية لا  تعبر عن إرادة الطرفين، أي أن الالتز      

  . إلا في شكل معاهدات-رأي مقدم الطلب 
__________  

ج أحد أعـضاء مجلـس الدولـة        ـن حج ـاس م ـاقتب  )١٩(
(Gaviria Liévano, Los Monjes en el diferendo con Venezuela, p. 165). 

 .١٦٧المرجع نفسه، ص   )٢٠(
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ونقض مجلس الدولة قرار عدم المقبولية، وقبـل الطلـب            -٢٦
البـت في جـوهر     عـدم   " وقرر. ١٩٧١مارس  / آذار ٣٠المؤرخ  

يجوز أن تنظـر     ثم أعلن أن هذه المسألة لا     . )٢١("الادعاءات المقدمة 
أن الأمر لا يتعلـق      أن المجلس يرى     فيها إلا محكمة دولية، مما يعني     

والمجلـس لم  . بمجرد فعل إداري، وإنما بفعل دولي يصدر عن الدولة      
يُصدر حكماً مسبقاً بشأن طبيعة الفعل، أي ما إذا كـان الفعـل             

 يتعلق الأمر هنا بمـسألة    "في هذا الصدد     تعاهدياً، فقال    انفرادياً أو 
منازعة تتعـذر   لة نشوء   يعود أمر البت فيها إلى محكمة دولية في حا        

إن المحكمة الدولية هـي     " وأضاف قائلاً    ."تسويتها بالطرق المباشرة  
التي لها أن تبت في صحة أو بطلان الفعل سواء كان انفراديـاً أو              

  .)٢٢("ثنائياً إذ ما احتُج بعيب يشوب الموافقة أو الإرادة المُعرب عنها
ثير للاهتمام  مخالف م وقد أُرفق بقرار مجلس الدولة رأيٌ         -٢٧

 يعلن  أعرب عنه أحد أعضائه وجاء فيه أن المجلس كان عليه أن          
أوجه التضارب التي تكتنـف     ) أ: (بطلان الفعل لأربعة أسباب   

 تـشرين   ٢٢والطابع الانفرادي للرسالة المؤرخة     ) ب(؛  القرار
 /تشرين الثاني  ٢٧المؤرخة  والرسالة  ) ج(؛  ١٩٥٢نوفمبر  /الثاني

  .ومشكل الجوهر) د( والسياسيةل ا، والأفع١٩٥٧نوفمبر 
 وجدير بالذكر أن مقدم الطلب اعتمد في طرحه بشكل          -٢٨

) ١٨الفقـرة    (٧٦ و ٤ و ٣على انتهاك المذكرة للمواد     رئيسي  
 تحـدد   من دستور كولومبيا، الـتي    ) ٢٠ و ٩الفقرتان   (١٢٠و

فأحكـام هـذا    . الشروط اللازمة لإصدار فعل من هذا القبيل      
وافقة السلطة التشريعية ضرورية لإبرام     الدستور تنص على أن م    

  . تتعلق بتعيين الحدودأي معاهدة
وامتنع المجلس الدستوري عن النظر في الطلب في قـرار            -٢٩

 وطُعن فيه مرة أخرى     ،١٩٧٥يناير  / كانون الثاني  ٢٣اتخذه في   
 / نيـسان  ٤ورفض المجلس في    . ١٩٧٨ شباط فبراير    ٢٠ و ٤في  

ا القرار، أقر المجلـس مـرة       وفي هذ .  طلب الطعن  ١٩٧٩أبريل  
  .أخرى بأن الفعل ليس مجرد فعل إداري وإنما هو فعل دولي

وبذلت في . ولم يتم التوصل إلى حل نهائي في ذلك الحين      -٣٠
وحاجَّ .  الفعل لعدم دستوريته    محاولة جديدة لإبطال   ١٩٨٥عام  

  مقدمو الطلب 
اق وأن هـذه    تعدلها سوى معاهدة أو اتف     حدود جمهورية كولومبيا لا   بأن  

 تـشرين  ٢٢ذكرة المؤرخـة   البرلمان وأن المالصكوك الدولية تخضع لموافقة 
 اتفاقية دولية، ولم يسبق أن وافـق         ليست معاهدة أو   ١٩٥٢نوفمبر  /الثاني

  .)٢٣(عليها البرلمان
ومن الأهمية بمكان الإشـارة إلى أن وزارة الخارجيـة            -٣١

ا في الإجـراءات     في هذه المرحلة لينوب عنه     أوفدت ممثلا عنها  
__________  

 .١٦٨المرجع نفسه، ص   )٢١(
 .المرجع نفسه  )٢٢(
 .١٧٣المرجع نفسه، ص   )٢٣(

واستندت . ودفعت بعدة دفوع يتعلق أحدها بعدم الاختصاص      
الفعل المطالب بإبطاله فعل قانوني لـه       "الوزارة في دفعها إلى أن      

طابع دولي يسمو على النظام القانوني الداخلي وتحكمه معـايير          
  .)٢٤("القانون الدولي التعاهدي أو العرفي

دولة من ناحيته في وثيقـة      ممثل النيابة في مجلس ال    وأقر    -٣٢
  خطية عرضها أثناء المرافعات بأن

الإداري من حيث مضمونه وطبيعته وجوهره لا يدع مجالاً للـشك           الفعل  
انفرادي لحكومة كولومبيا يرمي إلى وضـع حـد         في أن الأمر يتعلق بفعل      

  .)٢٥(لمباحثاتها مع فترويلا بشأن أرخبيل لوس مونخيس
، أعلن مجلـس    ١٩٩٢توبر  أك/  تشرين الأول  ٢٢وفي    -٣٣

 تشرين ٢٢ المؤرخة GM-542المذكرة الدبلوماسية بطلان " الدولة
  .)٢٦("١٩٥٢نوفمبر /الثاني
والسؤال الهام الذي يطرح نفسه إنما يتعلق بالأثر القانوني     -٣٤

 المترتب على الصعيد الدولي على قرار يتخذه مجلس الدولة بشأن         
 ١٩٥٢رد في مذكرة عـام  فعل قانوني دولي للدولة كالفعل الوا     
فالتناقض بـين مـوقفي     . الصادرة عن وزير خارجية كولومبيا    

حكومة كولومبيا ومجلس الدولة يبعث على التفكير في طبيعـة          
هذه الأفعال وضرورة تطابقها مع القواعد الدستورية، وبخاصـة   

  .في هذه الحالة عندما يتعلق الأمر بمسائل تعيين الحدود
المذكرة  يوحي بأنها تقبل     ومبيا موقفاً واتخذت حكومة كول    -٣٥

الرسمية  الإعلانات   بالرغم من أن الحذر كان هو السمة الغالبة على        
وجدير بالذكر كـذلك    . لسلطات كلا البلدين والمتفاوضين عنهما    

موضوع تعـيين حـدود      بشأن   أن المحادثات التي أجراها الطرفان    
 شكلت الـسيادة    خليج فترويلا الذي   والمغمورة من    المناطق البحرية 

منذ البداية كانـت     أهم نقاطه    على أرخبيل لوس مونخيس إحدى    
غير أن تصرف الحكومـة     . الطرفين اتفاق   محادثات سرية بناء على   

 صحةَ هذه المـذكرة علـى    أثناء سير الإجراءات ربما يعكس قبولها     
 الانفراديـة   التـصرفات الدولي، وهو نوع هام من أنواع       المستوى  

  .دراسته في هذا التقرير ليتسع المجال لا

يان وزير خارجية كوبـا بـشأن توريـد         ب  -باء
  )٢٧(الشرقية لقاحات لجمهورية أوروغواي

 ٤، سينظر المقرر الخاص في البيان الذي أدلى به في           ثانياً  -٣٦
  وزير خارجية كوبا فيما يتعلـق بتوريـد        ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

  .جمهورية أوروغواي الشرقيةلقاحات إلى 
__________  

 .١٧٣المرجع نفسه، ص   )٢٤(
 .رجع نفسهالم  )٢٥(
 .١٨٠المرجع نفسه، ص   )٢٦(
 . بادانتيبرأولى مساهمة تفضل بها السيد يستند هذا الفرع إ  )٢٧(
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 بادئ ذي بدء الإشارة هنا إلى سياق العلاقـات          وينبغي  -٣٧
في ذلـك الحـين شـديدة       السياسية بين البلدين التي كانـت       

أعربت حكومة  ،  ٢٠٠١ديسمبر  /ففي كانون الأول  . )٢٨(التوتر
ضـد   لقاحات   أوروغواي عن رغبتها في أن تشتري من كوبا       

التهاب السحايا؛ واستجابةً لهذا الطلب، قررت حكومة كوبـا         
  .للقاحاتتوريد ا
ويتعلق الأمر هنا بإعلان تبدي فيه كوبا استعدادها لأن           -٣٨

ثم أعلنـت كوبـا     . فوراً على سبيل الهبة    اللقاحات   تقدم تلك 
 تكون هذه الشحنة موضوع صفقة تجارية، كذلك أنها ترفض أن 

منها في مقابل تخفيض    كانت لتجنيها   تتنازل عن أية أرباح     وأنها  
  .بمبلغ يعادل قيمة الهبةديونها المستحقة لأورغواي 

 أوروغواي  وقد صدر في هذه الحالة رد فعل عن حكومة          -٣٩
المصرف المركزي لأوروغواي سـعر     التي رفضت الهبة وخصم     

  .اللقاحات من ديون كوبا المستحقة لأوروغواي
في حين أنـه يمثـل       )٢٩(فالأمر بالنسبة لكوبا يتعلق بهبة      -٤٠

 ك رفضت الفعل الكـوبي    بالنسبة لأورغواي صفقة تجارية ولذل    
. الذي تريده كوبا التي رفضت بدورها موقف أوروغواي       بالمعنى  

 من ديـون    "الصفقة"فالمصرف المركزي لأورغواي خصم مبلغ      
كوبا المستحقة لأورغواي بينما لم يعترف المـصرف المركـزي     

تغير في نظـره شـيئا مـن         لكوبا بالصفقة مُعتبراً إياها هبةً لا     
  .تحقة عليها لأورغوايحسابات ديونها المس

  .أو نقضولم يخضع هذا الفعل لأي تعديل   -٤١
قانوني انفرادي تترتب   وبالنسبة لكوبا يتعلق الأمر بفعل        -٤٢

بصرف النظـر عـن رد فعـل         صوغه   عليه آثار قانونية لحظة   
وعلـى  .  هبـة  فهو إذاً فعل انفرادي ينطوي على     . أوروغواي

بة فعل لا تترتـب  العكس من ذلك، ترى أوروغواي أن هذه اله    
بحكم طبيعتها، وسـياقها    عليه آثار ما دام يتعلق بصفقة تجارية        

  .)٣٠(وغايتها

__________  
انظر، على سبيل الإحالة المرجعية، الوثيقـة المنـشورة في         )٢٨(

مايو / أيار ٢ والمؤرخة   الإنترنتموقع وزارة الخارجية الكوبية على شبكة       
: ر الذي اتخذتـه أوروغـواي     ، وفيها أبرز موقف كوبا من القرا      ٢٠٠٢

http://www.cubaminrex.cu/Declaraciones/Articulos/Informaciones/200

2/2002-05-02.htm. 
سوف تفي حكومة كوبا    ": الإعلان المذكور ما يلي   جاء في     )٢٩(

 ٨٠٠ ٠٠٠    ليونيـه إلى أوروغـواي ا     /انبوعدها وسترسل في أوائل حزير    
 حقنـة   ١ ٢٠٠ ٠٠٠بالغ عـددها    حقنة المتبقية من مجموع الحقن ال     

 "التي التزمت بـالتبرع بهـا      اللقاحات المضادة لالتهاب السحايا     من
 ).المرجع نفسه(

بادان، كما أَعرب عنـه في مـساهمته        رأي السيد أوبرتي      )٣٠(
 .الخطية التي أرسلها إلى المقرر الخاص بشأن هذا الموضوع

والمهم هنا، بصرف النظر عن     . وظلت المسألة دون حل     -٤٣
 الفعل الذي قامت به كوبا يشكل       الموضوع، معرفة ما إذا كان    

فعلاً انفرادياً ينطوي على وعد يتمثل تحديداً في عـدم مطالبـة            
فهذه الحالة يكتنفها الغموض بطبيعـة      . واي بدفع مقابل  أوروغ

الحال نظراً لرد فعل أوروغواي بعدم قبول الهبة، واعتبارها صفقة 
 الموجـه إليهـا   وتكمن أهمية هذه الحالة في رفض الجهة    . ةتجاري

الفعل وهو رد فعل قد يؤثر في تنفيذ الإعلان الكوبي، بل إنه قد             
 وإن كان ذلك لا يغير شيئاً من        يعدل أيضا آثاره القانونية حتى    

  .انفراديطابعه كفعل 

  )٣١(تنازل الأردن عن أراضي الضفة الغربية  -جيم

 الذي في هذا الفرع سيتناول المقرر الخاص بالبحث البيان  -٤٤
 تنـازل    والذي ١٩٨٨يوليه  /  تموز ٣١أدلى به ملك الأردن في      

الأردن فقد أعلن ملـك     . )٣٢(بمقتضاه عن أراضي الضفة الغربية    
 )٣٣("القانونية والإدارية "في خطاب إلى رعاياه فك الارتباطات       

مع الضفة الغربية، وهو الإقليم الذي كان جزءاً من فلـسطين           
 ١٩٥٠الخاضعة للانتداب البريطاني وضمته إليها الأردن في عام         

  . الأولى بين البلدان العربية وإسرائيلفي أعقاب الحرب
هه ملك الأردن إلى رعايـاه،      ويتعلق الأمر بخطاب وج     -٤٥

.  بصورة غير مباشرة   ولكنه كان موجهاً أيضا إلى المجتمع الدولي      
والجهتان الرئيسيتان الموجه إليهما هما إسرائيل ومنظمة التحرير        

  .الفلسطينية
فالإعلان الصادر عن ملك الأردن يعنى التنـازل عـن            -٤٦

  .دارية معهاأراضي الضفة الغربية وفك الارتباطات القانونية والإ
ويندرج هذا الفعل أو الإعلان الانفرادي في إطار عملية           -٤٧

بدأت مع ميلاد منظمة التحرير الفلسطينية واعتراف مؤتمر القمة         
 بالمنظمـة   ١٩٧٤السابع للجامعة العربية المعقود في الرباط عام        

ويشير ملك  . بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني     
ه إلى موقف بلده الإيجابي من رغبـة الـشعب          الأردن في خطاب  

، ومن رغبة منظمة    ١٩٥٠الفلسطيني في الوحدة مع الأردن عام       
التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للـشعب        

وقد اعتمد المجلس الوطني    . الفلسطيني، في إنشاء دولة فلسطينية    
ايـة   في نه  ١٩٨٨نوفمبر عـام    / تشرين الثاني  ١٥الفلسطيني في   

  .)٣٤(دورته المعقودة في الجزائر إعلاناً بإنشاء الدولة الفلسطينية

__________  
 .الداوديمعلومات تفضل بتقديمها السيد   )٣١(
 ILM, vol. XXVII, No. 6 (November في الإعلاننص يرد   )٣٢(

1988), p. 1637. 
 .١٦٤١المرجع نفسه، ص   )٣٣(
)٣٤(  A/43/827–S/20278 و Corr.1  انظر أيـضاً   . ، المرفق الثالث

Flory, “Naissance d’un État palestinien”.  
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وقد أبدت المنظمة دهشتها لقرار الأردن إلا أنها قبلت في   -٤٨
نهاية الأمر بالجزء من المسؤولية الـذي اضـطلعت بـه الأردن      

ولم تورد المنظمـة في إعـلان    . يتصل بإدارة الضفة الغربية    فيما
 أية إشارة ١٩٨٨نوفمبر / تشرين الثاني١٥في الاستقلال الصادر 

إلى خطاب ملك الأردن بشأن الضفة الغربية مشيرةً فقـط إلى           
وقد أقرت إسـرائيل مـن      . انتهاء احتلال الأراضي الفلسطينية   

جانبها في نهاية المطاف بأن التوصل إلى تسوية لا بد أن يتم مع             
الاتفاقات منظمة التحرير الفلسطينية كما تدل على ذلك سلسلة 

  .١٩٩١المبرمة منذ عام 
بعد ذلك حـق    تدَّعِ  ومن الجدير بالذكر أن الأردن لم         -٤٩

  . التحدث باسم الإقليم المتنازل عنه
وكانت ردود الأفعال الصادرة عن دول أخرى لا تقل           -٥٠

 كـانون   ١٤فقد أعلنت الولايات المتحدة في      . أهمية هي أيضا  
. خارجيتها جورج ب   على لسان وزير     ١٩٨٨ديسمبر  /الأول

شولتز أن وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لا يمكن حله أو إقراره 
ولم تعترف  . بأفعال انفرادية وإنما يُحل فقط عن طريق التفاوض       
  .)٣٥(الولايات المتحدة بإعلان استقلال الدولة الفلسطينية

فلـم تعتـرف    . وكانت هناك ردود أفعال أخرى هامة       -٥١
ينية لأن حدود أراضيها ليست مُعيّنة وفقاً       فرنسا بالدولة الفلسط  

ومن جهة أخرى، أقـرت الـدول       . لما ذكرته وزارة خارجيتها   
 ١٩٨٨الخمس والتسعون التي اعترفـت بفلـسطين في عـام           
وممـا  . بمسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية عن الضفة الغربيـة       

 ١٠٤بأغلبية  ( اعترفت الجمعية العامة     ١٩٨٨يُذكر أنه في عام     
بإعلان )  عضواً عن التصويت٣٦ات مقابل صوتين وامتناع أصو

  . )٣٦(إنشاء الدولة الفلسطينية
والأمر الهام هو أن هذا الإعلان يرد في خطاب ملـك             -٥٢

الأردن وهو ما يعني التنازل من جانب واحد عن جـزء مـن             
  . )٣٧(أراضي الأردن

وتُطرح مسألة تحديد إذا ما كانت لملك الأردن صلاحية           -٥٣
لتصرف على الصعيد الدولي وأهلية القيام بهذا التنازل باسـم          ا

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن دستور الأردن يحظر         . الأردن
أي فعل يتصل بالتنازل عن الأراضي الوطنية، مما يجعل الأمـر           

بيد أن ذلك لم يَحُلْ     . يبدو وكأن الملك تجاوز حدود صلاحياته     
نونية، وقد تم بالفعل نقلُ أراضـي       دون إحداث التنازل آثاراً قا    

  . الضفة الغربية إلى الدولة الفلسطينية
__________  

 Nash Leich, “Contemporary practice of the Unitedانظر   )٣٥(
States relating to international law”, p. 348. 

 كـانون   ١٥المـؤرخ    ٤٣/١٧٧قرار الجمعيـة العامـة        )٣٦(
 .١٩٨٨ديسمبر /الأول

 Rousseau, “Chronique des faitsانظر في هـذا الـصدد     )٣٧(
internationaux”, p. 142. 

ونحن هنا، كما سنرى لاحقاً، بصدد إقرار فعل قام بـه             -٥٤
تكن له أهلية القيام به بموجب القـوانين الداخليـة           شخص لم 

وقد أكدت أفعالٌ محلية لاحقـة هـذا الفعـلَ          . للدولة المعنية 
  . الانفرادي

  )٣٨(١٩٥٧أبريل / نيسان٢٤مصر المؤرخ إعلان   -دال

إعـلان  في هذا الفرع سيتناول المقرر الخاص بالبحـث       -٥٥
 الذي نـوقش مناقـشة      ١٩٥٧أبريل  / نيسان ٢٤مصر المؤرخ   

وقـد صـدر    . )٣٩(مستفيضة في مصنفات القـانون الـدولي      
وفقاً لاتفاقيـة القـسطنطينية     "الإعلان عن حكومة مصر      هذا
  . )٤٠("١٨٨٨ لعام
د تعهدت حكومة مصر بـاحترام شـروط وروح         وق  -٥٦

الاتفاقية المتعلقة بحرية الملاحـة في قنـاة الـسويس البحريـة            
كما التزمـت   .  والحقوق والالتزامات المترتبة عليها    ١٨٨٨ لعام

بالحفاظ على استمرار الملاحة الحرة وغير المتقطعة للدول كافة في 
  . حدود تلك الاتفاقية ووفقاً لأحكامها

 على عدد من    ١٩٥٧أبريل  / نيسان ٢٤إعلان  مل  ويشت  -٥٧
التي تعهدت حكومة مصر بالقيام بها بخصوص عمليات        الأفعال  

 /تمـوز  ٢٦وإدارة هيئة قناة السويس التي أنشأتها الحكومـة في          
  .  وبعض المسائل المتصلة بالتمويل١٩٥٦ يوليه
  :ويحدد الإعلان أن  -٥٨

 تأكيـد اتفاقيـة   حكومة مصر تُدلي بهذا الإعلان الـذي يُعيـد        
 تعبيراً عن رغبتها وعزمها تهيئة قنـاة الـسويس          ١٨٨٨القسطنطينية لعام   

كمجرى مائي فعال ووافٍ بالغرض يربط بين دول العالم ويخـدم قـضية             
  .السلام والرخاء

__________  
 .معلومات تفضل بتقديمها السيد تشي  )٣٨(
 Dehaussy, “La declarationانظر، على سـبيل المثـال،     )٣٩(

égyptienne de 1957 sur le canal de Suez”; Degan, Sources of 

International Law, pp. 300–301; Brownlie, Principles of Public 

International Law, p. 265; Huang, “Some international and legal 

aspects of the Suez Canal question”; Jennings and Watts, Oppenheim’s 

International Law, pp. 592–595 and 1190; Lauterpacht, The Suez Canal 

Settlement; McNair, The Law of Treaties, p. 11; O’Connell, 

International Law, p. 201; Rousseau, Droit International Public, p. 

426; Rubin, “The international legal effects of unilateral declarations”; 

Shaw, International Law, p. 461; Suy, Les actes juridiques unilatéraux 

en droit international public, pp. 140–141; Visscher, “Les aspects 

juridiques fondamentaux de la question de Suez”; Whiteman, Digest of 

International Law, pp. 1076–1130. 
)٤٠(  Declaration made by the Government of Egypt on the 

Suez Canal and the arrangements for its operation (Cairo, 24 April 
1957), United Nations, Treaty Series, vol. 265, No. 3821, p. 300. 
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، صكاً دولياً سيودع    الإعلان، بما يتضمنه من التزامات    ويمثل هذا     
  .)٤١(ويسجل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة

وقد صدر هذا الإعلان عقب قرار الرئيس جمـال عبـد             -٥٩
 / تموز ٢٦الناصر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية في         

واحتجت حكومات فرنسا والمملكـة المتحـدة       . ١٩٥٧يوليه  
والولايات المتحدة على هـذا التـأميم معتـبرةً إيّـاه مخالفـاً             

  . الدولي للقانون
 عُقد مؤتمر في لندن حـضره       ١٩٥٦أغسطس  /وفي آب   -٦٠

سبتمبر من  /ورفض الرئيس عبد الناصر في أيلول     .  دولة ٢٢ممثلو  
 دولة يقضي بإنشاء مجلس دولي لقناة       ١٨هذا العام اقتراحاً أيدته     

وعُقد مؤتمر ثان في الشهر نفسه اعتُمد خلاله إعلان         . السويس
تي أُنشئت  تُنشأ بموجبه الرابطة الدولية لمستخدمي قناة السويس ال       

 /تـشرين الأول   ١٣وفي  . أكتـوبر / تشرين الأول  ١رسمياً في   
الذي يعيـد   ) ١٩٥٦(١١٨بر، اعتمد مجلس الأمن القرار      أكتو

وفي أواخر تشرين   . التأكيد على مبدأ العبور الحر والمفتوح للقناة      
نوفمبر، توالـت الأحـداث   /أكتوبر وأوائل تشرين الثاني  /الأول

واستمر  .ة وإسرائيلية منطقة القناة   وغزت قوات بريطانية وفرنسي   
/ ن الثـاني   تـشري  ٢العدوان حتى اعتمدت الجمعية العامـة في        

الذي يدعو إلى وقف إطلاق  ) ١-دإ(٩٩٧ القرار   ١٩٥٦ نوفمبر
  . القناةالنار ويؤكد مجدداً على مبدأ حرية الملاحة في

وأعاد الإعلان المصري التزام مصر بشروط وروح الاتفاقية          -٦١
ووفقـاً  . ١٨٨٨ة بحرية الملاحة في قناة السويس البحرية لعام         المتعلق

لذلك، تكفل الحكومة المصرية حرية الملاحة في القناة مـشددة في           
  . الوقت ذاته على سيادتها المطلقة على الحركة الملاحية فيها

ولم يُوجه الإعلان المصري إلى الدول الأعضاء في رابطة           -٦٢
.  بل إلى المجتمع الدولي بأسره     مستخدمي قناة السويس وحدها،   
  . فهو إعلان ذو حجية تجاه الكافة

وواصلت الدول الأعضاء في رابطة مـستخدمي قنـاة           -٦٣
وفقاً للاتفاقية المتعلقة بحرية الملاحـة في  القناة  السويس استعمال   

 متجاهلةً مسألةَ صحة الإعلان ١٨٨٨قناة السويس البحرية لعام 
لدى مجلس الأمن هذا الموقف حـين      وأبرز ممثل فرنسا    . المصري

  : أعلن ما يلي
إن إعلاناً انفرادياً، حتى وإن كان مسجلاً، ليس له من أثر بطبيعة              

الحال إلا ما يترتب على الفعل الانفرادي من أثر؛ وعلينا أن نستخلص من             
هذه الملاحظة الاستنتاج الذي يفيد بأن الإعلان الذي يـصدر بـصورة             

  .)٤٢( أو إلغاؤه بالطريقة ذاتهاانفرادية يمكن تعديله
__________  

)٤١(  United Nations, Treaty Series) أعلاه٤٠اشية انظر الح ( ،
 .٣٠٦ص 

 ،٧٧٦، الجلسة   الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الثانية عشرة        )٤٢(
 Kiss, Répertoire de la pratique française enانظـر أيـضاً   . ٥٩الفقرة 

matière de droit international public, p. 618. 

ف الأخـرى في قـرار مجلـس        ويتجلى رد فعل الأطرا     -٦٤
  ). ١-دإ(٩٩٧وقرار الجمعية العامة ) ١٩٥٦(١١٨ الأمن
 ١٩٥٧ويمكن اعتبار الإعلان المصري الصادر في عـام           -٦٥

فعلاً انفرادياً، من جانبه الشكلي على الأقل، أو النظر إليـه في            
ية المتعلقة بحرية الملاحة في قنـاة الـسويس         سياق تطبيق الاتفاق  

  . ١٨٨٨البحرية لعام 
وقد نُشر الإعلان في مجموعة المعاهدات التي تُـصدرها           -٦٦

وفي هذا الصدد، يُلاحظ أن .  ودخل حيز النفاذ)٤٣(الأمم المتحدة
 ١٩٧٩السفن الإسرائيلية مُنعت من استخدام القناة حتى عـام          

  . )٤٤(بين مصر وإسرائيلعندما وُقعت معاهدة السلام 
  . ولم يتم تعديل الإعلان  -٦٧
هذا الإعلان دراسـةً    وقد درس الفقه، كما ذُكر آنفاً،         -٦٨

  : ومن وجهة نظر ديغان، فإن. مفصلةً
الحالة تبين كيف يمكن لدولة أن تضطلع بـصفة انفراديـة           هذه    

لتفاوض بالتزامات يتسع نطاقها في بعض الأحيان خدمةً لمصالحها بدلاً من ا          
ولذا، لا ينبغي من ناحية المبدأ   . بشأن هذه الالتزامات مع دول أخرى معنية      

التشكيك في الأثر القانوني للتعهد الانفرادي لا لشيء إلا لأنه لم يُنص عليه             
  .)٤٥(في معاهدة رسمية

  :ويرى روبن أنه  -٦٩
بقدر ما يمكن تفسير الإعلان باعتباره عرضاً للدخول في معاهـدة، فـإن             

بطة مستخدمي قناة السويس، وهي الهيئة التي تبدو في السياق التقليـدي      را
لمفهوم التعاقد أقرب ما يكون إلى الطرف المتلقي لهذا العرض، قد رفـضته             

، مما يـضع    ...ويمكن اعتبار الإعلان المصري إعلاناً انفراديا بحق        . تحديداً
  . )٤٦(في التطبيقالمجتمع الدولي أمام الحاجة إلى تحديد مفعوله القانوني 

   ١٩٥٧وفي المقال نفسه يخلص الكاتب إلى أن إعلان عام 
يكشف عن عدم وجود توافق في الآراء يؤيد قاعدة تقول بنـشوء التـزام              
دولي ينبثق عن إعلان انفرادي صادر علناً بنية الإلزام، وذلـك في غيـاب              

 مـن   عوامل إضافية مثل توافر السياق التفاوضي، أو صدور رد فعل إيجابي          
جانب دول أخرى، أو إيداع الإعلان لدى محكمة تتلقاه بصورة رسميـة،            

  . )٤٧(وجود التزام دولي سابق يدعم هذا الإعلان أو

__________  
 .أعلاه ٤٠انظر الحاشية   )٤٣(
)٤٤(  Treaty of Peace between the Arab Republic of Egypt 

and the State of Israel (Washington, D.C., 26 March 1979), United 
Nations, Treaty Series, vol. 1136, No. 17813, p. 100, and vol. 1138, No. 

17855, p. 59. 
 .٣٠١المرجع المذكور، ص   )٤٥(
 .٦المرجع المذكور، ص   )٤٦(
 .٧ ص المرجع نفسه،  )٤٧(
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بـشأن وقـف     إعلانات حكومـة فرنـسا      -هاء
  )٤٨(الهادئ التجارب النووية في جنوب المحيط

في هذا الفرع سيتناول المقرر الخاص بالبحث الإعلانات          -٧٠
التجارب ا مختلف ممثلي حكومة فرنسا بشأن قضيتي        التي أصدره 

 اللتين نظرت فيهما محكمة العدل الدولية وقد أُشـير          )٤٩(النووية
  . )٥٠(إليهما في تقارير سابقة

وهذه الإعلانات تشمل البيانين اللذين أدلى بهما رئيس   - ٧١
؛ ١٩٧٤يوليه  / تموز ٢٥ و ١٩٧٤يونيه  / حزيران ٨فرنسا في   

رة فرنـسا في ويلنغتـون إلى وزارة        ومذكرة وجهتها سـفا   
؛ ورسـالة   ١٩٧٤يونيه  / حزيران ١٠خارجية نيوزيلندا في    

 ١وجهها رئيس فرنسا إلى رئيس الوزراء النيوزيلنـدي في          
؛ وإعلانين أدلت بهما وزارة الدفاع الفرنـسية        ١٩٧٤يوليه  /تموز
 وبياناً  ؛١٩٧٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١١أغسطس و / آب ١٦ في

 ٢٥ العامـة في     ارجية الفرنسي أمام الجمعيـة    الخ أدلى به وزير  
  . ١٩٧٤  سبتمبر /أيلول
لقد تعددت أشكال الإدلاء بالإعلانات المذكورة بـين          -٧٢

بلاغ من رئاسة الجمهورية ومذكرة دبلوماسية ورسالة من رئيس 
الجمهورية وإعلان أُدلي به خلال مؤتمر صـحفي وإعلانـات          

ه أمام هيئـة دوليـة هـي        الصحافة الفرنسية وبيان أُدلي ب     أمام
  .العامة الجمعية

__________  
ويود المقرر الخـاص    . معلومات تفضل بتقديمها السيد بيليه      )٤٨(

أن يشكره على هذه المعلومات وعلى عمله الدؤوب بوصفه رئيس الفريق           
 .العامل المعني بالأفعال الانفرادية خلال الجلسات السابقة

)٤٩(  Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. 
Reports 1974, p. 253; and ibid. (New Zealand v. France), Judgment, 

I.C.J. Reports 1974, p. 457. 
المتعلقة بمسألة التجارب النووية وفيرة ونذكر منها       المراجع    )٥٠(

 Bollecker-Stern, “L’affaire des essais: على سبيل المثـال، لا الحـصر  
nucléaires français devant la Cour internationale de justice”; Cot, 
“Affaires des essais nucléaires (Australie c. France et Nouvelle Zélande 
c. France)―demandes en indication des mesures conservatoires: 
ordonnances du 22 juin 1973”; Dupuy, “L’affaire des essais nucléaires 
français et le contentieux de la responsabilité internationale publique”; 
Franck, “World made law: the decision of the ICJ in the Nuclear Test 
cases”; Juste Ruiz, “Tribunal Internacional de Justicia―asuntos de las 
pruebas nucleares (Australia c. Francia; Nueva Zelanda c. Francia): 
sentencias de 20 de diciembre de 1974”; and “Mootness in international 
adjudication: the Nuclear Tests cases”; Lacharrière, “Cour 
internationale de justice: commentaires sur la position juridique de la 
France à l’égard de la licéité de ses expériences nucléaires”; Macdonald 
and Hough, “The Nuclear Tests case revisited”; Sur, “Les affaires des 
essais nucléaires (Australie c. France, Nouvelle-Zélande c. 
France―C.I.J.: arrêts du 20 décembre 1974”; Thierry, “Les arrêts du 20 
décembre 1974 et les relations de la France avec la Cour internationale 

de justice”. 

وفيما يتعلق بمضمون تلك الأفعال التي تمثل في مجملـها            -٧٣
فعلاً واحداً وإن صيغت في أشكال متعددة، يُلاحظ أنها تشير إلى 
وقف التجارب النووية التي تقوم بها فرنسا في جنـوب المحـيط            

 التراع ويبين إعلان الرئيس الفرنسي موقف حكومته من     . الهادئ
فقد قال الرئيس الفرنسي في إعلانـه الـصادر         . السالف الذكر 

  : إنه١٩٧٤يوليه / تموز٢٥ في
بخصوص هذه المسألة المتصلة بالتجارب النووية، تعلمون أن رئيس الوزراء          
قد تحدث علناً أمام الجمعية الوطنية في خطاب له عـرض فيـه برنـامج               

وكنت أنـا   . فرنسية ستستمر فقد صرح بأن التجارب النووية ال     . الحكومة
نفسي قد أوضحت أن هذه الجولة من التجارب الجوية ستكون الأخـيرة؛            

  . )٥١(ولذلك كان أعضاء الحكومة على علم تام بنوايانا في هذا الصدد
وفي هذا السياق، يعتبر إعلان وزير خارجية فرنسا أمام           -٧٤

وزير فقد صرح ال  . الجمعية العامة على نفس الدرجة من الأهمية      
بلغت اليوم درجة من التقدم في مجال "في تلك المناسبة بأن فرنسا 

التكنولوجيا النووية تسمح لنا بمواصلة برنامجنـا مـن خـلال           
التجارب الجوفية، وقد اتخذنا خطوات للقيام بذلك ابتداء مـن          

  .)٥٢("السنة القادمة
علنـت   أ فرنسا"محكمة العدل الدولية، فإن     استناداً إلى   و  -٧٥
سلـسلة   عقبَ إتمام إجراء التجارب النووية في الجو      وقف  ا  نيته

علاوة على ذلك، فـإن     و. )٥٣("١٩٧٤التجارب النووية لعام    
 أخرى قد تـسجل     لاًتها أن دو  ويفيكن ل لم  "الحكومة الفرنسية   

  .)٥٤(" وضعها موضع التنفيذل علىوتعوّهذه الإعلانات 
تي وقد كانت الإعلانات الفرنسية موجهة إلى حكـوم         -٧٦

أشارت إلى أن   العدل الدولية    بيد أن محكمة     .أستراليا ونيوزلندا 
، الكافة المحكمة وفي مواجهة  إطار خارجدمت علناًقُ"الإعلانات 

 ٨ فيرئاسة الجمهوريـة    الصادر عن   [ول  وإن كان الإعلان الأ   
  .)٥٥("لغ إلى الحكومة الأسترالية قد بُ]١٩٧٤يونيه /حزيران

 فقـد . اتد الفعل إزاء الإعلان   وسرعان ما توالت ردو     -٧٧
 الموجه إليهـا الإعـلان  أفادت حكومة أستراليا، بوصفها الجهة  

  بصفة مباشرة، أن 
الـتي   ببيانات حكومة فرنـسا     حكومة أستراليا قد أحاطت علماً      

 .الحاليةالسلسلة عن نيتها وقف التجارب الجوية بعد استكمال      أعربت فيها   
، تشكل هذه البيانات    سي ويلي  السيد عضو مجلس الشيوخ،  أشار إليه    ماوك

__________  
)٥١(  I.C.J. Reports 1974٤٧١، وص ٣٧، الفقـرة  ٢٦٦ ، ص، 
 .٤٠الفقرة 
 .٤٢ و٣٩ الفقرتانالمرجع نفسه،   )٥٢(
، ٢٦٩، وص ٤١، الفقــرة ٢٦٧المرجــع نفــسه، ص   )٥٣(
 .٥٣، الفقرة ٤٧٤، وص ٥١ الفقرة
، ٤٧٤، وص ٥١، الفقــرة ٢٦٩المرجــع نفــسه، ص   )٥٤(
 .٥٣ الفقرة
 .٥٢ و٥٠المرجع نفسه، الفقرتان   )٥٥(
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خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن الحكومة الفرنسية لم تقدم إلى الحكومـة            
  .)٥٦(في الجو بعدم إجراء مزيد من التجارب مُرضالأسترالية أي التزام 

قـال  ،   العدل الدوليـة   وفي أثناء المرافعات أمام محكمة      -٧٨
 :ستراليا ما يليالمستشار القانوني لأ

 . دقيقـاً  الرئيس الفرنسي تمحيـصاً    الذي أدلى به     علانالإ يتطلب  
جرى في   التجارب ستُ   بأن القوليجب أن أشدد على الفرق الأساسي بين        و

ورغم  .في الجو تجارب  ال مزيد من باطن الأرض والتأكيد على عدم إجراء       
ستكون في وضع يمكنها من الانتقـال إلى مرحلـة          "أن فرنسا أفادت بأنها     

 إلا أن هذا لا يمنعها بأي حال من الأحوال من مواصلة ،"يرات الجوفيةالتفج
علاوة و...  يةفأو استئناف التجارب الجوية ربما بالاقتران مع التجارب الجو      

على ذلك، لم تذكر الحكومة الفرنسية للحكومة الأسترالية أثناء مناقـشاتها    
الحكومـة  تقـدم   لمو . هذاها لموقففهمهالا تتفق مع  يوحي بأنها مامعها 

الحكومة الأسـترالية فيمـا يتعلـق       التي التمستها   قط التأكيدات   الفرنسية  
  .بالتجارب الجوية

   ...  
 التـام للتجـارب     الاستبعادحريصة على   الحكومة الأسترالية   إن    
تأكيـدات بإنهـاء   الحصول علـى   إلى اً وتكراروقد سعت مراراً .الجوية

  الأخـير علانالإتفسير ولا يمكن  هاتحصل عليلكنها لم  .التجارب الجوية
زيـد  الم عن إجراء   بالكف وصريح وملزم صارم  تعهد  أنه  الفرنسي ب للرئيس  

 .من التجارب الجوية

زالت تحتفظ لنفـسها بـالحق في        وبالتالي، فإن حكومة فرنسا ما      
أن تُفضي هذه السياسة إلى     احتمال  ويبقى  . النووية في الجو  تجارب  الإجراء  

 احتمـالاً    وفي السنوات اللاحقة   ١٩٧٥ في عام    ب الجوية مزيد من التجار  
ومن المنظور القانوني، لم تحصل أستراليا من الحكومة الفرنسية علـى   .فعلياً
زيد من التجارب الجوية إذا ما قـررت الحكومـة          الم يحميها من  ضمانأي  

اليوم نفس القدر من الـصلة  ذه الإجراءات القضائية لهو .الفرنسية إجراءها
  .)٥٧(أستراليا دعواهاأقامت  ما عندهمية التي كانت لهاوالأ
الإعلانات لم تصدر ردود فعل من أطراف أخرى إزاء         و  -٧٩

  .افرنسالتي أدلت بها 
يمكـن الإشـارة إلى شـكاوى       وفيما يتعلق بالتنفيذ،      -٨٠

التجارب النووية الجوفية في قيام فرنسا بإجراء    عقب   )٥٨(نيوزلندا
أسـتراليا وجـزر    اك شكاوى من    كما كانت هن  . ١٩٩٥عام  

  .كرونيزيا الموحدة وساموا وجزر سليمانيمارشال وولايات م

__________  
)٥٦(  I.C.J. Pleadings, Nuclear Tests, Vol. I (Australia v. 

France), p. 551. 
)٥٧(  Ibid., sixth public hearing (4 July 1974), argument of 

Senator Murphy, pp. 389–390. 
 Daniele, “L’ordonnance sur laانظر في هـذا الـصدد     )٥٨(

demande d’examen de la situation dans l’affaire des essais nucléaires et 
le pouvoir de la Cour internationale de justice de régler sa propre 
procédure”; and Coussirat-Coustère, “La reprise des essais nucléaires 
français devant la Cour internationale de justice: observations sur 

l’ordonnance du 22 septembre 1995” .  وانظر إشارة إلى هذه القـضية في
“Chronique des faits internationaux”, p. 978. 

 : ما يلي١٩٩٥ لاحظت المحكمة في عام ،في هذا الصددو  -٨١

التجارب حيث إن أساس الحكم الذي أصدرته المحكمة في قضية            
رنسا  يرتكز بالتالي على الالتزام الذي قدمته ف       )نيوزيلندا ضد فرنسا  (النووية  

بعدم إجراء المزيد من التجارب النووية في الجو، وحيث إن الأساس المذكور 
ما كان ليوضع موضع التساؤل إلا في حالة قيام فرنسا باستئناف تجاربهـا             

  .)٥٩(النووية في الجو، وحيث إن هذه الفرضية لم تتحقق
الفعل الانفرادي الذي صدر عن فرنسا لأي       ولم يخضع     -٨٢

 الفعل إلى   إعادة النظر في  المحكمة بشأن إمكانية    وأشارت   .تعديل
هـذه  علـى   المترتـب   الانفرادي  لتفسير الالتزام   سبيل  لا  " أنه

عـادة  لإينم عن اسـتظهار بـسلطة تعـسفية       أنه  بالإعلانات  
وبخصوص إنهائه، تجدر الإشارة إلى ما أشارت إليـه         . )٦٠("النظر
 مـن " : من أنـه   ١٩٩٥ في عام    شكواها المقدمة لندا في   ينيوز

الـصادرة  [ الفرنـسية  التعهدات أن عَرَضاً نلاحظ أن المناسب
  .)٦١("زمني إطار بأي ترد مقرونة لم ]١٩٧٤ عامَ
 ١٩٧٤ عام   ينها الصادر يوقد أوضحت المحكمة في قرار      -٨٣

 :الآثار القانونية المترتبة على هذه الإعلانات

كومـة  وإعلانـات أعـضاء الح    ] رئيس الجمهورية [فيما يتعلق بإعلانات    
الفرنسية المتصرفين بتفويض منه، بما في ذلك الإعلان الأخير الذي صـدر            

، يتعين اعتبارها بأنها تشكّل التزاماً من جانب الدولة،         ...عن وزير الدفاع    
 .)٦٢(بالنظر إلى النيّة التي تنم عنها والظروف التي صدرت في ظلها

  :المحكمة في هذا الصددوأضافت 
 في النووية التجارب إجراء عن بالكف التزمت قد افرنس أنالمحكمة ب تقضي  

  .)٦٣(الهادئ المحيط جنوب في لجوا

__________  
)٥٩(  Request for an Examination of the Situation in 

Accordance with Paragraph 63 of the Court’s Judgment of 20 December 
1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case, Order of 22 

September 1995, I.C.J. Reports 1995, pp. 305–306, para. 62. 
)٦٠(  I.C.J. Reports 1974)  ٢٧٠، ص ) أعلاه٤٩انظر الحاشية ،
 .٥٣، الفقرة ٤٧٥، وص ٥١الفقرة 
)٦١(  I.C.J. Pleadings, Request for an Examination of the 

Situation in Accordance with Paragraph 63 of the Court’s Judgment of 
20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case 
(not yet published), application instituting proceedings of 21 August 

1995, p. 32, para. 63. 
)٦٢(  I.C.J. Reports 1974)  ٢٦٩، ص ) أعلاه٤٩انظر الحاشية ،
 .٥١، الفقرة ٤٧٤، وص ٤٩الفقرة 
، ٤٧٥، وص ٥٢، الفقــرة ٢٧٠المرجــع نفــسه، ص   )٦٣(
. ٥٩، الفقـرة  ٤٧٦، وص ٥٦، الفقرة   ٢٧١انظر أيضاً ص    . ٥٥ الفقرة

، ٣٠٥، ص ) أعـلاه ٥٩الحاشـية   (I.C.J. Reports 1995انظر كـذلك  
تجدر الإشارة إلى أن نيوزيلندا لا تشير في شكواها إلى عدم           و. ٦١ الفقرة

 .١٩٧٤الالتزام بالإعلانات، وإنما تشير إلى قرار عام 
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  الموجهة الاتحاد الروسي ت  احتجاجا -واو
  )٦٤(إلى تركمانستان وأذربيجان

في هذا الفرع سيتناول المقرر الخاص بالبحث عدداً من           -٨٤
 وُجِّهت تتضمن احتجاجات    لاتحاد الروسي االتي قام بها     الأفعال

  . مياه بحر قزوينمركزتركمانستان بشأن أذربيجان وإلى 
 الأولى باحتجاج مقدم بواسطة مـذكرة       الحالةتتعلق  و  -٨٥

موجهـة إلى   و ١٩٩٤يناير  / كانون الثاني  ٦دبلوماسية مؤرخة   
حدود الدولة الذي   بمناسبة اعتماد قانون     ،حكومة تركمانستان 

  .لدولة في بحر قزوين الداخلية والإقليمية لهذه ا المياهحدوديعيّن 
كان ينظُمه  المركز القانوني لبحر قزوين     وجدير بالذكر أن      -٨٦

معاهدة ة  السوفياتيالجمهوريات الاشتراكية    اتحاد    تفكك إلى غاية 
والجمهورية السوفياتية الاتحادية الاشـتراكية     الصداقة بين فارس    

تحـاد  إيـران والا  ومعاهدة التجارة والملاحة بـين       )٦٥(الروسية
حرية الملاحـة   مبدأ  ن  ان المعاهدت اهاتوقد أرست    .)٦٦(سوفياتيال

 أميـال   ١٠التي يبلغ عرضـها      نطقة الساحلية الموالصيد باستثناء   
  .حتفظ بالحق في الصيد للسفن التابعة للدولة الساحليةحيث يُ
تركمانستان قانون حدود الدولة سنت ، ١٩٩٣ام  عوفي  -٨٧

 لهذه الدولـة في     ةالإقليميوية  المياه الداخل عيّنت فيه حدود    الذي  
  .بحر قزوين

 قـزوين  لبحر القانوني النظام أن الروسي الاتحاد يرىو  - ٨٨
أن  إلى، وذلك   أعلاه امإليهالمشار   للمعاهدتين خاضعاً يزال  لا

ولما كان بحـر   .جديد قانوني نظام على الساحلية الدولتتفق 
 ة، العالمي اتيطالمحب لا يتصل اتصالاً طبيعياً    اً مائي اًقزوين جسم 

البحـار  بحيرة، فإنه بالتالي لا يخضع لأحكام قـانون         أي أنه   
، ما  الدولي، بما فيها أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار        

 مع مراعاة ما    ذلك لم تتفق جميع الدول الساحلية على خلاف      
بدأت مفاوضات بين ، ١٩٩٤وفي عام  .يقتضيه اختلاف الحال

 المركـز وضع معاهدة جديدة بـشأن      صد  بقالدول الساحلية   
ما زالت جارية حـتى     هي مفاوضات    و ،القانوني لبحر قزوين  

 ةولائييعترف الاتحاد الروسي بأي مطالبة إقليمية أو   ولا .الآن
جـزء  بشأن  عن دول ساحلية أخرى      على نحو انفرادي  تصدر  

علـى  ويُتَّفـق   ستكمل هذه المفاوضات    لم تُ  من بحر قزوين ما   
  .)٦٧( جديد لبحر قزوين قانونيمركز

__________  
 ).٢٠٠٥أبريل /نيسان(وثيقة قدّمها السيد كولودكين   )٦٤(
)٦٥(  Treaty of Friendship between Persia and the Russian 

Socialist Federal Soviet Republic (Moscow, 26 February 1921), League 
of Nations, Treaty Series, vol. IX, No. 268, p. 383. 

)٦٦(  Treaty of Commerce and Navigation between Iran and 
the Soviet Union (Tehran, 25 March 1940), British and Foreign State 

Papers 1940–1942, vol. 144, p. 419. 
 . أعلاه٦٥ الحاشية انظر  )٦٧(

 تركمانـستان   بلاغ إ إلى المذكرة في المقام الأول      دفتهو  -٨٩
ستند إليها مـن    يمطالبتها وما   أن  عتبر  ي لا   الاتحاد الروسي بأن  

لبحر الحالي  مع القانون الدولي والنظام القانوني      تمشى  يإجراءات  
 ١٩٤٠ و ١٩٢١عـامي    في معاهدتي    كما ورد تحديده  قزوين،  

  .تحاد السوفياتي والاإيرانبين 
، يؤكد الاتحاد الروسي بواسـطة هـذه المـذكرة          ثانياً  -٩٠

الاحتجاجية بأنه لا يقبل مطالبات تركمانـستان الإقليميـة أو          
  .يعترف بها ولا يوافق عليهالا  والولائية
 التي صدر عنها الفعل الانفرادي موقفها       ، تؤكد الدولة  ثالثاً  -٩١

  . لا سند لها في القانون الدولياتلبالمطامثل هذه بأن الذي يفيد 
عتـرف  يقبـل ولا    يلا  الاتحاد الروسي   ، تؤكد أن    رابعاً  -٩٢

ولائيـة  إقليمية أو   مطالبات  تركمانستان التي تستند إلى     بأفعال  
 .ليس لها أي أساس قانوني

سيما حقه في   ولا،، يؤكد الاتحاد الروسي حقوقهخامساً  -٩٣
في  بِحُرِّية   )ستغلال الموارد الحية  ا(ممارسة الملاحة وصيد الأسماك     
  .ولايتهالسيادتها أو تخضع لمناطق تزعم تركمانستان أنها 

لحالة التي قد يُحتَّج فيها     اتفادي  من الضروري   ،  سادساً  -٩٤
مستقبلاً بأن سكوت الاتحاد الروسي هو قبول ضمني أو إقـرار           

   .بمطالبات تركمانستانمن جانبه 
 دبلوماسي  رد تهيئة الأساس ل   إلى ة المذكر تسعى،  وأخيراً  -٩٥

  .أو قانوني محتمل في المستقبل
 ـ راثآ له كونتس المقدم الاحتجاج أن شك ولا  -٩٦  ةقانوني

يتعلق الأمر  و .وشكله وهدفه الفعل مضمون إلى ستندت ةواضح
تـصرف  (داخلي سابق    فعل قانوني صدرَ رداً على    قانوني   بفعل

نتائج  تترتب عليه لي  الداخعلى الصعيد   من جانب تركمانستان    
  .)الدوليعلى المستوى حتمية 
تفاوضية لا تزال  عملية ضمن الاحتجاج مذكرة وتندرج  -٩٧

رد فعـل   المقرر الخاص إلى الآن     عرف  يولا   .البلدين بين جارية
  .هة التي وُجّهت إليها المذكرةالج
 .نقض أو تعديل تخضع لأي  لم المذكرة أنيمكن افتراض   و  -٩٨

  .المفعول ةساري الروسي للاتحاد ةالقانونيطالبة  المظلولذلك ت
الاتحـاد  أرسـلها    الـتي    ة الدبلوماسية الثاني  المذكرةأما    -٩٩

موجهـة إلى    فهي   ١٩٩٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١الروسي في   
رداً على  مذكرة احتجاج    ،سابقتها  وهي، على غرار   .أذربيجان

 بحـر   جزء من فيه  صف  و ي الذينشر المشروع الرسمي للدستور     
 .)٦٨(أنه إقليم وطنيبالقزوين 

__________  
 .المرجع نفسه  )٦٨(
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الموجهـة إلى   المذكرة  المذكرة مماثل لسياق    هذه  وسياق    -١٠٠
  .، كما ورد وصفه أعلاهتركمانستان

 .وهدف المذكرة أيضا مماثل  -١٠١

وقد وجهت هذه المـذكرة إلى حكومـة أذربيجـان            -١٠٢
 .بواسطة وزارة الخارجية في هذا البلد

جاج المقدم سيكون له أثر قـانوني       ولا شك أن الاحت     -١٠٣
يتعلق الأمـر   و. وشكلهند إلى مضمون الفعل وهدفه      تواضح يس 

 مـن   داخلي قد يعني تصرفاً    فعل قانوني في مواجهة   قانوني   بفعل
 . على الصعيد الدوليأذربيجانجانب 

تفاوضـية  وتندرج مذكرة الاحتجاج ضمن عمليـة         -١٠٤
رد  الآن   إلىالمقرر الخاص   عرف  يولا   .بين البلدين تزال جارية    لا

 .هت إليها المذكرةجّفعل الجهة التي وُ

. المـذكرة نقـض   أنه لم يجر تعديل أو      ومن المفترض     -١٠٥
  . المفعولةللاتحاد الروسي ساريولذلك تظل المطالبة القانونية 

البيانات التي أدلت بها الدول الحـائزة        -زاي
 )٦٩(للأسلحة النووية

ناول المقرر الخاص بالبحث البيانات     في هذا الفرع سيت     -١٠٦
الدول الحائزة للأسلحة النووية والتي تضمن عدم       التي أدلت بها    

ضد الدول غـير الحـائزة للأسـلحة        هذه الأسلحة   استعمال  
 سبق للجنة أن نظـرت      وهذه ضمانات أمنية سلبية    .)٧٠(النووية
 الشؤون الخارجيـة  وزارة   ببيانات أدلت بها  يتعلق الأمر    و .فيها
 ؛)٧١(١٩٩٥أبريل / نيسان٥أمام مجلس الأمن في لاتحاد الروسي ل
في  مؤتمر نـزع الـسلاح    لدى  الممثل الدائم للمملكة المتحدة     و
الولايات المتحـدة   وزير خارجية   ؛ و )٧٢(١٩٩٥أبريل  /نيسان ٦

في البيان الذي أدلى به     ؛ وفرنسا   )٧٣(١٩٩٥أبريل  /نيسان ٥في  
 ؛)٧٤(١٩٩٥ أبريل/ نيسان ٦ في   ممثلها الدائم لدى المؤتمر المذكور    

 .)٧٥(١٩٩٥أبريل / نيسان٥في البيان الذي أدلت به في الصين و

__________  
 .أُعدّ هذا الفرع استناداً إلى إسهام قدّمه السيد بيليه  )٦٩(
الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الخمـسون، ملحـق           )٧٠(
. S/1995/261–265، الوثائق   ١٩٩٥يونيه  /مايو وحزيران /أبريل وأيار /نيسان

 García Rico, El uso de las armas nucleares y elوانظر في هذا الـصدد  

derecho internacional, pp. 127–128. 
)٧١(  S/1995/261المرفق الثاني ،.  
)٧٢(  S/1995/262المرفق ،. 
)٧٣(  S/1995/263المرفق ،. 
)٧٤(  S/1995/264المرفق ،. 
)٧٥(  S/1995/265المرفق ،.  

بيانات في شكل   صدرت  جميع هذه الأفعال    والملاحظ أن     -١٠٧
  .في وثائق رسمية لمجلس الأمنوترد أمام هيئات دولية أُدلي بها 
عـدم  هذه البيانات متـشابه وهـو       والهدف في جميع      -١٠٨

للأسـلحة  الأسلحة النووية ضد الدول غير الحـائزة        استعمال  
 بالصيغة  في بعض الحالات؛ وإن ورد هذا التعهد مشروطاًالنووية
 أو علـى    ،إلا في حالة حدوث غزو أو هجوم عليهـا        : التالية

قواتها المسلحة أو غيرها من القوات      على   أو   ،الأقاليم التابعة لها  
بـالتزام  يُلْتزم إزاءها   ولة   أو على د   ، أو على حلفائها   ،التابعة لها 

دولة غير حـائزة للأسـلحة النوويـة،        أمني، تشنه أو تدعمه     
  .بالتحالف أو بالاشتراك مع دولة حائزة للأسلحة النووية

، كما هو مشار إليه في الفقرة والهدف في جميع الحالات    -١٠٩
 هو التعهد للدول الأطراف في معاهدة عـدم انتـشار           السابقة،

 .ية بعدم استعمال السلاح النووي ضدهاالأسلحة النوو

والفعل موجه إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النوويـة           -١١٠
وقد صـدر    .الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية      

 .للكافةالصين في صيغة موجهة بيان 

 في التعهد لهذه ، كما سلف ذكره، القانونيالأثريتمثل و  -١١١
  بيد أن .الأسلحة النووية ضدهاالدول بعدم استعمال 

القـوى  غزو أو هجوم ضد     في حالة   ) حالة الصين باستثناء  (يسري  هذا لن   
النووية أو الأقاليم التابعة لها أو قواتها المسلحة أو حلفائها أو أي دولة تلتزم              
حيالها بالتزام أمني، تشنه دولة غير حائزة للأسلحة النوويـة بالاشـتراك             

رار مجلـس الأمـن   كما أن ق . حائزة لأسلحة نوويةبالتحالف مع دولة أو
القوى النووية، في حالة استعمال     التنويه بالتزام   يقتصر على   ) ١٩٩٥(٩٨٤

بغيةَ الأسلحة النووية ضد دولة غير نووية، بعرض المسألة على مجلس الأمن            
 . )٧٦(تقديم المساعدة اللازمة لتلك الدولة

ء، أو إنها نقض   أو   يلالبيانات لأي تعد  هذه  لم تخضع   و  -١١٢
غير أن الـدول الحـائزة      . وهي بالتالي ما زالت سارية المفعول     

 يوليه/ تموز٨الفتوى الصادرة في للأسلحة النووية أشارت بمناسبة 
مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد      في قضية    ١٩٩٦

اللجوء إلى استعمال الأسلحة    "إلى أنها ترى أن      )٧٧(باستخدامها
ويتبين مـن    .)٧٨(" في بعض الظروف   قد يكون مشروعاً  وية  النو

ببيانـات  الآراء التي أعربت عنها القوى النووية أن الأمر يتعلق          
  .لجهات التي أصدرتهال قانوناًغير مُلزِمة سياسية 

__________  
)٧٦(  García Rico ١٢٧، المرجع المذكور، ص. 
)٧٧(  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226. 
)٧٨(  Statement by the United Kingdom, I.C.J. Pleadings, 

Written Statements (not yet published), para. 3.22 . انظر أيضاً البيانات
المتحدة، المرجع نفسه، وقـد     التي أدلى بها الاتحاد الروسي وفرنسا والمملكة        

 .١٢٧ في المرجع المذكور، ص García Ricoأوردها 
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الموجه إليهـا   ومن بين ردود الفعل الصادرة عن الجهات          -١١٣
الأفضل لو أُعطيت هذه     من" التي قالت إنه     كرانياو فعل أ  الفعل ردُّ 

يمكن أن يعزز السلطة    ... فهذا  . إعلان مشترك الضمانات بشكل   
  .)٧٩("السيكولوجية والسياسية لهذه الضمانات، وفعاليتها أيضاً

أنه على سبيل المثال،    الإسلامية،  إيران  وترى جمهورية     -١١٤
عليـه  ض  تفاوَدولي مُ صك  في شكل   البيانات  ينبغي أن تصدر    

ق بمعاهدة عـدم انتـشار      رفَ يُ  يتضمن بروتوكولاً  وناًلزم قان ومُ
تشكل خطوة   البيانات   وترى رومانيا أن هذه    .الأسلحة النووية 

باكستان من جانبـها أن  أعلنت و .هامة لا ينبغي الاستهانة بها
وحدها هي  ذات الطابع القانوني المُلزم     الضمانات غير المشروطة    

شواغل الأمنية للـدول    التي يمكن أن تستجيب استجابة فعالة لل      
ومن وجهة نظر ماليزيا، فإن شكل  .غير الحائزة للأسلحة النووية

الحاجة إلى صك دولي متفاوض     يزيدان من   ومضمونها  البيانات  
  .)٨٠(م قانوناًلزِومُعليه 
ومواقف التي أدلت بالبيانات    ويبدو أن تصرف الجهات       -١١٥

التي سبق أن   ت  البياناالدول تعكس الطابع السياسي لهذه      معظم  
وأَعربت عن الرأي ذاته    نظرت فيها اللجنة في السنوات السابقة       

  .حول هذا الموضوع
  )٨١(١٩١٩يوليه / تموز٢٢إعلان إهلن المؤرخ  -حاء
علان في هذا الفرع سيتناول المقرر الخاص بالبحث الإ         -١١٦

الخارجيـة  الـشؤون   وزيـر  ،إهلنالشفوي الصادر عن السيد    
نظرت فيه  ، الذي   نمرك على غرينلاند  اادة الد سيشأن  للنرويج، ب 

كما شكلت المذكرة موضوع     .)٨٢(الدائمةالعدل الدولي   محكمة  
 .دراسات فقهية هامة

هه وزير  وجّشفوي  لقد صدر الفعل المعني في شكل إعلان          -١١٧
نمرك أثناء  الدلارجية  الشؤون الخ لنرويج إلى وزير    الشؤون الخارجية ل  

محـضر  بإعـداد   وقد قام الوزير النرويجي      .)٨٣(بينهماعُقد  اجتماع  
 .الدانمركيرسل إلى الوزير  أُالاجتماع لوزارتهبوقائع 

__________  
 .٣٥١٤، الجلسة الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الخمسون  )٧٩(
ومن الجدير بالذكر أيضا الحُجَج التي بُـذِل        . المرجع نفسه   )٨٠(

 في قـضية    فيها عناءٌ شديدٌ والتي قدّمتها ماليزيا أمام محكمة العدل الدولية         
، حيث نبّهت   مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها      

إلى التناقضات التي تقع فيها القوى النووية عندما تشير إلى نطاق المعاهـدة          
 ,I.C.J. Pleadings)المذكورة فيما يتعلق بحيازة الأسلحة النووية واستخدامها 

Written Statements) . ًانظر أيضاGarcía Rico ١٢٧، المرجع المذكور، ص. 
أُعدّ هذا الفرع استناداً إلى معلومـات تفـضّل بتقـديمها           )٨١(
 .براونلي السيد

)٨٢(  Legal Status of Eastern Greenland, Judgment, 1933, 
P.C.I.J. Series A/B, No. 53, pp. 69–70. 

)٨٣(  Garner, “The international binding force of unilateral 
oral declarations”)    خُصِّص هذا المقال بالتحديد لتحليل حُكـم محكمـة

العدل الدولي الدائمة في قضية غرينلاند الشرقية الذي شكّل أساس قـضية            
  ).المركز القانوني لغرينلاند الشرقية

ارجيـة  الـشؤون الخ  ، ذكر وزير    الاجتماعوفي أثناء     - ١١٨
غن يرمصالح في سـبيتزب   ليس لبلده   نمرك في بادئ الأمر أن      الدل

عترض على ممارسة النرويج لسيادتها علـى الإقلـيم         يوأنه لن   
ركي أنه يرغب في    الدانموفي وقت لاحق، أفاد الوزير       .كورالمذ

إقليم غرينلاند،  كامل  توسيع المصالح الاقتصادية والسياسية إلى      
وأن الولايات المتحدة ليس لديها اعتراض على هذه الرغبـة،          

يكون لدى النرويج أيـضا اعتـراض       ألا  رك تأمل   الدانموأن  
  .ذلك  على
 ـ   ورداً     - ١١٩ الخارجيـة  الـشؤون   ر  على ذلك، أكد وزي

الحكومة النرويجية لـن تـثير أي       " أن   ،إهلن للنرويج، السيد 
 .)٨٤("صعوبات في تسوية هذه المسألة

أوسع بـين   في سياق مناقشة    تم هذا الاجتماع    وقد     - ١٢٠
 . وغرينلاندنغيرسيادة على سبيتزبتمارس الالتي كانت الدول 

في  النـرويج    رغبةتعترض على   رك أنها إذا لم     الدانموقد ظنت   
تعترض علـى  ، فإن النرويج لن     نغيرعلى سبيتزب بسط سيادتها   

وكانـت   .ممارسة سيادتها علـى غرينلانـد  في رك الدانمرغبة 
النـرويج  إلى  الخـصوص    في هـذا     رك قد وجهت طلباً   الدانم
لم يتضمن إشارة صريحة     الطلب   ورغم أن  .الولايات المتحدة و

فقد فسّرته   غرينلاند،   سيادتها على في بسط   رك  الدانمإلى رغبة   
وفي جميع الأحوال، فقـد      .الولايات المتحدة على هذا النحو    

كانت لدى الحكومة النرويجية مصلحة خاصـة في الـساحل          
الشرقي لغرينلاند، بالنظر إلى ما تتيحه المنطقة من فوائـد في           

  .مجال الصيد البحري والبري
 ـ   والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه هو       - ١٢١ ان  ما إذا ك

كمـا   وغير مشروط،     نهائياً  انفرادياً إعلان إهلن يشكل فعلاً   
أم أنه، على العكس من ذلك،      ،  في ذلك الحين  رك  الدانماعتبرته  

 .فعلٌ  يمكن تصنيفه كاتفاق رسمي

هذا الإعـلان   وصف  اختلاف في الآراء بشأن     وثمة    - ١٢٢
أنـه يمكـن الاحتجـاج      يـرى      لا ماكنير مثلاً ف .الشفوي
هذا يرى فبدلاً من ذلك،  .الإغلاق الحكميضى بمقت  بالإعلان

أسفرت عن "تفاوضية  في سياق عملية    الكاتب أن الإعلان تم     
يرى العديد من   ومن هذا المنطلق،    . )٨٥("اتفاق دولي تشكيل  

اتفاق غـير   هو   أن إعلان إهلن     الكُتّاب، بمن فيهم ماكنير،   
لان غيرَ أنّ محكمة العدل الدولي الدائمة ترى أن الإع         .رسمي

  . هو فعل انفرادي
تُصرّ على ضرورة اعتبار    ورغم أن الحكومة النرويجية       - ١٢٣

في محكمة العدل الدولي الدائمة     قضت  فقد  ،  اًإعلان إهلن اتفاق  
__________  

)٨٤(  Legal Status of Eastern Greenland)   ٨٢انظر الحاشـية 
  .٧٠، ص )أعلاه

)٨٥(  McNair١٠جع المذكور، ص ، المر. 
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فقد كـان    .النهاية أن النية المضمنة في ذلك الإعلان واضحة       
 في النرويجأو رك الدانم القصد من الإعلان هو ضمان ألا تُنازع

أو أن يحتل أيٌّ     "غرينلاندكامل أراضي   رك على   لدانماسيادة  "
 .)٨٦(" من غرينلاندزءاًج" منهما

 فعلاًمحكمة العدل الدولي الدائمة الإعلانَ وقد اعتبرت   - ١٢٤
لزم النرويج في حالة الاعتراف بغرينلاند كجزء مـن       يُ انفرادياً
  :وفيما يلي نص الحُكم. ركيالدانمالإقليم 

 من هـذا القبيـل      اًفي أن ردّ  البتةَ    لا جدالَ  نْإن المحكمة ترى أ     
 لطلب تقدم به ارجية باسم حكومته استجابةًالشؤون الخيصدر عن وزير    
 ضمن اختصاصه هو ردٌّ   تندرج  أجنبية بشأن مسألة    لدولة  ممثل دبلوماسي   

 .)٨٧(رلزم للبلد الذي ينتمي إليه الوزيمُ

تبارَ الإعـلان   إن قرارَ محكمة العدل الدولي الدائمة اع        - ١٢٥
 يشكّل واحداً من فعلاً ذا أثر إلزامي أمرٌ مثيرٌ للاهتمام بقدر ما

بشأن حُكماً  فيها هيئة قضائية دولية     تُصدر  التي  الأمثلة الأولى   
التـزام دولي    قد ينشأ عنها  الخارجية  للشؤون  تصرفات وزير   

 .أهمية تناولها بالتحليلمن هنا . مُلزم للدولة الممثلة

ينطبق على مسألة الشكل الذي اتخـذه       نفسه  ر  الأمو  - ١٢٦
المخـالف  وفي هذا الصدد، يكتسي الـرأي   .الإعلان المذكور

، والمـشمول في  أنزيلوتي في هذه المـسألة السيد الذي أدلى به    
 في لا وجودَيبدو أن "أنه فقد نبّه إلى  . بالغةً أهميةًملف القضية،

من هـذا   ات  تكون الاتفاق أن  تشترط  القانون الدولي لقاعدة    
  .)٨٨("كي تكون صحيحةلمكتوبة  بالضرورة النوع

  )٨٩(١٩٤٥ سبتمبر/ أيلول٢٨إعلان ترومان المؤرخ  -طاء

الإعلان في هذا الفرع سيتناول المقرر الخاص بالبحث          -١٢٧
 الذي أصدره رئيس الولايات     ١٩٤٥سبتمبر  / أيلول ٢٨المؤرخ  

ه إلى  وجّترومان، في شكل إعلان رئاسي مُ     . المتحدة، هاري س  
 .المجتمع الدولي

 :لإعلان ما يليفي اوقد ورد  -١٢٨

ترى حكومة الولايات المتحدة أن ممارسة الولاية على الموارد الطبيعية الكامنة في            
معقول وعادل، مـا    له أمر   من جانب البلد المتاخم     الجرف القاري وقاعه    باطن  

رد أو المحافظة عليهـا تتوقـف    ذه الموا الانتفاع به دامت فعالية التدابير الرامية إلى      
يُعتـبر  الجرف القاري   نظراً لأن   حماية،  وفره من   يوما  الساحلي  البلد  على تعاون   

هذه المـوارد تـشكل في      ولأن   له،   لبلد الساحلي وبالتالي تابعاً   ليابسة ا  امتداداً
الحمايـة  ولأن قع داخل الإقلـيم،  لكتلة أو رواسب ت    تجاه البحر    الغالب امتداداً 

__________  
)٨٦(  Legal Status of Eastern Greenland)   ٨٢انظر الحاشـية 
 .٧٣، ص )أعلاه

 .٧١المرجع نفسه، ص   )٨٧(
 .٩١المرجع نفسه، ص   )٨٨(
 .استناداً إلى مساهمة السيد ماثيسون  )٨٩(

 بالـةَ لأنشطة الجاريـة قُ   على ا راسة  تشديد الح رغم البلد الساحلي على      تُ الذاتية
 .)٩٠(تلك المواردللانتفاع بشواطئه والتي هي بحكم طبيعتها ضرورية 

 : قائلاًالإعلانويمضي 

وإذ تراعي حكومة الولايات المتحـدة الطـابع الاسـتعجالي            
، فإنها تعتـبر    كيماً ح للمحافظة على الموارد الطبيعية واستعمالها استعمالاً     

أعالي أرض الجرف القاري وقاعه تحت      الموارد الطبيعية الكامنة في باطن      
البحار المتاخم لسواحل الولايات المتحدة تابعة للولايات المتحدة وخاضعة 

وفي الحالات التي يمتد فيها الجرف القاري إلى شواطئ  .وسيطرتهالولايتها 
، تقوم الولايات المتحدة    متاخمةة   مع دول  دولة أخرى، أو يكون مشتركاً    

وليس من شأن ذلك  .لمبادئ الإنصافوفقاً والدولة المعنية برسم الحدود 
بأي حال من الأحوال أن يؤثر في طابع المياه الواقعة فوق الجرف القاري             

 .)٩١(بوصفها أعالي البحار ولا في الحق في حرية الملاحة دون عوائق

رة واستغلال الموارد الكامنة في     إداهذا الإعلان يتناول    ف - ١٢٩
، وهو حق مقبول    البحر الإقليمي من قبل الدولة الساحلية     قاع  

 ، غدا واضحاً  ١٩٤٥بحلول عام    و .منذ أوائل القرن العشرين   
المعدنية في منطقة الجرف القاري تحت أعالي الموارد أن استغلال 

 غير ممكن على نطـاق      - نفطية  الثروات  ولا سيما ال   - البحار  
مهتمة اهتماماً  ، وبصفة خاصة، كانت الولايات المتحدة       يركب

 اليج المكسيك وغيره  بخ ةالبحريالمنطقة  باستغلال نفط   شديداً  
  .المناطقمن 
إصدارها إعلان  من  قد كان هدف الولايات المتحدة      و - ١٣٠

على قـاع البحـر     بسط سيطرتها   ترومان هو إقرار ولايتها و    
قاع البحر مع الدول اقتسام  للجرف القاري، وإقرار أن تاخمالم

 وفقـاً متبـادل   المجاورة مسألة يتعين تحديدها بموجب اتفاق       
وقد ورد صراحة في الإعلان أنه لا يهدف        . "لمبادئ الإنصاف "

إلى تغيير المركز القانوني لأعالي البحار فوق الجرف والحق في          
  . في تلك المياه" دون عوائقحرية الملاحة"

كان قد وإن ،  عن بعض الدولوقد صدرت ردود فعل - ١٣١
لجنـة عنـد إعـداد    ال النظر في هذا الإعلان من جانب     سبق

 ومـن جانـب     ،ات المتعلقة بقانون البحـار    يمشاريع الاتفاق 
 الـذي   حكمهـا إليـه في    أشارت  العدل الدولية التي      محكمة

، )٩٢( بشأن الجرف القاري لبحر الشمال     ١٩٦٩أصدرته عام   
  .لمناسبوالذي سيتم تناوله في الوقت ا

__________  
)٩٠(  United States Statutes at Large, 1945, vol. 59, part 2 

(Washington, D.C., United States Government Printing Office, 1946), 

p. 884. 
 .٨٨٥-٨٨٤المرجع نفسه، ص   )٩١(
)٩٢(  North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 

1969, p. 3. 
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المكسيك، وهو  الدول التي كان لها ردود فعل       ومن بين    -١٣٢
 بعد شهر   )٩٣( رئاسياً  إعلاناً  أصدر بلد متاخم للولايات المتحدة   

  .ةوطنيال إلى الأراضي فيه جرفه القاري واحد ضمّ
في إعـلان ترومـان     الوارد  وفي وقت وجيز، حظي المبدأ       -١٣٣

التي   المواد عيرانة في مش  لجال، أدرجت   ١٩٥١في عام   ف. بقبول عام 
الجرف القاري ومواضيع متصلة به حُكماً ينص علـى     أعدتها بشأن 

 ارسـة مـن حيـث مم    لدولة الساحلية   لالجرف القاري يخضع    "أن  
 .)٩٤(" الطبيعية ه موارد غلال واست التنقيب فيه والولاية بغرض    ةسيطرلا

 قـاري تفاقية المتعلقة بالجرف ال   لا من ا  ٢المادة   من   ١الفقرة  وتنص  
الدولة المشاطئة تمارس حقوق السيادة على الجرف القاري        " أن   على

  ." موارده الطبيعيةغلال واستالتنقيب فيهلأغراض 
الجرف القاري  محكمة العدل الدولية في قضية      كما تشير    -١٣٤

  : إلى إعلان ترومانلبحر الشمال
 الحدود بناء على مبـدأ      تعيين وتطور أسلوب    ةنشأاستعراض  إن    

ومن المناسب أن يبدأ هـذا      .  السالف الذكر  ي البعد يؤكد الاستنتاج   تساو
 أصدرتهسم إعلان ترومان، الذي     االمعروف للجميع ب  الاستعراض بالصك   

ورغـم أن هـذا    . ١٩٤٥سبتمبر  /أيلول ٢٨حكومة الولايات المتحدة في     
 يكتـسي أهميـة     ترى المحكمة أنه  الفعل ليس الأول ولا الوحيد من نوعه،        

وأخصائيون في القانون    حقوقيون ل صدور هذا الإعلان، كان    وقب. خاصة
 بشأن طبيعة ونطاق الحقوق القائمـة   مختلفةنظريات  قد قالوا ب   العام وفنيون 

لكن سرعان ما برز إعلان      . أو التي يمكن ممارستها فيه     الجرف القاري بشأن  
 ،قانون وضعي في هذا المجال    عملية صوغ   ترومان بوصفه نقطة الانطلاق في      

نص عليه، والذي يفيد بأن     يالأساسي الذي   بدأ  الموفي النهاية رُجحت كفة     
 )حق مكتسب لها  باختصار  و( خالصاً و اً وطبيعي اً أصلي اًللدولة المشاطئة حق  

 من  ٢ها، وهو الآن مجسد في المادة       سواحل قُبالةعلى الجرف القاري الواقع     
 الجـانبي للجـرف     التحديدص  وفيما يخ . الجرف القاري ب المتعلقةتفاقية  لاا

القاري للدول المتلاصقة، وهو المشكل الذي درس إلى حد ما على الصعيد            
 يذكر على الصعيد القانوني، نـص إعـلان         التقني غير أنه لم يلق اهتماماً     
سيوضع من جانـب الولايـات المتحـدة        " ترومان على أن خط التحديد    

ا التحديد باتفاق   وقد شكّل مفهوم  . "الإنصاف لمبادئ   والدولة المعنية وفقاً  
 تطـور   الذي نجم عنه كل    متبادل والتحديد وفقاً لمبادئ الإنصاف الأساسَ     

 اعتباراً في إعلانات صادرة ين المفهومينوقد وجدت آثار لهذ. تاريخي لاحق 
ت منذ  المؤلفات التي صُنّف  من تلك المرحلة عن دول عديدة أخرى وكذا في          

  .)٩٥(ذلك الحين حول هذا الموضوع
  : قائلةَ إنلمحكمةوتضيف ا

استُمدت من مصدر بعينـه     نظرية قانونية   على  نظام الجرف القاري مثال     
حُكمها، المحكمة في الجزء الأول من      وكما أشارت إليه    . حظي بقبول عام  

__________  
)٩٣(  Laws and Regulations on the Regime of the High Seas, 

vol. I (United Nations publication, Sales No. 1951.V.2), p. 13. 
، المرفـق،   A/1858، المجلد الثاني، الوثيقـة      ١٩٥١حولية    )٩٤(
 .١٤١ ص

)٩٥(  I.C.J. Reports 1969) ـ  ، ) أعــلاه٩٢ر الحاشـية  ـانظ
  .٤٧، الفقرة ٣٣-٣٢ ص

ن إ هو أصل النظرية و    ١٩٤٥سبتمبر  /أيلول ٢٨إعلان ترومان المؤرخ    فإن  
  .)٩٦(هذه النظرية انعكاس لذلك الأصلخصائص 
، اللـهم إلا في     محـدد  إلى أسـاس  لإعلان  لا يستند ا  و -١٣٥

  .المشار إليها سابقاً السياسات
أمر تنفيذي أصـدره    بإعلان ترومان   وُسِّع نطاق   وقد   -١٣٦

الموارد الطبيعية للجرف القـاري    نفسه مُخضعاً    الرئيس في اليوم  
د كّثم أُ . )٩٧( ولسيطرتها لولايات المتحدة القضائية ل لولاية  المتاخم ل 

نغرس الولايـات   و ك عندما اعتمد كمل  علان بعد ذلك واستُ   الإ
  .)٩٨(المتحدة قانون الأراضي الخارجية للجرف القاري

  . نقضأوإلغاء لأي تعديل أو ترومان لم يخضع إعلان و -١٣٧
البيانات المتعلقة بالأمم المتحـدة وموظفيهـا         -اءي

  )والامتيازات الإعفاءات من الضرائب(
لحالات التي جرى تحليلها في هذا التقرير،        لغالبية ا  خلافاً -١٣٨

المثال الذي سيتم تناوله بالبحـث    الفعل الانفرادي في  ستهدفي
أو منظمات دولية أخـرى     (منظمة الأمم المتحدة    في هذا الفرع    

وربما كانت ). مرتبطة بها بوصفها منظمات متخصصة وموظفيها
مـن  سلـسلة   المؤلف من   (تميز هذا الفعل الانفرادي     سمة  هذه  
  .)٩٩(عن باقي الحالات المعروضة) المترابطةعلانات الإ

 الأمر يتعلـق    ه لمّا كان   الإشارة في البداية إلى أن     وتجدر -١٣٩
 ومتشابهة إلى حد ما مـن حيـث         بعدة إعلانات مترابطة زمنياً   

 بغيةالمضمون، توجد تواريخ عديدة ينبغي أخذها بعين الاعتبار         
 أنهـا   سويـسرا  ادعـت    التي اتالتحقق من مضمون الالتزام   

  .اضطلعت بها
، عندما صدر   ١٩٤٦أبريل  /أول هذه التواريخ نيسان   و -١٤٠

 في جنيف بوصـفه عـضواً   لكانتون  إعلان عن مستشار الدولة     
 إلى اعتمـاد     أفضت  المفاوضات التي  سياق في   يسويسرالوفد  ال

  .اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها
ه وجّعندما  ١٩٤٦أغسطس /آب ٥وثاني هذه التواريخ    -١٤١

  . إلى الصحافة رسمياًالاتحادية بياناًالشؤون السياسية رئيس إدارة 

__________  
 .١٠٠، الفقرة ٥٣المرجع نفسه، ص   )٩٦(
)٩٧(  Executive Order No. 9633, reserving and placing certain 

resources of the continental shelf under the control of the Secretary of 

the Interior, Laws and Regulations on the Regime of the High Seas 
 .٤١، ص ) أعلاه٩٣انظر الحاشية (

)٩٨(  United States at Large, 1953, vol. 67 (Washington, 

D.C., United States Government Printing Office, 1953), p. 462. 
تولت تحليل هذه الحالة السيدة طوريس كاثورلا، أسـتاذة           )٩٩(

 .القانون الدولي بجامعة مالقة، إسبانيا
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 تسع  ضيّبعد مُ أي  ،  ١٩٥٥يوليه  / تموز ٢٨وأخيرا، في    -١٤٢
الأخـير في   أكد المجلس الاتحادي السويسري البيـان       سنوات،  

ة وبالتالي، فإن هذه التواريخ الثلاث    . رسالته إلى الجمعية الاتحادية   
الالتـزام الـذي     ومـضمون    تساعد على التحقق من وجود    س

  .سويسرااضطلعت به 
 أصدرت التحقق من الجهات أو الهيئات التي        ومن المهم  -١٤٣

وسـيجري  .  الدولة  إلزامَ الأهلية التي تخولها  تلك البيانات وكذا    
على  المنظور الدولي    :منظورين من   ة المذكورة الثلاثالأفعال  تحليل  
كمـا هـي   لتفاوض بشأن معاهدات دولية اة هليأ توفر  افتراض
، والمنظور الـداخلي الـذي      ١٩٨٦لعام  في اتفاقية فيينا    محددة  

  وقـتَ وقـوع    دستور السويسري اليتطلب الرجوع إلى نص     
  .الأحداث المعروضة

أول هذه البيانات في التسلسل الزمني ما صدر عن السيد          و -١٤٤
ك عضو وفد سويسرا     جنيف وكذل  كانتونل بيريار، مستشار الدولة  

 .اوحصاناته امتيازات الأمم المتحدة  اتفاقية  المكلف بالتفاوض بشأن    
 أكثر أهمية   المخولة له  الثانية   الوظيفةلى الصعيد الدولي، ستكون     وع
هو الـذي    -ي  سويسرالوفد  ال في    صفته عضواً  - هذا السياق    لأن

  .يضفي على الوظائف التي يضطلع بها أهمية خاصة
 ـالتذكير  ينبغي   الصدد،   وفي هذا  -١٤٥  مـن   ٢أن الفقـرة    ب
  : تنص على ما يلي١٩٨٦ عامفيينا ل من اتفاقية ٧ المادة

يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظـائفهم وبـدون            
  :حاجة إلى إبراز وثائق تفويض

  ...  
الممثلون المعتمدون من الدول لدى منظمة دولية أو أحد           )ج(  

لغرض اعتماد نص معاهدة داخل تلـك المنظمـة أو          الأجهزة التابعة لها،    
  .الجهاز ذلك

مستشار منصب  السيد بيريار   شغل  على الصعيد الداخلي،    ف -١٤٦
كان ولا يـزال  جنيف حيث  كانتون   هو(كانتونات  حد ال لأالدولة  
ور  من دسـت   ٩وفيما يلي نص المادة     ). لأمم المتحدة مكتب ل يوجد  

  :)١٨٧٤دستور عام (علان وقت إصدار الإبصيغته النافذة سويسرا 
الحق في أن تبرم مع الدول      في حالات خاصة ب   ات  كانتونتحتفظ ال   

والمعاملات  ،الاقتصاد العام بأنظمة  الأجنبية معاهدات بشأن مواضيع تتعلق      
 تتضمن هذه المعاهدات مـا      لاأيجب  الشرطة؛ لكن   علاقات  وعبر الحدود،   

  .)١٠٠(خرىالكانتونات الأيتعارض مع الاتحاد أو مع حقوق 
__________  

 من الدسـتور    ١٠ينبغي قراءة هذه المادة بالاقتران مع المادة          )١٠٠(
تقام العلاقـات الرسميـة بـين الكانتونـات      ": نفسه التي تنص على ما يلي     

ومع ذلك، يجـوز    . ومات الأجنبية أو ممثليها بواسطة المجلس الاتحادي      والحك
للكانتونات أن تراسل بشكل مباشر السلطات الأدنى لدولة أجنبية وموظفيها          

  ."٩عندما يتعلق الأمر بالمواضيع المذكورة في المادة 
)Hughes, The Federal Constitution of Switzerland: Translation and 

Commentary, p. 12(  

ن الإعلان الذي أصدره السيد     بالتالي إ القول  وز  هل يج ف -١٤٧
بيريار يندرج في إطار الاختصاصات المخولة له بموجب الدستور         

ومن شأن التـدقيق في     هذا البلد؟   بموجب قوانين    أو   السويسري
هـذا  أعلن  فقد   .هذا البيان أن يُلقي بعض الضوء على المسألة       

لإعطاء أن سلطات جنيف مستعدة     " ضاتالممثل في سياق المفاو   
الأمم المتحدة حق الاستفادة من نفس الإعفاءات والامتيـازات         

  .)١٠١("لمؤسسات دولية أخرىإعطاؤها التي سبق 
 أي سـلطات    ،"سلطات جنيف "ن  إالسيد بيريار   وقال   -١٤٨

 الأمـم المتحـدة     تخـول   يمكـن أن   التي يمثلها،  )١٠٢(الكانتون
 التي تستفيد منها منـذ وقـت سـابق          الامتيازات والإعفاءات 

ترتيبـات  في إشـارة واضـحة إلى       (مؤسسات دولية أخرى    
 بـين   ١٩٢٨بصيغتها المعدلة في عـام       ١٩٢٦-١٩٢١ الفترة
  .)التي ستناقش أدناه )١٠٣( وسويسرا الأممعصبة
أما البيان الثاني من هذه البيانات فقد أدلى بـه علـى             -١٤٩

إدارة الشؤون  تيبيير، رئيس   السيد بو  مستوى الاتحاد السويسري  
 الأمـين العـام     غف لي، ترياجتماعه ب عقب  ،  الاتحاديةالسياسية  

وكـان  . ١٩٤٦أغـسطس   /آب ٥ في،  للأمم المتحدة آنذاك  
أكثر اتساماً بالطـابع     في سياق    صيغالذي  ( البيان   هذا مضمون

  أوسع نطاقاً من مضمون    ) في شكل بلاغ صحفي رسمي     رسميال
كـانتون  ه لم يقتصر على الإشـارة إلى         لأن ،الذي سبقه البيان  
  .)١٠٤(إلى السلطات السويسرية بصفة عامةتعدّاه بل ، جنيف

__________  
 La pratique“ في دراسـته المعنونـة   Caflischنص اقتبسه   )١٠١(

suisse en matière de droit international public 1982”, p. 182. 
 The System of Privileges في كتابه المعنون Pérezوكما قال   )١٠٢(

and Immunities applicable to the International Organisations in 
Switzerland and to the Permanent Foreign Delegations in Geneva, p. 38:   

لا وجود في دولة اتحادية كسويسرا لنظام ضريبي موحد في          "  
تشكل جباية الضرائب والمستحقات والرسـوم       إذ. جميع أنحاء الإقليم  

موازياً لكل من الاتحاد السويسري والكانتونـات       والمكوس اختصاصاً   
وبسبب هذا الهيكل، يمكن أن تختلف الامتيازات الضريبية        . لدياتوالب

. عموماً من حيث نطاقها ومداها باختلاف محل إقامة المكلف بـدفعها      
وهذا الأمر ينطبق بصفة خاصة على الرسوم التي تختلف اختلافاً كبيراً           

بيد أن الإعفاءات الضريبية المخولة بموجب اتفاقية    . من كانتون إلى آخر   
ا واتفاقات المقارّ تنطبق دون شك على المستويات الضريبية الثلاثـة    فيين

  . "المذكورة
 Bourgnon, La Convention deاستقى الكاتب هذه المعلومـات مـن   

Vienne sur les relations diplomatiques: Pratique Suisse”, p. 93. 
)١٠٣(  League of Nations, Official Journal, 7th Year, No. 10 

(October 1926), pp. 1407 and 1422; and ibid., 9th Year, No. 6 (June 
1928), p. 839. 

السلطات السويسرية مستعدة   "جاء في البلاغ الصحفي أن        )١٠٤(
لأن تخول للأمم المتحدة وموظفيها معاملةً لا تقل رعايةً عن المعاملة المخولة            

، المرجع المـذكور،    Caflisch ("لأي منظمة دولية في الأراضي السويسرية     
 ).١٨٣ ص
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 المجلـس  أشـار وبعد مرور تسع سنوات على ذلـك،         -١٥٠
الاتحادي السويسري من جديد في رسالته إلى الجمعية الاتحادية         

 القانوني في سويسرا لمنظمة     المركز إلى   ١٩٥٥يوليه  / تموز ٢٨في  
المتخصصة وغيرهـا مـن المنظمـات       ووكالاتها   المتحدة   الأمم
النافذ لدستور   ا  من ٩٥ لما تنص عليه المادة      طبقاً و .)١٠٥(يةالدول
لاتحـاد  في ا العليـا   التوجيهية والتنفيذية   السلطة  يمارس  " :آنذاك

 التي  ومن الوظائف . )١٠٦("مجلس اتحادي مؤلف من سبعة أعضاء     
 مـن   ١٠٢ تنص عليه المـادة    لما   طبقاً،  يضطلع بها هذا المجلس   

 بالسياسة الخارجية والمعاهدات    تلك المتعلقة  ،١٨٧٤دستور عام   
كامل الـصلاحية  يتمتع المجلس بومن هذا المنطلق،    . )١٠٧(الدولية

  :لإعلان ما يلي
لا يقل رعايةً،    بأنها ستستفيد من نظام      لقد قدمنا إلى الأمم المتحدة تأكيداً     

 في الأراضي منظمة دولية أخرى    لأي   خوللمالنظام ا عن  من كافة الجوانب،    
 الاستفادة مـن    تطلب للأمم المتحدة أن     ق، يح وبعبارة أخرى . ةالسويسري

  . )١٠٨( ولم يرد في الترتيب المؤقتنظمة دولية أخرىلم نخوّلهامتياز  أي
ومن الجدير بالذكر أن البيانات الثلاثة المذكورة أعـلاه         -١٥١

 شكلَ بيان شفوي، وشكلَ بلاغ      :اتخذت جميعها أشكالاً مختلفة   
صحفي، وشكلَ رسالة من المجلـس الاتحـادي موجهـة إلى           

لى رسـالة   ع بشكل خاص    لاطلاعيسهل ا و .الاتحادية الجمعية
ة السويـسرية   ـ الاتحادي نشرةشرت في ال  المجلس الاتحادي لأنها نُ   

)Feuille fédérale) (وعلـى غـرار   . )١٠٥ر الحاشـية  ـانظ
نحـن  ،  التجارب النووية قضيتي   في   لصادرة ا الفرنسيةالإعلانات  

هنا بصدد سلسلة من الأفعال والبيانات التي تشكّل فعلاً انفرادياً          
  .واحداً، رغم كونها غير متماثلة، كما سيتبين أدناه

في الزمان  لهذه البيانات   التدريجي   تطورالويمكن ملاحظة    -١٥٢
 .ة وموظفيها لأمم المتحد ، مما نشأ معه نظام أكثر رعاية ل       والمكان

في موضـوع تعليقـات   هذا التطـور   كان  ،  ١٩٤٩ومنذ عام   
النظام الذي يخوله   "ن  فقد قال أحد الكُتّاب إ    . المصنفات الفقهية 
 بـل علـى     ،أي تقليص يشهد   لم   السويسريالمجلس الاتحادي   

وتـشكل  . )١٠٩("توسيعه في بعض المجالات من ذلك، تم  العكس
  .لاتجاه ا على هذاالمذكورة دليلاًالأفعال 

__________  
)١٠٥(  Feuille fédérale, No. 35, 107th year, vol. II (Bern, 2 

September 1955), p. 393. 
)١٠٦(  Hughes ١٠٦، المرجع المذكور، ص. 
 ١٠٢ من المادة    ٧وتنص الفقرة   . ١١١المرجع نفسه، ص      )١٠٧(

تونات فيما بينها أو مـع  ينظر في المعاهدات التي تبرمها الكان ": على ما يلي  
 .")٨٥ من المادة ٥الفرع (بلدان أجنبية ويوافق عليها إن كان مسموحاً بها 

 . أعلاه١٠٤انظر الحاشية   )١٠٨(
 في ملاحظاته الختاميـة الـواردة في        Perrénoudكما ذَكرَ     )١٠٩(

 Régime des Privilèges et Immunités des Missionsمؤلفـه المعنـون   
diplomatiques étrangères et des Organisations internationales en 

Suisse, p. 242 التي استشهد بها ،Pérez الذي ٦٢ في المرجع المذكور، ص ،
 .يعالج الموضوع معالجةً كاملةً

والسياق والملابسات التي أُدلي فيها بتلـك البيانـات          - ١٥٣
ولئن كان من الممكن في الوقت الحاضر تأكيـد         . محددة تماماً 

تماثل الأنظمة القانونية المطبقة على المنظمات الدولية الموجودة        
، على اعتبار أن سويسـرا تطبق مبدأ       )١١٠(مقارها في سويسرا  

ليها، فإن الأنظمة المتبعة ليست متطابقـة       المساواة في المعاملة ع   
فبعض المنظمات يجد مصدر . من حيث الأسس التي تستند إليها

وينطبق على   ١٩٢١تلك المعاملة في نظام يعود تاريخه إلى عام         
الترتيب المـذكور آنفـاً     (عصبة الأمم ومنظمة العمل الدولية      

ق فاتفا). ١٩٢٨بصيغته المعدلة في عام  ١٩٢٦- ١٩٢١للفترة 
المقر الأول الذي أُبرم في أعقاب الحرب العالمية الثانية والذي          
نظم هذه المسألة هو ذاك الذي أُبرم مـع المجلـس الاتحـادي       

أي قبل شـهر مـن       (١٩٤٦مارس  / آذار ١١السويسري في   
بهدف تنظيم المركز القـانوني     ) صدور أول البيانات قيد النظر    

 من ١٦لي نص المادة وفيما ي. لمنظمة العمل الدولية في سويسرا
  :ذلك الاتفاق

مكتب العمل الدولي وموظفو الفئات التي يعينها هـو      يتمتع مدير     
والتي يوافق عليها المجلس الاتحادي السويسري بالامتيـازات والحـصانات          
والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين وفقاً للقـانون        

  .)١١١(الدولي والأعراف الدولية
الحصانات والتـسهيلات الممنوحـة     " المعنونة   ١٧ص المادة   وتن

  :يلي ما  على"لكافة الموظفين
يتمتع كل موظفي مكتب العمل الدولي، بـصرف النظـر عـن             

  :جنسيتهم، بالحصانات والتسهيلات التالية

الحصانـة من الولاية القضائية عن أي أعمال يقومون بها   )أ(  
  أثناء أدائهم لمهامهم؛

اء من فرض كل الضرائب الاتحادية والكانتونيـة        الإعف  )ب(  
والكوميونية على المرتبات والأجور والتعويضات التي تدفعها لهم منظمـة          

  .)١١٢(العمل الدولية

وبغية تحليل الآثار القانونية للبيانات المشار إليها، لا بد          -١٥٤
من النظر في العديد من الوثائق التي توفر دليلاً على النهج الذي            

وأولى هذه الوثـائق مـذكرة      . تهجه سويسرا في هذا الصدد    تن
 من مديرية القانون الدولي التابعة  ١٩٧٩أبريل  / نيسان ٢مؤرخة  

  لإدارة الشؤون السياسية الاتحادية أكدت فيها المديرية 

تريغـف لــي   لسيد  ل بوتيبييرالسيد  أدلى به   الطابع الإلزامي للبيان الذي     
 هذا الالتزام الذي تعهد به رئـيس        وبمقتضى. ١٩٤٦أغسطس  / آب ٥ في

شرط " الاتحادية، باتـت الأمم المتحدة تستفيد من        ةيالسياسالشؤون  إدارة  

__________  
 .١٩، المرجع المذكور، ص Pérezانظر   )١١٠(
)١١١(  United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 103, pp. 389 

and 391. 
 .٣٩١المرجع نفسه، ص   )١١٢(
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 وأصبح من حقها أن تطالب بالاستفادة من المعاملـة    "المنظمة الأكثر رعاية  
  .)١١٣(لمثلى التي قد تُعطى لمنظمة أخرىا

استعراض "ويُلقي تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون        -١٥٥
: اتفاقات المقرّ التي أبرمتها المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة

(JIU/REP/2004/2) "قضايا الموارد البشرية التي تمس الموظفين
)١١٤( 

فقد جاء في التقرير    . الضوءَ على ممارسة سويسرا في هذا الصدد      
  : ما يلي"مبدأ المعاملة الأكثر رعاية"عند الإشارة إلى 

عتماد مبدأ المعاملة الأكثر رعاية للمنظمات الدولية أن أية ترتيبـات           ايعني  
وتسهيلات ذات صلة يمنحها البلد المضيف لمنظمة معينة، ولا تتمتـع بهـا             

 علـى جميـع     منظمات داخل منظومة الأمم المتحدة، سوف تنطبق تلقائياً       
ومن شأن ذلك أن يـضمن اسـتيفاء        . المنظمات داخل البلد المضيف ذاك    

، في الممارسـة  متبع، مثلاً على نحو ما هويث اتفاقات المقر باستمرار،  وتحد
  .)١١٥(*الحالية للحكومة الاتحادية السويسرية

ويُجري التقرير نفسه استعراضاً تاريخيـاً للاتفاقـات         -١٥٦
القائمة، ويشير تحديداً إلى ممارسة سويسرا في هذا الخصوص في          

قبل الأربعينات من القرن    الفرع الذي يتناول الممارسة السائدة      
  :الماضي وبعده

 ليس لديه اتفـاق مقـر       أشار الاتحاد البريدي العالمي إلى أنْ       
البريـدي العـالمي     وبالنظر إلى مركز الاتحـاد       .منفصل مع سويسرا  

يتم، متخصصة تابعة للأمم المتحدة، قررت حكومة سويسرا أن   وكالةك
اتفاقية امتيازات الأمـم     تطبيق،  ١٩٤٨يناير  / من كانون الثاني   اعتباراً

 بـين المجلـس الاتحـادي    ١٩٤٦في عام المعقودة المتحدة وحصاناتها،   
 على الاتحـاد    ، بطريق القياس،  السويسري والأمين العام للأمم المتحدة    

. البريدي العالمي وأجهزته وممثلي الدول الأعضاء فيه وخبرائه وموظفيه        
 تطبيق مبدأ الـسلطات     ومنذ. ١٩٥٥وأقر البرلمان هذا القرار في عام       

السويسرية القائل بالمساواة في معاملة المنظمات الدولية، يعتبر مركـز          
الاتحاد البريدي العالمي في الوقت الراهن مماثلاً لمركز سائر المنظمات التي 

  .)١١٦(تقع مقراتها في سويسرا
واستمر الأخذ بهذه الممارسة مع منظمات دولية أخرى، علـى          

تقرير السالف الذكر، وهـذا مـا يتجــاوز  نحو ما جاء في ال 
  .)١١٧(الأحكام المنصوص عليها في اتفاقات المقر الخاصة بها

  

__________  
)١١٣(  Caflisch ١٨٦، المرجع المذكور، ص. 
)١١٤(  A/59/526        أعده إيون غوريتا وفولفغانغ مونش، وحـدة ،

 ).٢٠٠٤جنيف، (التفتيش المشتركة 
)١١٥(  A/59/526 ٩-٨، ص. 
)١١٦(  A/59/526   التي تنـاقش    ١٠انظر أيضاً الفقرة    . ٩، الفقرة 

 .المية بعبارات مماثلـةوضع منظمة الصحة الع
يناقش التقرير هذه المـسألة في فقـرات عديـدة منـها              )١١٧(
 .١١٧-١١٦ و١٠٠-٩٩ و٩٢-٨٨ و٨٦ و١٩ و١٥ الفقرات

تصرفات تايلند وكمبوديا في إطار قـضية         -كاف
  )١١٨(معبد برياه فيهيار

بعد تناول عدد من الأفعال والإعلانات الصريحة التي تشكّل          -١٥٧
تعلق المثال الأخير الذي سـيتم  أفعالاً انفراديةً، كما سيتضح أدناه، ي   

 ١٩٠٨تناوله في هذا الفصل بتصرفات تايلند وكمبوديا بين عامي          
 على نحو ما نظرت فيها محكمة       ١٩٥٨ و ١٩٠٨ وعامي   ١٩٠٩و

  .)١١٩(معبد برياه فيهيارالعدل الدولية في إطار قضية 
وتـرى محكمة العدل الدولية أن هذا المثال لا يتعلـق           -١٥٨

فعل انفرادي بالمعنى الضيق للعبارة، بل بتصرفات       بطبيعة الحال ب  
  .دولتين ترتبت عليها آثار قانونية معينة

وقد ناقشت مصنفات القانون الدولي هذه التـصرفات         -١٥٩
والتصرفات التي نحن بصددها تتصل بفئـات       . مناقشة مستفيضة 

من السكوت، والقبول، والإقـرار، والإغلاق الحكمي، وكلها       
ة صادرة عن الدول وتُحدث بلا شـك آثـاراً   تصرفات انفرادي 

قانونية مماثلة للآثار المترتبة على فعل يُعتبر تعبيراً عن إرادة صيغت 
  .بقصد إحداث آثار قانونية

وقد نظرت محكمة العدل الدوليـة في مفهـوم الإغـلاق           -١٦٠
من قرارها الـوارد    المقتطف  الحكمي، كما يتضح من المقطع التالي       

  :)١٢٠(المفهومفي أي مكان إلى ذلك تُشر صراحةً  لم أدناه، رغم أنها
  .ستعرض المحكمة الآن استنتاجاتها من الوقائع المذكورة أعلاه  
حتى لو كان هناك أي شـك في قبـول سـيام للخريطـة في                 

، وبالتالي للحدود المبينة فيها، ترى المحكمة، في ضوء الأحداث          ١٩٠٨ عام
ا الآن بسبب تصرفها القـول بأنهـا لم   يجوز له التي تلت ذلك، أن تايلند لا 

فقد استفادت، على مدى خمسين عاماً من المزايــا الـتي           . تقبل الخريطة 
تستفـد من شـيء فإنهـا      لم ، وإن ١٩٠٤عادت عليها من معاهدة عام      

وقد اعتمدت فرنسا، وكمبوديا    . استفادت على الأقل من الحدود المستقرة     
وحيث إنه لا يجوز لأي من الطرفين     . ةمن خلالها، على قبول تايلند للخريط     

الاحتجاج بالخطأ، فـإن مسـألة مـا إذا كان هذا الاعتماد يـستند إلى            
ولا يجـوز   . الاعتقاد بصحة الخريطة أم لا أمر غير جوهري في الموضـوع          

رضيت لتايلند التي تواصل المطالبة بفوائد التسوية والتمتع بها، أن تنكر أنها            
  .)١٢١(وقاتبها في أي وقت من الأ

__________  
 .استنـاداً إلى المساهمة التي تفضـل بتقديمها السيد براونلـي  )١١٨(
)١١٩(  I.C.J. Reports 1962)  ٦، ص ) أعلاه١٣انظر الحاشية. 
 Jennings, The Acquisition ofلـة مراجـع   انظـر في جم   )١٢٠(

Territory in International Law, pp. 47–49; Cot, “L’arrêt de la Cour 
internationale de Justice dans l’affaire du temple de Préah Vihéar 
(Cambodge c. Thaïlande: Fond)”, p. 244; and Pecourt García, “El 
principio del ‘estoppel’ y la sentencia del Tribunal Internacional de 

Justicia en el caso del Templo de Preah Vihear”. 
)١٢١(  I.C.J. Reports 1962)  ٣٢، ص ) أعلاه١٣انظر الحاشية .

 Thirlway, “The law and procedure of the International Courtانظر أيضاً 

of Justice 1960–1989”, p. 33. 
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ومن المثير للاهتمام ملاحظـة أن عنـصري الإغـلاق       -١٦١
الحكمي والقبول الضمني في تعليل المحكمة، ممتزجان كما أشار         

  : في رأيه المستقلفيتزموريسإلى ذلك السير جيرالد 
سقـوط الحـق أقرب مقابل في مجال القانون الـدولي         بدأ  إن م   

 أمريكي رغم أنه قد لا      - عام الأنجلو لقاعدة الإغلاق الحُكمي في القانون ال     
ومن الثابت أنـه مطبـق      (يطبق في ظروف معينة بهذه الدرجة من التقييد         

). كقاعدة موضوعية، لا كمجرد قاعدة من قواعد الإثبات أو الإجراءات         
لكــن  . وهو يختلف كثيراً من الناحية النظرية عن مفهوم القبول الضمني         

 الحـق أو الإغلاق الحكمي في بعض       القبول الضمني قد يعمل عمل سقوط     
الحالات كالحالة التي يكـون فيها السكوت، في قضية تستوجب الكلام أو    

النظر إليه باعتباره   العمل، موافقـة ضمنية أو تنازلاً عن حقـوق، ويمكن         
  .)١٢٢(مؤدياً إلى هذا المعنى

أما الأساس الثاني لقرار محكمة العدل الدولية فهو تـصرف         -١٦٢
، إلى جانب تـصرف     )١٢٣("في الواقع "د اللاحق الذي يشكل     تايلن

  :وفي هذا الصدد رأت المحكمة. كمبوديا، اتفاقاً على الحدود
 الخريطة الواردة في المرفق الأول      ١٩٠٩-١٩٠٨ تايلند قبلت في الفترة      أن

 فاعترفت بالخط المرسوم على     ، أعمال تعيين الحدود   تمثل حصيلة باعتبارها  
وضع معبـد بــرياه    نتج عنه   مما   خطاً للحـدود، تباره  تلك الخريطة باع  

مة كذلك أن تصرف تايلند اللاحـق       كوترى المح . فيهيار في إقليم كمبوديا   
يؤكد ويدعم إجمالاً قبولها المبدئي وأن أفعال تايلند على الأرض لا تكفـي             

فالطرفان كلاهما بتصرفهما قد اعترفا بالخط، موافقين بذلك على    . لنقضـه
  .)١٢٤(بينهماخط حدود ه اعتبار
ويتضح من قراءة الفقرة المستشهد بها أعلاه أن من المسائل           -١٦٣

  .)١٢٥(قبولاً ضمنياًالأساسية التي استند إليها القرار اعتبار السكوت 
واحتجت المحكمة أيضا بأعمال إيجابية قامت بها تايلند         -١٦٤

كمة إلى فقد أشارت المح. ١٩٠٨تدل على قبولها الخريطةَ في عام 
  :ما يلي

للخرائط قد  السلطات الفرنسية   إبلاغ  ادُّعيَ باسم تايلنـد بـأن     لقد    
 تايلند لم يُطلب منها الإقرار رسميـاً        وأنتم، إن جاز التعبير، من طرف واحد،        

والواقع أن ثمة، كما سيتضح فوراً، إقراراً من خلال         . تفعل ذلك  باستلامها، ولم 
 ـ   ة وبمـا لا يـدع مجالاً للشك؛ ولكن حـتى         التصرف بطريقة محـددة للغاي

وإن كان الأمر خلاف ذلك، فمن الواضح أن الظروف كانت تستدعي صدور            
رد فعل، في مهلة زمنية معقولة، عن السلطات الـسيامية، لـو كانـت تـود              
. الاعتراض على الخريطة أو لو كانت لديها أيـة مسألة هامة تود إثارتها بشأنها            

ولذلك يجـب أن تُعتـبر      . حينذاك ولا بعد سنين عديدة    ولكنها لم تفعل ذلك     
  .)١٢٦(فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان .موافقة عليها

__________  
)١٢٢(  I.C.J. Reports 1962)  ٦٢، ص ) أعلاه١٣انظر الحاشية. 
 .٣٣المرجع نفسه، ص   )١٢٣(
 .٣٣-٣٢المرجع نفسه، ص   )١٢٤(
 Cahier, “Le comportement des États comme sourceانظر   )١٢٥(

de droits et d’obligations”, pp. 248–249; and Sinclair, “Estoppel and 
acquiescence”, p. 110. 

)١٢٦(  I.C.J. Reports 1962)  ٢٣، ص ) أعلاه١٣انظر الحاشية. 

ومن جهة أخرى، يرتكز قرار محكمة العدل الدولية على    -١٦٥
الذي عدّل معاهدة الحدود ) المستندة إلى التصرف(عنصر الموافقة 

  :ة أنوفي هذا الصدد، ترى المحكم. ١٩٠٤لعام 
ضرورة  المحكمةالقضية ترى   جوانب   جانب آخر من     هناك أخيراً   

وترى المحكمة أن قبول الطرفين للخريطة الواردة في المرفـق الأول           . تناوله
 جعل الخريطة تندرج ضمن التسوية التعاهدية وأنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ          

و حتى  أ١٩٠٤عن شروط معاهدة عام ولا يمكن القول بحدوث حَيْد   . منها
انتهاك لها، كلما انحرف الخط المرسوم على الخريطة عن خط مَقْسم المياه،            

سواء كانت دقيقة أو غير دقيقة من جميـع        (إذ إن المحكمة ترى أن الخريطة       
حظيت بموافقة الطرفين في    ) النواحي بالقياس إلى الخط الحقيقي لمقسم المياه      

ين لتعـيين الحـدود     ، وتشكل بالتالي حصيلة تفسير الحكومت     ١٩٠٨عام  
وبعبارة أخرى، اعتمد الطرفـان آنـذاك       . المنصوص عليه في المعاهدة ذاتها    

تفسيراً للتسوية التعاهدية أعطى الحجية للخط الحدودي المرسـوم علـى           
فيهـا عـن خط مقسم المياه، على البنـد        يحيد   في الجوانب التي     ،الخريطة

لى المحكمة حاليـاً أن تبت     وحتى لو كان ع   . المتعلق بالمسـألة من المعاهدة   
في المسألة من منظور التفسيـر العادي للمعاهدة ليس إلا، فإنها تـرى أن             

  .)١٢٧(التفسير الذي سيقدم سيكون هو نفس التفسير للأسباب التالية
وينبغي التشديد على جانب آخر أشارت إليه محكمـة          -١٦٦

غـلاق   الإ امفهوميختلط  في هذا السياق    العدل الدولية وهو أنه     
رجوع مع القاعدة العامة المتمثلة في ال     القبول الضمني   أو  الحُكمي  

الممارسة اللاحقة للطرفين كوسيلة من وسائل تفسير معاهدة         إلى
  .)١٢٨(من المعاهدات

  :وفي هذا الصدد، أشارت محكمة العدل الدولية إلى ما يلي -١٦٧
سح الـذي   الم وحتى تاريخ    ١٩٠٨ منذ عام    ،تايلند أنها اعتقدت  دعـي  ت

أن الخط المرسوم على الخريطة يتطابق       ،١٩٣٥-١٩٣٤في الفترة   قامت به   
مع خط مَقْسِم المياه، وأنها بالتالي إن قبلت الخط المرسوم على الخريطة، فإنما 

ومن الواضح أن إدّعاءً من هذا القبيل       . فعلت ذلك بناء على ذلك الاعتقاد     
 ـُ يـتـضارب مع قـول تـدافع عنـه تايلند بقوة       ـفيد بـأن   أيضا وي

التي قامت بها في إطار ممارسة ملموسة لسيادتها تثبت اعتقادها بأنه           الأفعال  
فلو كانت تايلند أسـاءت     : لهـا سيادة على المنطقة التي يوجد فيها المعبد       

 أي لو كانت تعتقد فعلاً أنه يشير        -حقاً فهم الخط الوارد في المرفق الأول        
 لكـان عليهـا أن تعتقـد، اسـتناداً إلى         -بالضبط إلى خط مقسم المياه      

أمـا إذا   . الخريطة وقبولها لها، أن منطقة المعبد توجد بحق في إقليم كمبوديا          
قبلت الخريطة الواردة في المرفق الأول لا لشيء إلا لاعتقادهـا بأنها كانت            
صحيحـة فيمكن اعتبار أعمالها على أرض الواقـع انتهاكات متعمـدة          

استناداً إلى  (ـفترض أنها اعتقـدت أن كمبوديا تمارسهـا       للسيادة التي يُ  
يمكـن لهـا أن      وخلاصة القول أن تايلند لا    ). الافتراضات المذكورة أعلاه  

تزعم بأنها قبلت الخط الوارد في المرفق الأول نتيجة خطأ في الفهم لأن ذلك       
أرض  الذي تورده لتبرير أعمالهـا علـى         يتناقض كلَّ التناقض مع السبب    

  .)١٢٩(اقع، أي أنها كانت تعتقد أن لهـا السيادة على هذه المنطقةالو

__________  
 .٣٤-٣٣المرجع نفسه، ص   )١٢٧(
 .Cot, “L’arrêt de la Cour …”, ppانظر، في هذا الصـدد،   )١٢٨(

 .٤٩-٤٧، المرجع المذكور، ص Thirlwayو 240–235
)١٢٩(  I.C.J. Reports 1962)  ٣٣، ص ) أعلاه١٣انظر الحاشية. 
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  الفصل الثاني
النتائج التي يمكن استخلاصها من البيانات التي جرى تحليلها

ض النتائج من البيانات والأفعـال      يمكن استخلاص بع   -١٦٨
والتصرفات التي جرى استعراضها، والتي ليست بالطبع إلا عيّنة         

ممارسـة الدول التي تم تحليلها بالتفصيل وفقـاً        صغيرة جداً من    
لمعيار حددته اللجنة نفسها في دورتهـا الـسادسة والخمـسين           

وتتيح هذه النتائج بـدورها اسـتخلاص       . ٢٠٠٤المعقودة عامَ   
ويستند بعضها كما سيـرد    . مبادئ أساسية من تلك الممارسة    

سـابقة  أدنـاه إلى مشاريع مواد قدمها المقرر الخاص في تقارير          
وإلى بعض المعايير التي وضعها الفريق العامل المعـني بالأفعـال           

وتتعلـق بعـض    . الانفرادية للدول خلال اجتماعاته المختلفـة     
إصدار الأفعـال، ولا سـيما      بالأفكار المستخلصة من التحليل     

 تعريـفها، وأهليـة الدولة، وأهليـة الجهـاز الـذي يـدلي         
  .بالإعلان
 إلى أنه يمكن اعتبار الأمثلة المذكورة       وينبغي التنبيه أولا   -١٦٩

أفعالاً انفرادية أُعرب عنها بطرق مختلفة، بما فيهـا المـذكرات           
الرسمية، والإعلانات العامة، والإعلانات الرئاسية، والخطابـات       
السياسية، بل وحتى تصرفات تفيد القبول أو الإقرار الـضمني،          

  .وسيتم تناولها بشكل مستقل في آخر هذا الفصل
وأول استنتاج يمكن استخلاصه هو أن الشكل ليس         - ١٧٠

له أهمية كبيرة في تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بفعل قانوني            
انفرادي بالمعنى الذي يهم اللجنة، أي فعل يمكن أن يُحدث          
آثاراً قانونية في حد ذاته دون أن يلزم لذلك قبولُه أو أي رد             

الفعل، وفق ما قضت    فعل آخر يصدر عن الجهة الموجّه إليها        
وهـو   (التجارب النووية به محكمة العدل الدولية في قضيتي       

لكن ذلك لا يمنع   ). حكم سبقت مناقشته في التقارير السابقة     
. من القول بأنَّ لشكل الفعل دوراً في تحديد نية صاحب الفعل

إذ يمكن لإعلان شفوي، معرب عنه في سياق غير رسمي، أن           
ا الصدد، من إعلان شفوي يُدلَى      يكون أقل وضوحاً، في هذ    

به أمام هيئة دولية أو من مذكرة دبلوماسية تكون صياغتها          
بالطبع أكثر اتساماً بالطابع الرسمي وبالتالي أشد وضوحاً، لأن 
. الطرف الذي تُوجَّه إليه يمكن أن يطّلع مباشرة على مضمونها

ويمكن أن يترتب على الشكل أثر بقدر ما يمكن اعتبار بيان           
  . ما مُحْدثاً لآثار قانونية

: ثانياً، يُلاحَظ أن الأمر يتعلق بأفعال صادرة عـن دول          -١٧١
الاتحاد الروسي والأردن وسويسرا وفرنسا وكوبا وكولومبيـا        

كما يُلاحَظ أن الجهـات     . ومصر والنرويج والولايات المتحدة   
فقـد تُوجَّـه هـذه      .  إليها هذه الأفعال شديدة التنوع     الموجّهة
إلى دول أخرى، أو إلى المجتمع الدولي، أو إلى كيـان لم      الالأفع

، أو إلى   )أي دولة في طور النشوء    (تتوافر له بعدُ مقومات الدولة      
  .منظمة دولية

ويمكن أن يُستنتَج من ذلك أنه، كما في مجال قـانون             -١٧٢
 - بحكم كونها دولـةً      -المعاهدات، تُخوَّل الدولة أهلية دولية      

ام أو إقامة علاقات قانونية على الصعيد الدولي من         تتيح لها الالتز  
 "أهلية الدولـة  "    بويمكن للقاعدة المتعلقة    . خلال أفعال انفرادية  

 من اتفاقيـة فيينـا لقـانون        ٦لإبرام المعاهدات، الواردة في المادة      
 ،)"١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    "المشار إليها فيما يلي باسم      (المعاهدات  

بلة للنقل برمتها إلى أي نظام قانوني يمكـن         أن تكون بالتالي قا   
  .إنشاؤه فيما يتعلق بالأفعال الانفرادية

قيد النظر إلى دول أخرى، غير أنه       وقد وُجهت الأفعال     -١٧٣
، والضمانات الأمنية السلبية، وإعلان     التجارب النووية في قضيتي   

ترومان، والتنازل عن أراضي الضفة الغربية، كان المجتمع الدولي         
ويمكن القول أيضا إن    .  هذه الأفعال  و الِجهة التي وُجّهت إليها    ه

البيانات المتعلقة بالضمانات الأمنية السلبية صيغت بحجية مطلقة        
تجاه الكافة في إطار هيئات دولية وفي سياق معاهدة عدم انتشار           

  .الأسلحة النووية
كما يمكن الخلوص إلى أنه يمكن توجيه فعـل الدولـة            -١٧٤
ولة أخرى فحسب، بل أيضاً إلى كيانات أخرى، كما         إلى د  لا

هو حال الفعل الصادر عن الأردن، وكذلك إعلانات سويسرا،         
  .وهي على كل حال من أشخاص القانون الدولي

غير أنه . ولهذه الأفعال، في معظم الحالات، مصدر واحد -١٧٥
وبعبارة أخرى، يُصاغ   . في حالات أخرى تكون الأفعال مركبة     

 بعض الحالات من إعلان صادر عن شخص مؤهـل          الفعل في 
مبدئياً للقيام به، وهناك حالات أخرى يصاغ فيها الفعل مـن           

. عاماً للفعل عديدة تُعطي في مجموعها مضموناً      خلال إعلانات   
سيما من حيث    وعادةً ما تكون لهذه الاعتبارات أهمية بالغة، لا       
اتيـة المتـصلة    تفسير الأفعال الانفرادية ومضمونها والعناصر الذ     

  .بموافقة الدولة التي يصدر عنها الفعل على الالتزام به
وقد يتكون الإعلان من فعل واحد، كما هـو الحـال            -١٧٦

بالنسبة لإعلان إهلن، أو مذكرة كولومبيا، أو إعلان مصر، أو          
إعلان ترومان، أو مذكرتي الاحتجاج الصادرتين عن الاتحـاد         

الفعل من إعلانات مختلفة    وفي حالات أخرى، يتشكل     . الروسي
هو حال البيانات الصادرة عن السلطات الفرنسية بـشأن          كما

وتمثل إعلانات مختلف المسؤولين السويسريين     . التجارب النووية 
فعلاً انفرادياً واحداً إلى حد ما، رغم أنها، كما ذُكر أعلاه، غير            

  . متطابقة من حيث المضمون
ر بمذكرات دبلوماسـية،    وفي بعض الحالات، يتعلق الأم     -١٧٧

كما في حالة كولومبيا أو مذكرتي الاحتجاج الصادرتين عـن          
الاتحاد الروسي؛ أو بإعلان، كما في حالة السلطات الفرنـسية          



 166  والخمسينالسابعةوثائق الدورة  

والقوى النووية؛ أو بإعلان رئاسي؛ أو بخطاب رسمي كخطاب         
ملك الأردن وحتى البيانات التي يُدلَى بها أثناء اجتماعات هيئات 

لاغات الرسمية كالبلاغ الصادر عن إدارة الـشؤون         والب ؛دولية
  .السياسية الاتحادية السويسرية

وقد أُصدرت الأفعالُ والبياناتُ قيد النظر باسم الدول         -١٧٨
من قبل مختلف السلطات أو الأشخاص، في حـين صـيغت في        

 /تمـوز  ٢٢حالتي المذكرة الكولومبية وإعلان النرويج المـؤرخ        
زيري الشؤون الخارجية؛ وفي حالـة      من جانب و   ١٩١٩ يوليه

إعلان ترومان من جانب رئيس دولة؛ وفي حالة إعلان الأردن          
؛ وفي حالة إعلان مصر من قبـل        )رئيس الدولة (بواسطة ملك   

 وفي حالة احتجاجات الاتحاد الروسي من قبل        ؛الجهاز التنفيذي 
  .وزارة الشؤون الخارجية

ية، صيغ الفعل من قبل وفيما يتعلق بشرط الدولة الأكثر رعا    -١٧٩
سلطة محلية لكانتون جنيف، وأكدته الحكومة الاتحادية في وقـت          

وقد يؤدي هذا إلى النظر، كما أشير إلى ذلـك في تقـارير     . لاحق
سابقة، في إمكانية السماح لأشخاص آخرين بإصدار أفعال وإلزام         
الدولة التي يتصرفون باسمها إذا أمكن استخلاص أهلية الـشخص          

ففي حالة الإعلانات التي أدلت بها سويـسرا،        . من الممارسة المعني  
صاغ مندوب ما الفعل أول الأمر في أثناء عملية تفاوضية، رغم أن            
إدارة الشؤون السياسية الاتحادية أكدته لاحقاً، وهو أمر لا يُثبـت           

  . هذه الأهلية إثباتاً مطلقاً، لكنه يؤيدها أو يؤكدها
ع المتعلق بالأشخاص المفوضين    وفيما يتصل بهذا الموضو    -١٨٠

ولـذلك، فـإن    . يوجد تشابه هام مع نظام فيينا التعاهـدي       
الملاحظات السابقة بشأن أهلية رئيس الدولة ورئيس الحكومـة         
ووزير الشؤون الخارجية صالحة لتعريف الأشخاص المفوضـين،       
في المقام الأول، للتصرف على الصعيد الدولي وإلزام الدولة عن          

  .فعل انفراديطريق إصدار 

كيد لا يؤدي بالضرورة إلى تطبيق اتفاقية فيينا        ألكن هذا الت   -١٨١
فالأفعـال  . ، مع مراعاة ما يقتضيه اخـتلاف الحـال        ١٩٦٩لعام  

الانفرادية تُصاغ بطريقة خاصـة، ولـذلك يبـدو أن القواعـد            
بصياغتها يجب أن تكون على قدر أكبر من المرونـة، مـع             المتعلقة

فإضافةً .  مع القواعد المتعلقة بالتفسير بصرامة أكبر      ينبغي التعامل  أنه
إلى الأشخاص المفوضين بموجب القانون الدولي، وفق مـا ورد في           
الاتفاقية المذكورة، للتصرف باسم الدولة التي يمثلونهـا وإلزامهـا          

الصعيد الدولي، قد يكون ثمة أشخاص آخرون غـير هـؤلاء            على
 رأت الجهـة الـتي وُجّـه        مؤهلون للتصرف بالطريقة نفسها، إذا    

. الفعل بأن أحد هؤلاء الأشخاص مفوض فعلاً لهذا الغـرض          إليها
وهذا ما يشكّل أساس النظر في الموضـوع، أي الأمـن القـانوني        

  .المتبادلة في العلاقات الدولية والثقة

وفي كل حالة من هذه الحالات، باستثناء إعلان ترومان          -١٨٢
دة، نحـن إزاء إعلانـات      الذي لم يصدر خلال مفاوضات محد     

ترتبط بطريقة أو بأخرى بمفاوضات حـول موضـوع محـدد           
كالإعلانات الصادرة عن فرنسا والقوى النووية وملك الأردن،        

، ومـذكرتي الاحتجـاج     ١٩٥٢والمذكرة الكولومبية لعـام     
الصادرتين عن الاتحاد الروسي، وأفعال المسؤولين السويـسريين        

  .الأكثر رعايةفيما يتعلق بمنح مركز الدولة 
ومن الواضح أن بعـض هـذه الأفعـال انفـرادي،            -١٨٣

كاحتجاجي الاتحاد الروسي أو البيانات الفرنسية بشأن التجارب 
النووية، في حين يمكن النظر إلى غيرها مـن زاويـة مختلفـة،             

 / تـشرين الثـاني    ٢٢كمذكرة حكومة كولومبيـا المؤرخـة       
ه وزير الـشؤون     والإعلان الشفوي الذي أدلى ب     ١٩٥٢ نوفمبر

، اللذين قد تكـون     ١٩١٩يوليه  / تموز ٢٢الخارجية للنرويج في    
  . لهما جوانب ذات علاقة أوثق بمجال الاتفاقيات

إذ يمكـن   .  فعل كولومبيا من زوايا مختلفة     ويمكن تناول  -١٨٤
إدراجه أولاً في إطار علاقة ثنائية نتجت عن مفاوضات جـرت    

الالتفـات إلى العبـارات   وفي هذا الصدد ينبغـي   . بين البلدين 
تعرب حكومتي عن اتفاقها التام مـع      ": المستعملة في رد فترويلا   

  .)١٣٠("جاء في مذكرة معاليكم ما
وقد تشكّل هذه المذكرة فعلاً انفرادياً حقيقياً يُحـدث          -١٨٥

وهذا يعني، وفق . آثاراً لحظة إصداره، كما كان واضحاً لفترويلا
، أن  التجارب النووية  في قضيتي    ارتأت محكمة العدل الدولية    ما

الفعل ستترتب عليه آثار دون أن يلزم لذلك ردٌّ من حكومـة            
فقد نشأ الفعل وآثاره لحظةَ إخطار فترويلا بغض النظر         . فترويلا

فيها رأي حكومـة     وقد أبديت آراء مختلفة، بما    . عن رد فعلها  
كولومبيا، كما رأينا من قبل، خلال ما جرى مـن وقـائع في             

  .الدولةمجلس 
وفيما يتعلق بإعلان إهلن، رأت محكمة العدل الـدولي          -١٨٦

الدائمة أن الأمر يتعلق بفعل انفرادي، غير أن بعـض فقهـاء            
  .القانون يعتبرون الإعلانَ جزءاً من اتفاق بين البلدين

ويمكن اعتبار إعلان ترومان والبيانات التي أدلت بهـا          -١٨٧
رب النووية أفعالاً انفرادية    السلطات الفرنسية بشأن تعليق التجا    

نه ارتُئي أنها تُحدث آثاراً قانونية دون أن يلـزم          لأبحصر المعنى،   
  .لذلك صدور رد فعل عن الجهة أو الجهات الموجهة إليها

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار بعـض الإعلانـات          -١٨٨
وهـذا  . الانفرادية أفعالاً لا تكتسي طابعاً قانونياً بحصر المعـنى        

ح، على سبيل المثال، على البيانات المتعلقة بالضمانات الأمنية يص
فهذه تتخذ شكل إعلانـات     . السلبية المقدمة من القوى النووية    

ويستند هذا  . انفرادية، ولكن يعتقد كثيرون بأنها سياسية الطابع      
الرأي إلى أن الجهات المُصدرة للفعل نفسها والجهات الموجَّـه          

.لى اعتبارها إعلانات ملزمـة قانونـاً      إليها الفعل لم تُجمع ع    
__________  

)١٣٠(  Vázquez Carrizosa ٣٤٠، المرجع المذكور، ص. 
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الإشارة في هذا الصدد إلى أن مؤتمر نزع السلاح اقترح           وتجدر
منذ فترة طويلة وضع اتفاق حول هذا الموضوع، مما يعـني أن            
الإعلانات الانفرادية لا تُعتبر، كما ذُكر من قبل، ذات طـابع           

  .قانوني، بل إعلانات نوايا تتسم بطابع سياسي
رح مسألة هامة فيما يتعلق بصحة الفعل وبطلانـه         وتُط -١٨٩

بسبب تعارضه مع قواعد دستورية داخلية وإمكانيـة تأكيـده          
وتُعدّ أهلية الهيئة واختصاصها، وهما مـسألتان       . بأفعال لاحقة 

مترابطتان أشدَّ الترابط رغم اختلافهما، من الجوانـب الأكثـر          
  .صعوبة فيما يتعلق بدراسة الموضوع

 تـشرين   ٢٢ص المذكرة الكولومبية المؤرخـة      وفيما يخ  -١٩٠
، على سبيل المثال، يمكن طرح سؤال متعلق ١٩٥٢نوفمبر /الثاني

. بصحة الفعل، لأن المسائل المتعلقة بالحدود تخضع لموافقة البرلمان
ورغم أهلية المسؤول التي لا شك فيها، فإن الحالة الخاصة المتعلقة 

مة الإقليمية، قـد تتطلـب      بمسألة الحدود وبالتالي مسألة السلا    
الحصول على موافقة من هذا القبيل، وهو أمـر لـه علاقـة             

  .باختصاص الجهاز بإصدار فعل قانوني انفرادي
وفيما يتعلق بالإعلان العام لملك الأردن، فهـو فعـل           -١٩١

وفي هذه الحالة الخاصـة     . محظور بموجب القانوني الداخلي للبلد    
ته أفعال لاحقة صـدرت عـن       يمكن أن يُستنتج أن الفعل أكّد     

  .الأردن، مما يستبعد إمكانية إبطاله
وفي كلتا الحالتين، يبدو أنه كان هناك تأكيـد ضـمني       -١٩٢

للفعل، من خلال تصرف الحكومة في الحالة الأولى، وسن قوانين 
  .عديدة في الحالة الثانية

وتقتصر الأفعال قيد النظر على أفعال صادرة عن دول،          -١٩٣
د بالتالي أي أفعال صادرة عن منظمات دولية أو يمكن          مما يستبع 

غير . أن تصدر عن أشخاص آخرين من أشخاص القانوني الدولي
أنه يمكن أن يوضع في الاعتبار الفعل الذي يصدر عن دولة مـا             
تجاه منظمة دولية، لأن من الممكن أن تُنشئ الدولـة علاقـات         

  .قانونية انفرادية مع أشخاص آخرين بخلاف الدول
لتي تطـرح عنـد     ومن المسائل الأخرى ذات الصلة ا      - ١٩٤

تحديدُ الوقت الذي تُحدث فيـه آثـاراً        دراسة هذه الأفعال    
ومن المفترض أن تُحدث تلك الآثارَ ابتداء من وقت         . قانونية

إصدارها دون أن تتطلب، كما أشير إلى ذلك، الموافقة عليها          
وفي . لموافقـة أو أي نوع من ردود الفعل التي تعبر عن تلك ا          

الحالات قيد النظر، يبدو من الصعب تحديد الوقت الذي يبدأ          
  .فيه فعل ما في إحداث آثاره القانونية

فعلى سبيل المثال، يبدو، في حالة المذكرة الكولومبيـة          -١٩٥
، أن تلـك المـذكرة      ١٩٥٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢المؤرخة  

د يرى أيضا أنها أحدثت آثاراً من وقت صياغتها، رغم أن المرء ق   
لم تُحدث آثارها في واقع الأمر إلا اعتباراً مـن تلقّـي الجهـة          

المقصودة لها، أي سفير فترويلا في هذه الحالة، أو اعتباراً مـن            
ويتفق ذلك إلى حد بعيد مـع اعتبـار تلـك        . الإشعار بتلقّيها 

المذكرة فعلاً انفرادياً بالمعنى الضيق أو فعلاً ينـدرج في إطـار            
  .تعاهديةعلاقات 
وفي حالة احتجاجي الاتحاد الروسـي إذا مـا اعتـبرا            -١٩٦

كذلك، فإنهما أحدثا أثراً فورياً متأصلاً في فعـل الاحتجـاج           
فالاتحـاد  . نفسه، أي وقت صياغته وإبلاغه للجهة الموجّه إليها       

الروسي كان مضطراً للاحتجاج وعدم التـزام الـصمت إزاء          
 أن السكوت في هـذه      ذلك. تصرفات أذربيجان وتركمانستان  

  .الحالة كان سيشكّل أساساً لقبول مطالب هذين البلدين
تُحدث آثاراً في بعض ن المهم التأكيد على أن الأفعال وم -١٩٧

الحالات، رغم النية الواضحة في ألا تُحدث آثاراً قانونيـة، إذا           
كانت الظروف الملابسة للإعلان تسمح للجهة التي وجه إليهـا    

 نية أن الدولة صاحبة الإعلان ملزمة به، كما         أن تستنتج بحسن  
  .التجارب النوويةأشير إلى ذلك في قضيتي 

وفيما يتعلق بما إذا كانت الأفعال قيد النظر قد عُدّلت أو  -١٩٨
نُقضت، يُلاحَظ أنه أُبقي على العموم علـى مـضمون تلـك            
الأفعال، باستثناء الإعلانات الصادرة عن مختلـف الـسلطات         

التي يمكن أن تشكّل تعديلاً، وهو أمر ليس من شأنه          السويسرية  
  .أن يؤثر في طابعها كفعل انفرادي واحد

وفيما يتعلق بالوعد الوارد في الإعلانـات الفرنـسية،          -١٩٩
يُلاحَظ أن محكمة العدل الدولية نفسها قضت بأن على فرنسا،          

، أن تـستمر في التـصرف وفقـاً         استناداً إلى هذه الإعلانات   
وبذلك تكون قد ترتبت علـى تلـك الإعلانـات          . ونهالمضم

  .التزامات واضحة بالنسبة لفرنسا
وترتبت على أفعال الأردن وكولومبيا أيضا آثار قانونية         -٢٠٠

هامة وواضحة ناتجة عن التنازل والاعتراف، وهما مؤسـستان         
  .معروفتان ومدروستان جيداً في الفقه الدولي

سلحة النووية فهـي    أما إعلانات الدول الحائزة للأ     - ٢٠١
نتِج أن           ضمانات يمكن أن تُحدث أيضاً آثاراً قانونيةً إذا استُ
هذه الإعلانات ذات طابع قانوني وأنها بالتالي ملزمة لهـذه          

ويحظى هذا الموقـف بتأييـد      . الدول من وجهة النظر هذه    
علـى أنّ   . مختلف الدول أمام محكمة العدل الدولية نفسها      

المُـصدرة للإعلانـات نفـسها،      الموقف المتخذ من الدول     
وكذلك طابع الإعلانات المشروط، لا يسمحان بالحـديث        

  .عن طابعها الإلزامي المطلق
ولم تخضع الأفعال قيد النظر للتحليل في محكمة دولية          - ٢٠٢

إلا في القضايا المتعلقة بتصرفات تايلند وكمبوديا، في قضية         
نسا في سياق   ، وإعلان إهلن، وإعلانات فر    معبد برياه فيهيار  

وقد أشير إلى إعـلان ترومـان في        . التجارب النووية قضيتي  
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الجرف قضية عُرضت على محكمة العدل الدولية، هي قضية         
  . )١٣١(القاري لبحر الشمال

وأخيراً، سيُدلَى ببعض التعليقات على تصرفات تايلنـد         -٢٠٣
وكمبوديا التي نظرت فيها محكمة العدل الدولية في سياق قضية          

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مثل هذه .  برياه فيهيارمعبد
التصرفات قد تُحدث آثاراً قانونية هامة، على نحو ما خلـصت           
إليه المحكمة في هذه القضية، دون أن تشكّل أفعـالاً انفراديـة            

  .بالمعنى الضيق للمصطلح الذي يهم اللجنة
قة للغاية بين    العلاقة الوثي  معبد برياه فيهيار  وتظهر قضية    -٢٠٤

أي الإغلاق الحُكمي والسكوت    : مختلف أشكال تصرف الدولة   
كما يمكن أن توجد علاقة مشابهة بين الآثار المترتبـة          . والإقرار

ويـشكل الـسكوت    . على تصرفات الأطراف في معاهدة ما     
  .والإقرار أساس العلاقات بين الطرفين أثناء الوقائع

ليست إصـدار الفعـل     والمسألة المهمة في قضية كهذه       -٢٠٥
الانفرادي، بل السكوت ومرور الوقت، اللذين يمكن أن يؤديا إلى          

وعـدم  . ليـه الافتراض بأن هذا الوضع مقبول على ما هـو ع         
الاحتجاج على هذا الوضع والتصرف المتكرر المتسق مع حالـة          

  .الأمور هذه هما اللذان يُحدثان، أو قد يُحدثان، آثاراً قانونية
اغل التي أعرب عنها أعضاء الفريق العامـل        ولعل الشو  -٢٠٦

  ، ٢٠٠٣المعني بالأفعال الانفرادية للدول في اجتماعه المعقود عامَ 
__________  

 . أعلاه٩٢انظر الحاشية   )١٣١(

عندما أورد في استنتاجاته ضرورةَ إدراج التصرفات في التحليل         
، تُعـزى   )١٣٢(مستقبلاًيضطلع به   الذي ينبغي للمقرر الخاص أن      

ن عـدم تـصرفها     إلى ضرورة أن تكون الدول على بينة من أ        
. قد يُحدث آثاراً قانونية   ) عليها الاعتراض  يتعين سيما عندما  لا(

 سلبيةً كانت أو    -ولا يتعلق الأمر بالمماثلة بين تلك التصرفات        
 والأفعال الانفرادية بمعناها الضيق، وإنما يتعلق بـإبراز         -إيجابيةً  

  .آثارها ليس إلا
لمضي قـدماً في    ويمكن لهذا التقرير أن يكون أساساً ل       -٢٠٧

وربما أمكن للجنة القـانون     . العمل على الموضوع رغم تعقُّده    
، في  )١٣٣(الدولي أن تنظر، وفق ما اقترحته اللجنـة الـسادسة         

مع عـدم   "تعريف للفعل الانفرادي يُرفَق إذا أمكن ببند         اعتماد
 فيما يتعلق بالتصرفات الانفرادية للدول التي لهـا         "... الإخلال

م أهميتها والتي يمكن أن تترتب عليها آثار قانونية طابع مختلف رغ
  .مماثلة للأفعال الانفرادية

وربما تمكّنت اللجنة، بعد المداولات التي ستجرى هـذا          -٢٠٨
العام، من النظر في بعض مشاريع المواد التي سـبق أن قُـدّمت             
للجنة الصياغة، لا سيما منها المتعلقة بالمسائل المشار إليهـا في           

  . السابقة، عدا دراسة الممارسةالفقرات

__________  
، ٦٨، ص   )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثـاني     ٢٠٠٣حولية    )١٣٢(
 .٢، التوصية ٣٠٦ الفقرة
 . أعلاه٥انظر الحاشية   )١٣٣(
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 التقرير إليها في هذا المشار المتعددة الأطراف الصكوك

 المصدر    
 .League of Nations, Official Journal, No   )١٩١٩أبريل / نيسان٢٨فرساي، (الأمم ميثاق عصبة 

1 (February 1920), p. 3. 

 / أيلـول ٢٦جنيـف،  ) (تسوية المنازعات الدوليـة بالوسـائل الـسلمية   (القانون العام  
 ) ١٩٢٨ سبتمبر

 Ibid., Treaty Series, vol. XCIII, No. 
2123, p. 343 

 / كـانون الأول   ٩نيويـورك،   (جريمة الإبادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا         اتفاقية منع   
 )١٩٤٨ ديسمبر

 United Nations, Treaty Series, vol. 78, 
No. 1021, p. 277. 

) الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   (اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية       
 )١٩٥٠نوفمبر / تشرين الثاني٤روما، (

 Ibid., vol. 213, No. 2889, p. 221.  

 لحماية  ١٩٥٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤ الملحق بالاتفاقية المؤرخة     ٦البروتوكول رقم   
ستراسبورغ، (حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام         

 ) ١٩٨٣أبريل / نيسان٢٨

 Ibid., vol. 1496, No. 2889, p. 281. 

 تـشرين   ٢٢ستراسبورغ،  ( الملحق بالاتفاقية المذكورة أعلاه      ٧رقم  البروتوكول  
 )١٩٨٣نوفمبر /الثاني

 Ibid., vol. 1525, No. 2889, p. 195. 

ان والحريـات الأساسـية     سباتفاقية حماية حقوق الإن    لملحقا ١١رقم   لبروتوكولا
 أةلمنـش ا لإعادة تشكيل آلية المراقبـة       ١٩٥٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤المؤرخة  

 )١٩٩٤مايو / أيار١١ستراسبورغ، (بموجب الاتفاقية 

 Ibid., vol. 2061, No. 2889, p. 7.  

 ـ    لملحقا ١٣رقم   لبروتوكولا ان والحريـات الأساسـية     سباتفاقية حماية حقوق الإن
 )٢٠٠٢مايو / أيار٣فيلنيوس، (والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف 

 Ibid., vol. 2246, No. 2889, p. 110. 

 .Ibid., vol. 189, No. 2545, p. 137  )١٩٥١يوليه / تموز٢٨جنيف، (الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 

 .Ibid., vol. 193, No. 2613, p. 135  )١٩٥٣مارس / آذار٣١نيويورك، (اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 

 .Ibid., vol. 276, No. 3992, p. 230  )١٩٥٤يونيه / حزيران٤رك، نيويو(اتفاقية التسهيلات الجمركية المتعلقة بالسياحة 

البروتوكول الإضافي للاتفاقية المذكورة أعلاه الخاص باستيراد وثائق ومواد الدعاية          
 )١٩٥٤يونيه / حزيران٤نيويورك، (السياحية 

 Ibid., p. 266. 

 / حزيران ٤نيويورك،  (اصة  الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للسيارات الخ      
 ) ١٩٥٤يونيه 

 Ibid., vol. 282, No. 4101, p. 249. 

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الـشبيهة بـالرق            
 )١٩٥٦سبتمبر / أيلول٧جنيف، (

 Ibid., vol. 266, No. 3822, p. 3. 

 .Ibid., vol. 359, No. 5146, p. 273  )١٩٥٧ديسمبر / كانون الأول١٣باريس، (مين  الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرالاتفاقية

 .Ibid., vol. 499, No. 7302, p. 311  )١٩٥٨أبريل / نيسان٢٩جنيف، (الاتفاقية المتعلقة بالجرف القاري 

 .Ibid., vol. 450, No. 6465, p. 11  )١٩٥٨أبريل / نيسان٢٩جنيف، (اتفاقية أعالي البحار 

 .Ibid., vol. 429, No. 6193, p. 93  )١٩٦٠ديسمبر / كانون الأول١٤باريس، (اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم 

 .Ibid., vol. 520, No. 7515, p. 151  )١٩٦١مارس / آذار٣٠نيويورك،  (١٩٦١الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 

 .Ibid., vol. 500, No. 7310, p. 95  )١٩٦١أبريل / نيسان١٨فيينا، (اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 

ين من أجل التفاوض والتوقيع على اتفاقيـة      للمفوضتامية للاجتماع الخاص    الوثيقة الخ 
 )١٩٦١أبريل / نيسان٢١جنيف، (أوروبية بشأن التحكيم التجاري الدولي 

 Ibid., vol. 484, No. 7041, p. 349.  

 .Ibid., vol. 989, No. 14458, p. 175  )١٩٦١أغسطس / آب٣٠نيويورك، (عدام الجنسية اتفاقية خفض حالات ان

نيويـورك،  (اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الـزواج            
 )١٩٦٢ديسمبر /كانون الأول ١٠

 Ibid. , vol. 521, No. 7525, p. 231. 

 كـانون   ٢١نيويورك،  (كال التمييز العنصري    الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أش     
 )١٩٦٥ديسمبر /الأول

 Ibid., vol. 660, No. 9464, p. 195. 
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 / كـانون الأول   ١٦نيويـورك،   (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية        
 )١٩٦٦ ديسمبر

 Ibid., vol. 999, No. 14668, p. 171. 

 كـانون   ١٦نيويـورك،   (البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد المذكور أعـلاه        
 )١٩٦٦ديسمبر /الأول

 Ibid. 

 كانون  ١٦نيويورك،  (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        
 )١٩٦٦ديسمبر /الأول

 Ibid., vol. 993, No. 14531, p. 3. 

 .Ibid., vol. 634, No. 9067, p. 255  )١٩٦٧أبريل / نيسان٢٤ستراسبورغ، (ة بتبني الأطفال الاتفاقية الأوروبية المتعلق

 .Ibid., vol. 1155, No. 18232, p. 331  )١٩٦٩مايو / أيار٢٣فيينا، (اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 

سـان   ("ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا ":الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان    
 )١٩٦٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٢خوسيه، 

 Ibid., vol. 1144, No. 17955, pp. 123. 

الاتفاق الأوروبي بشأن عمل طواقم المركبات المستعملة في النقل الطرقـي الـدولي             
 )١٩٧٠يوليه / تموز١جنيف، (

 Ibid., vol. 993, No. 14533, p. 143. 

 .Ibid., vol. 1019, No. 14956, p. 175  )١٩٧١فبراير /اط شب٢١فيينا، (اتفاقية المؤثرات العقلية 

 .Ibid., vol. 1064, No. 16198, p. 3  )١٩٧٢ديسمبر / كانون الأول٢جنيف، (الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات 

 .Ibid., vol. 1064, No. 16200, p. 219  )١٩٧٧أكتوبر / تشرين الأول٧جنيف،  (١٩٧٧الاتفاق الدولي للسكر، 

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتبليغ الوثائق في الخارج فيما يتعلـق بالمـسائل الإداريـة              
 )١٩٧٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٤ستراسبورغ، (

 Ibid., vol. 1299, No. 21537, p. 3. 

 .Ibid., vol. 1316, No. 21931, p. 205   )١٩٧٩ ديسمبر/ كانون الأول١٧نيويورك،  (لرهائناالدولية لمناهضة أخذ  لاتفاقيةا

 كـانون   ١٨نيويـورك،   (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة            
 )١٩٧٩ديسمبر /الأول

 Ibid., vol. 1249, No. 20378, p. 13. 

 .Ibid., vol. 1520, No. 26363, p. 217  )١٩٨١يونيه / حزيران٢٧نيروبي، (الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 

 .Ibid., vol. 1833, No. 31363, p. 3  )١٩٨٢ديسمبر / كانون الأول١٠مونتيغو باي، (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

 تـشرين   ٢٤ستراسبورغ،  (الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف        
 )١٩٨٣نوفمبر /الثاني

 Ibid., vol. 1525, No. 26456, p. 37. 

 

ية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية             اتفاق
 )١٩٨٤ديسمبر / كانون الأول١٠نيويورك، (أو المهينة 

 Ibid., vol. 1465, No. 24841, p. 113. 

 الدولية أو فيما بـين المنظمـات    تبين الدول والمنظما   لمعاهداتافيينا لقانون    تفاقيةا
 )١٩٨٦مارس / آذار٢١ا، فيين(الدولية 

 A/CONF.129/15. 

الاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية           
 )١٩٨٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٦ستراسبورغ، (أو المهينة 

 United Nations, Treaty Series, vol. 
1561, No. 27161, p. 363.  

دة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمـؤثرات العقليـة          اتفاقية الأمم المتح  
 )١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٢٠فيينا، (

 Ibid., vol. 1582, No. 27627, p. 165. 

بازل، (اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها            
 )١٩٨٩مارس / آذار٢٢

 Ibid., vol. 1673, No. 28911, p. 57. 

 .Ibid., vol. 1577, No. 27531, p. 3  )١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠نيويورك، ( اتفاقية حقوق الطفل 

 .Ibid., vol. 1989, No. 34028, p. 309   ) ١٩٩١فبراير / شباط٢٥إسبو، (اتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي 

 /كـانون الأول   ١٥نيويـورك،   ( الإرهابية بالقنابـل     الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات   
  )١٩٩٧ديسمبر 

 Ibid., vol. 2149, No. 37517, p. 256. 

 .Ibid., vol. 2187, No. 38544, p. 3   )١٩٩٨يوليه / تموز١٧روما، (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة           )١٩٩٩ديسمبر /نون الأول كا٩نيويورك، (ب الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرها
، ٤٩الرابعة والخمسون، الملحق رقـم      

 ، المرفق٥٤/١٠٩المجلد الأول، القرار 
  ــــــــــ



 172  والخمسينالسابعةوثائق الدورة  

  المراجع المذكورة في هذا التقرير
ANAND, R. P. 

“Reservations to multilateral treaties”, Indian Journal of 
International Law (New Delhi), vol. I, 1960–1961, pp. 84–91. 

AUST, Anthony 

Modern Treaty Law and Practice. Cambridge, Cambridge 
University Press, 2000. 443 p. 

BASTID, Suzanne  

Les traités dans la vie internationale: conclusion et effets. 
Paris, Economica, 1985. 303 p. 

BAXTER, R. R. 

“Treaties and custom”, Collected Courses of The Hague 
Academy of International Law, 1970–I. Leiden, Sijthoff, 
1971. Vol. 129, pp. 25–105. 

BAYLIS, Elena A. 

“General comment 24: confronting the problem of 
reservations to human rights treaties”, Berkeley Journal of 
International Law, vol. 17, No. 2, 1999, pp. 277–329. 

BISHOP JR., William W. 

“Reservations to treaties”, Recueil des cours de l’Académie de 
droit international de La Haye, 1961–II. Leiden, Sijthoff, 
1962. Vol. 103, pp. 245–341. 

BONIFAZI, Angela 

“La disciplina delle riserve alla Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo”, Les clauses facultatives de la 
Convention européenne des droits de l’homme. Bari, 
Levante, 1974, pp. 301–319. 

BOURGUIGNON, Henry J. 

“The Belilos case: new light on reservations to multilateral 
treaties”, Virginia Journal of International Law 
(Charlottesville), vol. 29, No. 2, winter 1989, pp. 347–386. 

BOWETT, Derek William 

“Reservations to non-restricted multilateral treaties”, British 
Year Book of International Law, 1976–1977 (Oxford), vol. 
48, pp. 67–92. 

“Treaties and State responsibility”, Le droit international au 
service de la paix, de la justice et du développement: 
mélanges Michel Virally. Paris, Pedone, 1991, pp. 137–
145. 

BUFFARD, Isabelle and Karl ZEMANEK 

“The ‘object and purpose’ of a treaty: an enigma?”, Austrian 
Review of International and European Law, vol. 3, 1998, 
pp. 311–343. 

CAHIER, Philippe 

“L’obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son 
but avant son entrée en vigueur”, Mélanges Fernand 
Dehousse, vol. 1, Les progrès du droit des gens. Paris, 
Fernand Nathan, 1979, pp. 31–37. 

CAMERON, Iain and Frank HORN 

“Reservations to the European Convention on Human Rights: 
the Belilos case”, German Yearbook of International Law 
(Kiel), vol. 33, 1990, pp. 69–129. 

CARREAU, Dominique 

Droit international. 8th ed. Paris, Pedone, 2004. 688 p. 

CASSESE, Antonio 

“A new reservations clause (article 20 of the United Nations 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination)”, Recueil d’études de droit international en 
hommage à Paul Guggenheim. Geneva, University of 
Geneva Law Faculty and Graduate Institute of International 
and Development Studies, 1968, pp. 266–304. 

CLARK, Belinda 

“The Vienna Convention reservations regime and the 
convention on discrimination against women”, AJIL, vol. 
85, 1991, pp. 281–321. 

COCCIA, Massimo 

“Reservations to multilateral treaties on human rights”, 
California Western International Law Journal (San 
Diego), vol. 15, No. 1, winter 1985, pp. 1–51. 

COHEN-JONATHAN, Gérard 

La Convention européenne des droits de l’homme. Paris, 
Economica, 1989. 616 p. 

“Les réserves dans les traités institutionnels relatifs aux droits 
de l'homme: nouveaux aspects européens et 
internationaux”, RGDIP, vol. C, 1996, pp. 915–949. 

COMBACAU, Jean 

Le droit des traités. Paris, Presses Universitaires de France, 
1991. 125 p. (Que sais-je?; 2613) 

“Logique de la validité contre logique de l’opposabilité dans 
la convention de Vienne sur le droit des traités”, Le droit 
international au service de la paix, de la justice et du 
développement: mélanges Michel Virally. Paris, Pedone, 
1991, pp. 195–203. 

CONNORS, Jane 

“The women’s convention in the Muslim world”, in J. P. 
Gardner, ed., Human Rights as General Norms and a 
State’s Right to Opt Out: Reservations and Objections to 
Human Rights Conventions. By Chinkin and others. 
London, B.I.I.C.L., 1997, pp. 85–103. 

COOK, Rebecca J. 

 “Reservations to the Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women”, Virginia 
Journal of International Law (Charlottesville), vol. 30, No. 
3, spring 1990, pp. 643–716. 

COUNCIL OF EUROPE 

Proceedings of the Fourth International Colloquy about the 
European Convention on Human Rights, Rome, 5–8 
November 1975. Strasbourg, Council of Europe, 1976. 

COUSSIRAT-COUSTERE, Vincent  

“La réserve française à l’article 15 de la Convention 
européenne des droits de l’homme”, Journal du droit 
international (Paris), vol. 102, No. 2, 1975, pp. 269–293. 



 التحفظات على المعاهدات 173

 

DAILLIER, Patrick and Alain PELLET 
Droit international public. 7th ed. Paris, LGDJ, 2002. 1510 p. 

DUPUY, Pierre-Marie 
“Droit des traités, codification et responsabilité internationale”, 

AFDI, vol. XLIII, 1997, pp. 7–30. 
Droit international public. 7th ed. Paris, Dalloz, 2004. 811 p. 

EDWARDS JR., Richard W. 
“Reservations to treaties”, Michigan Journal of International 

Law (Ann Arbor), vol. 10, No. 2, spring 1989, pp. 362–405. 
FITZMAURICE, Sir Gerald 

“Reservations to multilateral conventions”, International and 
Comparative Law Quarterly (London), vol. 2, part 1, 1953, 
pp. 1–26. 

“The law and procedure of the International Court of Justice 
1951–4: treaty interpretation and other treaty points”, 
British Year Book of International Law, 1957, vol. 33, pp. 
203–293. 

FLAUSS, Jean-François 
“Le contentieux de la validité des réserves à la CEDH devant 

le Tribunal fédéral suisse: requiem pour la déclaration 
interprétative relative à l’article 6 § 1”, Revue universelle 
des droits de l’homme, vol. 5, Nos. 9–10, 20 December 
1993, pp. 297–303. 

FODELLA, Alessandro 
“The declarations of States Parties to the Basel Convention”, 

Communicazioni e Studi (Milan), vol. 22, 2002, pp. 111–
148. 

FROWEIN, Jochen Abr.  
“Reservations to the European Convention on Human 

Rights”, in Franz Matscher and Herbert Petzold, eds., 
Protecting Human Rights―the European Dimension: 
Studies in honour of Gérard J. Wiarda. Cologne, Carl 
Heymanns, 1988, pp. 193–200. 

GAJA, Giorgio 
“Unruly treaty reservations”, International Law at the Time of 

its Codification: Essays in honour of Roberto Ago. Milan, 
Giuffrè, 1987. Vol. I, pp. 307–330. 

“Le riserve al Patto sui diritti civili e politici e il diritto 
consuetudinario”, Rivista di Diritto Internazionale (Milan), 
vol. LXXIX, No. 2, 1996, pp. 450–452. 

GAMBLE JR., John King  
“Reservations to multilateral treaties: a macroscopic view of State 

practice”, AJIL, vol. 74, No. 2, April 1980, pp. 383–394. 
GIEGERICH, Thomas 

“Reservations to human rights agreements―admissibility, 
validity and review powers of treaty bodies: a constitutional 
approach”, Heidelberg Journal of International Law, vol. 
55, 1995, pp. 713–778. In German; summary in English, pp. 
778–782. 

GOLSONG, H. 
“Les réserves aux instruments internationaux pour la protection 

des droits de l’homme”, Les clauses échappatoires en 
matière d’instruments internationaux relatifs aux droits de 
l’homme, Brussels, Bruylant, 1982, pp. 23–42. (Université 
Catholique de Louvain, Quatrième Colloque du 
Département des droits de l’homme, 7 December 1978) 

GREIG, D. W. 
“Reservations: equity as a balancing factor?”, Australian Year 

Book of International Law, 1995 (Canberra), vol. 16, pp. 
21–172. 

HIGGINS, Rosalyn 
“Human rights: some questions of integrity”, Modern Law 

Review (London), vol. 52, No. 1, January 1989, pp. 1–21. 
“Introduction”, in J. P. Gardner, ed., Human Rights as 

General Norms and a State’s Right to Opt Out: 
Reservations and Objections to Human Rights 
Conventions. By Chinkin and others. London, B.I.I.C.L., 
1997, pp. xv–xxix. 

HORN, Frank 
Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral 

Treaties. The Hague, T. M. C. Asser Instituut, 1988. 416 p. 
(Thesis, University of Uppsala, Sweden) 

IMBERT, Pierre-Henri 
“La question des réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 

1977 relative à la délimitation du plateau continental entre 
la République française et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord”, AFDI, vol. XXIV, 1978, 
pp. 29–58. 

Les réserves aux traités multilatéraux: évolution du droit et de 
la pratique depuis l’avis consultatif donné par la Cour 
internationale de Justice le 28 mai 1951. París, Pedone, 
1978. 487 p. 

“Reservations and human rights conventions”, Human Rights 
Review (London), vol. VI, No. 1, spring 1981, pp. 28–60. 

“Reservations to the European Convention on Human Rights 
before the Strasbourg Commission: the Temeltasch case”, 
International and Comparative Law Quarterly, vol. 33, 
part 3, July 1984, pp. 558–595. 

JACQUE, Jean-Paul 
Éléments pour une théorie de l’acte juridique en droit 

international public, París, LGDJ, 1972. 
JENEFSKY, Anna 

“Permissibility of Egypt’s reservations to the Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women”, Maryland Journal of International Law and 
Trade (Baltimore), vol. 15, No. 2, fall 1991, pp. 199–233. 

JENNINGS, Sir Robert and Sir Arthur WATTS, eds. 
Oppenheim’s International Law, vol. I, Peace, parts 2–4. 9th 

ed., Harlow, Longman, 1992. 
KISS, Alexandre-Charles 

Répertoire de la pratique française en matière de droit 
international public. Vol. I. Paris, CNRS, 1962.  

KOH, Jean Kyongun 
“Reservations to multilateral treaties: how international legal 

doctrine reflects world vision”, Harvard International Law 
Journal (Cambridge, Mass.), vol. 23, No. 1, spring 1982, 
pp. 71–116. 

KORKELIA, Konstantin 
“New challenges to the regime of reservations under the 

International Covenant on Civil and Political Rights”, 
European Journal of International Law (Florence), vol. 13, 
No. 2, April 2002, pp. 437–477. 



 174  والخمسينالسابعةوثائق الدورة  

KÜHNER, Rolf 
“Reservations and interpretative declarations to the European 

Convention on Human Rights (ECHR): article 64 ECHR and 
the Swiss ‘interpretative declaration’ to article 6 (3) (e) 
ECHR”, Heidelberg Journal of International Law, vol. 42, 
1982, pp. 58–90. In German; summary in English, pp. 90–92. 

LIJNZAAD, Liesbeth 
Reservations to UN-Human Rights Treaties: Ratify and Ruin? 

Dordrecht, Nijhoff, 1995. (International Studies in Human 
Rights, vol. 38) 

MACDONALD, R. St. J. 
“Reservations under the European Convention on Human 

Rights”, Belgian Review of International Law (Brussels), 
vol. XXI, 1988–2, pp. 429–450. 

MARCUS-HELMONS, S. 
“L’article 64 de la Convention de Rome ou les réserves à la 

Convention européenne des droits de l’homme”, Revue de 
droit international et de droit comparé (Brussels), vol. 45, 
No. 1, 1968, pp. 7–26. 

MCBRIDE, Jeremy 
“Reservations and the capacity of States to implement human 

right treaties”, in J. P. Gardner, ed., Human Rights as 
General Norms and a State’s Right to Opt Out: 
Reservations and Objections to Human Rights 
Conventions. By Chinkin and others. London, B.I.I.C.L., 
1997, pp. 120–184. 

MCNAIR, Lord 
The Law of Treaties. Oxford, Clarendon Press, 1961. 

MENDELSON, M. H. 
“Reservations to the constitutions of international 

organizations”, British Year Book of International Law, 
1971, vol. 45, pp. 137–171. 

MERON, Theodor 
“The Geneva Conventions as customary norms”, AJIL, vol. 

81, 1987, pp. 348–370. 
Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law. 

Oxford, Clarendon Press, 1989. 263 p. 
OUGUERGOUZ, Fatsah 

“L’absence de clause de dérogation dans certains traités 
relatifs aux droits de l'homme: les réponses du droit 
international général”, RGDIP, vol. XCVIII, 1994, pp. 
289–336. 

PASCAL, Blaise 
Pensées. Oeuvres complètes. Paris, Gallimard, 1954. 

(Bibliothèque de la Pléiade) 
PELLET, Alain 

“La ratification par la France de la Convention européenne 
des droits de l’homme”, Revue du droit public et de la 
science politique en France et à l’étranger (París), vol. 90, 
No. 5, September-October 1974, pp. 1319–1379. 

“Entry into force and amendment of the statute”, in Antonio 
Cassese, Paola Gaeta and John R. W. D. Jones, eds., The 
Rome Statute of the International Criminal Court: a 
Commentary. Oxford, Oxford University Press, 2002. Vol. 
I, pp. 145–184. 

“La CIJ et les réserves aux traités: remarques cursives sur une 
révolution jurisprudentielle”, in Nisuke Ando and others, 
eds., Liber Amicorum: Judge Shigeru Oda. The Hague, 
Kluwer, 2002, Vol. 1, pp. 481–514. 

“Les réserves aux conventions sur le droit de la mer”, La mer 
et son droit: mélanges offerts à Laurent Lucchini et Jean-
Pierre Quéneudec. París, Pedone, 2003, pp. 501–520. 

PIRES, Maria José Morais 
As reservas à Convenção europeia dos direitos do homem. 

Coimbra, Almedina, 1997. 493 p. 
POLAKIEWICZ, Jörg  

Treaty-Making in the Council of Europe. Strasbourg, Council 
of Europe, August 1999. 219 p. 

QUESTIAUX, Nicole  
“La Convention européenne des droits de l’homme et l’article 

16 de la Constitution du 4 octobre 1958 (article 15 de la 
Convention)”, Human Rights Journal (París), vol. III–4, 
1970, pp. 651–663. 

RAMA-MONTALDO, Manuel  
“Human rights conventions and reservation to treaties”, 

Héctor Gros Espiell―Amicorum Liber: Human Person 
and International Law, Brussels, Bruylant, 1997. Vol. II, 
pp. 1261–1277. 

REDGWELL, Catherine 
“Universality or integrity? Some reflections on reservations to 

general multilateral treaties”, British Year Book of 
International Law, 1993, vol. 64, pp. 245–282. 

“Reservations to treaties and Human Rights Committee 
General Comment No. 24(52)”, International and 
Comparative Law Quarterly (London), vol. 46, 1997, pp. 
390–412. 

“The law of reservations in respect of multilateral 
conventions”, in J. P. Gardner, ed., Human Rights as 
General Norms and a State’s Right to Opt Out: 
Reservations and Objections to Human Rights 
Conventions. By Chinkin and others. London, B.I.I.C.L., 
1997, pp. 3–19. 

REUTER, Paul 
Introduction to the Law of Treaties. 2nd rev. ed. London, 

Kegan Paul, 1995. 296 p. Translated by José Mico and 
Peter Haggenmacher. (Publication of the Graduate Institute 
of International Studies, Geneva) 

Le développement de l’ordre juridique international: écrits de 
droit international. Paris, Economica, 1995. 

“Solidarité et divisibilité des engagements conventionnnels”. 
International Law at a Time of Perplexity: Essays in 
honour of Shabtai Rosenne. Dordrecht, Martinus Nijhoff, 
1995, pp. 623–634. 

RIQUELME CORTADO, Rosa 
Las reservas a los tratados: lagunas y ambigüedades del 

régimen de Viena. Murcia, University of Murcia, Spain, 
2004. 433 p. 

ROUSSEAU, Charles  
Droit international public, vol. I, Introduction et sources. 

Paris, Sirey, 1970. 



 التحفظات على المعاهدات 175

 

RUDA, J. M. 

“Reservations to treaties”, Collected Courses of The Hague 
Academy of International Law, 1975–III. Leiden, Sijthoff, 
1977. Vol. 146, pp. 95–218. 

SAPIENZA, Rosario 

“Sull’ammissibilità di riserve all’accettazione della 
competenza della Commissione europea dei diritti 
dell’uomo”, Rivista di Diritto Internazionale (Milan), vol. 
LXX, Nos. 3–4, 1987, pp. 641–654. 

SASSI, Andrea 

“General reservations to multilateral treaties”, Communicazioni 
e Studi (Milan), vol. 22, 2002, pp. 91–110. 

SCHABAS, William A. 

“Reservations to human rights treaties: time for innovation 
and reform”, Canadian Yearbook of International Law 
(Vancouver), vol. XXXII, 1994, pp. 39–81. 

“Article 64”, in Louis-Edmond Pettiti, Emmanuel Decaux and 
Pierre-Henri Imbert, eds., La Convention européenne des 
droits de l’homme: Commentaire article par article. Paris, 
Economica, 1995, pp. 923–942. 

“Invalid reservations to the International Covenant on Civil 
and Political Rights: is the United States still a party?”, 
Brooklyn Journal of International Law, vol. XXI, No. 2, 
1995, pp. 277–325. 

“Reservations to the Convention on the Rights of the Child”, 
Human Rights Quarterly (Baltimore), vol. 18, No. 2, 1996, 
pp. 472–491. 

SHELTON, Dinah 

“State practice on reservations to human rights treaties”, 
Canadian Human Rights Yearbook, 1983 (University of 
Ottawa), pp. 205–234. 

SICAULT, Jean-Didier 

“Du caractère obligatoire des engagements unilatéraux en 
droit international public”, RGDIP, vol. 83/1979/3, pp. 
633–688. 

SIMMA, Bruno 

“Self-contained regimes”, Netherlands Yearbook of 
International Law, vol. XVI, 1985, pp. 111–136. 

SINCLAIR, Sir Ian 

The Vienna Convention on the Law of Treaties. 2nd ed. 
Manchester, Manchester University Press, 1984. 270 p. 

SPILIOPOULOU ÅKERMARK, Sia 

“Reservation clauses in treaties concluded within the Council 
of Europe”, International and Comparative Law Quarterly 
(London), vol. 48, part 3, July 1999, pp. 479–514. 

SUCHARIPA-BEHRMANN, Lilly 

“The legal effects of reservations to multilateral treaties”, 
Austrian Review of International and European Law 
(Vienna), vol. 1, 1996, pp. 67–88. 

SUR, Serge 

L’interprétation en droit international public. Paris, LGDJ, 
1974. 449 p. 

SZAFARZ, Renata 

“Reservations to multilateral treaties”, Polish Yearbook of 
International Law (Wroclaw), vol. III, 1970, pp. 293–316. 

TEBOUL, Gérard 

“Remarques sur les réserves aux conventions de codification”, 
RGDIP, vol. LXXXVI, 1982, pp. 679–717. 

TERAYA, Koji 

“Emerging hierarchy in international human rights and 
beyond: from the perspective of non-derogable rights”, 
European Journal of International Law (Florence), vol. 12, 
No. 5, November 2001, pp. 917–941. 

TOMUSCHAT, Christian 

“Admissibility and legal effects of reservations to multilateral 
treaties: comments on arts. 16 and 17 of the ILC’s 1966 
draft articles on the law of treaties”, Zeitschrift für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 27, 
1967, pp. 463–482. 

TYAGI, Yogesh 

“The conflict of law and policy on reservations to human 
rights treaties”, British Year Book of International Law, 
2000 (Oxford), vol. 71, pp. 181–258. 

WECKEL, Philippe 

“Convergence du droit des traités et du droit de la 
responsabilité internationale à la lumière de l’arrêt du 25 
septembre 1997”, RGDIP, vol. CII, 1998, pp. 647–684. 

WEIL, Prosper 

“Vers une normativité relative en droit international?”, 
RGDIP, vol. LXXXVI, 1982, pp. 5–47. 

“Droit des traités et droit de la responsabilité”, International 
Law in an Evolving World: Liber Amicorum in tribute to 
Professor Eduardo Jiménez de Aréchaga. Montevideo, 
Fundación de Cultura Universitaria, 1994, pp. 523–543. 

WHITEMAN, Marjorie M. 

Digest of International Law. Vol. 14. Washington, D.C., 
Department of State, September 1970. 

YAHI, Abdelkader 

“La violation d’un traité: l’articulation du droit des traités et 
du droit de la responsabilité internationale”, Belgian 
Review of International Law (Brussels), vol. XXVI, 1993–
2, pp. 437–469. 

ZEMANEK, Karl 

“Some unresolved questions concerning reservations in the 
Vienna Convention on the Law of Treaties”, in Jerzy 
Makarczyk, ed., Essays in International Law in honour of 
Judge Manfred Lachs. The Hague, Martinus Nijhoff, 1984, 
pp. 323–336. 



 176  والخمسينالسابعةوثائق الدورة  

  تافظتحة الصح
  مقدمة

الغرض من هذا التقرير هـو بحـث شـروط صـحة              -١
التحفظات على المعاهدات واقتراح مجموعة من المبادئ التوجيهية 
التي ستؤلف الجزء الثالث من دليل الممارسة، بعد الجـزء الأول           
الذي خُصِّص للتعاريف، والجزء الثاني الذي يتنـاول الإجـراء          

وسيُتمَّم .  والإعلانات التفسيريةالواجب اتباعه لإبداء التحفظات  
 ببعض مشاريع مبادئ توجيهية تتعلق      ٢٠٠٦هذا الجزء في عام     

 التي لا تطرح مشاكل ذات شأن       -بصحة الإعلانات التفسيرية    
  .في هذا الصدد

وتبرز مشكلة أولى تتعلق بعنوان هـذا الجـزء مـن             - ٢
 بعد التردد مرات عديدة، قرر المقرر الخاص العودة       : التقرير

 لتحديد تلك العملية الفكريـة     "صحة التحفظات "إلى عبارة   
 دولة )١(تصدره إعلان انفراديالرامية إلى بيان ما إذا كان أي 

 ويهدف إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني        أو منظمة دولية  
 أثناء تطبيقها على هذه الدولـة أو        )٢(لبعض أحكام المعاهدة  

ث الآثار التي تترتب أساساً هذه المنظمة الدولية يمكن أن يُحد
  .على إبداء تحفظ ما

نها بـالتعريف الـوارد في      وقد أقرت اللجنة، تقيُّداً م      - ٣
 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات       ٢من المادة   ) د(١  الفقرة

) "١٩٦٩اتفاقيـة فيينـا لعـام    "المشار إليها فيما يلي باسم  (
 الدولية  تلمنظمابين الدول وا   لمعاهداتافيينا لقانون     تفاقيةاو
المشار إليها فيما يلـي باسـم       (فيما بين المنظمات الدولية       أو
، والمقتـبس في مـشروع المبـدأ        )"١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام    "

 من دليل الممارسة، بأن جميـع الإعلانـات         ١- ١التوجيهي  
لكـن،  . الانفرادية التي تستوفي هذا التعريف تشكل تحفظات      

ع مجالاً للبس في تعليقها على      لا يد   وكما أوضحت اللجنة بما   
يختلـف عـن     التعريف"، فإن   ٦- ١مشروع المبدأ التوجيهي    

، ويظـل   جـائز أو غير   جائزاً  فقد يكون التحفظ     ... التنظيم
  .)٣(" للتعريف المتفق عليه متى كان مطابقاًتحفظاً

 ن التحديد الدقيق لطبيعة الإعلانات يعد شـرطاًً       والأكثر من ذلك هو أ    بل  
.  جـوازه  غنى عنه لتطبيق نظام قانوني معين، ناهيك عن تقـدير         أولياً لا   

__________  
نظراً لأن مجرد إبداء تحفظ لا يمكن أن تكون له الآثار الـتي     )١(

انظـر  (ربما كانت أنـسب     " تبديه"، فإن كلمة    يتوخاها صاحب التحفظ  
 ١٩٨٦ و ١٩٦٩؛ غير أن اتفاقيتي فيينـا لعـامي         ) أدناه ١٤-١٣الفقرتين  

واللجنة لا ترغب مبدئياً في الرجوع إلى نـص          "تصدره"تستخدمان كلمة   
  .فيينا ومناقشته من جديد

، ١٩٩٩حولية  انظر  (أو المعاهدة برمتها من جوانب معينة        )٢(
 ١-١-١، مشروع المبدأ التـوجيهي      ١٧١، ص   )الجزء الثاني (المجلد الثاني   

]٤-١-١.([  
  .من التعليق) ٢(المرجع نفسه، الفقرة  )٣(

وتقـدير نطاقـه   جـوازه  صك معين أو عدم  جواز  يمكن الحكم على     ولا
  .)٤(القانوني وتحديد آثاره إلا بعد تعريفه بأنه تحفظ

ففـي بـادئ    . وتنطوي هذه العبارات على مشاكل      - ٤
عـدم  " و "صـحة "الأمر، استخدم المقرر الخاص كلمـات       

 "مشروعية"، مفضلاً إياها على كلمتي      "بطلانال"   أو "ةصحال
وكان بويت قد احتج على اسـتخدام      . )٥("ةعدم مشروعي "و

كان يرى أن هذا المفهوم يخلق لبـساً          هذه المصطلحات، إذ  
أي (مسألتين مختلفتين، هما مشروعية تحفظ وحجية تحفظ          بين

. )٦()معرفة إن كان بالإمكان الاحتجاج به ضد طرف آخر        
بما أن اللجنة استخدمت هذه العبارة في تقريرها عن أعمال          و

، فقد صـرح ممثـل المملكـة        )٧(دورتها الخامسة والأربعين  
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية في اللجنة السادسة   المتحدة

  : بما يلي١٩٩٣عامَ 

إن وفد المملكة المتحدة يشعر مع ذلك بشيء من الحيرة حين تتحدث لجنـة              
فإذا كان  .  من تقريرها  ٤٢٨في الفقرة   " صحة التحفظات " الدولي عن    القانون

السياق يشير إلى ما تبادر لذهن لجنة القانون الـدولي، فـإن المـصطلحات              
المستخدمة من الممكن تفسيرها بأنها مؤدية لإمكانية أن يُعتبر بشكل أو بآخر            

. ضعة لـشروط  لاغياً إعلانٌ مؤداه أن موافقة دولة على الارتباط بمعاهدة خا         
من اتفاقية فيينا، عندما عرّفت الـتحفظ       ) د(٢وفي الحقيقة، نلاحظ أن المادة      

دولة ما بواسطته إلى استبعاد أو تغيير       " تهدف" "من جانب واحد  "بأنه إعلان   
 ومـا يليهـا،     ١٩الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة، وبالأحرى المـادة         

فظات، تبيّن بصورة جلية أن مثل هذا       تح" إبداء"بالإشارة التي وردت فيها إلى      
مرهوناً ، ولكن أثره القانوني يبقى تحديده       "تحفظاً"الإعلان يعتبر بصورة تلقائية     

ويتبين ذلك بكل وضوح من تعليـق       . بتنفيذ القواعد المنصوص عليها فيما بعد     
 ،١٩٦٢ مـن مـشروع عـام        ١٩ إلى   ١٧لجنة القانون الدولي على المـواد       

 في اتفاقية فيينا، حتى الحالات المحظورة صراحةً أو تلـك           لماذا دُعيت  ويوضح
__________  

انظـر  . من التعليـق  ) ٣(، الفقرة   ٢٥٦المرجع نفسه، ص     )٤(
، ١٩٩٨ليـة   وح في   ١-١-١أيضا التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي       

، ١٩٩٨حولية   و ،)٣(، الفقرة   ٢٠٦-٢٠٥، ص   )الجزء الثاني (المجلد الثاني   
 ٣٠٥، ص   Add.1–6 و A/CN.4/491، الوثيقـة    )الجزء الأول (المجلد الثاني   

 .١٧٥ و١٥٤، الفقرتان ٣٠٩و
استخدم المقرر الخاص المُقبل المعني بالموضوع، في المخطط          )٥(

، ١٩٩٣حوليـة   انظـر    ("صحة التحفظات "الأولي الذي وضعه، عبارةَ     
 ٢١الفقـرة    ،٤٧٥، ص   A/CN.4/454، الوثيقة   )الجزء الأول (الثاني   المجلد

 .)وما يليها
، الوثيقـة  )الجـزء الأول (، المجلـد الثـاني      ١٩٩٥حولية   )٦(

A/CN.4/470 ٩٧، الفقرة ٢٢٦، ص. 
 ،٢٠٠، ص   )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثاني    ١٩٩٣حولية   )٧(
 "صحة التحفظـات  "كانت اللجنة قد أوضحت أن مسألة       : ٤٢٨ الفقرة

مسألة إمكانية تطبيقهـا علـى      تشمل مسألة شروط شرعية التحفظات و     "
 ."أخرى دولة
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، ١٩المـادة    في" تحفظـات "التي لا تتطابق مع موضوع وهدف المعاهـدة،         
  .)٨(إزاء طرف آخر" ثابت" إلى تحفظ ٢١وكذلك لماذا تشير المادة 

وكما أشار المقرر الخاص إلى ذلك في تقريره الأول عن            -٥
 بالتحفظات على المعاهدات، كـان      القانون والممارسة المتعلقين  

  يعتقد 
كلمة محايدة بما فيه الكفاية وأنها تضم في الحقيقة مـسألة           " صحة"كلمة  أن  

حجية التحفظ التي ترتبط في رأيه ارتباطا وثيقا بالنظام القانوني للاعتراضات           
 فإذا كانت كلمـة     ،وعلى كل حال  . حتى وإن لم تعتمد عليه اعتمادا مطلقاً      

  .)٩( فهي في الواقع أدق، أنسب فلا مانع من استخدامهاتبدو" جواز"
 أن اعتراضات السيد بويت والحكومة البريطانية       )١٠(لكنه لاحظ 

تفترض مقدما حل الجدل الفقهي الذي يقع في لب موضـوع           
  مبـدأ   ودعـاة  "جيةالح"يختلف عليه دعاة     التحفظات، وهو ما  

مـن أبـرز    بهذا الطرح الثاني، الذين يُعتبر بويـت   )١١(السماح
ومقررها (وعقب هذه الملاحظات، استخدمت اللجنة      . )١٢(ممثليه
لوصف أي تحفـظ مـن شـأنه         "مسموح به "كلمة  ) الخاص
 ١٩٦٩الآثار المنصوص عليها في اتفاقيتي فيينا لعـامي          إحداث

لوصف أي تحفظ لا يمكنه      "غير مسموح به  "، وكلمة   ١٩٨٦و
  .إحداث تلك الآثار

  :دة حينماغير أنه تبرز مشكلة جدي  -٦
فالفعل : أشار بعض الأعضاء إلى أن هذه العبارة غير مناسبة في هذه الحالة           

غير المشروع دولياً، في القانون الدولي، يستتبع مسؤولية صـاحبه، ومـن            
الجليّ أن هذا لا ينطبق على إبداء تحفظات تتنافى مع أحكام المعاهدة الـتي              

  .)١٣(دفهاتتناولها أو لا تتفق مع موضوع المعاهدة أو ه
 أن تترك المشكلة معلقة ٢٠٠٢ونتيجة لذلك، قررت اللجنة عام 
  .)١٤(ريثما يُبت في آثار هذه التحفظات

لكن عند التأمل في هذه المسألة، لا يليـق باللجنـة أن              -٧
تنتظر إلى أن تدرس آثار التحفظات قبل أن تعلن عن موقفها من      

  :مسألة المصطلحات

__________  
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعـون،         )٨(

 .٤٢، الفقرة ٢٤، الجلسة اللجنة السادسة
 ـ  (١٩٩٥حولية   )٩( ، ٢٢٧، ص   ) أعـلاه  ٦ية  ـانظر الحاش
 .٩٩الفقرة 
 .١٠٠المرجع نفسه، الفقرة  )١٠(
 .١٠٤-١٠١المرجع نفسه، الفقرات  )١١(
 Bowett, “Reservations to non-restricted multilateralانظر  )١٢(

treaties”. 
الإجراءات  (٨-١-٢التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي       )١٣(

، المجلد  ٢٠٠٢حولية  ،  )بصورة بيِّنة ] غير المسموح بها  [في حالة التحفظات    
 ).٧(، الفقرة ٥٠، ص )الجزء الثاني(الثاني 
 .المرجع نفسه )١٤(

المـستخدم في    " به مسموح"أولا، إن المصطلح      )أ(  
نص مشاريع المبادئ التوجيهية المعتمدة حتى الآن والتعليقـات         
  عليها يعني ضمناً أن المسألة هي مسألة سماح، لا مسألة حجية؛

يعني ضمناً أن إبداء     "مقبول"ثانياً، إن مصطلح      )ب(  
 من اتفـاقيتي فيينـا      ١٩التحفظات دون مراعاة أحكام المادة      

بع مسؤولية الدولة أو المنظمة الدولية       يستت ١٩٨٦و ١٩٦٩ لعام
  .)١٥(لمتحفظة، وهذا بالتأكيد غير صحيحا
ومهما يكن من أمر، فأهم نقطة في هذه المرحلة هي أن             -٨

 تكمن في أنها محايدة ولن تؤثر على الجواب         "الصحة"ميزة كلمة   
الذي سترد به اللجنة على الجدل الدائر بشأن مبدأي الحجيـة           

مسألة آثار إبداء تحفظ منـاف لأحكـام        والسماح، ولا على    
ومن ثم، فمن جهة لا ضير إطلاقا من النظر في صحة           . ١٩ المادة

 التحفظات، ومن جهة أخرى ينبغي للجنـة، بنـاء عليـه، أن           
 بكلمـتي  "غير مسموح به" و"مسموح به" تستعيض عن كلمتي  

 ٦-١لتوجيهيين   في مشروعي المبدأين ا    "غير صحيح " و "صحيح"
الإجراءات في حالة التحفظـات      (٨-١-٢و) يفنطاق التعار (
  .)١٦()بصورة بيّنة] المسموح بها غير[
وبفائدة هذه الملاحظة الأولية سيمضي هذا التقريـر إلى           -٩

إجراء دراسة متعمقة قدر الإمكان عن صحة التحفظات في ضوء 
، وهـي مـسألة     ١٩٨٦ و ١٩٦٩ من اتفاقيتي عامي     ١٩المادة  

، بحيث تتبـع    )١٧( نظام فيينا  تشكل دون شك حجر الزاوية في     
  :الإطار العام

 ـ        )أ(   سبقاً انطلاقاً من مبدأ مؤداه أن ثمة افتراضـاً م
  ؛)الفرع ألف(بصحة التحفظات 

ينص هذا الحكم على حـالات يُحظـر فيهـا            )ب(  
  ، قبل تحديد؛)الفرع باء(صراحةً أو ضمنياً إبداء تحفظ 

 الشرط العام الذي يقتضي تطابق التحفظات مع        )ج(  
  ؛)جيمالفرع (موضوع المعاهدة وهدفها 

وأخيراً، لا بد من إجراء دراسة عامة عن طرائق           )د(  
  .)الفرع دال (تطبيق هذه المبادئ

__________  
  . أدناه١٩١-١٩٠ظر الفقرتين فيما يتعلق بهذه النقطة، ان )١٥(
ليس ":  كالتالي ٦-١ينبغي أن يكون نص المبدأ التوجيهي        )١٦(

 الفصل من دليل الممارسـة  هذاتعاريف الإعلانات الانفرادية الواردة في  في  
 الإعلانات وبآثارها بموجب القواعد الـتي  هذه] ‘بجواز‘لا  [صحةبما يخل   
:  كالتـالي ٨-١-٢التوجيهي ينبغي أن يكون عنوان المبدأ ؛ و " عليها تنطبق

غـير  "لا   (" بصورة بيّنـة   غير الصحيحة الإجراءات في حالة التحفظات     "
 دليل الممارسة بصيغته النهائية، من المناسب       "تنقيح"وعند   )."االمسموح به 

 .أيضا تعديل التعليقات بالطريقة نفسها
 .Ruda, “Reservations to treaties”, p. 180انظر  )١٧(
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  الافتراض المسبق بصحة التحفظات  -ألف
 مـن اتفاقيـة فيينـا       ١٩بمجرد أن نـصت المـادة         - ١٠
، شأنها شأن الحكم ذاته المنصوص عليه في اتفاقية         ١٩٨٦  لعام
يجوز لأي دولة أو منظمـة      " قبلها، على أنه     ١٩٦٩ لعام   فيينا

، ولو كان ذلك بشروط معينة، عنـد        "إبداء تحفظ ... دولية  
توقيع معاهدة أو التصديق عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو           

المبدأ العام الذي   "الموافقة عليها أو الانضمام إليها، فإنها تطرح        
ويتعلق الأمر هنا بعنـصر     . )١٨("يُسمح بموجبه بإبداء تحفظات   

 الناشئ عن الفتوى الـصادرة عـن    "النظام المرن "أساسي من   
، وليس من المبالغـة في      )١٩(١٩٥١  محكمة العدل الدولية عام   

شيء القول إنه ينقض في هذه النقطة الافتراض المسبق عـادة           
، وذلك بهدف معلن هـو      )٢٠(كما يُستنبط من نظام الإجماع    

 من الدول إلى المعاهـدات وبالتـالي        تيسير انضمام أكبر عدد   
  .تحقيق شموليتها العالمية

، المنبثق مباشرة   ١٩وفي هذا الصدد، ينحو نص المادة         - ١١
عن مقترحات السير همفري والدوك، منحى مخالفاً للمشاريع        
التي أعدها المقررون الخاصون المعنيون بقانون المعاهدات الذين        

لمسبق المعاكس وتطـرح    سبقوه، وكلها تنطلق من الافتراض ا     
بصورة سلبية أو تقييدية المبدأ القائل إنـه لا يجـوز إبـداء             

__________  
 المعتمدة في القـراءة الأولى      ١٨ع المادة   التعليق على مشرو   )١٨(
، ١٨٠، ص  A/5209، المجلد الثـاني، الوثيقـة       ١٩٦٢حولية  ،  ١٩٦٢ عامَ

 المعتمدة في القراءة    ١٦؛ انظر أيضا التعليق على مشروع المادة        )١٥( الفقرة
، ٢٠٧، ص   A/6309/Rev.1، المجلد الثاني، الوثيقـة      ١٩٦٦حولية  الثانية،  
، انظر التعليقات على مشروع     ١٩٨٦ة لاتفاقية عام    وبالنسب). ١٧( الفقرة
المعتمـدة  ) حالة المعاهدات المبرمـة بـين منظمـات دوليـة          (١٩ المادة
، ١٠٦، ص   )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثـاني     ١٩٧٧حولية  ،  ١٩٧٧ عام

حالة المعاهدات المبرمة بين دول ومنظمة دوليـة   ( مكرراً   ١٩، و )١( الفقرة
، المرجـع   )نظمات دولية ودولة واحدة أو أكثـر      واحدة أو أكثر أو بين م     

 ).٣(، الفقرة ١٠٨نفسه، ص 
)١٩( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1951, p. 15 . ين انظر أيضاً التقرير الأول عن القانون والممارسـة المـتعلق
، )) أعـلاه  ٦الحاشـية    (١٩٩٥حوليـة   (بالتحفظات على المعاهـدات     

  .٤٦-٣٦، الفقرات ٢١٠-٢٠٧ ص
كان هذا المفهوم، الذي أصبح دون شك القاعدة العرفية في           )٢٠(

انظر الرأي المخالف المشترك بـين القـضاة        (فترة ما بين الحربين العالميتين      
ق بالفتوى السالفة الذكر    غِرِّيرو والسير آرنولد ماكنير وريد وهسو مو المرف       

يقيّد إلى حد كبير ) I.C.J. Reports 1951, pp. 34–35، ) أعلاه١٩الحاشية (
فذلك لم يكن ممكناً إلا إذا قبلت جميع الأطـراف          : إمكانية إبداء تحفظات  

. الأخرى التحفظ، وإلا فإن صاحب التحفظ يظل خارج نطاق الاتفاقيـة          
 الذي اعتمدته   ١٨شأن مشروع المادة    وقد اقترحت اليابان، في ملاحظاتها ب     

انظر التقريـر الرابـع     (، العودة إلى الافتراض المعاكس      ١٩٦٢اللجنة عام   
، ١٩٦٥حوليـة   المقدم من السير همفري والدوك بشأن قانون المعاهدات،         

 ).٤٦، ص Add.1 and 2 وA/CN.4/177المجلد الثاني، الوثيقة 

. )٢٢( استوفيت شروط معينـة    إذاتحفظ إلا   ) )٢١("إصدار"  أو(
 المبدأ على أنـه     )٢٣(السير همفري والدوك فيقدم من جهته       أما
، وهي إمكانيـة    " ، تحفظ اقتراحإبداء، أي على    القدرة على   "

  .)٢٤("ى سيادتهابمقتض"تملكها الدولة 
  :لكن هذه القدرة ليست غير محدودة  -١٢

إبــداء أولاً، إنهــا محــدودة في الــزمن لأن   )أ(  
توقيـع معاهـدة    عنـد   "إلا  التحفظات لا يمكن أن يكون      

التصديق عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليها            أو
  ؛)٢٥("أو الانضمام إليها

حفظات ألاّ يكون متفقاً    وثانياً، يمكن لإبداء الت     )ب(  
مع موضوع بعض المعاهدات، إمّا لأن هذه المعاهدات تقتصر         

 وهذه فرضـية تأخـذها في   - على مجموعة صغيرة من الدول      
، ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٠ من المادة    ٢الاعتبار الفقرة   

 أو  -  )٢٦(يتعلق بهذه الـصكوك     وتستند إلى نظام الإجماع فيما    
طار المعاهدات ذات الصبغة العالمية، تتفـق       لأن الأطراف، في إ   

على ترجيح وحدة الاتفاقية على حساب شموليتها العالمية، أو،         
على أي حال، تقييد قدرة الدول علـى إبـداء تحفظـات؛            
وبخصوص هذه النقطة والنقاط الأخرى، ليست اتفاقية فيينـا        
 إلا متمِّمة لإرادة الأطراف فيها ولا شيء يمنع المتفاوضين من         

وتقيّد أو تعـدّل     "حفظات تتعلق بالت  شروطاً" المعاهدةتضمين  

__________  
 . أدناه١٤-١٣فيما يتعلق بهذه النقطة، انظر الفقرتين  )٢١(
 من المشروع الـذي     ١٠ من المادة    ١انظر، مثلاً، الفقرة     )٢٢(

، المجلد الثـاني، الوثيقـة      ١٩٥٠حولية   (١٩٥٠برايرلي عام   . ل. أعده ج 
A/CN.4/23   لاوترباخت  .ه من المشروع التي أعدها     ٩المادة  ، و )٢٣٨، ص

؛ ٩١، ص   A/CN.4/63، الوثيقة   ، المجلد الثاني  ١٩٥٣حولية  التقرير الأول،   (
، A/CN.4/87، المجلـد الثـاني، الوثيقـة        ١٩٥٤حوليـة   والتقرير الثاني،   

. ج. من المشروع الـذي أعـده ج       ٣٩ من المادة    ١والفقرة  ) ١٣١ ص
، A/CN.4/101، المجلـد الثـاني، الوثيقـة        ١٩٥٦ليـة   وح(يس  فيتزمور

 Imbert, Les réserves auxالتعليقات التي أدلى بها انظر أيضاً ). )١١٨ ص

traités multilatéraux: évolution du droit et de la pratique depuis l’avis 

consultatif donné par la Cour internationale de Justice le 28 mai 1951, 

p. 88–89. 
توقيع معاهدة أو التصديق عليها أو      دولة، عند   لأي  يجوز  " )٢٣(

، المجلد  ١٩٦٢لية  وح ("...ما لم   ... الانضمام إليها أو قبولها إبداء تحفظ       
 ).١٧من المادة ) أ(١، الفقرة ٦٠، ص Add.1 وA/CN.4/144الثاني، الوثيقة 

 ).٩(، الفقرة ٦٥، ص ١٧المرجع نفسه، التعليق على المادة  ) ٢٤(
انظر أيـضاً   . ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام      ١٩انظر المادة    )٢٥(
 . أدناه١٩الفقرة 
د ومن  ين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العد       ح" )٢٦(

موضوع المعاهدة وهدفها أن تطبيق المعاهدة برمتها بين جميـع الأطـراف            
شرط أساسي لموافقة كل منها على الالتزام بالمعاهدة، يتطلب التحفظ قبول          

 ."جميع الأطراف
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ولذا فمن  . )٢٧(١٩هذه الحرية المبدئية الواردة كمبدأ في المادة        
، رغم  "الحق في إبداء التحفظ   "الإفراط دون شك الحديث عن      

أن الاتفاقية تنطلق دون أدنى شك من مبدأ يقوم على وجـود            
  .افتراض مسبق في هذا الصدد

إبـداء  ( في حـد ذاتـه       ١٩ هو معنى عنوان المادة      هذا  -١٣
للدولة ": ، الذي تؤكده الفقرة الاستهلالية لهذا الحكم      )التحفظات

وبالتأكيـد، فـإن الحكـم      . "* ...ما لم تحفظاً،  * تضعأن  ... 
 يقر بأن للدول    "    ل"، باستخدامه الحرف    ١٩التمهيدي من المادة    

  .)٢٨( تحفظات"وضع"ق حقاًّ ما، لكن الأمر هنا لا يتعلق إلا بح
__________  

بخصوص الطابع المتمم والطوعي لنظام فيينا، انظر التقرير         ) ٢٧(
حولية (ى المعاهدات   الأول عن القانون والممارسة المتعلقين بالتحفظات عل      

، والتقرير الثاني عن    )١٢٣، الفقرة   ٢٣٢، ص   ) أعلاه ٦الحاشية   (١٩٩٥
، )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٩٦حولية  (التحفظات على المعاهدات    

، ٨٩-٨٨ و ٨٣-٨٢ و ٨١ و ٦٠-٥٩، ص   Add.1 و A/CN.4/477الوثيقة  
 ، والتقريـر الثالـث    ) على التـوالي   ١٦٣ و ١٣٣ و ١٢٣ و ٢٦الفقرات  

، والتقريـر   )١٣٦، الفقرة   ٣٠٢، ص   ) أعلاه ٤الحاشية   (١٩٩٨ حولية(
 A/CN.4/508، الوثيقة   )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولية  (الخامس  

 Aust, Modern Treaty Lawانظر أيضاً ). ٢٩٠، الفقرة ٢٤٤، ص Add.1–4و

and Practice, pp. 124–126; Gamble Jr., “Reservations to multilateral 

treaties: a macroscopic view of State practice”, pp. 383–391; Imbert, 

op. cit., pp. 162–230; McNair, The Law of Treaties, pp. 169–173; 

Polakiewicz, Treaty-making in the Council of Europe, pp. 85–90 and 

101–104; and Riquelme Cortado, Las reservas a los tratados: lagunas y 

ambigüedades del Régimen de Viena, pp. 89–136.  
)٢٨( Imbert  ،؛ انظـر أيـضاً     ٨٣المذكــور، ص    ع  ـالمرج

Reuter, Introduction to the Law of Treaties, p. 82 أو Riquelme Cortado، 
ويمكن أيضا القول إن اقتراحاً تقدم به الـسيد         . ٨٤المذكور، ص    المرجع
 الواردة في مشروع السير     "إمكانية"ويرمي إلى الاستعاضة عن كلمة      بريغز  

حوليـة   ("حق قـانوني  "بكلمة  )  أعلاه ٢٣انظر الحاشية   (همفري والدوك   
لم يُعتمـد،   ) ٢٢، الفقرة   ١٤٠، ص   ٦٥١، المجلد الأول، الجلسة     ١٩٦٢

كما لم يُعتمد تعديل بهذا المعنى تقدم به اتحاد الجمهوريـات الاشـتراكية             
 ـ  (فياتية في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات        السو ؤتمر الوثائق الرسمية لم

فيينـا،  ،  الـدورتان الأولى والثانيـة     الأمم المتحدة لقانون المعاهـدات،    
مايو / أيار ٢٢ -أبريل  / نيسان ٩ و ١٩٦٨مايو  / أيار ٢٤ - مارس/آذار ٢٦

طبعـة  منشورات الأمم المتحـدة، رقـم المبيـع لل        (، وثائق المؤتمر  ١٩٦٩
، تقرير اللجنة الجامعة عن أعمالها في الـدورة الأولى          )E.70.V.5الإنكليزية  

وقـد  )). أ(١٧٥، الفقـرة  ١٣٣، ص  A/CONF.39/14للمؤتمر، الوثيقـة    
اعتمدت لجنة الصياغة التابعة للجنة القـانون الـدولي الـصيغة الحاليـة             

لد الأول،  ، المج ١٩٦٢حولية  ) ("* ...ما لم تحفظاً،  * تضعأن  ...  للدولة"(
ثم اعتمدتها لجنة القانون الـدولي في       ) ٣، الفقرة   ٢٢١، ص   ٦٦٣الجلسة  

، ) أعـلاه  ١٨انظـر الحاشـية     (المرجع نفسه، المجلد الثاني     (جلسة عامة   
ولم تخـضع لأي    . ١٩٦٢في عام   ) ١، الفقرة   ١٨، المادة   ١٧٦-١٧٥ ص

، غير الاستعاضة في النص الفرنسي عـن عبـارة          ١٩٦٦تعديلات في عام    
“Tout État” بعبارة “Un État” )  المجلـد الأول،  ١٩٦٥حوليـة  انظـر ،

النص الذي اعتمدتـه لجنـة       (١، الفقرة   ٢٦٤-٢٦٣، ص   ٨١٣ الجلسة
 ١٦المادة   (٢٠٢، ص   ) أعلاه ١٨انظر الحاشية   (١٩٦٦حولية  و) الصياغة

  )).القراءة الثانية المعتمدة في

ومعناهما أنه .  بعناية"إبداء" و"تبدي"وقد اختيرت كلمتا   -١٤
إذا كان للدولة التي تنوي أن يقترن إعرابها عن موافقتها علـى            
التقيد بتحفظ بحيث توضح الكيفية التي تعتـزم بهـا تعـديل            

: ، فهذا الإبداء ليس كافياً في حد ذاته       )٢٩(مشاركتها في المعاهدة  
وهذا .  ولا يُحدِث آثاره بمجرد الإعلان عنه"يصدُر"لا فالتحفظ 

هو السبب الذي أدى بالتعديل الذي تقدمت به الصين الرامـي          
 )٣٠("إصدار تحفظ" بعبارة "إبداء تحفظ"إلى الاستعاضة عن عبارة 

إلى استبعاده من قِبل لجنة الصياغة لمؤتمر الأمم المتحدة لقـانون           
لك السير همفـري والـدوك،      وكما أشار إلى ذ   . )٣١(المعاهدات

تحفظ ما أمر فيه لبس،     ‘ إصدار‘إنه يجوز لأي دولة     ... فالقول  "
لأن الأمر هنا يتعلق بمعرفة ما إذا كان تحفظ أبدته دولـة مـن              

فعلياً ما لم توافق عليه الدول      ‘ صدر‘الدول يمكن اعتباره تحفظاً     
 )٣٣("أُنشئ"هذا ولا يُعد التحفظ فقط أنه       . )٣٢("الأخرى المعنية 

ليـست   صحيح أنهـا     -إلا إذا استوفيت شروط إجرائية معيّنة       
، بل يجب أيضا أن يراعي الـشروط        )٣٤(شروطاً شديدة التقييد  

 ذاتها، ١٩الأساسية الواردة في الفقرات الفرعية الثلاث من المادة    
  .)٣٥("ما لم"وهذا ما يتجلى بوضوح من عبارة 

 المـصطلحات   ووفقاً لما يذهب إليه بعض المؤلفين، فـإن         -١٥
نـه إذا   لأالمستخدمة في هذا النص ليست مترابطة في هذا الـصدد           

، ))ب(١٩المـادة   (كانت المعاهدة تسمح بـبعض التحفظـات        
__________  

 Greig, “Reservations: equity as a balancingانظــر  )٢٩(

factor?”, p. 22.  
)٣٠ ( A/CONF.39/C.1/L.161)   انظرA/CONF.39/14) ٢٨ية  الحاش 
  ).‘٢‘١٧٧، الفقرة ١٣٤، ص )أعلاه

 ؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات،الوثائق الرسمية لمانظر   )٣١(
المحاضـر  ،  ١٩٦٨مايو  / أيار ٢٤ - مارس/آذار ٢٦ فيينا،   ، الأولى ةالدور

منـشورات الأمـم     (اللجنة الجامعـة  الموجزة للجلسات العامة وجلسات     
، اللجنة الجامعة، الجلـسة     )E.68.V.7المتحدة، رقم المبيع للطبعة الإنكليزية      

، ١٢٦، ص   ٢٤ والجلسة   ،)إيضاحات الصين  (٢، الفقرة   ١٢١، ص   ٢٣
 ).البيان الذي أدلى به الخبير المستشار السير همفري والدوك (١٣الفقرة 
 ـ ٢٣انظر الحاشـية    ( ١٩٦٢حولية   )٣٢( ، ٦٢ص   ،)لاه أع
 .١٩-١٧من التعليق على مشاريع المواد ) ١( الفقرة
 مـن اتفاقيـة فيينـا    ٢١انظر الفقرة الاستهلالية للمـادة       ) ٣٣(
 ".٢٣ و٢٠ و١٩أي تحفظ يثبت إزاء طرف آخر وفقاً للمواد ": ١٩٦٩ لعام

 ،٢١ من المادة    ١، والفقرة   ٢٠ من المادة    ٥-٣انظر الفقرات    )٣٤(
 ١-٢، ومشاريع المبادئ التوجيهية     ١٩٦٩ لعام    من اتفاقية فيينا   ٢٣والمادة  

انظـر أيـضا    ). الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ٢٠٠٤حولية   (٣-٢-٢إلى  
Coccia, “Reservations to multilateral treaties on human rights”, p. 28. 

تبيّن هذه المادة المبدأ العام الذي يُسمح بموجبه بإبـداء          " )٣٥(
 ١٨انظـر الحاشـية   ( ١٩٦٦حولية  ("حالاتتحفظات، ما عدا في ثلاث  

في النص الفرنسي من التعليـق عُرضـة         "faire" ؛ واستعمال كلمة  ))أعلاه
للنقد، لكنه يعود دون شك إلى سهو في الترجمة أكثر مما يرجع إلى خيـار               

، المرجع المـذكور،    Imbert الذي أعرب عنه     انظر الرأي المخالف  . متعمد
 . نكليزي للتعليق صحيحالإلنص أما فيما عدا ذلك، فا. ٩٠ ص
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فهـي تُعتـبر تحفظـات      . حاجةَ إلى أن تقبلها الدول الأخرى      فلا
ومن ثم، ففي حين    . )٣٦( بمجرد أن تبديها الدولة المتحفِّظة     "صادرة"

يمكـن  "، وبحق، أن هذه التحفظـات       )ب(توضح الفقرة الفرعية    
 مضلِّلة لأنها توحي    ١٩، فإن الفقرة الاستهلالية للمادة      "*إصدارها

والأمـر هنـا    . )٣٧( صاحبها فحسب  "يبديها" بأن تلك التحفظات  
لا تشير  ) ب(فالفقرة الفرعية   : )٣٨(يتعلق بمشاجرة لا تستحق العناء    

ائها، بل تشير إلى    بمجرد إبد ) أو أُصدرت (إلى التحفظات التي أُثبتت     
هو الأمر في الافتراض     وكما. التحفظات التي لا تسمح بها المعاهدة     

لا يمكن إبداء هذا النوع الأخـير مـن   ) أ(الوارد في الفقرة الفرعية  
؛ ))أ(الفقرة الفرعيـة    (فالحظر صريح في الحالة الأولى      : التحفظات

  .فهو ضمني)) ب( الفقرة الفرعية(في الحالة الثانية  أما
وأما مبدأ حرية إبداء التحفظات فيـشكل دون شـك            -١٦

عنصراً أساسياً في نظام فيينا، والسؤال هو ما إذا كان يجب أن            
  :يكون موضوعاً لمبدأ توجيهي مستقل، يمكن صياغته كالتالي

  ]افتراض صحة التحفظات] [حرية إبداء تحفظ[  ١-٣"
يع لدولة أو للمنظمة الدولية أن تبدي تحفظاً لدى توق        ل"  

التصديق عليها أو إقرارها رسميـاً أو قبولهـا أو           معاهدة ما أو  
  ."الموافقة عليها أو الانضمام إليها

وعلى الرغم من ذلك، لا يقترح المقرر الخاص على اللجنة            -١٧
ولا شك أن من مزايا     . اتباع هذا النهج، وإن أبدى شيئاً من التردد       

 المبدأ الأساسي لنظام    اعتماد مبدأ توجيهي من هذا القبيل إبراز هذا       
 ١٩٦٩فيينا مع عدم الابتعاد عن صياغة اتفـاقيتي فيينـا لعـامي             

أن الصياغة المختارة أعلاه هـي نفـس الـصياغة           ، بما ١٩٨٦و
غـير أن اللجنـة     . ١٩ للمادة   "الفقرة الاستهلالية "المستخدمة في   

تفادت كقاعدة عامة أن تجزِّئ عدة أحكام واردة في مادة واحدة في       
وتُوردها في مشاريع مبادئ توجيهيـة       ،)٣٩(اقيتين المذكورتين الاتف

__________  
)٣٦( Imbert ٨٤-٨٣، المرجع المذكور، ص. 
 والنقـدَ   ١٨٠-١٧٩، المرجع المذكور، ص     Rudaانظر   )٣٧(

 Reservations and في كتابـه المعنـون   Hornالأكثر اعتدالاً الذي وجّهه 
Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, pp. 111–112. 

رء أن يـشكك في اسـتخدام الفعلـين         غير أنه يجوز للم    )٣٨(
؛ إذ ليس من المنطقي القول،      ٢٣ من المادة    ٢ في الفقرة    "يصدر" و "يبدي"

في آخر هذا النص، إنه إذا تم تأكيد التحفظ الذي أُبـدي عنـد توقيـع                
يُعتـبر  "في وقت الإعراب عن الموافقة على الارتباط بالمعاهـدة          ] المعاهدة[

ولدى إعداد دليل الممارسة في مجـال       . "ه في تاريخ تأكيد   *مقدماًالتحفظ  
اللجنة جاهدةً إلى اعتماد مصطلحات متساوقة في هذا         التحفظات، سعت 

، المرجع المذكور، Riquelme Cortadoتبدو الانتقادات التي وجّهتها (الصدد 
  ).، مستندةً إلى خطأ في ترجمة النص الإسباني٨٥ص 

 تعريــف (١-١انظـر مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة   )٣٩(
التأكيد الرسمي للتحفظات التي تُبـدى لـدى         (١-٢-٢، أو   )التحفظات

، وهي المـشاريع    )سحب التحفظات  (١-٥-٢، أو   )التوقيع على المعاهدة  
، ٢٣د، و -١، الفقـرة    ٢التي تُكرّر على التوالي الصياغة الواردة في المواد         

نة لم  غير أن اللج  . ١٩٨٦، من اتفاقية فيينا لعام      ١، الفقرة   ٢٢، و ٢الفقرة  
تتبع هذه القاعدة العامة في الحالات التي فرضت فيها خطةُ دليل الممارسـة             

والأهم من ذلك أنه لا يمكن فصل مبـدأ حريـة إبـداء             . مستقلة
  .عن الاستثناءات المتصلة به) وبالتالي افتراض صحتها(التحفظات 

ووفقاً للممارسة التي اتبعتها اللجنة حتى الآن في غياب           -١٨
دو من الأفضل أن يُدرج،     سبب مقنع يدعو إلى خلاف ذلك، يب      

في صدارة الجزء الثالث من دليل الممارسة المكرس لموضوع صحة 
، وأن تقدَّم، في التعليق وفي ١٩التحفظات، النص الكامل للمادة 

مشاريع المبادئ التوجيهية التكميلية، معلومات دقيقة وإيضاحات 
  .كفيلة بتوجيه ممارسة الدول على نحو مفيد

د المطروح في هذا الصدد يتعلق بتكـرار        والسؤال الوحي   -١٩
 حسب الصياغة المعتمدة في مـشروع       "الحالات"أو  (الأوقات  

التي يجوز فيهـا إبـداء      "المختلفة  ) )٤٠(٢-١-١المبدأ التوجيهي   
، )٤١(، كما تم تأكيده أعلاه ١٩وبالفعل، فإن المادة    . "التحفظات

الوارد تكرر القيود الزمنية الواردة في تعريف التحفظات نفسه،         
ولاشك في أن   . )٤٢( من اتفاقيتي فيينا   ٢ من المادة    )د(١في الفقرة   

هذا التكرار لا مُوجبَ له، كما أشارت الدانمرك إلى ذلك عند           
النظر في مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات التي اعتُمدت في 

جدوى من تـصحيح     غير أن اللجنة رأت ألا    . )٤٣(١٩٦٢عام  
 وألا ضير   ١٩٦٦ماد المشروع النهائي في عام      هذا الخلل عند اعت   

هذا التكرار لأنه ليس من الجسامة بحيث يتطلب إعادة كتابة           من
  . التي لم تنشغل أيضا بهذا الخلل١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 

وفي ظل هذه الظروف، يبدو معقولاً أن يُكَـرر نـصُّ             -٢٠
أ التوجيهي   في مشروع المبد   ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام      ١٩ المادة
  ."حرية إبداء تحفظ"، الذي يمكن أن يكون عنوانه ١-٣
  حرية إبداء تحفظ  ١-٣"

للدولة أو للمنظمة الدولية، لدى توقيع معاهـدة مـا          "  
إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليهـا         التصديق عليها أو   أو
  :الانضمام إليها، أن تبدي تحفظاً ما لم أو

  ا التحفظ؛ أوتحظر المعاهدة هذ  )أ("  
_________________________________________  

توزيعَ مختلف عناصر أحد الأحكام الفريدة على عدة مبـادئ توجيهيـة            
 بـشأن الإجـراءات المتعلقـة       ٢٣وبالتالي فإن القواعد الواردة في المادة       (

ع مبادئ  بالتحفظات وحالات القبول والاعتراض موزعة على عدة مشاري       
تُحبّـذ  : ملاحظة. لا يوجد سبب كهذا في هذه الحالة      ؛ غير أنه    )توجيهية

 .١٩٦٩ الذي هو أكمل من نص عام ١٩٨٦اللجنة الاستناد إلى نص عام 
  .٢٠١، ص )الجزء الثاني(المجلد الثاني ، ١٩٩٨حولية  )٤٠(
 .١٢الفقرة  )٤١(
تعريـف   (١-١تـوجيهيين   انظر مشروعي المبـدأين ال     )٤٢(

) لحالات التي يجـوز فيهـا إبـداء التحفظـات       ا (٢-١-١و) التحفظات
 ٢٠٥-٢٠١، ص   ) أعلاه ٤٠الحاشية   (١٩٩٨حولية  والتعليقين عليهما،   

 .٢١٢-٢٠٩و
 ١٩٦٥حولية  انظر التقرير الرابع للسير همفري والدوك،        )٤٣(

  ). أعلاه٢٠الحاشية (
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 سـوى  تبدىتنص المعاهدة على أنه لا يجوز أن        )ب("  
  ؛ أوالمعنيتحفظات محددة ليس من بينها التحفظ 

في الحالات التي لا تنص عليهـا       يكن التحفظ     )ج("  
  ."، مخالفاً لموضوع المعاهدة وهدفها)ب(و) أ (الفقرتان الفرعيتان

 هـذا   مـن ) ج(وكما يتبين من صيغة الفقرة الفرعية         -٢١
الحكم، فإن شروط صحة التحفظات الثلاثة المنصوص عليها في         

) أ(فالفقرتان الفرعيتان . ستوى ليست كلها في نفس الم١٩المادة 
 التي تحظر فيها المعاهدة إبـداء       )٤٤(لاتتنصان على الحا  ) ب(و

) ج(صراحةً أو ضمنياً، في حين تُعنَى الفقرة الفرعية          تحفظ، إما 
ح فيها بالتحفظ رغم سكوت المعاهـدة       بالحالات التي لا يسم   

  .حدة علىيد معالجة هاتين الحالتين كُلاً ومن المف. عنها

  التحفظات التي تحظرها المعاهدة  -باء
هما في الفقرتين   يرى رويتر أن الفرضيتين المنصوص علي       -٢٢

حالتين بـسيطتين   " ن تشكلا ١٩من المادة   ) ب(و) أ(الفرعيتين  
صـحيح أن   .  مؤكداً على الإطلاق   لكن الأمر ليس  . )٤٥("للغاية

هذه الأحكام تتصل بالحالات التي تتضمن فيها المعاهـدة الـتي         
ترغب دولة أو منظمة دولية ما في إبداء تحفظ بشأنها بنداً خاصاً            

لكن إضافة إلى أن جميع الحالات      . يحظر إبداء تحفظ أو يسمح به     
غير مشمولة بوضوح، يمكن أن تُطرح مشاكل حساسة فيمـا          

وبآثـار  ) ١الفرع  (لق بالنطاق الدقيق لبند يحظر التحفظات       يتع
  ).٢الفرع (تحفظ ما يُبدى على الرغم من هذا الحظر 

  نطاق البنود التي تحظر التحفظات  -١
من مـشروع   ) أ(١ السير همفري والدوك في الفقرة       ميّز  -٢٣

 بـين ثـلاث     ١٩٦٢ الذي قدمه إلى اللجنة في عام        ١٧المادة  
  :فرضيات هي

التي المحظورة صراحة في المعاهدة أو      "التحفظات    )أ(  
  ؛"تتنافى مع طبيعة المعاهدة أو الممارسة المتبعة في منظمة دولية

التحفظات التي لا تشملها أحكام بند يحد مـن           )ب(  
  إمكانية إبداء تحفظات؛

الحالات التي يُسمح فيهـا بإبـداء تحفظـات           )ج(  
  .)٤٦(معينة

__________  
 لأنها لا ترد جميعهـا      " الحالات بعضعلى  "أو بعبارة أدق     )٤٤(

  ).ه أدنا٣٢-٣١انظر الفقرتين (
)٤٥( Reuter, “Solidarité et divisibilité des engagements 

conventionnels”, p. 625 (reproduced in Reuter, Le développement de 
l’ordre juridique international: écrits de droit international, p. 363).  

 ). أعلاه٢٣انظر الحاشية  (١٩٦٢حولية التقرير الأول،  )٤٦(

الحالات الثلاث هو أنه، خلافاً     وكان القاسم المشترك بين هذه      
، )٤٧(للتحفظات التي لا تتفق مع موضوع المعاهـدة وهـدفها         

عندما يبدى تحفظ ما غير محظور في المعاهدة، أن تعرب           ،يتعين"
الدول الأخرى عن قبولها أو رفضها لهذا التحفظ، ولكن عندما          
يتعلق الأمر بتحفظ تحظره المعاهدة، فإنها ليست ملزمة بذلك إذ          

  . )٤٨("ق أن أعربت عن موقفها ضده في المعاهدة نفسهاسب
 أخذت بهذا التصنيف مجـدداً، وإن       )٤٩(ورغم أن اللجنة    -٢٤

بصيغة مختلفة بعض الشيء، فلم يكن هنـاك داع لأن يكـون            
 في  ١٩٦٩معقداً، وبالنظر إلى رغبة واضعي اتفاقية فيينا لعـام          
دي الفصل  إضفاء قدر كبير من العمومية عليها، لم يكن من المج         

وقد . )٥٠(بين الفرضيتين الأوليين اللتين أشار إليهما المقرر الخاص       
، الـذي   ١٨ من مشروع المادة     ٢اقتصر هذا الأخير، في الفقرة      

 بناء على ملاحظات الحكومات، علـى       ١٩٦٥اقترحه في عام    
القواعـد  "أو  ( التمييز بين التحفظات التي تحظرهـا المعاهـدة       

والتحفظات المحظورة  صراحة   ))٥١("ماالراسخة في منظمة دولية     
__________  

، ١٧ من مشروع المادة     ٢وص عليها في الفقرة     فرضية منص  ) ٤٧(
 ).انظر الفرع جيم أدناه(لكن صياغتها تختلف كثيراً عن النص الحالي 

، ٦٥، ص   ) أعـلاه  ٢٣انظر الحاشـية     (١٩٦٢حولية   )٤٨(
  .١٧من التعليق على المادة ) ٩( الفقرة
، ١٧٦، ص   ) أعـلاه  ١٨انظر الحاشـية    (المرجع نفسه    )٤٩(
ر التعليق على هذه الفقرة،     انظ (١٨ادة  مشروع الم من  ) د(-)ب(١ الفقرة
 ).١٥ ، الفقرة١٨٠ص 

وعلى النقيض من ذلك، رأى السيد بريغز، أثناء مناقـشة           )٥٠(
الاختلاف، إن وُجد، فهو بين الحالة المنـصوص عليهـا في           "المشروع، أن   

، حيث تُحظر جميع التحفظات، والحالة المنصوص عليها        )أ(الفقرة الفرعية   
، حيث لا توجد سوى تحفظات معينـة        )ج(و) ب(ين  في الفقرتين الفرعيت  

المرجع نفسه، المجلـد الأول، الجلـسة        ("تُحظَر صراحةً أو تُستَبعد ضمنياً    
؛ وللاطلاع على رأي مخالف، انظر الـسير        ١٢، الفقرة   ٢٢٢، ص   ٦٦٣

وكما يتبين مـن    ). ٣٢، الفقرة   ٢٢٣همفري والدوك، المرجع نفسه، ص      
 ٤٠-٣٩الفقرتـان  (ية المتعلقة بالجرف القـاري   من الاتفاق  ١٢مَثَلِ المادة   

 .، فإن هذه الملاحظة وثيقة الصلة بالموضوع)أدناه
مـن  ) أ(١، والفقـرة  ٣، الفقرة   ٢٢١المرجع نفسه، ص     )٥١(
ورغم عدم الاعتراض على المبدأ لدى المناقشة الـتي دارت في           . ١٧المادة  

ليـه في  باستثناء السيد لاكس الذي اعترض ع     (١٩٦٥جلسة عامة في عام     
، ))٥٣، الفقـرة    ١٤٢، ص   ٦٥١المرجع نفسه، الجلـسة      (١٩٦٢عام  

والإبقاء عليه في النص المعتمد خلال الجزء الأول من الدورة السابعة عشرة            
، اختفـى   )١٦١، ص   A/6009، المجلد الثاني، الوثيقة     ١٩٦٥حولية  انظر  (

 التي  بصيغته النهائية١٦هذا الشرح بدون إيضاح السبب من مشروع المادة    
 "التنقيح النـهائي  " في أعقاب    ١٩٦٦اعتمدتها لجنة القانون الدولي في عام       

، )لجزء الثاني ا(، المجلد الأول    ١٩٦٦حولية  انظر  (الذي أجرته لجنة الصياغة     
ويتعين فهم حذف هذه العبارة في      ). ٩١، الفقرة   ٢٩٥، ص   ٨٨٧الجلسة  

لمنشئة لمنظمـات دوليـة   المعاهدات ا"  بإطار الشرط العام للاستثناء المتعلق   
 من اتفاقية   ٥، الوارد في المادة     "وبالمعاهدات المعتمدة داخل منظمة دولية ما     

 والمعتمد في اليوم نفسه بصيغته النهائية من قبـل لجنـة            ١٩٦٩فيينا لعام   
  ومـن الناحيـة   ). ٧٩، الفقـرة    ٢٩٤المرجع نفسه، ص    (القانون الدولي   
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ونجـد  . )٥٢(ضمنياً نتيجة لسماح المعاهدة بإبداء تحفظات معينة      
، في الفقرتين   )٥٣(هذا التمييز المزدوج نفسه، بشكل أكثر تهذيباً      

 من الاتفاقية، دون أي تمييـز  ١٩من المادة   ) ب(و) أ(الفرعيتين  
تسمح بها  على أساس ما إذا كانت المعاهدة تحظر التحفظات أو          

  .)٥٤(كلياً أو جزئياً

  الحظر الصريح للتحفظات  )أ(

يرى السيد توموشات أنه ينبغي النظر إلى الحظر الوارد           -٢٥
بصيغته الحالية، على أنه يشمل كلاً مـن        ) أ(في الفقرة الفرعية    

حالات الحظر الصريح للتحفظات وحالات الحظر الضمني لهـا         

_________________________________________  
  )تابع) ٥١ (الحاشية(

العملية، يندر أن يُسمح بإبداء تحفظات على الصك التأسيسي لمنظمة دولية           
 Mendelson, “Reservations to the constitutions of internationalانظـر  (

organizations” .( ،وفيما يتعلق بالمعاهدات المبرمة في إطار المنظمات الدولية
لإبداء تحفظات هو منظمة العمل     ) ترضالمف(فإن أفضل مثال على الاستبعاد      

الدولية، التي دأبت على عدم قبول إيداع صكوك التصديق على الاتفاقيات           
انظر (الدولية المتعلقة بالعمل حينما تكون هذه الصكوك مرفقة بتحفظات          

المذكرة المقدمة من مدير مكتب العمل الدولي إلى مجلس عصبة الأمم بشأن            
 League of Nations, Officialاقيات العامـة،  لتحفظات على الاتفجواز ا

Journal, 8th Year, No. 7 (July 1927), p. 882 والمذكرة التي قدمها مكتب ،
 ,I.C.J. Pleadings في ١٩٥١كمة العدل الدولية عامَ العمل الدولي إلى مح

Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide, pp. 217 and 227–228 ،وإعلان ويلفريد جينكز ،
الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة     المستشار القانوني لمكتب العمل الدولي،      

). ١١، الفقرة   ٧٤، ص   ٧، الجلسة   ) أعلاه ٣١الحاشية   (لقانون المعاهدات 
وع المبدأ وللاطلاع على عرض لهذا الموقف ونقد له، انظر التعليق على مشر      

في دليـل  ) التحفظات المبداة بمقتضى شروط الاستثناء (٨-١-١التوجيهي  
 .١٩٤-١٨٦، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٠حولية الممارسة، 

 ). أعلاه٢٠الحاشية  (١٩٦٥حولية انظر  )٥٢(
فيما يتعلق بما أدخلته لجنة القانون الدولي من تعـديلات           )٥٣(

، المجلد  ١٩٦٥حولية   (١٨قة بمشروع المادة    تحريرية، انظر المناقشات المتعل   
والنص الذي  ) ١٥٧-١٤٨، ص   ٧٩٨ و ٧٩٧الأول، ولا سيما الجلستين     

) ١، الفقرة   ٢٦٤، ص   ٨١٣المرجع نفسه، الجلسة    (اعتمدته لجنة الصياغة    
فيما يلي النص النهائي    و). ٢٦٥-٢٦٤المرجع نفسه، ص    (والمناقشة بشأنه   

:  لجنة القانون الدولي في القراءة الثانية      الذي اعتمدته ) ب(و) أ(١٦للمادة  
) ب(  أو ؛تحظر المعاهدة هذا التحفظ   ) أ: (ما لم أن تبدي تحفظاً    ... للدولة  "

 تحفظات محددة ليس مـن      سوى تبدىتنص المعاهدة على أنه لا يجوز أن        
). ٢٠٢ ، المجلد الثاني، ص   ١٩٦٦حولية   ("بينها التحفظ موضوع البحث   

 .أدناه ٨٣انظر أيضا الحاشية 
المقترحـة علـى    " المـشاريع البديلـة   "أشارت جميع    )٥٤(
، في التقريـر الأول المقـدم مـن         ١٩٥٣القانون المنشود عامَ      سبيل
لا تحظر أو تقيّد صـراحةً      " لاوترباخت، إلى المعاهدات التي      .ه  السيد

، ) أعلاه ٢٢انظر الحاشية    (١٩٥٣حولية   ("إمكانية إبداء التحفظات  
 ).٩٢- ٩١ص 

فسير استناداً إلى الأعمال ويمكن تبرير هذا الت. )٥٥(على حد سواء 
  .التحضيرية بشأن هذا الحكم

في الصياغة الأصلية، التي اقترحها السير همفري         )أ(  
، تم إيضاح أنها تتعلق بالتحفظـات       )٥٦(١٩٦٢والدوك في عام    

 ١٩٦٥، وهو توضيح تم التخلي عنه في عام         "المحظورة صراحة "
كـون  بدون أن يورد المقرر الخاص سبباً لذلك وبـدون أن ت          

  ؛)٥٧(مناقشات اللجنة ذات فائدة كبيرة في هذا الصدد
ويبدو أن اللجنة وضعت فعلا، في التعليق على          )ب(  

، ١٩٦٥ المعتمد في القراءة الثانيـة في عـام          ١٦مشروع المادة   
التحفظات المحظورة صـراحةً أو ضـمنياً بموجـب أحكـام           "

  . على قدم المساواة)٥٨("المعاهدة

فقد تخلـت   .  يكون قابلاً للجدل   لكن هذا التفسير قد     -٢٦
 عن الفكرة القائلة بأن بعض المعاهـدات        ١٩٦٢اللجنة في عام    

 أن تستبعد التحفظات، حـين رفـضت        "بحكم طبيعتها "يمكن  
ولذلك، يـصعب   . )٥٩( السير همفري والدوك بهذا المعنى     اقتراح

 عن المعاهـدة،    "ضمنياً"تصور أية حالات حظر يمكن أن تنشأ        
__________  

)٥٥( Tomuschat, “Admissibility and legal effects of 
reservations to multilateral treaties: comments on arts. 16 and 17 of the 

ILC’s 1966 draft articles on the law of treaties”, p. 469.  
  . أعلاه٢٣انظر الفقرة  )٥٦(
انظر، رغم ذلك، البيان الذي أدلى به الـسيد ياسـين،            )٥٧(
يمكن : "١٩، الفقرة   ١٤٩، ص   ٧٩٧ الأول، الجلسة    ، المجلد ١٩٦٥ حولية

:  وبذلك يصبح النص كالتالي بكل بـساطة       (expressément)حذف عبارة   
لأنه كـان   ‘ ...يكن إصدار التحفظات محظوراً بموجب المعاهدة     ] ما لم [‘

وليس مهماً أن تشير المعاهدة إلى      . يكفي ألا تسكت المعاهدة عن الموضوع     
  .١٩٦٢، ولكنه كان يشير إلى نص عام "نياًالتحفظات صراحةً أو ضم

، ٢٠٥ ، ص ) أعـلاه  ١٨انظر الحاشـية     (١٩٦٦حولية   ) ٥٨(
، المرجـع   "التحفظات المسموح بها صراحةً أو ضـمنياً      "مثل  ). ١٠( الفقرة
وبهـذه الـروح، سـاوت      ). ١٧(، الفقـرة    ٢٠٧ ص   انظر أيضاً و ؛نفسه
انون المعاهدات بين الدول     من مشاريع المواد المتعلقة بق     ١٩من المادة   ) أ(١ الفقرة

والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية، الـتي اعتمـدتها اللجنـة في              
، بين الحالة التي تحظر فيها المعاهدات إبداء التحفظات والحـالات           ١٩٨١ عام
يثبت فيها أن الدول والمنظمات التي شاركت في المفاوضات اتفقت علـى          "التي  

 ).١٣٧، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٨١حولية " (حظر التحفظ
وقد أشار المقرر الخاص إلى أنـه       .  أعلاه ٢٤انظر الفقرة    )٥٩(

من ميثاق الأمم المتحدة الـذي لا يمكـن         " صياغة هذا الشرط     "استلهم"
، ٦٥١، المجلد الأول، الجلـسة      ١٩٦٢حولية   ("التحفظ عليه بحكم طبيعته   

شمول بشرط الاستثناء الوارد في     وهذا الاستثناء م  ). ٦٠، الفقرة   ١٤٣ص  
ولم تلـقَ   ).  أدناه ٦٠انظر الحاشية    (١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٥المادة  
لكن السيد كاسـترين    (اهتماماً يُذكَر أثناء المناقشة     " طبيعة المعاهدة "عبارة  

، الفقرة ١٤٨، ص ٦٥٢ المرجع نفسه، الجلسة  - رأى أن العبارة غير دقيقة    
؛ )٣٥، الفقـرة    ١٤٩يد فيردروس، المرجع نفسه، ص      ؛ انظر أيضا الس   ٢٨

، ٢٢١، ص   ٦٦٣المرجـع نفـسه، الجلـسة       (وقد حذفتها لجنة الصياغة     
 ).٣ الفقرة
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 ـ ما تعلق با    إلاّ ) أ(شمولة بـالفقرتين الفـرعيتين      لحالات الم
، وينبغي الإقرار بـأن الفقـرة       )٦١(١٩ من المادة    )٦٠()ب(و

لا تُعنى إلا بالتحفظات التي تحظرهـا المعاهـدة         ) أ(الفرعية  
وعلاوة على ذلك، فإن هذا التفسير وحده هو الذي . صراحةً

 يتفق مع الترعة الليبرالية القوية التي تتخلل جميـع الأحكـام       
  .المتعلقة بالتحفظات من الاتفاقية

عندما يكون الحظر واضحاً وصريحاً، ولا سيما إذا كان و  -٢٧
فيما عدا معرفة ما إذا كان الإعلان عاماً، فإنه لا يثير أي إشكال 

الأمثلة عليه  أن  ب مع ذلك     علماً ،)٦٢(المقصود يشكل تحفظا أم لا    
 ـ مشهوراً وإن كان بعضها     )٦٣(قليلة نسبياً  الـوارد في   الحظر  ك

  :عصبة الأممميثاق  من ١ المادة

__________  
 ـ  (سُحبت تعديلات إسبانيا     )٦٠( ؤتمر الأمـم   الوثائق الرسمية لم

ــانون   ــدة لق ــداتالمتح ــية   (المعاه ــر الحاش ــلاه٢٨انظ  ) أع
)A/CONF.39/C.1/L.147 (  لمتحدة، المرجع نفـسه    وكولومبيا والولايات ا
)A/CONF.39/C.1/L.126 و Add.1 (        التي كانت ترمـي إلى إعـادة إدراج

مـن قبـل مقـدميها أو       ) ج(  المعاهدة في الفقرة الفرعية    "طبيعة"مفهوم  
 انظر رد فعل الولايات المتحدة، المرجـع نفـسه،        (لجنة الصياغة    رفضتها

، المحاضـر   ١٩٦٩ مـايو / أيـار  ٢٢-أبريل/ نيسان ٩الدورة الثانية، فيينا،    
منـشورات الأمـم    (الموجزة للجلسات العامة وجلسات اللجنة الجامعـة        

، الجلسة العامـة الحاديـة      )E.70.V.6المتحدة، رقم المبيع للطبعة الإنكليزية      
  ) .٣-٢، الفقرتان ٣٥عشرة، ص 

كان ذلك هو الاستنتاج النهائي الـذي خلـص إليـه            )٦١(
 ).٤٧١المرجع المذكور، ص (توموشات 

ساليب التمييـز   أ (١-٣-١هي  يالتوج شروع المبدأ انظر م  )٦٢(
، المجلد  ١٩٩٩حولية   ،هالتعليق علي و) بين التحفظات والإعلانات التفسيرية   

 .٢١٥-٢١١، ص )الثانيالجزء (الثاني 
 Imbert, “Reservationsانظر(حتى في مجال حقوق الإنسان  )٦٣(

and human rights conventions”, p. 28و  Schabas, “Reservations to 

human rights treaties: time for innovation and reform”, p. 46 انظرو؛، 
على سبيل المثال، الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم 

أو اتفاقية مناهضة التمييـز في       )٩المادة  (والممارسات الشبيهة بالرق    
 ٤حق بالاتفاقية المؤرخة     المل ٦ أو البروتوكول رقم     ،)٩ المادة(التعليم  

 لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ١٩٥٠نوفمبر /تشرين الثاني
الاتفاقية الأوروبية لمناهضة  أو ،)٤المادة (والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينـة           
شـروط  تشير  وقد  .  على أحكامها  تحفظأي  ، وكلها تمنع    )٢١المادة  (

 ـ           ةالتحفظ الواردة في معاهدات حقوق الإنسان إلى الأحكـام المتعلق
انظر ( فيما يتعلق بالتحفظات     ١٩٦٩لعام  بالتحفظات من اتفاقية فيينا     

ميثاق سان  ": من الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان      ٧٥المادة  
 الاتفاقيـات الـتي     ضمنياً وهذا ما تقوم به      - ) "خوسيه، كوستاريكا 

من  ٢الفقرة انظر ( أو تقتبس أحكامها -  تتضمن أي شرط للتحفظ     لا
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة            ٢٨المادة  

 ).من اتفاقية حقوق الطفل ٥١   من المادة٢الفقرة   أو

التي تنضم  ...  الدول الموقعة    مالأعضاء الأصليون لعصبة الأمم ه      
  .)٦٤(بدون أي تحفظالميثاق إلى هذا 

 من نظام روما الأساسـي للمحكمـة        ١٢٠المادة  وبالمثل، فإن   
  :الجنائية الدولية تنص على ما يلي

  .)٦٥(ظام الأساسيلا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا الن  
 اتفاقية بازل المتعلقـة      من ٢٦ من المادة    ١، تنص الفقرة    كذلك

 على  بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها       
  :ما يلي

  .)٦٦(تحفظات على هذه الاتفاقية أو استثناءات منهابداء أي لا يجوز إ  
. أشـد غموضـاً   الحظـر   على أنه قد يحدث أن يكون         -٢٨
لوثيقة الختاميـة للاجتمـاع     ا من   ١٤أحكام الفقرة   وجب  مفب

من أجل التفاوض والتوقيع علـى اتفاقيـة        للمفوضين  الخاص  
المشاركة تعلن الوفود   " أوروبية بشأن التحكيم التجاري الدولي،    

__________  
قد تم التخلي عنـها عنـدما   يمكن القول إن هذه القاعدة   )٦٤(

، Mendelson انظر في هذا الصدد   (بحياد سويسرا   الأمم  بة  اعترف مجلس عص  
 ).١٤١-١٤٠المرجع المذكور، ص 

، فإنه ليس مـع   ما يبدو في هذا الحظر من صبغة قطعية  رغم ) ٦٥(
روما  من نظام    المؤسِفة جداً  ١٢٤فالمادة  :  خلواً تاماً  من الغموض  خالياً   ذلك

أن لنظـام الأساسـي     في هذا ا   للدولة عندما تصبح طرفاً    "تجيزالأساسي التي   
، خلال فترة سبع سنوات بعد دخول هذا النظام الأساسي حيز النفـاذ             تعلن

 فيمـا يتعلـق بجـرائم       " عدم قبولها اختصاص المحكمة    بالنسبة للدولة المعنية،  
، لأن هـذه    ١٢٠المـادة   المحـددة في    لقاعـدة   من ا الحرب، تشكل استثناء    

 Pellet, “Entry into force andانظـر  ( بمثابـة تحفظـات   تعتـبر الإعلانات 

amendment of the statute”, p. 157( انظر أيضا الاتفاقية الأوروبية المتعلقة و؛
 منها  ٢٠المادة  بتبليغ الوثائق في الخارج فيما يتعلق بالمسائل الإدارية، التي تمنع           

وللاطلاع . تُجيز أحكام أخرى عديدة بعض التحفظات      في حين    ،التحفظات
 Spiliopoulou Åkermark, “Reservation clauses in ، انظـر على أمثلة أخرى

treaties concluded within the Council of Europe”, pp. 493–494; Daillier 

and Pellet, Droit international public, p. 181; Imbert, op. cit., pp. 165–

166; Horn, op. cit., p. 113; Riquelme Cortado, op. cit., pp. 105–108; and 

Schabas, “Reservations to human rights treaties …”, p. 46.  
 Fodella, “The مفـصل، انظـر  تعليـق  على لاطلاع ل )٦٦(

declarations of States parties to the Basel Convention” .٢تجيز الفقرة و 
  كانـت  ، أياً بياناتإعلانات أو   أن تقدم   " للدول الأطراف    ٢٦من المادة   
مواءمة قوانينها وأنظمتها مع أحكام لأهداف من جملتها   تسميتها،  صيغتها و 
استبعاد أو  إلى  البيانات  تهدف تلك الإعلانات أو     ألا  ية، شريطة   قهذه الاتفا 

 وقد  ."الآثار القانونية لأحكام الاتفاقية في سريانها على تلك الدول        تعديل  
، ولكن المشكلة   ٢قرة   وإعلانات الف  ١يصعب التمييز بين تحفظات الفقرة      

الحظـر    نطـاق  ههنا هي مشكلة تعريف ومن ثم فهي لا تحد في شيء من           
 تحفظ،  ٢قدم بموجب الفقرة    المعلان  الإ أن   تبينإذا  ف: ١المفروض في الفقرة    

الأمـم   من اتفاقيـة     ٣١٠ و ٣٠٩ويطرح الجمع بين المادتين     .  ممنوع هوف
، بصفة  انظر( الأجوبة   ستدعي نفس يقانون البحار نفس المشاكل و    المتحدة ل 
 .Pellet, “Les réserves aux conventions sur le droit de la mer”, ppخاصة، 

 .)أدناه ٨٧ اشية وانظر أيضا الح؛517–505
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 نـوي ت  أن بلدانها لا    الأوروبية في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية   
يشكل  هذا لا عن أن    فضلاًف :)٦٧("إبداء تحفظات على الاتفاقية   

  المعاهدة نفسها وإنما جاء     إعلان النية هذا في    لم يرد ،حظراً قاطعاً 
عتقـد أن   ، يمكـن أن يُ    حالـة كهـذه   في  و.  منفصل في صك 

، ولكـن إذا مـا      عبارةالتحفظات غير ممنوعة بالمعنى الصريح لل     
من باب المنطق السليم أن تعترض سيتعين ، ف ماأبدت دولة تحفظاً

  .الأخرىعليه الأطراف 
تحفظ واحد يتصل إلا ب ولا وغالبا ما يكون الحظر جزئياً  -٢٩

. هاأو فئات من   التحفظاتمن  أو تحفظات بعينها أو فئة واحدة       
 إبداء تحفظـات  المحظور  أحكام الاتفاقية   تورد  التي  تمثل البنود   و

 وينطبق هذا   .)٦٨()وإن كانت نادرة حقاً   ( الحالة الأبسط    ابشأنه
 )٦٩(اللاجـئين الخاصة بوضع    من الاتفاقية    ٤٢الأمر على المادة    

  . من الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات٢٦والمادة 
المعاهدة إبداء تحظر  عندما لا أما الحالة الأشد تعقيداً فهي  -٣٠

من فئات  البعض  تستبعد   أحكام بعينها، ولكنها     بشأنتحفظات  
 ٣ة  في الفقـر  البنود  هذا النوع من    على  ويرد مثال   . التحفظات
  :١٩٧٧ ، من الاتفاق الدولي للسكر٧٨من المادة 
 في هـذا الاتفـاق أن       تصبح طرفاً يحق لها أن    حكومة  لأي  يجوز    

، لدى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، تحفظات  بديت
   .ذا الاتفاقلهلا تمس تطبيق الأحكام الاقتصادية 

 مشروعه المقـدم في     فيلدوك  االسير همفري و  وقد ميّز     -٣١
التي وتلك  التحفظات  أحكام  بين هذا النوع من      )٧٠(١٩٦٢ عام

 ١٩٦٩ لعـامي    فيينـا أما اتفاقيتـا     ."تحفظات بعينها "تستثني  
، ولكن رغم الغمـوض الـذي        هذا التمييز  ان فلا تميز  ١٩٨٦و

فترض أن  أن يُ يتعين بالتأكيد   ا التحضيرية، ف  متنطوي عليه أعماله  
،  معـاً  الثلاثالحالات   تشمل   ١٩من المادة   ) أ(الفقرة الفرعية   
  :تحليل أدق وهي إجراء  ضوءفيويتضح ذلك 

  تحفظات تمنع إبداء أي تحفظ؛بنود   )أ(  
تحفظات تمنع إبداء تحفظات على أحكـام       بنود    )ب(  
  محددة؛

__________  
 .١٦٧-١٦٦، ص Imbertمثال أورده  )٦٧(
 ا تحدد فيه  لتياالحالة   من   شديداً اقتراباًالحالة   هقترب هذ تو )٦٨(

 أدنـاه   ٣٩ انظر الفقرة    - فظات عليها المعاهدة الأحكام التي يجوز إبداء تح     
 ). أعلاه٥٠الحاشية الواردة في  (والتعليقات التي أدلى بها بريغز

ذا الحكـم أن تـأثير فتـوى    فيما يتعلق به Imbertلاحظ   )٦٩(
محكمة العدل الدولية بشأن التحفظات على اتفاقية منع جريمـة الإبـادة            (

 شديداً واضح وضوحاً ) ينالمعتمدة قبل ذلك بشهر     والمعاقبة عليها  الجماعية
الأحكام التي لا يجوز إبداء تحفظـات عليهـا         لأن بنداً كهذا يحمي فعلياً      

؛ وانظر الأمثلة الأخرى الواردة في المرجع نفسه      )١٦٧المذكور، ص المرجع  (
 . أدناه٤١-٣٩أو في الفقرات 

  ).أعلاه ٢٣انظر الحاشية  (١٩٦٢حولية  )٧٠(

معينـة مـن    تحفظات تمنع فئـات     بنود  وأخيرا    )ج(  
  .التحفظات

 تحصيل   باب  من وعلى الرغم من أن هذا يمكن أن يبدو         -٣٢
من المفيد بلا ريـب أن يـتم توضـيحه في    سيكون  اصل، ف الح

 يمكن صياغته علـى     الذي،  ١-١-٣ يتوجيهالمبدأ ال مشروع  
  :النحو التالي

  صراحة بموجب المعاهدةالمحظورة التحفظات   ١-١-٣"  
التحفظ بموجب المعاهدة إذا كانت هذه المعاهدة       يُحظَر  "  

  :  خاصاًتتضمن حكماً
   أي تحفظ؛ظر إبداءيح  )أ("  
  تحفظات على أحكام محددة؛ يحظر   )ب("  
  ."التحفظاتمعينة من فئات يحظر   )ج("   

الحالـة   وأن    من هذا التوضيح خصوصاً    فائدةوتتضح ال   -٣٣
من نوع المشاكل الـتي      )٧١()التفسيرتتعلق ب (ثير مشاكل   ت) ج(

هـو  ، و )٧٢(يثيرها معيار التوافق مع موضوع المعاهدة وهـدفها       
وإذ . )٧٣( بعض البنود صـراحة مـع ذلـك        ذي تورده الع  النو

ة إلى  حالبدون إ  اللجنة إلى أن هذه التحفظات المحظورة     أشارت  
 الفقـرة   في نطـاق  حكم معين من المعاهدة تدخل مع ذلـك         

 ١٩٦٩ لعـامي     فيينـا   من اتفـاقيتي   ١٩من المادة   ) أ( الفرعية
وني وحدة النظام القان  ؤكد بداهة وبشكل مفيد     ، فإنها ت  ١٩٨٦و

الذي يسري على التحفظات المذكورة في الفقـرات الفرعيـة          
  . ١٩الثلاث من المادة 
  الحظر الضمني للتحفظات  )ب(

 ـ ) ب(للفقرة الفرعية   إن قراءة سريعة      -٣٤ مـن   ١٩ادة  من الم
بأنها تمثل أحد   توحي  يمكن أن    ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي   فيينا   اتفاقيتي

على أن  . وجهها الآخر ) أ(وجهي العملة التي تشكل الفقرة الفرعية       
، فقـد كـان يـتعين       صل هذا التطابق   يح يوك. التطابق ليس تاماً  

تحفظ مغاير للتحفظات المنـصوص عليهـا       حظر أي   الإشارة إلى   
) ب( فالفقرة الفرعيـة  : غير ذلك ولكن الأمر   . صراحة في المعاهدة  

حظـر  ن إ؛ إذ يمنعان التبسيطات المفرطة إضافيين ن توضيحين تتضم
 ممـا    تعقيداً شدالحكم الأ ظات ضمنياً، الناجم عن هذا      بعض التحف 

  :ثلاثة شروط هياستيفاء يبدو في الظاهر، يفترض 
__________  

) أ(ستثناءين  يتوقف جواز التحفظ من عدمه بموجب الا      " )٧١(
 ).١١٠المذكور، ص ، المرجع Aust ("على تفسير المعاهدة) ب(و

  . أدناه٩١ الفقرة انظر )٧٢(
ويتعلق الأمـر   . ٦٣انظر الأمثلة الواردة أعلاه في الحاشية        )٧٣(

 بطريقة غير واضـحة     -"فئات التحفظات المحظورة  "هنا بمثال خاص على     
 .تماماً مع ذلك
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التحفظ الوارد في المعاهـدة إبـداء       بند  أن يجيز     )أ(  
  تحفظات؛
التي سيُـسمح بإبـدائها     أن تكون التحفظات      )ب(  

  ؛ "محددة"
 "الوحيدة" التحفظات   كونها إلى   اًأن يشار تحديد    )ج(  

  .)٧٤(لتي يمكن إبداؤهاا
  من اتفاقيتي  ١٩من المادة   ) ب(ويرجع أصل الفقرة الفرعية       -٣٥

 ٣٧ من مشروع المـادة      ٣إلى الفقرة    ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي  فيينا  
  :١٩٥٦لجنة في عام الفيتزموريس إلى السيد الذي قدمه 

عندما تجيز المعاهدة نفسها بعض التحفظات المحددة أو فئة معينـة             
عدم ب، يكون ثمة افتراض باستثناء جميع التحفظات الأخرى و        من التحفظات 
  .)٧٥(جواز قبولها

في الفقرة  من جديد   هذه الفكرة   وقد تناول السير همفري والدوك      
في هـو    الـتي اقترحهـا      ١٧من مشروع المـادة     ) أ(١الفرعية  

مـشروع  من  ) ج(١اللجنة في الفقرة    واستخدمتها   ١٩٦٢ عام
بعد إدخـال   أُدمج   ثم )٧٦(العام نفسه  الذي اعتمدته في     ١٨المادة  

 مـن   ١٦من المادة   ) ب(الفقرة الفرعية   في  تعديلات طفيفة عليه    
  . من الاتفاقية١٩المادة  وفي )٧٧(١٩٦٦مشروع عام 

إذ حدث أثنـاء    ،  اعتراضاتيتم دون   على أن ذلك لم       -٣٦
مـن  اقتـرح عـدد     أن  الأمم المتحدة لقانون المعاهدات     مؤتمر  

بحجة أنه   )٧٨(ت تهدف إلى حذف هذا الحكم     كانالتي  التعديلات  
__________  

  . أعلاه١٥انظر الفقرة  )٧٤(
؛ ١١٥ص  ،  ) أعـلاه  ٢٢انظر الحاشـية    ( ١٩٥٦حولية   )٧٥(

 .٩٥الفقرة ، ١٢٧ص وانظر أيضا 
  . أعلاه٢٤-٢٣انظر الفقرتين  )٧٦(
  . أعلاه٥٣انظر الحاشية  )٧٧(
 ـ  كولومبيا و قدمة من   المتعديلات  ال )٧٨( دة ـالولايـات المتح

)A/CONF.39/C.1/L.126و Add.1( جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة   و
)A/CONF.39/C.1/L.128( تهـدف صـراحة إلى     كانت  هي تعديلات   ، و

المقدمة من اتحاد الجمهوريـات     التعديلات  ، و )ب(حذف الفقرة الفرعية    
ــسوفياتية  ــتراكية ال ــية (الاش ــر الحاش ــلاه٢٨انظ ــسا و، ) أع فرن

)A/CONF.39/C.1/L.169 و Corr.1(   وسيلان ،)A/CONF.39/C.1/L.139( ،
 مهمةتعديلات  اقترحت إدخال   ، التي   )A/CONF.39/C.1/L.147(وإسبانيا  

وكان من شأنها أن تؤدي أيضا      ) ١٧ و ١٦المادتين  على  أو   (١٦لمادة  على ا 
وثـائق  الانظر  ،  التعديلات هذه   نصللاطلاع على   ( هذا الحكم    ختفاءإلى ا 

، ص ) أعـلاه ٢٨الحاشـية  (  الأمم المتحدة لقانون المعاهداتلمؤتمرالرسمية  
وخلال مناقشة المشروع من قبـل      ). ١٧٧-١٧٤، الفقرات   ١٣٤-١٣٣

، ١٩٦٥حولية  (ذا الحكم   لا لزومَ له   اعتبر بعض الأعضاء أيضا أن       ،لجنةال
والسيد ؛  ١٨، الفقرة   ١٤٩ص  ،  السيد ياسين ،  ٧٩٧المجلد الأول، الجلسة    

 ف ولكن للاطلاع على موق    .٢٩الفقرة  ،  ١٥٠ص  تونكين، المرجع نفسه،    
المرجـع  رودا،  الـسيد   ؛ أو   ٣٣، الفقرة   ١٥١مميز بشكل دقيق، انظر ص      

 ).٧٠الفقرة ، ١٥٤ ص نفسه،

 أو زائد عن الحاجة لأنه يكرر الفقـرة         )٧٩("مفرط في الصرامة  "
؛ غـير أن هـذه      )٨١( أو لم تؤكـده الممارسـة      )٨٠()أ(الفرعية  

  .)٨٢(التعديلات المقترحة سحبت أو رفضت جميعها
) ب(التغيير الوحيد الذي أدخل على الفقرة الفرعية        أما    -٣٧

 "فقط  "كلمة  ضافة  لإ داتعديل قدمته بولن   طريق   فكان قد تم عن   
 الأمم المتحدة   واعتمدته لجنة الصياغة في مؤتمر     "تأذن"كلمة   بعد

 على أن   .)٨٣("الوضوحمزيد من    على   حرصاً"لقانون المعاهدات   
العمليـة   تـه ينبغـي أن يحجـب أهمي      البسيط لا التعديل  هذا  

تمدتـه  اع في الحقيقـة الافتـراض الـذي         قلبالذي ي  الكبيرة
بل إنه في إطار المشروع الذي تـصر عليـه البلـدان             اللجنة،
، يفسح إلى الحد الأقصى تيسير إبداء التحفظات من أجل الشرقية

توخـوا الحيطـة    المجال لذلك حتى عندما يكون المتفاوضون قد        
. )٨٤(الإشارة صراحة إلى الأحكام التي يجوز إبداء تحفظ بشأنها        ب

__________  
 ٢١حسب تعبير الولايات المتحدة وبولندا في الجلـستين          )٧٩(

 الأمـم المتحـدة     لمؤتمرالرسمية  وثائق  ال( من جلسات اللجنة الجامعة      ٢٢و
، ٨، الفقـرة    ١٠٨، ص   ) أعـلاه  ٣١انظر الحاشـية    ( لقانون المعاهدات 

انيا ؛ وانظر أيضا البيان الذي أدلت به جمهورية ألم        )٤٢ ، الفقرة ١١٨ وص
 ).٢٣، الفقرة ١٠٩، ص ٢١المرجع نفسه، الجلسة (الاتحادية 

  .٦٨، الفقرة ١١٣كولومبيا، المرجع نفسه، ص  )٨٠(
 . ٢٩، الفقرة ١١٧، ص ٢٢السويد، المرجع نفسه، الجلسة  ) ٨١(
انظر ( الأمم المتحدة لقانون المعاهدات لمؤتمرالرسمية وثائق  ال )٨٢(

انظر شروح  . ١٨٨-١٨١، الفقرات   ١٣٨-١٣٦، ص   ) أعلاه ٢٨الحاشية  
 ٣١انظر الحاشـية    (الخبير المستشار، السير همفري والدوك، المرجع نفسه        

، ونتائج التصويت علـى تلـك   ٦، الفقرة  ١٢٦، ص   ٢٤، الجلسة   )أعلاه
  .٢٥-٢٣، الفقرات ١٣٥، ص ٢٥التعديلات، المرجع نفسه، الجلسة 

، ١٣٤، ص   ) أعـلاه  ٢٨انظـر الحاشـية     (المرجع نفسه    ) ٨٣(
المرجع نفسه   ،)A/CONF.39/11(و؛  (A/CONF.39/C.1/L.136)) ج(٤ الفقرة

، ١٩٦٥وفي عام   . ١٦، الفقرة   ٤١٥، ص   ٧٠، الجلسة   ) أعلاه ٣١الحاشية  (
تها اللجنة بشأن   ، خلال المناقشة التي أجر     فعلاً كاسترين قد اقترح  السيد  كان  

كلمـة  الذي استعرضته لجنـة الـصياغة، إضـافة         ) ب(١٨مشروع المادة   
، المجلـد   ١٩٦٥حوليـة   ) (ب( الفقرة الفرعية     في "تأذن"كلمة  بعد   "فقط"

، ٢٦٤ص  ،  ٨١٣ والجلـسة    ،١٤الفقرة  ،  ١٤٩ص  ،  ٧٩٧الأول، الجلسة   
ياسين، المرجـع   السيد  ؛ انظر أيضا الاقتراح المماثل الذي أدلى به         )١٣الفقرة  
 من جديـد إلى     تهل في نهاية المطاف بعد إحال     قبَ، الذي لم يُ   ١١ الفقرة   ،نفسه

  ).٤١، الفقرة ٢٨٣ص ، ٨١٦المرجع نفسه، الجلسة (ياغة لجنة الص
 Horn, op. cit., p. 114, Lijnzaad, Reservations to انظر )٨٤(

UN-Human Rights Treaties: Ratify and Ruin?, p. 39; Ruda, loc. cit., 

p. 181; and Szafarz, “Reservations to multilateral treaties”, pp. 299–

 المـادة   ، مثلاً ، انظر - ية ليست نادرة  صرثل هذه الصيغ الح   على أن م  . 300
  : اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسيةمن  ١٧

الانضمام، أن   عند التوقيع أو التصديق أو، كل دولة يمكنها -١"
  .١٥ وأ ١٤ و١١ المواد بشأنتبدي تحفظات 

  ."ولا يجوز إبداء تحفظات أخرى بشأن هذه الاتفاقية -٢"
 ـخرى التي قدموالأمثلة الأ ، المرجـع المـذكور،   Riquelme Cortadoها ت

الـسيد   الافتـراض، انظـر أيـضا        قلبوفيما يتعلق بأهمية    . ١٢٩-١٢٨ ص
 .١٧ الفقرة، ٣٢٢ص ، ٢٤٠٢، المجلد الأول، الجلسة ١٩٩٥حولية  روبنسون،
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 ـأي   يعفي على أن هذا التعديل لا      لا يكـون مُجـازاً    ظ  تحف
 من أن يراعي مبدأ التوافق مع موضوع         ضمناً ولا ممنوعاً  صراحةً

  .)٨٥(المعاهدة وهدفها
ومن الناحية العملية، تشبه بنود التحفظات المسموح بها          -٣٨

من حيث طبيعتها تلك التي تحظرها؛ وتثير هذه البنـود نفـس            
ية أخرى، بتحديد   النوع من المشاكل فيما يتعلق بالقيام، من ناح       

  :)٨٦(التحفظات التي لا يجوز إبداؤها
يجيز بعضها إبداء التحفظات على أحكام معينة،         )أ(  

  يرد ذكرها صراحةً وتحديداً إما بشكل إيجابي أو سلبي؛
  وتجيز بنود أخرى فئات معينة من التحفظات؛  )ب(  
تجيز التحفظات  ) قليلة(وأخيراً هناك بنود أخرى       )ج(  
  .بوجه عام

 من الاتفاقية المتعلقـة     ١٢ من المادة    ١ويبدو أن الفقرة      -٣٩
  :بالجرف القاري توضح أولى هذه الفئات

كل دولة أن تبـدي     وز ل عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، يج        
  .)٨٧(٣ إلى ١ المواد من عداتحفظات على مواد الاتفاقية 
 من اتفاقيـة عـام      ١٢لا تنص المادة    "وكما لاحظ سانكلير،    

، رغم أنه يجوز أن تكون قد حددت   تحفظات معينة  على   ١٩٥٨
، ونطاق هذه الإجازة    )٨٨("المواد التي يمكن إبداء تحفظات عليها     

وآثارها ليست واضحة بذاتها، كما يتبين من الحكم الصادر عن          
 )٨٩(الجرف القاري لبحر الشمال   محكمة العدل الدولية في قضيتي      

__________  
 . أدناه٧٠-٥٩ الفقرات انظر )٨٥(
 . أعلاه٣٣-٢٥انظر الفقرات  )٨٦(
مم المتحدة لقانون البحار     من اتفاقية الأ   ٣٠٩تنص المادة    )٨٧(

لا يجوز إيراد تحفظات على هذه الاتفاقية أو استثناءات منها          ": على ما يلي  
انظر بخـصوص    ("ما لم تسمح بذلك صراحةً مواد أخرى في هذه الاتفاقية         

وقد تحدد المعاهـدة  ). Pellet, “Les réserves …”, pp. 505–511هذا الحُكم 
حكام التي يمكن أن تكـون موضـوعاً        عدداً أقصى من التحفظات أو الأ     

 من الاتفاقيـة الأوروبيـة      ٢٥انظر، على سبيل المثال، المادة      (للتحفظات  
ويمكن تشبيه هذه الأحكام بتلك التي تجيز للأطراف     ). المتعلقة بتبني الأطفال  

 ليست  ، وهي قبول بعض الالتزامات أو إجراء اختيار بين أحكام معاهدة ما         
 ٦-٤-١انظر مشروعي المبدأين التـوجيهين      (عبارة  بنود تحفظات بدقيق ال   

الجـزء  (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولية   للجنة والتعليقين عليهما،     ٧-٤-١و
 .)٢٠٤-١٩٥، ص )الثاني

)٨٨( Sinclair, The Vienna Convention on the Law of 

Treaties, p. 73 . ،وفيما يتعلق بالتمييز بين التحفظات المحددة وغير المحددة
 . أدناه٤٧ضاً الفقرة انظر أي
 .North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.Jانظـر   )٨٩(

Reports 1969, pp. 38–41. 

 في  ١٩٧٧ في عـام     وعلى الخصوص من قرار التحكيم الصادر     
  .)٩٠(القنال الإنكليزيقضية 
  :وفي هذه القضية، أكدت محكمة التحكيم على ما يلي  -٤٠

بعباراتهـا  ] من الاتفاقية المتعلقة بـالجرف القـاري       [١٢أذنت المادة     
الواضحة لكل دولة متعاقدة، بما فيها الجمهورية الفرنسية، بتعليق موافقتها علـى    

  .)٩١(٣ إلى ١تحفظات على المواد الأخرى غير المواد من الالتزام بالاتفاقية على 
  ومع ذلك،   

 لا يمكن أن تفهم على أنها تلزم الدول على أن تقبل مسبقاً أي              ١٢المادة  فإن  
 على  ١٢فتفسير المادة   . ٣ إلى   ١نوع من التحفظات على مواد غير المواد من         

معاهدتها الخاصة بهـا،  هذا النحو يعني تقريباً السماح للدول المتعاقدة بصياغة       
ولا يمكن أن نعتبر أن أطرافاً في       . وهو شيء يتجاوز بوضوح هدف هذه المادة      

الاتفاقية قبلت مسبقاً تحفظاً محدداً إلا إذا كانت المادة المعنية أجـازت إبـداء    
 الـتي تجيـز صـياغة    ١٢ولكن هذه هي ليست حالة المادة     . تحفظات معينة 

  .)٩٢( بعبارات عامة جدا٣ً إلى ١ن تحفظات على مواد غير المواد م
ويختلف الأمر عندما يحدد بند التحفظ فئات التحفظات          -٤١

 من القـانون العـام      ٣٩ومن الأمثلة على ذلك المادة      . الجائزة
  ):تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية(

 ،)٩٣(انية المذكورة في المادة الـسابقة     بالإضافة إلى الإمك    -١  
 بانضمامه إلى هذا القانون العام، أن يجعل قبوله مـشروطاً         يجوز لطرف ما،  

ويجب ذكر هذه التحفظات    . بالتحفظات المذكورة تحديداً في الفقرة التالية     
  .عند الانضمام

يمكن أن تصاغ هذه التحفظات بحيـث تـستبعد مـن          -٢  
  :ءات الوارد وصفها في هذا الاتفاقالإجرا

ة لانضمام الطرف الذي   الخلافات الناجمة عن وقائع سابق      )أ(  
يبدي التحفظ، أو انضمام أي طرف آخر قد يكون الطرف المـذكور في             

  خلاف معه؛

الخلافات التي تتعلق بمسائل يتركها القـانون الـدولي           )ب(  
  لاختصاص الدول حصراً؛

الخلافات التي تتعلق بقضايا معينة، أو مـسائل خاصـة            )ج(  
لخلافات التي تـدخل في فئـات   محددة بوضوح، مثل المركز الإقليمي، أو ا     

  .محددة بدقة

__________  
)٩٠( Case concerning the delimitation of the continental 

shelf between the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland and the French Republic, decision of 30 June 1977, UNRIAA, 

vol. XVIII (Sales No. E/F.80.V.7), pp. 32–35, paras. 39–44.  
 .٣٩، الفقرة ٣٢المرجع نفسه، ص  )٩١(
 .٣٩، الفقرة ٣٣-٣٢المرجع نفسه، ص  )٩٢(
 على أنه يجوز للأطراف أن تنضم إلى بعض ٣٨تنص المادة    )٩٣(

  .أجزاء القانون العام فقط
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وكما أشارت إلى ذلك محكمة العـدل الدوليـة في            
بالجرف القاري   المتعلق   ١٩٧٨الحكم الذي أصدرته في سنة      

  :لبحر إيجه
عندما تنص معاهدة متعددة الأطراف على أن التحفظات الوحيـدة الـتي            

يتولد، بطبيعـة  ستكون مقبولة هي التحفظات التي من فئات محددة ومعينة          
الحال، احتمال قوي، إن لم يكن افتراضاً حقيقياً، بأن يكون الغرض مـن             
التحفظات المعرب عنها بعبارات مستخدمة في المعاهدة هو أن تطبق علـى       

  .الفئات المناظرة التي تستهدفها هذه المعاهدة

 المخطط المنصوص عليه في شرط "بدقة"رغم أن الدول لا تراعي 
  .)٩٤(التحفظ

ويرد مثال آخر، حظـي بـشهرة خاصـة وشـروح             -٤٢
ويندرج في الفئة الثانية ( للبند الذي يجيز التحفظات )٩٥(مستفيضة

مـن  ) سابقاً ٦٤ (٥٧في المادة   ) )٩٦(من الفئات المذكورة أعلاه   
  :الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

يجوز لكل دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو عند            -١  
تصديقها عليه، أن تبدي تحفظاً بشأن حكم بعينه من الاتفاقية،          إيداع صك   

ولا تجـوز  . ما دام هناك قانون سار على أراضيها لا يتطابق مع هذا الحكم     
  .التحفظات ذات الطابع العام بموجب أحكام هذه المادة

يتضمن كل تحفظ يُبدى بموجب هـذه المـادة عرضـاً         -٢  
  .مقتضباً للقانون المعني

__________  
)٩٤( Aegean Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. 

Reports 1978, p. 23, para. 55.  
)٩٥( Bonifazi, “La disciplina delle riserve alla Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo”; Cohen-Jonathan, La Convention 
européenne des droits de l’homme, pp. 85–93; Frowein, “Reservations 
to the European Convention on Human Rights”; Imbert, “Reservations 
to the European Convention on Human Rights before the Strasbourg 
Commission: the Temeltasch case”; Kühner, “Reservations and 
interpretative declarations to the European Convention on Human 
Rights (ECHR): article 64 ECHR and the Swiss ‘interpretative 
declaration’ to article 6 (3) (e) ECHR”; Marcus-Helmons, “L’article 64 
de la Convention de Rome ou les réserves à la Convention européenne 
des droits de l’homme”; Pires, As reservas a Convenção europeia dos 
direitos do homen; Sapienza, “Sull’ammissibilità di riserve 
all’accettazione della competenza della Commissione europea dei diritti 

dell’uomo”; and Schabas, “Article 64”. 
 .Aust, opللاطلاع على أمثلة أخرى، انظر . ٣٨الفقرة  )٩٦(

cit., pp. 109–110; Spiliopoulou Åkermark, loc. cit., pp. 495–496; 

Bishop Jr., “Reservations to treaties”, pp. 323–324; and Daillier and 

Pellet, op. cit., p. 181 ؛ انظر أيضاً جدول اتفاقيات مجلس أوروبا الذي يبيّن
البنود المندرجة في كل من الفئتين الأوليين من بنود التحفظات المسموح بها            

، المرجع المـذكور،  Riquelme Cortadoأعلاه في  ٣٨المذكورتين في الفقرة 
، وأمثلة أخرى على التراخيص الجزئية التي توردها هذه المؤلفـة،           ١٢٥ص  
  .١٢٩-١٢٦ص 

الة، تصبح سلطة إبداء التحفظات محدودة بشروط       وفي هذه الح  
تتعلق بالشكل والمضمون كليهما؛ وفضلاً عن القيود الاعتيادية        

  :تلك الاتفاقية، ينبغي للتحفظات على )٩٧(من حيث الزمن
  أن تشير إلى حكم معين من الاتفاقية؛  )أ(  
في (أن يكون لها ما يبررها من وضع التشريعات           )ب(  

 وقت إبداء التحفظ؛) الدولة المتحفظة

غير محررة بعبارات غامضة أو عامـة       "أن تكون     )ج(  
 ؛)٩٨("بشكل لا يسمح بتحديد معناها ونطاقها بدقّة

أن تكون مشفوعة بعرض مقتـضب يـشرح          )د(  
نطاق الُحكم من الاتفاقية الذي تنوي الدولة استبعاد تطبيقـه          "

 .)٩٩("بإبداء تحفظ

تيفاء كل مـن هـذه      وهناك مشاكل تطرأ لدى تقدير مدى اس      
ويمكن مع ذلك اعتبار أن التحفظات الـتي تجيزهـا          . الشروط
مـن اتفـاقيتي فيينـا      ) ب(١٩ بمفهوم المادة    "محددة" الاتفاقية
 وأن هذا النوع من التحفظات وحـده        ١٩٨٦ و ١٩٦٩ لعامي

  .هو الصحيح
وقد لوحظ أن هـذه الـصياغة لا تختلـف اختلافـاً              -٤٣

 ٢٦ من المادة ١دة مثلاً في الفقرة  عن الصياغة الوار)١٠٠(جوهرياً
  :من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين

يجوز لكل طرف متعاقد، عند توقيع هذه الاتفاقية أو عند إيـداع           
صك التصديق أو الانضمام، أن يبدي تحفظاً بشأن حكم أو عدة أحكـام             

  محددة من أحكام الاتفاقية
ولكن، في حين تعتبر    . ازة عامة وإن كنا نستطيع أن نرى فيه إج      

التحفظات التي يمكن إبداؤها على الاتفاقية الأوروبية لحقـوق         
، فإن الإجازة هنا لا تحد إلا باستبعاد        "محددة"الإنسان تحفظات   
  .)١٠١(التحفظات الشاملة

__________  
  . أعلاه١٩انظر الفقرة  )٩٧(
)٩٨( Belilos case, European Court of Human Rights, Series 

A: Judgments and Decisions, judgment of 29 April 1988, Series A:, vol. 

132, p. 26, para. 55. 
)٩٩( European Commission of Human Rights, Decisions 

and Reports, application No. 9116/80, Temeltasch v. Switzerland, vol. 

31, p. 150, para. 90.  
)١٠٠( Imbert ــضاً . ١٨٦، المرجــع المــذكور، ص انظــر أي

Riquelme Cortado ١٢٢، المرجع المذكور، ص.  
 ١-١-١ا يتعلق بهذا المفهوم، انظر مشروع المبدأ التوجيهي         فيم )١٠١(

، المجلد ١٩٩٩حولية من دليل الممارسة الذي أعدته اللجنة والتعليق عليه في      
 .١٨١-١٧٦، ص )الجزء الثاني(الثاني 
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 )١٠٢(ومن ناحية أخرى فإن الإجازة العامة للتحفظـات         -٤٤
فهي تترك على وجه    . تحل هي ذاتها بالضرورة جميع المشاكل      لا

الخصوص دون جواب المسألة المتعلقة بمعرفة ما إذا كان بإمكان          
 ومـا إذا    )١٠٣(الأطراف الأخرى، مع ذلك، أن تعترض عليهـا       

خاضعة لمعيار   )١٠٤(كانت هذه التحفظات التي أُجيزت صراحة     
وسـتُناقش النقطـة     .)١٠٥(التوافق مع موضوع المعاهدة وهدفها    

  .الأخيرة في الفرع جيم أدناه
والسؤال الوحيد الذي يثور في هذه المرحلة هو معرفة           - ٤٥

ما إذا كان ضرورياً أن يحدد، في مبدأ توجيهي معين من دليل 
مـن اتفـاقيتي فيينـا      ) ب(١٩الممارسة، مجال تطبيق المادة     

. ويمكن القيام بـذلك بطـريقتين     . ١٩٨٦ و ١٩٦٩  لعامي
هي فيمكن في بداية الأمر التفكير في مشروع مبـدأ تـوجي          

يكون، فيما يتعلق بالتحفظات التي أجيزت، مكافئاً لمشروع        
إلا أن  . )١٠٦( المقترح نصه أعـلاه    ١- ١- ٣المبدأ التوجيهي   
تحفظات "تحدد صراحة أن إجازة المعاهدة ) ب(الفقرة الفرعية 

إبداء ) باستثناء كل إمكانية أخرى   ( تمنع هي وحدها     "محددة
 يفعله عندئـذ  وكل ما يستطيع المرء أن    . أي تحفظات أخرى  

هو أن يقول، استدلالاً بالضد، أنه، إذا كانت المعاهدة تجيز          
 التحفظات التي يمكن    "تحدد"إبداء تحفظات بشكل عام أو لا       

. إبداؤها بشكل حصري، فإن إبداء التحفظات يبقى ممكنـاً        
، "سـلبي "ويكون لمشروع من هذا النوع، ولكن بتعبير آخر         

__________  
 مـن   ١للاطلاع على مثال أشد وضوحاً، انظر الفقـرة          )١٠٢(
: حايا جرائم العنـف    من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ض      ١٨ المادة

يجوز لكل دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو عند إيـداع صـك              "
تعلن أنها ستنتفع بـتحفظ     ، أن   التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام      

 ."واحد أو أكثر من التحفظات
انظر، على  (وهو ما يُنَصّ عليه صراحة في بعض الأحيان          )١٠٣(

ن اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة وما يتصل بها       سبيل المثال، المادة السابعة م    
). ١٢١ في المرجع المذكور، ص Riquelme Cortadoمن تعليقات أدلت بها 

:  هذا المشكل  ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٠ من المادة    ١ولا تحل الفقرة    
التحفظ دونما حاجة إلى قبول، ولكنها      ) "إبداء"أو   ("إثبات"    بفهي تسمح   

ولكن يمكن مع ذلـك     . على أي شيء فيما يتعلق بالاعتراضات     لا تحتوي   
 من هذه المادة نفسها تستبعد إمكانيـة إبـداء        ٤القول إنه يبدو أن الفقرة      

 ٤لكون الفقرة   ) ١الفقرة  " (تحفظ تجيزه المعاهدة صراحة   "اعتراضات على   
  .١لا تنطبق على حالات لا تندرج في إطار الفقرة 

يمكـن أن   ) ب( الفقرة الفرعية    ليس معقولا أن يُدَّعي أن     )١٠٤(
 إلا استناداً إلى أن كـل تحفـظ لـيس    - "جائزة ضمناً "تتضمن تحفظات   

محظوراً هو، بالقرينة المعاكسة، مسموح به، رهناً بأحكام الفقرة الفرعيـة           
 تشبه  ١٩من المادة   ) ب( في الفقرة    "تحفظ محدد "ومن ثم، فإن عبارة     ). ج(

 .٢٠ من المادة ١ الواردة في الفقرة "ةتحفظ تجيزه المعاهدة صراح"عبارة 
، المرجـع  Spiliopoulou Åkermarkانظر الأسئلة التي طرحها  ) ١٠٥(

 .١٢٤، المرجع المذكور، ص Riquelme Cortado و٤٩٧-٤٩٦المذكور، ص 
  .٣٢الفقرة  )١٠٦(

نص الموجود لمـشروع لهـذه      النفس المدلول الوارد فعلاً في      
 . ولن تكون له كبير فائدة)١٠٧(الفقرة

وعلى خلاف ذلك، قد لا يكون زائداً عن الحاجـة أن             -٤٦
يُدرج في دليل الممارسة مشروع مبدأ توجيهي يحدد المقـصود          

فلهذا التعريف فعـلاً آثـار مهمـة        : "تحفظات محددة "بعبارة  
كان المـرء أن يـزعم      يتعلق بالنظام القانوني المنطبق إذ بإم      فيما

 يجـب أن    "محـددة "بشكل مشروع أن التحفظات التي ليست       
 .تخضع لمعيار التوافق مع موضوع المعاهدة وهدفها

فقد أثار  . وهذا التعريف ليس بسيطاً وخالياً من التعقيد        -٤٧
القنـال  على الخصوص خلافاً عقـب التحكـيم في قـضية           

لتحفظ يكون  وترى بعض الدول المتحفظة أن ا     . )١٠٨(الإنكليزي
 إذا أشارت المعاهدة بدقة إلى الحدود التي يمكن إبـداؤه           "محدداً"

تحل هـذه المعـايير     ) ولكن في هذه الحالة فقط    (فيها؛ وعندئذ   
ويـستند   .)١٠٩(معيار التوافق مع موضوع المعاهدة وهدفها      محل

 مع أن ما يقوله ١٩٧٧هذا الموقف إلى قرار التحكم الصادر عامَ 
 ينطبق على التحفظ المحدد أكثر مما يقوله عما         هذا القرار عما لا   

وينتج عن ذلك بالفعل أن مجرد إجازة بند من         . )١١٠(ينطبق عليه 
بنود التحفظات لتحفظات على بعـض أحكـام بعينـها في           

فظـات بمفهـوم     هـذه التح   "تحديـد "    للا يكفـي     المعاهدة
، ولكن المحكمة تقتصر علـى اشـتراط أن         )١١١()ب(١٩ المادة

، دون الإشارة إلى ماهية معيـار       )١١٢("محددة"ات  تكون التحفظ 
  .هذه الخصوصية

 مفادها أن المطالبة بـأن      )١١٣(ق ملاحظة بحوقد أُبديت     -٤٨
 غير واقعي أمرالتحفظات المأذون بها ضمون مبدقة تحدد المعاهدة 

 ـ   ،   استثنائية بصفة جد إلا  وأن هذا لا يحدث       ةفيما عـدا حال

__________  
 :ربما ينبغي صياغة مبدأ توجيهي كهذا على النحو التـالي      )١٠٧(

فظات لا تنص عليها المعاهدة إبداء تح) ب(١-٣لا يستبعد المبدأ التوجيهي "
صراحة إذا كانت هذه المعاهدة تجيز التحفظات بشكل عام أو تنص علـى          

 ".حرية إبداء تحفظات دون تحديد التحفظات التي يمكن إبداؤها حصراً
  . أعلاه٩٠انظر الحاشية  )١٠٨(
)١٠٩( Bowett, “Reservations …”, pp. 71–72.  
  . أعلاه٤٠انظر الفقرة  )١١٠(
  .أعلاه ٤٠ و٣٩انظر الفقرتين  )١١١(
الإجازة هي في الواقع الـتي يجـب أن تكـون متعلقـة              )١١٢(

انظر ( وهما كلمتان تعتبرهما المحكمة مترادفتين       -بتحفظات معينة أو محددة     
  ). أعلاه٩٠الحاشية 
 Imbert, “La question des réservesانظر بصفة خاصـة   )١١٣(

dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 relative à la délimitation du 

plateau continental entre la République française et le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord”, pp. 50– 53.  
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ويُلاحَظ، . حالة نادرة ، وهي   )١١٤("المتفاوض عليها لتحفظات  ا"
تمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات ؤأنه خلال مإضافة إلى ذلك،    

في ياسين، رئيس لجنة الصياغة، التحفظات المحـددة        شمل السيد   
إبداء  بدون   )١١٥(التحفظات التي تأذن بها المعاهدة صراحة     عداد  

وعلى النقيض من ذلك، لم تعتمد لجنة القانون  .أي توضيح آخر
بالاستعاضة عـن عبـارة     القاضي  روزين  السيد  لي اقتراح   الدو

 " أكثر من اللازم   ضيقةم"ذهب إلى أنها     التي   "التحفظات المحددة "
  .)١١٦("أحكام محددةعلى التحفظات "بعبارة 
ولكن التوفيـق   .اًحاسملا يعد  من هذه الاعتبارات إن أياً  -٤٩

بدقـة  ممكنٌ بين النظرية التي تشترط أن يُحدد بند التحفظـات           
مضمون التحفظات المأذون بها، وهي بلا شك نظريـة مفرطـة           

من اتفاقيتي فيينـا    ) ب(١٩لأنها تجرد إلى حد كبير المادة       (التشدد  
وبين النظرية الـتي    )  من أي أثر حقيقي    ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي  

تساوي بين التحفظ المحدد والتحفظ التي تـأذن بـه المعاهـدة            
 ٢٠ مـن المـادة      ١قرة  والف) ب(١٩ مع أن المادة     )١١٧(صراحة

 مـن   بد قطعاً  ذه الغاية، لا  وتحقيقاً له . تستخدمان عبارات مختلفة  
) ب(١–٣ المبدأ التوجيهي بمقتضى  بأن التحفظات المحددة    التسليم  

بأحكام معينة وأن تستوفي، من جهـة       تتصل، من جهة،    أن  ب  يج
إلى  ذلك   لا يصل أخرى، بعض الشروط المحددة في المعاهدة على أ       

ويمكن أن  . هذه التحفظات مسبقاً  يُحدد مضمون   البة بأن   المطحد  
  : يصاغ هذا التعريف على النحو التالي

  تعريف التحفظات المحددة  ٢-١-٣"
التحفظات ‘عبارة  تعني  ،  ١-٣لأغراض المبدأ التوجيهي    "  

علـى  المعاهدة صراحة بإبـدائها     أذن  التحفظات التي ت  ‘ دةدالمح
 ."تحددها المعاهدة أحكام معينة والتي تستوفي شروطاً

 )الرفض( إبداء تحفظات تحظرها المعاهدة آثار  -٢
من باب أولى و(الأمور الثابتة أنه لا يمكن إبداء تحفظ من   -٥٠

المعاهدة سواء كـان     بند من بنود     حظرهما دام قد    ) "إصداره"
يرلي هذه الحقيقة البديهية    اوقد أعلن بر  .  أو ضمناً  ذلك صراحةً 

__________  
بخصوص هذا المفهوم، انظر التقرير الخامس للمقرر الخاص         )١١٤(

، ) أعـلاه  ٢٧الحاشـية    (٢٠٠٠حولية  عن التحفظات على المعاهدات،     
ويتعلق المثال الرئيسي الذي يورده بويت لتوضـيح        . ١٧١-١٦٤الفقرات  

  .(Reservations …”, p. 71“)" بتحفظ محدد"نظريته على وجه الدقة 
انظر  (الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات  )١١٥(

  .٢٣، الفقرة ٤١٦، ص ٧٠ الجلسة، ) أعلاه٣١الحاشية 
، ٢٦٤، ص   ٨١٣، المجلد الأول، الجلـسة      ١٩٦٥حولية   )١١٦(
 يذكر وبحق (La question des réserves …”, p. 52“) بيد أن أمبير .٧الفقرة 

أنه بالرغم من عدم الأخذ باقتراح السيد روزين، فإن السير همفري والدوك            
  .نفسه كان قد اقترح شيئاً مماثلاً لهذا الاقتراح

 Imbert, “La question des réservesانظر في هذا السياق  )١١٧(

…”, p. 53 . 

إذ ،  ره الأول عن قـانون المعاهـدات      تقريفي   ١٩٥٠منذ عام   
المقتـرح   ١٠ المادة   من مشروع ) ٤(و) ٢(و) ١(البنود  استهل  
إلا إذا نُص علـى     ": مستخدماً الصيغة التالية  التحفظات  بشأن  
علـى  في تعليقه   وكما بيّن    .)١١٨("...  ذلك في المعاهدة   خلاف
 :لحكمهذا ا

بأي تقبل  لأطراف لن    أن ا  مسبقاًيكون محدداً   في حالة بعض المعاهدات، قد      
  .)١١٩(في نصوص المعاهدات وليست البنود بهذا المعنى نادرة . كانتحفظ أياً

قـط بعـد    موضع شك   ه المسلمة المنطقية    وضع هذ تلم  و  -٥١
مـن   ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعـام     لأحكام   ذكر بما ت يوه .)١٢٠(ذلك

__________  
، المادة  ٢٣٩، ص   ) أعلاه ٢٢انظر الحاشية   ( ١٩٥٠لية  حو ) ١١٨(
 A moins que le“: ويشمل النص الفرنسي الصيغ البديلـة التاليـة  ). ٢(١٠

contraire n’y soit stipulé ...”] "  إلا إذا نُصّ على خلاف ذلك فيهـا ["...
 ”... A moins que le contraire ne soit stipulé dans le traité“؛ )٤٩ص (
 A moins que“؛ )٥١ص ..."] (لاف ذلك في المعاهدة إلا إذا نُصّ على خ"[

le contraire ne soit stipulé dans le texte d’un traité”] "  إلا إذا نُصَّ علـى
  ).٥٤ص  (]"... خلاف ذلك في نَصّ المعاهدة

انظـر أيـضاً    . ٨٨، الفقـرة    ٢٣٩ نفـسه، ص     المرجع )١١٩(
  . ٩٠، الفقرة ٢٤٠-٢٣٩ ص

يـرين الأول والثـاني للـسيد لاوترباخـت         انظر التقر  )١٢٠(
 ،١٩٥٤، وحولية   )٤(، الفقرة   ١٣٦، ص   ١٩٥٣حولية  ،  ) أعلاه ٢٢ الحاشية(

 ١٩٦٢؛ والتقرير الأول للسير همفري والدوك، حولية        ١، الفقرة   ١٣١ ص
، )٩(، الفقـرة    ٦٥ وص   ،‘١‘)أ(١، الفقرة   ٦٠، ص   ) أعلاه ٢٣الحاشية  (

المرجع نفسه، المجلـد الأول،     (ات اللجنة   التفسيرات التي قدّمها أثناء مناقش    
والنص الذي اعتمدتـه اللجنـة في       ) ٥٧، الفقرة   ١٥٩، ص   ٦٥٣الجلسة  

، ١٧٦، ص   ) أعلاه ١٨الحاشية  (المرجع نفسه، المجلد الثاني     (القراءة الأولى   
، ١٨٠ و١٧٨ ص( وما يتصل بها من تعليقـات      ١٨من المادة   ) أ(١الفقرة  

حوليـة  (رير الرابع للسير همفري والـدوك       ؛ والتق ))١٥(و) ١٠(الفقرتان  
، والنص  ١٨من المادة   ) أ(٢، الفقرة   ٥٠، ص   ) أعلاه ٢٠الحاشية   (١٩٦٥

المرجـع نفـسه، المجلـد الثـاني،         (١٩٦٥الذي اعتمدته اللجنة في عام      
 ١٨الحاشية   (١٩٦٦حولية  (والتعليق المتصل بها    )) أ(١٨، المادة   ١٦٢ ص

شاكل كثيرة خلال مؤتمر الأمـم المتحـدة        م) أ(١٦ولم تثر المادة    ). أعلاه
 A/CONF.39/14(لقانون المعاهدات؛ أما التعديلات التي اقترحتها إسـبانيا         

والـتي  ) ‘٣‘و) ج(‘١‘١٧٧، الفقرة   ١٣٤، ص   )أعلاه ٢٨الحاشية  انظر  (
، الجلـسة   ) أعلاه ٣١الحاشية   ((A/CONF.39/11) سُحبت في وقت لاحق   

 اقترحهـا اتحـاد الجمهوريـات       ، وتلك التي  ٢٩، الفقرة   ١٣٥ ، ص ٢٥
، ١٧-١٦الاشتراكية السوفياتية والتي غيّرت تغييراً كاملاً مشروعي المادتين  

، ص  )انظـر أعـلاه    (A/CONF.39/14(فكان يمكن أن تسفر عن حذفها       
ووفقاً لما ذكره الاتحاد السوفياتي، فـإن هـذه         ). ‘٣‘١٧٧، الفقرة   ١٣٤

و زائدة عـن الحاجـة حيـث إن         تبد")) ب(الفرعية   شأنَ الفقرة (الفقرة  
يُـضاف إلى   . الحالات التي تحظر فيها معاهدةٌ إبداءَ التحفظات نادرة للغاية        

ذلك أن الإبقاء على هذه الفقرة كان يمكن أن يؤدي إلى إرسـاء قاعـدة               
" تشكّل استثناءً، مما يحدّ مـن قـدرة الـدول علـى إبـداء تحفظـات               

(A/CONF.39/11))  وقـد  . ٥، الفقرة   ١٠٧ص  ،  ٢١، الجلسة   )انظر أعلاه
 أصـوات   ١٠ صوتاً مقابل    ٧٠رفضت اللجنة الجامعة هذا التعديلَ بأغلبية       

، ١٣٥، ص   ٢٥المرجع نفسه، الجلـسة     ( أعضاء عن التصويت     ٣وامتناع  
  ).٢٣الفقرة 
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 تتعلـق   المعاهدة نفسها أحكاماً  تتضمن  حين  " :)١٢١(طابع تكميلي 
؛ وحين  )١٢٢("هذه المسألة فإن شروطها هي التي تنظم      ،  بالتحفظات
على و. يجوز إبداؤه لا  فإبداؤه،  المتوخى  التحفظ  الشروط  تحظر هذه   

كانـت   إذا    لا تُطرح  التحفظفإن مسألة صحة    النقيض من ذلك،    
ن البساطة البادية لهـذه     بيد أ  .)١٢٣(شروط المعاهدة تأذن بالتحفظ   

فما . هاالحساسة المتوارية خلف  المشاكل   تُخفي   )١٢٤(القواعد المنطقية 
عمليـة  يرد في اتفاقية من أثر على       حظر  إن تُحسم مسألة ما يتركه      

تحديـد الأثـر    مسألة أخرى تتعلق ب   تُطرح   حتى   إبداء التحفظات 
 ظره صـراحةً  على الرغم من البند الذي يح     المحتمل لتحفظ تم إبداؤه     

 ). )ب(١٩المادة  ( أو ضمناً))أ(١٩المادة (

 ١٩٦٩لعـام   فيينا  اتفاقية  من أحكام   حكم  رد أي   ويلا  و  -٥٢
الكـبيرة،  العملية  صراحة أي إجابة على هذه المسألة ذات الأهمية         

ضـوء  أي   )١٢٥(١٩فقرة  المتعلقة بال لقي الأعمال التحضيرية    لا تُ و
فقرتين وربما بدت هذه الإجابة واضحة فيما يتعلق بال        .)١٢٦(عليها

ذه الإجابة واضحة،   لكن إن كانت ه    .)١٢٧()ب(و) أ(الفرعيتين  
) ج(فقرة  الالحالة الواردة في    تطبيقها على   من  ليس هناك ما يمنع     ف

أو في حدود الاتفاقية ليس في نص    :غموضاًأشد    تُعد عموماً  والتي
ومع ذلك، كانـت     .)١٢٨(مختلفةات  وجود إجاب يُسوِّغ  المنطق ما   

__________  
 . أعلاه٢٧ والحاشية ١٢انظر الفقرة  )١٢١(
، ١٧٨، ص   ) أعـلاه  ١٨انظر الحاشـية     (١٩٦٢حولية   )١٢٢(
) ب(-)أ(١٩وليست المادة   . ٢٠-١٨ على المواد    من التعليق ) ١٠(الفقرة  

إلا اعترافاً بأن للأطراف حرية تضمين معاهدتهم أحكاماً تحدد إمكانيـة           "
الإذن بإبداء تحفظات على نصها من عدمه أو إلى أي مدى يمكن السماح             

  ).٥١، المرجع المذكور، ص Greig ("بذلك
 ١٩٧٧يونيـه   / حزيـران  ٣٠انظر قرار التحكيم المؤرخ      )١٢٣(

، ٣٢، ص   ) أعـلاه  ٩٠الحاشـية    (القنال الإنكليـزي  الصادر في قضية    و
، ]من الاتفاقية المتعلقة بالجرف القـاري     [ ١٢بموجب المادة   ". ٣٩ الفقرة

تلتزم المملكة المتحدة بعدم منازعة الجمهورية الفرنسية حقَّها في أن تكـون    
غير أن هذا    ."هاطرفاً في المعاهدة استناداً إلى تحفظات تأذن هذه المادة بإبدائ         

لا يحل المسألة التي سبق طرحها وهي ما إذا كانت التحفظات التي أبـدتها              
   ). أعلاه٣٩انظر الفقرة (فرنسا صحيحة في المقام الأول 

يبدو واضحاً أنْ لا حاجةَ إلى قاعدة "إلى حد أنه اعتُقد أنه    )١٢٤(
انظر . )٣٩، المرجع المذكور، ص     Lijnzaad ("إضافية تورد في اتفاقية فيينا    

  . أعلاه٤٥أيضاً الحاشية 
  . أعلاه٥٣انظر الحاشية  )١٢٥(
، Fodella و ٥٣-٥٢، المرجع المـذكور، ص      Greigانظر   )١٢٦(

توموشات الذي يعتقد، مع ذلـك،    انظر أيضاً . ١٤٠المرجع المذكور، ص    
أن الأعمال التحضيرية تبين أن اللجنة كانت ترى أن من غير الممكن قبول             

  ). ٤٧٧المرجع المذكور، ص ) (ب (و) أ(تحفظ تستبعده الفقرتان 
، Greigللاطلاع على تحليل نقدي لشبه الدليل هذا، انظر          )١٢٧(

  . ١٥٤ و٥٣-٥٢المرجع المذكور، ص 
 ١١٨، المرجع المـذكور، ص      Austانظر في هذا السياق      )١٢٨(

الذي يرى أن هذا الاستنتاج ينطبق بالأحرى على الحالـة الـتي             Bowettو
  . Reservations …”, note 109, p. 83“، )ج(تتوخاها الفقرة 

دة موضوع المعاه لا يتفق مع    تحفظ  إبداء  مسألة الآثار المترتبة على     
مناقـشات  موضع  ) )ج(وهي الحالة الواردة في الفقرة      (وهدفها  
خـلال الأعمـال التحـضيرية      ولكنها غير حاسمة جرت     طويلة  

، على ما يبدو، عدم فـصل       اًويفضل إذ . للاتفاقية المذكورة أعلاه  
حظر صريح أو ضمني     أُبدي بالرغم من وجود      دراسة آثار تحفظ  

يتنافى ب الناجمة عن تحفظ     العواقدراسة   عن   )ج(١٩المادة  بمفهوم  
 . موضوع المعاهدة وهدفهامع 

أن يعتقـدون  مـن المعلقـين    الكثير  ن  إالقول  هنا  ويكفي    -٥٣
تحفظ هو  تنص عليه الاتفاقية    ظر  مخالفة لح التحفظ الذي يتم إبداؤه     

 يُبطل الإعـراب  إبداء هذا التحفظ    يرون أن    وهم   )١٢٩(وباطللاغٍ  
وإذا كان هذا هو الحـال،       .)١٣٠(قيةبالاتفاعن الموافقة على الالتزام     

الـسؤال  على الإجابة عـن     تؤثر   أن   تالاستنتاجامن شأن هذه    ف
  ).ج(١٩ لأحكام المادة الآثار المترتبة على إبداء تحفظ مخالفةًالمتعلق ب

  وهدفهاالمعاهدة وضوع التحفظات المنافية لم  -جيم

 في الحالات الأخرى التي تتناولهما الفقرتان الفرعيتـان       "  -٥٤
من اتفاقيتي فيينـا لعـامي      ) ج(١٩، تستبعد المادة    ")ب(و) أ(

مع غـرض المعاهـدة     " إبداء تحفظات تتنافى     ١٩٨٦ و ١٩٦٩
 من العناصر الأساسـية في      ويشكل هذا المبدأ عنصراً   . "وهدفها

النظام المرن الذي كرسه نظام فيينا من حيث أنه يخفـف مـن             
نظـام البلـدان    الناجم عن   )١٣١("المتشددالنسبي  الموقف  "غلواء  

الأمريكية الذي يجعل من الاتفاقيات المتعددة الأطراف شبكة من      
يتفادى في الوقـت ذاتـه      كما أنه مبدأ     ،)١٣٢(العلاقات الثنائية 

  .الصرامة الناجمة عن نظام الإجماع

__________  
 .Bowett, “Reservations …”, pانظر، على سبيل المثال،  )١٢٩(

، المرجع المذكور، ص    Greigوللاطلاع على تحليل أكثر تفصيلا، انظر       . 84
٥٧-٥٦ .  

 Gaja, “Unruly  وBowett, “Reservations …”,, p. 84انظر  )١٣٠(

treaty reservations”, p. 314 . ًانظر أيضاTomuschat،  ،المرجع المـذكور 
انظر كذلك الإشارات إلى مناقشات اللجنة، المرجـع نفـسه،          . ٤٦٧ ص

؛ وهذه المناقشات لم تكن حاسمة في هذا السياق بالقدر الذي           ١٢الحاشية  
  . يوحي به الكاتب

)١٣١( Reuter،     ويطبق . ١٣٠الفقرة  ،  ٧٩ المرجع المذكور، ص
كمة العدل الدولية في     العبارة على النظام الذي أقرته مح      الكاتب الجليل هذا  

I.C.J. Reports 1951)  أن؛ ولا شـك ١٥، ص ) أعلاه١٩انظر الحاشية  
  وما ٩٣ ة الفقر  أدناه وكذلك  ٩٠  -٨٨ انظر الفقرات   (النقد الموجه مفرط    

  .؛ غير أنه ينطبق إلى حد كبير على نظام البلدان الأمريكية)يليها
 دهـا رع التي أو  انظر بشأن نظام بلدان أمريكا اللاتينية المراج       ) ١٣٢(
Imbert   بالإضافة إلى الوصف الذي أورده    . ٤٨٦-٤٨٥المذكور، ص   ، المرجع 
Imbert  انظـر  )٣٨-٣٣ص المرجع نفـسه،  (نفسه ،Whiteman, Digest of 

International Law, pp. 141–144و  Ruda ١٣٣-١١٥، المرجع المذكور، ص.  
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هذا المفهوم الذي ظهر في مجال التحفظـات في         وقد أصبح     -٥٥
مقبولاً بشكل   )١٣٣(١٩٥١عام  الصادرة  فتوى محكمة العدل الدولية     

اليوم نقطة التوازن بين ضرورة الحفاظ علـى جـوهر          متزايد وهو   
تيسير انضمام أكبر عدد ممكن من الـدول إلى         والرغبة في   المعاهدة  

غير أنه يوجد فـرق كـبير بـين         . الاتفاقيات المتعددة الأطراف  
 إلى فتـوى    استناداً معيار التوافق مع موضوع المعاهدة وهدفها      دور
اتفاقية  من   ١٩من المادة   ) ج( من جهة والفقرة الفرعية      ١٩٥١ عام

 ففي الفتوى، ينطبق هـذا      .)١٣٤(من جهة أخرى   ١٩٦٩فيينا لعام   
  :على إبداء الاعتراضاتانطباقَه المعيار على إبداء التحفظات 

يرسمان حدود حرية إبداء التحفظات وحرية      موضوع الاتفاقية وهدفها    إن  
  .)١٣٥(الاعتراض عليها

: فاقية يقتصر هذا المعيار علـى التحفظـات وحـدها         وفي الات 
علـى إبـداء    الدول المتعاقدة الأخرى    قدرة   لا تقيد    ٢٠ فالمادة

  .لاعتراضاتا
، ليس ثمة اليوم شك في أن معيار صـحة          إلى هذا الحد  و  -٥٦

إبداء التحفظات هو انعكاس لقاعدة عرفيـة لا يجـادل فيهـا            
شوب النتائج  وي) ٢الفرع  ( غير أن مضمونه غامض      .)١٣٦(أحد

 من  قدرٌهدفها  المعاهدة أو   موضوع  المترتبة على تنافي تحفظ مع      
للجنـة  الردود الممكنة   غير أنه قبل النظر في      ). ٣الفرع  (اللبس  

على هاتين المسألتين المحوريتين، ينبغي بادئ ذي بدء تحديد أنواع 
التحفظات التي يسري عليها معيار التوافق مع موضوع المعاهدة         

  ).١الفرع ( وهدفها

انطباق معيار توافق التحفظ مع       -١
  وهدفهاالمعاهدة موضوع 

من اتفـاقيتي   ) ج(١٩لمبدأ المنصوص عليه في المادة      إن ا   -٥٧
، والذي لا يجوز بمقتـضاه إبـداء        ١٩٨٦ و ١٩٦٩ لعامي   فيينا

__________  
)١٣٣( I.C.J. Reports 1951) ــانظ  ، ) أعـلاه ١٩ية ـر الحاش
 .٢٦-٢٤ ص

-Rama، و ٩-٨، المرجـع المـذكور، ص       Cocciaانظر   )١٣٤(

Montaldo, “Human rights conventions and reservations to treaties”, 

pp. 1265–1266و Sinclair ٦١، المرجع المذكور، ص.  
)١٣٥( I.C.J. Reports 1951)  ٢٤، ص )أعلاه ١٩انظر الحاشية. 
 Riquelme ها في هذا الصددتانظر الحجج العديدة التي ساق )١٣٦(

Cortado      وانظر أيضا الاستنتاجات   . ١٤٣-١٣٨ في المرجع المذكور، ص
بشأن التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف الشارعة،       الأولية للجنة   

أن أعادت فيه اللجنة التأكيد على      ، التي   بما فيها معاهدات حقوق الإنسان    
 تفاقيةا و ١٩٦٩ات لعام   نا لقانون المعاهد   فيي ةمن اتفاقي  ٢٣ إلى   ١٩المواد  "

 الدولية أو فيما بين المنظمات      تبين الدول والمنظما   لمعاهداتافيينا لقانون   
غـرض   تحكم نظام التحفظات على المعاهـدات وأن         ١٩٨٦الدولية لعام   

 "التحفظاتمقبولية تقرير لم المعايير   ههما، بصفة خاصة، أ   وقصدها  المعاهدة  
 ).١الفقرة ، ١٠٨ص ، ) الثانيالجزء(، المجلد الثاني ١٩٩٧حولية (

لا يتسم إلا بطـابع      تحفظ يتنافى مع موضوع المعاهدة وهدفها     
 ٢ن  ا الفقرت تشملهاالتي  الحالات  في  إلا  ينطبق  احتياطي لأنه لا    

 وفي الحالة التي    )١٣٧(تين المذكورتين  من الاتفاقي  ٢٠ من المادة    ٣و
  .التحفظاتمسألة لا تنظم فيها المعاهدة نفسها 

 مسألة التحفظات، فإنـه يـتعين       ةوإذا نظمت المعاهد    -٥٨
تستدعي الإتيان بأجوبة مختلفـة علـى    حالات  التمييز بين عدة    
نت التحفظات التي تنظمها تخضع لمعيار التوافق       مسألة ما إذا كا   

حـالتين مـن هـذه      في  ف. أم لا  مع موضوع المعاهدة وهدفها   
  : بالنفي، من الواضح أن الجواب هوالحالات
فمما لا شك فيه أن التحفظ الممنوع صـراحة           )أ(  

 يتوافقأنه  بحجة    صحيحاً بمقتضى المعاهدة لا يمكن اعتباره تحفظاً     
  ؛)١٣٨(وهدفهاة المعاهدموضوع مع 

: "المحددة" على التحفظات    هويسري الأمر نفس    )ب(  
فهذه التحفظات التي تسمح بها المعاهدة صراحة بشروط محددة         

، ولا يلزم لصحتها أن تقبلها الدول حُكماًتحفظات صحيحة هي 
موضـوع   ولا تخضع لمعيار التوافق مـع        )١٣٩(المتعاقدة الأخرى 

 ـ     .)١٤٠(وهدفهاالمعاهدة   ستدعي إيـراد هـذه      وليس ثمة مـا ي
البديهيات في الأحكام الخاصة مـن دليـل الممارسـة؛ فهـي            

 مـن اتفـاقيتي فيينـا     ) ج(١٩ للمـادة    مباشرة وحتمية  نتيجة
، التي يقترح استنساخها في مـشروع       ١٩٨٦ و ١٩٦٩ لعامي

  .)١٤١(١-٣المبدأ التوجيهي 

__________  
المعاهدات ذات المشاركة المحدودة    الحال في   وهذا ما عليه     )١٣٧(

حظر حالات  الحالات  ولا تشكل هذه    . للمنظمات الدولية والوثائق المنشئة   
نظام الإجماع بالنسبة لمعاهدات من ب العملتعيد فهي ضمني لإبداء التحفظ؛ 

 .أنواع خاصة
أن المشروع الذي اعتمدته     بش ااقترحت كندا في ملاحظاته    )١٣٨(

معيـار  توسيع نطاق   يُولَى الاعتبار الواجب ل   أن  "ولى  الأقراءة  اللجنة في   ال
يشمل التحفظات  بحيث   ‘وهدفهاالمعاهدة  موضوع   التحفظات مع    توافق‘

 لوضـع معـايير     أحكام صريحة في المعاهدة، وذلك تجنباً     عملاً ب ى  بدَالتي تُ 
مسألة إبداء التحفظات   عن  المعاهدة  ها  للحالات التي تسكت في    تبعاًمختلفة  

الـسير   عن قانون المعاهدات الذي أعـده  التقرير الرابع  ("بإبدائهاتأذن  أو  
تؤيد ولم  . )٤٦، ص   ) أعلاه ٢٠الحاشية   (١٩٦٥حولية  همفري والدوك،   

كثر الأقتراحات  لاا؛ انظر بنفس المعنى ا    اللجنة هذا الاقتراح غير الواضح تمامً     
 ،٦٦٣، المجلد الأول، الجلـسة      ١٩٦٢حولية  بريغز في   ها  التي قدّم  وضوحاً

 ،٨١٣، المجلد الأول، الجلسة     ١٩٦٥حولية  ، و ١٤-١٣ الفقرتان   ،٢٢٢ص  
غـو،  للاطلاع على رأي مخالف، انظر الـسيد آ       ؛  ١٠، الفقرة   ٢٦٤ ص

  .١٦المرجع نفسه، الفقرة 
 .٢٠المادة من  ١الفقرة انظر  )١٣٩(
 .  أعلاه٣٩انظر الفقرة  )١٤٠(
 .  أعلاه٢٠انظر الفقرة  )١٤١(
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الشيء نفسه لا ينطبق على حـالتين أخـريين         غير أن     -٥٩
مـن  ) ب(و) أ(أحكام الفقـرتين    بالضد عن   استدلالاً  ناجمتين  
  :١٩ المادة

 بإبـداء الـتحفظ   الحالة التي يرخص فيها ضمناً     )أ(  
الفقـرة  ( ندرج في إطار التحفظات المحظـورة     يبحكم كونه لا    

  ؛))أ(الفرعية 
والحالة التي يرخص فيها صراحة بإبداء التحفظ،         )ب(  

  ."محدداً"دون أن يكون ذلك التحفظ لكن 
الحالتين، لا يمكن افتراض أن الترخيص بإبداء       لتا  كوفي    -٦٠

 على بياض يخـول للـدول       التحفظ بمقتضى اتفاقية يعني توقيعاً    
المنظمات الدولية أن تبدي أي تحفظ، حتى ولو كـان هـذا      أو

  .فرغ المعاهدة من محتواهاالتحفظ يُ
، كان السير   وفيما يتعلق بالتحفظات المسموح بها ضمناً       -٦١

 قد أقر، في تقريره الرابع عن قانون المعاهدات،         همفري والدوك 
مبدأ صحة التحفظات المسموح    من  [يمكن أن تُعتبر استثناءً     "أنه  

الحالة التي تمنع فيها المعاهدة صراحة      ] بموجب المعاهدة  بها حكماً 
 تحفظات أخرى، بل بعض التحفظات المحددة، وتجيز بالتالي ضمناً

يظـل   وضوع المعاهدة وهدفها  توافق مع م  الإنه يمكن القول إن     
غـير أنـه    . " لمقبولية التحفظات الأخرى    ضمنياً عندها شرطاً 

 غير صحيح بـل لأنـه     استبعد هذا الاحتمال لا لكونه احتمالاً     
القواعد المتعلقة بنوايـا    صقل  يعني الإفراط في الحرص على       ربما"

 فائدة في أن تظل القواعد المنـصوص        في حين أن ثمة   الأطراف  
فيينـا   من اتفاقيـة    ١٩التي أصحبت المادة     [١٨ المادة   عليها في 

 وهـذه   .)١٤٢("قواعد بـسيطة قـدر الإمكـان      ] ١٩٦٩ لعام
يتلخص الغرض  دليل الممارسة الذي    لا تنطبق على    الاعتبارات  

الأسئلة التي قـد   مترابطة على جميع    في تزويد الدول بأجوبة     منه  
  . في مجال التحفظاتتُطرح
في دليل الممارسة أن التحفظات     د  يُحدَّينبغي أن   ولذلك    -٦٢

صراحة يجب أن   المعاهدة  لا تستبعدها    التي   "المرخص بها ضمناً  "
مـن بـاب   ولعل .  وهدفها المعاهدةموضوع   مع   متوافقةتكون  

التحفظات على المعاهدات المتضمنة لبنـود      المفارقات أن تُقبل    
لتي متعلقة بالتحفظات بقدر أكبر من المرونة من حالة المعاهدات ا

  .)١٤٣(مثل هذه البنودلا تتضمن 
 الـذي  ٣-١-٣ويمكن أن يكون نص المبدأ التوجيهي         -٦٣

  :يتناول هذه الحالة على النحو التالي

__________  
، ٥٠، ص   ) أعـلاه  ٢٠انظر الحاشـية     (١٩٦٥حولية   )١٤٢(
 .٤ الفقرة
، المجلد  ١٩٦٥حولية  ،  السيد روزين انظر في هذا الصدد      )١٤٣(

  .١٠ الفقرة ،١٤٩-١٤٨ ص ،٧٩٧الأول، الجلسة 

  ا المعاهدة ضمناًتجيزهالتحفظات التي   ٣-١-٣"
 ـ    تحظر  إذا كانت المعاهدة    "    هإبداء تحفظات معينـة، فإن

المعاهدة تحظره  لا   اًيجوز لدولة أو منظمة دولية أن تبدي تحفظ        لا
  ."وهدفهاالمعاهدة موضوع  مع متوافقاًإلا إذا كان 

 إذا كان منع التحفظات ضـمنياً     وتنشأ المشكلة نفسها      -٦٤
  )).ب(الفقرة الفرعية كما هي الحال في (

 فإن التعديل المقـدم     ،)١٤٤(وكما سبقت الإشارة إليه أعلاه      -٦٥
الأمـم  تمر  الذي اعتمده مـؤ   ) ب(الفقرة الفرعية   على  من بولندا   

قيّد إمكانيـة الحظـر      قد   ١٩٦٨في عام   المتحدة لقانون المعاهدات    
يجوز أن  لا  "التي تنص على أنه     الضمني للتحفظات على المعاهدات     

موضوع التحفظ ليس من بينها    *محددة تحفظات   إلاتوضع تحفظات   
ويترتب على ذلك أنـه إذا كانـت التحفظـات          . )١٤٥("البحث

إنه يلزم إخضاعها لنفس الشروط العامـة       المسموح بها غير محددة، ف    
  .التي تخضع لها التحفظات على المعاهدات غير المتضمنة لبنود محددة

 التعديل الـذي     في هذا الاتجاه   وعلاوة على ذلك، يسير     -٦٦
. التعديل البولنـدي  ذاتها عقب   ) ج(أدخل على الفقرة الفرعية     

  :لجنة على النحو التاليالفي نص ) ج(صيغت الفقرة قد و
المعاهـدة أحكامـاً تتعلـق    فيهـا  في الحالات التي لا تتـضمن       

  .)١٤٦(وهدفهاالمعاهدة موضوع  مع متنافياًيكون التحفظ * بالتحفظات
الـتي تمنـع إبـداء      ) ب(الفقرة الفرعية   ما يتساوق مع    وهذا  

دامـت   ومـا . التحفظات غير تلك التي يجيزها بند التحفظات      
على أنها تـستبعد   لال بالضد   عن طريق الاستد  ر  فسَّالإجازة لا تُ  

تلقائيا التحفظات الأخرى، فإنه لم يكن بالإمكان الإبقاء علـى          
 وعدلتها بالصيغة الحالية لجنة الصياغة في مؤتمر ،)١٤٧(تلك الصيغة

عـن   ويترتب على ذلك     .)١٤٨(الأمم المتحدة لقانون المعاهدات   
__________  

  .٣٧الفقرة  )١٤٤(
  .١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام ) ب(١٩المادة  )١٤٥(
  .٢٠٢، ص ) أعلاه١٨انظر الحاشية  (١٩٦٦حولية  )١٤٦(
 أي تعـديل علـى الفقـرة        ، مع ذلـك   ، بولندا لم تقدم  )١٤٧(
غـير  ). ب(التعديل الذي اقترحت إدخاله على الفقرة    مراعيةً  ) ج( الفرعية

في حالة عدم وجود أحكام    "حذف عبارة   بهدف   قدمته فييت نام     أن تعديلاً 
 ٢٨انظـر الحاشـية      (A/CONF.39/14) ("بشأن التحفظات في المعاهـدة    

رفضته اللجنة بكامـل هيئتـها       ،)أ(‘٥‘١٧٧، الفقرة   ١٣٤ ، ص )أعلاه
 ).)د(١٨٢  الفقرة،١٣٦ صالمرجع نفسه، (

والغريب أن السبب الذي قدمه رئيس لجنـة الـصياغة           )١٤٨(
لفقـرة  ابالتعديل الذي أدخـل علـى    ) ج(يربط تعديل الفقرة الفرعية      لا

بعض أعضاء لجنة   "سين بالإشارة إلى أن   السيد يا اكتفى  فقد   .)ب(الفرعية  
 بـشأن    أن من غير المعقول أن تتضمن معاهـدة أحكامـاً          الصياغة ارتأوا 

) أ(التحفظات لا تندرج في فئة من الفئات المتوخاة في الفقرتين الفـرعيتين    
 ،٤١٥ ص ،٧٠ الجلسة ) أعلاه٣١انظر الحاشية    (A/CONF.39/11) (ب(و

أبـداها  بريغـز   بهـذا المعـنى للـسيد       ملاحظة  أيضاً  انظر  ). ١٧الفقرة  
، المجلـد الأول،    ١٩٦٥حوليـة    (١٩٦٥لجنة في عـام     المناقشات   أثناء

  ).٣٧ ة الفقر،١٤٦ص ، ٧٩٦ الجلسة
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أن التحفظ الذي لا يدخل في نطـاق        طريق الاستدلال بالضد    
، يخضع لمعيار ) غير محددبسبب كونه تحفظاً) (ب( الفرعية الفقرة

  . وهدفهاالمعاهدةموضوع التوافق مع 
ذلك هو المنطق الذي استندت إليه محكمة التحكيم التي           -٦٧

حيث قررت أن مجرد     القنال الإنكليزي في قضية   بتت في التراع    
تفاقية المتعلقة بالجرف القـاري تـسمح       لا من ا  ١٢كون المادة   

تلك يعني بالضرورة أن     لا   )١٤٩(فظات معينة دون أن تحددها    بتح
  .)١٥٠(صحيحةالتحفظات 

لا يجوز افتراض صـحة     " من هذا القبيل،     لاتففي حا   -٦٨
 على مـادة    اً تحفظ توخى أن يكون  التحفظ لمجرد أنه تحفظ أو ي     

يتعين تقييم صحته علـى     إذ   )١٥١("ح بإبداء تحفظات عليها   سمَيُ
  .)١٥٢(وهدفهادة المعاهموضوع ضوء توافقه مع 

 تكون موضوع مـشروع      أن ولعل هذه الملاحظة يمكن     -٦٩
  :صاغ على النحو التالي ي٤ُ-١-٣مبدأ توجيهي 

  التحفظات غير المحددة التي تجيزها المعاهدة  ٤-١-٣"
إذا أجازت المعاهدة تحفظات معينة دون أن تحـددها،         "  

 كان  فإنه لا يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تبدي تحفظا إلا إذا           
  ."وهدفهاالمعاهدة موضوع  مع متوافقاً
 الإشارة، في مشروع مبدأ     يولعل الإمكانية الأخرى ه     -٧٠

 ٣-١-٣توجيهي وحيد يجمع بين مشروعي المبدأين التوجيهيين        
 الحالات التي يخضع فيها إبـداء        إلى  المقترحين أعلاه،  ٤-١-٣و

 االتحفظات لاحترام شرط التوافق مع موضوع المعاهدة وهدفه       
  :رغم وجود بند بشأن التحفظات في نص المعاهدة

__________  
  . أعلاه٣٩انظر الفقرة  )١٤٩(
)١٥٠( UNRIAA)   ــية ــر الحاش ــلاه٩٠انظ ، ٣٢، ص ) أع
  . أعلاه٤٠ انظر أيضاً الفقرة .٣٩ الفقرة
)١٥١( Bowett, “Reservations …”, p. 72 .  المعـنى  انظر بهـذا
Ruda   و١٨٢، المرجـع المـذكور، ص ، Teboul, “Remarques sur les 

réserves aux conventions de codification”, pp. 691–692 .للاطلاع على و
 .Imbert, “La question des réserves …”, ppانظـر  وجهة النظر المخالفة، 

المراعـاة الكافيـة    ؛ وهذا الرأي المستند إلى حجج وفيرة لا يراعي          53–50
الأمم المتحدة في مؤتمر ) ج(ى الفقرة الفرعية دخل علالتعديل الذي أُعواقب 

  ).أعلاه ٦٦ انظر الفقرة (لقانون المعاهدات 
إذا كانـت   ":  هو كالتـالي    وجيهاً يورد توموشات مثالاً   )١٥٢(
 ‘بند استعماري ‘حماية حقوق الإنسان، مثلا، تمنع في       من اتفاقيات   اتفاقية  

مـن  فتطبيق المعاهدة،   استثناء الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من نطاق         
 كان نوعها، بما فيها التحفظات   أياً ،العبث أن يفترض بالتالي أن التحفظات     

المتعلقة بأبسط ضمانات الحريات الفردية، هي تحفظات جائزة، حـتى وإن           
، المـذكور المرجع   (" المعاهدة ستفرغ من محتواها بفعل هذه القيود       تكان
 ).٤٧٤ ص

التي تجيزها المعاهـدة     توافق التحفظات   ٤-١-٣/٣-١-٣"
  موضوعها وهدفهامع 

، تحفظات معينة    أو ضمناً  إذا أجازت المعاهدة، صراحةً   "  
يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تبـدي         دون أن تحددها، فإنه لا    

  ."وهدفهاالمعاهدة ع موضو مع  إلا إذا كان متوافقاًتحفظاً
غير أن لهذه الصيغة المدمجة دون شك عيب الخلط بـين             -٧١

من المـادة   ) أ(مستقلتين، تتعلق إحداهما بالفقرة الفرعية      حالتين  
بالفقرة والأخرى  ،  ١٩٨٦ و ١٩٦٩ لعامي    من اتفاقيتي فيينا   ١٩

، وبالتالي فإنها مبهمة إلى حد مـا في عـين            منها )ب(الفرعية  
غير أن المقـرر    .  التعليقات لمطلع الذي لا تتوفر له    القارئ غير ا  

الخاص يعول على حكمة اللجنة في اختيـار مـشروع مبـدأ            
  .مستقلينين توجيهيين دأمبأو واحد توجيهي 

  وهدفهاالمعاهدة موضوع مفهوم   -٢
 المعاهـدة   موضـوع "أنجز كاتبان دراسة دقيقة لمفهوم        -٧٢

هما في   ة وهدفها أن موضوع المعاهد  "، ولاحظا بأسف    "وهدفها
المبذولة اولة  المح ومن المؤكد أن     .)١٥٣("الطلاسمالواقع ضرب من    

دخال عنصر موضـوعي  لإ ١٩من المادة  ) ج(الفقرة الفرعية   في  
 ـ" :)١٥٤(تماماًمقنعة  على نظام ذاتي إلى حد كبير ليست         القول ف

ادعـاؤه   يسهل   أمرالموضوع والهدف   يتنافى مع     معيناً بأن تحفظاً 
انتقد القـضاة في     ١٩٥١في عام    و .)١٥٥("ل إثباته أكثر مما يسه  

الجماعي الحل الذي أقرته الأغلبيـة في قـضية         المخالف   مرأيه
 مؤكدين أن ذلـك     التحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية     

 وهذا هو )١٥٦("بالتوصل إلى نتائج نهائية ومتسقة "الحل لا يسمح    
أخذت لمرن الذي   لجنة للنظام ا  للمعارضة ا أحد الأسباب الرئيسية    

  :١٩٥١محكمة العدل الدولية في عام به 

__________  
)١٥٣ ( Buffard and Zemanek, “The ‘object and purpose’ of a 

treaty: an enigma?”, p. 342 .إلى أشارت جميـع المـصنفات الفقهيـة    قد و
 ):ته بدرجات متفاوتة من الـشدة     وانتقد(هذا المعيار   الذي يكتنف   الغموض  

 Dupuy, Droitو؛ ١١١ص ، المذكور، المرجع Aust ، على سبيل المثال،انظر

international public, p. 273؛ وFitzmaurice, “Reservations to multilateral 

conventions”, p. 12و؛ Rama-Montaldo   ؛١٢٦٥، المرجـع المـذكور، ص 
، المرجع المذكور، Teboul؛ وRousseau, Droit international public, p. 126و

انظـر   (١٩٩٥ حوليـة  والتقرير الأول للمقرر الخاص،      ؛٦٩٦-٦٩٥ص  
  .١٠٩قرة ، الف٢٢٩، ص ) أعلاه٦الحاشية 
المحكمة الدولية قـد اسـتحدثت      "، فإن   Koh استنادا إلى  )١٥٤(

بذلك عبارة غائية في مصطلحات التحفظات التي كان يطغـى عليهـا في             
 Reservations to multilateral treaties: how“)" ‘الرضـا ‘الـسابق لفـظ   

international legal doctrine reflects world vision”, p. 85).  
)١٥٥( Lijnzaad٨٣-٨٢رجع المذكور، ص ، الم. 
)١٥٦( I.C.J. Reports 1951)  ٤٤، الفقرة ) أعلاه١٩الحاشية.  
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الاتفاقية تشكل جزءاً من موضوع     وحتى لو اعتبر التمييز بين الأحكام التي        
، فإن اللجنة   تشكل جزءاً منهما أمراً ممكناً مبدئياً     والأحكام التي لا    وهدفها  

   .)١٥٧(إلا بشكل ذاتيالتمييز يمكن إقامة هذا لا ترى كيف 
 في تقريره   لسير همفري والدوك نفسه يبدي تردداً     وظل ا   -٧٣

  :)١٥٨(١٩٦٢الأول الهام عن قانون المعاهدات في عام 
إن المبدأ الذي طبقته المحكمة هـو مبـدأ ذاتي في جـوهره             ...   

 لتحديد ما إذا كان يجوز اعتبار دولـة          عاماً معياراًيصلح أن يُستخدم     ولا
 ـ  وكان  . م لا  في معاهدة متعددة الأطراف أ      طرفاً متحفظة ذا يمكن الأخذ به

المعاهـدة  موضـوع   التوافق مـع    "المعيار لو كان بالإمكان حسم مسألة       
  ... ، غير أن الأمر ليس كذلك موضوعياً حسماً"وهدفها

 "وهـدفها الاتفاقيـة   موضوع  التوافق مع   "معيار  ومع ذلك، فإن      
لتي تبدي   يتعين أن تراعيه الدول ا      مفيداً مفهوماًيطرح  الذي طبقته المحكمة    

تحفظات والدول التي سيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت سـتقبل تحفظـا      
أن المبـدأ الـذي     ومع أن المقرر الخاص يرى      ... تبديه دولة أخرى أم لا      

فإنه يشعر أن هنـاك     ،   عاماً طبقته المحكمة له قيمة مؤكدة باعتباره مفهوماً      
، بـصفتها   بدي تحفظاً  لتحديد مركز دولة ت    معياراًاتخاذه  صعوبة معينة في    

 بصورة موازية للمعيار الموضوعي المتمثـل في        واعتماده في معاهدة،    طرفاً
  .)١٥٩(قبول الدول الأخرى للتحفظ أو رفضه

__________  
، ١٢٨، ص   A/1858، المجلد الثاني، الوثيقة     ١٩٥١حولية   )١٥٧(
  .٢٤الفقرة 
" النظام المـرن " على لجنةعرّف الهذا التقرير الأول هو الذي       ) ١٥٨(

  ).٦٥-٦٣، ص ) أعلاه٢٣انظر الحاشية  (١٩٦٢حولية  (ودافع عنه بقوة
وانظر بهـذا   ؛  ١٠، الفقرة   ٦٦- ٦٥رجع نفسه، ص    الم )١٥٩(

، المجلـد   المرجع نفـسه  والدوك،  لسير همفري   الاتجاه العرض الشفوي ل   
؛ وخلال المناقـشة، لم     ٦- ٤، الفقرات   ١٣٩ ص   ،٦٥١  الأول، الجلسة 

" معيـار "بأنـه   يتردد المقرر الخاص في أن يصف مع ذلك مبدأ التوافق           
وتدل هذه الفقرة أيضا على أن       -  ٨٥الفقرة  ،  ١٤٥  المرجع نفسه، ص  (

معيار حاسم عندما يتعلق    منذ البداية   ، في اعتقاد والدوك،      هو هذا المعيار 
 يسري عليها فيما يبدو      لا لاعتراضات التي خلافاً ل (الأمر بإبداء تحفظات    

مـن  ) أ(٢الفقـرة   وتعكس الصيغة المعتمـدة في      ). )إلا مبدأ القبول  له  
: المقرر الخاص هذا الموقـف الغـامض      التي اقترحها    ١٧مشروع المادة   

من هذه المـادة    ) أ( لأحكام الفقرة الفرعية      وفقاً دولة تبدي تحفظاً    كل"
يجب أن تتأكد من أن ذلـك       ]  أعلاه ٢٣انظر بشأن هذا الحكم الفقرة      [

، المجلد الثاني   المرجع نفسه " (وهدفهاالمعاهدة  موضوع   مع   يتوافقالتحفظ  
بالقبول العام  هذا المبدأ   وقد حظي   . )٦٠  ، ص ) أعلاه ٢٣انظر الحاشية   (

المرجع (بريغز  السيد  انظر ملاحظة    (١٩٦٢في مناقشات اللجنة في عام      
 والـسيد   ؛)٢٣   الفقـرة  ،١٤٠ص  ،  ٦٥١، المجلد الأول، الجلسة     نفسه
، ١٤٥- ١٤٤  ص( والـسيد روزيـن      ؛)٥٤، الفقرة   ١٤٢ص   (لاكس
المرجع نفسه،  ( "ارالمعي"هذا   يتردد في الحديث عن      لم الذي )٧٩الفقرة  

والسيد ؛  )٢٧ الفقرة   ،١٥٦ص  ،  ٦٥٣والجلسة   ،٨٢الفقرة  ،  ١٤٥ص  
وفي ) ٢٥، الفقـرة    ١٤٨ص  ،  ٦٥٢الجلـسة   المرجع نفسه،   (كاسترين  

، ٧٩٧، المجلد الأول، الجلسة     ١٩٦٥حولية  (ياسين  السيد   (١٩٦٥  عام
المرجـع نفـسه،     ( والـسيد تـونكين    ؛)٢٠، الفقرة   ١٥٠- ١٤٩ص  
الـسيد دي لونـا     ؛ وانظر مع ذلك اعتراضات      ))٢٥ ، الفقرة ١٥٠  ص

 ،١٨، الفقـرة  ١٤٨ص ، ٦٥٢الجلـسة  ، المجلد الأول،    ١٩٦٢حولية  (
المرجع نفـسه،   (والسيد غرو   ؛  )٦٧، الفقرة   ١٦٠ص  ،  ٦٥٣  والجلسة

 المقرر  "اهتداء"ومما لا شك فيه أن الأمر يتعلق بحيطة تكتيكية لأن           
 الخاص نفسه إلى معيار التوافق مع موضوع المعاهـدة وهـدفها          

 بل كعنصر رئيسي يؤخذ     ،التحفظات فحسب كمعيار لصحة    لا
  .)١٦١( كان سريعاً)١٦٠(في عين الاعتبار في مجال التفسير

هـوامش  "وبصرف النظر عن    . المعيار مزايا كبيرة  ولهذا    -٧٤
 التي لا مناص منها، والمقيدة مع ذلك بمبدأ حسن النية،           "الذاتية

 حـل    يتيح  مفيداً  توجيهياً  توفر لا محالة مبدأً    )ب(١٩فإن المادة   
  . معقولاًالمشاكل المطروحة حلاًمعظم 

  "وهدفها المعاهدة موضوع"معنى عبارة   )أ(  
 الأعمال التحضيرية المتعلقة بهذا الحكم في       لا تفيد كثيراً    -٧٥

 فـإن   ،)١٦٣( وكما سبقت ملاحظتـه    .)١٦٢(تحديد معنى العبارة  
لجنة ال ١٩٦٦  الذي اعتمدته عام١٦َالمادة التعليق على مشروع 

عادة لم يزد على فقرة وحيدة لم تشر حتى إلى   تعليقاتها    المطنبة في 
، واكتفت  وهدفهاالمعاهدة  موضوع  الصعوبات المرتبطة بتحديد    

لكنها إحالـة غـير     ) )١٦٤(طائشةأو لعلها إحالة    (بإحالة حذرة   
إن مسألة  " : جاء فيها  )١٦٥(١٧مباشرة للغاية إلى مشروع المادة      

تتوقـف  ... ) ج(فقرة  البموجب  مقبولية أو عدم مقبولية تحفظ      
 الـدول   اعتبـار إلى حد بعيد، في جميع الأحوال، على مـدى          

  .)١٦٦(" تحفظاً مقبولاًالمتعاقدة الأخرى ذلك التحفظ

_________________________________________  
المرجـع  (؛ والسيد آغـو     )٥١- ٤٧، الفقرات   ١٥٠ص  ،  ٦٥٢  الجلسة
، ١٩٦٥اقشات خلال منو ؛)٣٤، الفقرة ١٥٧ص ، ٦٥٣الجلسة نفسه، 

، ٧٩٦، المجلـد الأول، الجلـسة       ١٩٦٥حولية  (السيد رودا   اعتراضات  
؛ والسيد  )٦٩، الفقرة   ١٥٤ص  ،  ٧٩٧، والجلسة   ٥٥  ، الفقرة ١٤٧  ص

واعتـرض  . ))٧١ الفقرة   ،١٦١، ص   ٧٩٨المرجع نفسه، الجلسة    (آغو  
لجنة، حتى النهاية علـى الفقـرة       ال، العضو الياباني في     السيد تسوروكا 

مـشروع  مجمـل   ، ولهذا السبب امتنع عن التصويت على        )ج (الفرعية
 مقابل لا شيء وامتناع عضو       صوتاً ١٦ بأغلبية   لذي اعتُمد ا (١٨  المادة

 المرجـع نفـسه،     -  ١٩٦٥  يوليـه /  تمـوز  ٢ في   واحد عن التصويت  
 ).٤٢، الفقرة ٢٨٣ص ، ٨١٦  الجلسة
  .١٩٦٩ فيينا لعام  من اتفاقية٣١المادة  من ١انظر الفقرة  )١٦٠(
ــر ان )١٦١( ــعBuffard and Zemanekظ ــذكور، ، المرج  الم
  .٣٢١-٣٢٠ ص

 .٣٢١-٣١٩ص المرجع نفسه،  )١٦٢(
)١٦٣( Redgwell, “The law of reservations in respect of 

multilateral conventions”, p. 7.  
الـتي   بأي شكل من الأشكال المـسألة        ٢٠لا تحل المادة     )١٦٤(

  .ظلت معلقة
  .١٩٦٩ في اتفاقية فيينا لعام ٢٠أصبحت المادة  )١٦٥(
التعليق على  أما  ).  أعلاه ١٨انظر الحاشية    (١٩٦٦حولية   )١٦٦(

 فلم يزد شيئا )١٨المادة  ) د(١الفقرة   (١٩٦٢ل المعتمد في عام     الحكم المماث 
  ). أعلاه١٨الحاشية ( ١٩٦٢حولية انظر (ذكر يُ
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 ثم  )١٦٧(لجنةالفي  ) ج(ولم تسلط مناقشة الفقرة الفرعية        -٧٦
 المزيد من )١٦٨(الأمم المتحدة لقانون المعاهداتفي مؤتمر بعد ذلك 

 لأغراض هذا "وهدفهاالمعاهدة موضوع "على معنى عبارة الضوء 
الأحكام الأخرى من المعاهدة التي استخدمت      ولا على   ،  الحكم

  .تلك العبارة

 منـها الحكـم     ،)١٦٩(ويبلغ عدد هذه الأحكام سبعة      - ٧٧
.  المتعلقة بالتحفظات٢٠ من المادة ٢المنصوص عليه في الفقرة 

 كما  ،وهدفهاالمعاهدة  موضوع   منها لا يحدد مفهوم      لكن أياً 
 وكل مـا    .)١٧٠(ةلهذه الغاي  تُسلك    معينة "مسالك"    بيشير    لا

: ينبغي اتباع نهج عام جداً    يمكن استخلاصه من ذلك هو أنه       
 ـ المعاهدة، وفحـص أحكام    " تشريح"    بيتعلق    فالأمر لا  ا ه

 "جوهرهـا "الواحد تلو الآخر، بـل يتعلـق باسـتخلاص          
  :ة الشامل"رسالتها"و

 من اتفاقية   ١٨ من المادة    ١جمع على أن الفقرة     أُ  )أ(  
 المعاهدة، بـل    باحتراملزم الدول الموقعة    لا تُ  ١٩٦٩فيينا لعام   

بها عن رضاها   اإعرقبل   بعدم إبطال مفعولها     تزيد على إلزامها   لا
  ؛)١٧١(بالالتزام بها

مـن  ‘ ٢‘)ب(١ية  الفقرة الفرع وقد صيغت     )ب(  
لق لا يتع الأمر  فللمرء أن يفترض أن     :  الروح  بنفس ٥٨  المادة

 هو  بالذاتبفرض احترام المعاهدة، لأن موضوع هذا الحكم        
تحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها تعليق تطبيقها، بل يتعلق         
  الأمر بالحفاظ على ما هو جوهري في نظر الأطراف المتعاقدة؛

__________  
  . أعلاه١٥٨انظر الحاشية  )١٦٧(
 من التعديلات المقترح إدخالهـا      مما لا يخلو من دلالة أن أياً      و ) ١٦٨(

 بطـابع    بما فيها التعديلات الأشـد اتـساماً       - للجنة   ١٦لى مشروع المادة    ع
في الأمر هو مـا اقترحتـه       كان  وأقصى ما   . هذا المبدأ يشكك في    لم   - جذري

المعاهـدة أو   " طبيعـة "إسبانيا وكولومبيا والولايات المتحدة من إضافة مفهوم        
  ). أعلاه٦٠الحاشية انظر (المعاهدة مفهوم موضوع الاستعاضة بهذا المفهوم عن 

 من  ١الفقرة   و ،٢٠ من المادة    ٢الفقرة  و،  ١٨ ةالمادانظر   )١٦٩(
، ٤١من المـادة    ‘ ٢‘)ب(١الفقرة  و،  ٣٣ المادة    من ٤الفقرة  ، و ٣١المادة  

ويمكـن  . ٦٠المادة   من   )ب(٣، والفقرة   ٥٨المادة  من  ‘ ٢‘)ب(١والفقرة  
الأساسـية  الـشروط   "    ب أو   "الأسس"    بتضاف إليها الأحكام المتعلقة      أن

 Reuter, "Solidarité …", p. 627 (and “Le)"عن الرضا بـالالتزام  للإعراب

développement …”, p. 366)).  
المرجـع  ( Buffard and Zemanekكما أشار إلى ذلـك   )١٧٠(

 ـمـشروع   تعليقات اللجنـة علـى      ، فإن   )٣٢٢المذكور، ص    في ادة  الم
  .المسألةتكاد تسكت عن هذه  ١٩٦٦ عام

 ،٦٧، المرجع المـذكور، ص      Reuterالمثال،   على سبيل    ،انظر )١٧١(
 ,Cahierأيضاً  انظر.  بسلوك التزاما١٨ًالذي يعتبر الالتزام الناجم عن المادة 

“L’obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant 

son entrée en vigueur”, p. 31.  

 ٤١  من المـادة   ‘٢‘)ب(١ة الفرعية   تتوخى الفقر و  )ج(  
 )١٧٢("*بكاملها  المعاهدة .  ..  لالتنفيذ الفعال   " الحفاظ على    هي أيضاً 

  بين بعض الأطراف فقط؛فيما في حالة تعديلها 
 ٦٠من المادة   ) ب(٣كما عرفت الفقرة الفرعية       )د(  

أنـه  ب ، تمييزاً له عن غيره من الخروق       للمعاهدة "المادي الخرق"
  ؛"ذي أهمية جوهرية حكم خرق"

 من  ٤ والفقرة   ٣١ من المادة    ١وبمقتضى الفقرة     )ه(  
 "اوضـح ي"أن   ، يفترض في موضوع المعاهدة وهدفها     ٣٣المادة  

  .)١٧٣(تفسيرها، مما يسهل المعنى العام للمعاهدة
 "وهـدفها  المعاهدة   موضوع"ومما لا شك فيه أن عبارة         -٧٨

ذلك لا أدل على    و: تفيد فعلا نفس المعنى في جميع هذه الأحكام       
 "بـدعَ مُ"أن والدوك الذي ليس من المبالغة في شيء اعتباره       من  

، ١٩٦٩ لعـام    قانون التحفظات على المعاهدات في اتفاقية فيينا      
صراحة  )١٧٤(قد أشار إليها  ه إلى الوجود،    خرجَعلى الأقل، مُ   أو

بحجـة الأولى   ) ج(لتبرير إدراج هذا المعيار في الفقرة الفرعيـة         
معايير هي  ... أغراض المعاهدات ومقاصدها    "بما أن   : والأحرى

 اقترحت أن  قداللجنة" وبما أن "اهدات الأهمية في تفسير المعةبالغ
تُلزم الدولة التي وقعت على معاهدة أو صدقت عليها أو وافقت           
عليها أو قبلتها أو انضمت إليها بأن تمتنع، حتى قبـل دخـول             
المعاهدة حيز النفاذ، عن الأعمال التي من شأن آثارها إبطـال           

 ... إقرارالغريب بعضَ الغرابة من "بدو يس ه فإن"أغراض المعاهدة
 .)١٧٥("وهـدفها  المعاهدة   وضوعالحق في إبداء تحفظات منافية لم     

معيار وحيد  هو  ، و  موجود عيارفالم. ةيحل المشكل   لا ذاه غير أن 
  . تعريفلهذا المعيارليس متعدد الاستخدامات، غير أنه و

الآخر بتعريف  ولا يسمح الاجتهاد القضائي الدولي هو         -٧٩
غـير أن هنـاك      .)١٧٦( باستمرار ، في حين أنه يستخدمه    المعيار

 ١٩٥١سيما في فتوى محكمة العدل الدولية لعام      إشارات مفيدة، لا  
  .)١٧٧(التحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعيةبشأن 

__________  
 الـتي  - "موضوع وهـدف  "لقي عبارة   لحكم، تُ افي هذا    )١٧٢(

 بظلال  - بنقاط تدل على الحذف في الاقتباس الوارد أعلاه       استعيض عنها   
  .حهوضّ أن تُلاً منمن الغموض على المعنى بد

 ,.Pajzs, Csáky, Esterházy, Judgment, 1936, P.C.I.J انظر )١٧٣(

Series A/B, No. 68, p. 60.   ًانظر أيـضاBastid, Les traités dans la vie 

internationale: conclusion et effets, p. 131, and Sur, L’interprétation en 

droit international public, pp. 227–230.  
  ).الحاليتين (٣١ و١٨وبصورة أدق إلى المادتين  )١٧٤(
، ) أعلاه ٢٠انظر الحاشية    (١٩٦٥حولية  التقرير الرابع،    )١٧٥(

 .٦، الفقرة ٥١ص 
، ذكورالم، المرجع Buffard and Zemanekانظر من جديد  )١٧٦(

 .أدناه ١٨١، والحاشية ٣١٩-٣١٢ص 
 . أعلاه١٩ الحاشية انظر )١٧٧(
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ويبدو أن هذه العبارة قد استعملت لأول مرة بـشكلها            -٨٠
الـصادرة  الدائمـة   العدل الدولي    في فتوى محكمة     )١٧٨(الحالي
 - اليونانية "الطوائف"بقضية  والمتعلقة ١٩٣٠يه يول/ تموز ٣١ في

كـم الـصادر    الحانتظار  كان لا بد من      غير أنه    .)١٧٩(البلغارية
الأنشطة العسكرية وشـبه العـسكرية في   في قضية    ١٩٨٦ عامَ

 لما  حداًالعدل الدولية    لكي تضع محكمة     )١٨٠( وضدها نيكاراغوا
اتفاقية  دون شك ب    متأثرةً )١٨١("الفوضى الاصطلاحية "    بوُصف  

  .)١٨٢(١٩٦٩ لعام فيينا

__________  
) ٣١٥ صالمرجع نفسه، ( Buffard and Zemanekيلاحظ  )١٧٨(

 Competence ofقد سبق استخدامها في قضية  "والنطاقالغرض "أن عبارة 

the ILO to Regulate Incidentally the Personal Work of the Employer, 

Advisory Opinion, 1926, P.C.I.J., Series B, No. 13 (p. 18) ، في إشارة إلى
، بعـد   ويصف هـذان الكاتبـان    . الجزء الثالث عشر من معاهدة فرساي     

الاستشهاد بطريقة شاملة بقرارات المحكمة ذات الصلة، الصعوبة في وضع           
تُستمد من قـانون    ) ولا سيما باللغة الإنكليزية   (مصطلحات قاطعة ونهائية    

  . لقضائية الصادرة عن هذه المحكمةالسوابق ا
)١٧٩( Greco-Bulgarian “Communities”, Advisory Opinion, 

1930, P.C.I.J., Series B, No. 17, p. 21. معكوسـان غير أن المصطلحين  :
البلغاريـة   - الاتفاقيـة اليونانيـة      "هدف وموضوع "فالمحكمة تستند إلى    

 .١٩١٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٧ المؤرخة
)١٨٠( Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, 

I.C.J. Reports 1986, pp. 136–137, paras. 271–273, p. 138, para. 275, 

and p. 140, para. 280.  
  .٣١٦ المذكور، ص، المرجع Buffard and Zemanek انظر ) ١٨١(
 اتـستخدمه الـتي   ات المصطلح تأصبحمنذ ذلك الحين     )١٨٢(

 Border and Transborder Armed Actionsانظـر  . ةالمحكمـة مـستقر  
(Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, 
I.C.J. Reports 1988, p. 89, para. 46; Maritime Delimitation in the Area 
between Greenland and Jan Mayen, Judgment, I.C.J. Reports 1993, pp. 
49–50, paras. 25 and 27; Territorial Dispute (Libyan Arab 
Jamahiriya/Chad), Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 25, para. 52; Oil 
Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), 
Judgment, I.C.J. Reports 1996, p. 813–814, paras. 27–28; Gabčikovo-
Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 
1997, p. 64, para. 104, and p. 67, para. 110; Land and Maritime 
Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), 
Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 318, para. 
98; Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment, I.C.J. 
Reports 1999, pp. 1072–1073, para. 43; LaGrand (Germany v. United 
States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, pp. 502–503, para. 
102; Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan 
(Indonesia/Malaysia), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 652, para. 51; 
Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of 
America), Judgment, I.C.J. Reports 2004, p. 48, para. 85; Legality of 
Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium), Preliminary 
Objections, ibid., p. 319, para. 102; and Legal Consequences of the 
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, ibid., p. 179, para. 109. 

 استنباط أي شيء يذكر مـن هـذا          مع ذلك  يصعبو  -٨١
 اتباعها اللازم بالطريقة فيما يتعلق    نسبياًالوفير  الاجتهاد القضائي   

 محكمـة   تبدأما  فغالباً  :  وهدفها معاهدة معينة موضوع  لتحديد  
تبريـر  تسعى إلى    وعندما   ،)١٨٣(تأكيدات بسيطة العدل الدولية ب  

وكل ما يمكن الإشارة إليه هـو    .  تجريبياً تتبع نهجاً فإنها   موقفها،
  : وهدفهاالمعاهدةموضوع أنها استنبطت 

   و؛)١٨٤(من عنوانها  )أ(  
   و؛)١٨٥(من ديباجتها  )ب(  
يتعين اعتبارهـا   "من مادة في مستهل المعاهدة،        )ج(  

 تفسير وتطبيق الأحكام الأخـرى      يجبمادة تحدد الغرض الذي     
   و؛)١٨٦("للمعاهدة على ضوئه

الشاغل الرئيسي لكل   "من مادة في المعاهدة تبين        )د(  
   و؛)١٨٧( عند إبرام المعاهدة"طرف متعاقد

   و؛)١٨٨( بشأن المعاهدةالتحضيريةالأعمال من   )ه(  
__________  

 Jurisdiction of the European، ثـال  على سبيل الم،انظر )١٨٣(
Commission of the Danube, Advisory Opinion, 1927, P.C.I.J., Series B, 

No. 14, p. 64 :" ١٨٥٦لعام [من البديهي أن غرض معاهدة باريس ... [
 ,International Status of South West Africa  و؛"هو ضمان حرية الملاحة

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, pp. 136–137والأحكام الصادرة ؛ 
 المستـشهد بهـا     ٢٠٠٤ و ٢٠٠١ و ١٩٩٨ و ١٩٩٧ و ١٩٩٣في الأعوام   

  ).١٨٢الحاشية (أعلاه 
 .Certain Norwegian Loans, Judgment, I.C.Jانظر قضية  )١٨٤(

Reports 1957, p. 24المستشهد بـه  ١٩٨٦ وكذلك الحكم الصادر عامَ ؛ 
 المستـشهد بـه في      ١٩٩٦ه، والحُكم الصادر عامَ      أعلا ١٨٠الحاشية   في

 . أعلاه١٨١الحاشية 
 ”Greco-Bulgarian “Communitiesانظـــر قـــضية  )١٨٥(

 Rights of Nationals of the Unitedوقضية ؛ ١٩، ص ) أعلاه١٧٩ الحاشية(
States of America in Morocco, Judgment, I.C.J. Reports 1952, p. 196؛ 

 ؛٢٧٥، الفقـرة  ١٣٨، ص ) أعلاه١٨٠الحاشية ( I.C.J. Reports 1986 و
وانظر  ؛) أعلاه١٨٢شية االح (I.C.J. Reports 2002و I.C.J. Reports 1994و

 Interpretation of the بقضية أنزيلوتي المرفقللقاضي  الرأي المخالف أيضاً
Convention of 1919 concerning Employment of Women during the 

Night, Advisory Opinion, 1932, P.C.I.J., Series A/B, No. 50, p. 385. 
)١٨٦( I.C.J. Reports 1996)   أعـلاه ١٨٢ الحاشـية انظـر ( ،
  .٢٨، الفقرة ٨١٤ ص

)١٨٧( I.C.J. Reports 1999)   أعـلاه ١٨٢ الحاشـية انظـر ( ،
 .٤٣، الفقرة ١٠٧٣ ص

 على سبيل تأكيد تفسير يـستند إلى الـنص          وذلك غالباً  )١٨٨(
 I.C.J. Reports 1994, pp. 27–28, paras. 55–56, I.C.J. Reportsانظر نفسه؛ 

1999, p. 1074, para. 46, and I.C.J. Reports 2004, p. 179, para. 109 
 انظر أيضا الرأي المخالف للقاضي أنزيلوتي المـشار   ؛) أعلاه ١٨٢الحاشية  (

وقـد أقامـت محكمـة      . ٣٨٩-٣٨٨ أعلاه، ص    ١٨٥إليه في الحاشية    
 بـشأن   ١٩٥١مـايو   / أيـار  ٢٨ فتواها الـصادرة في      الدولية في  العدل

 "أصـول "    ل مـا  وزناً على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية      التحفظات
 .)٢٣، ص ) أعلاه١٩الحاشية  (I.C.J. Reports 1951 (الاتفاقية
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  .)١٨٩(العامإطارها من   )و(  
 بـدقيق   " منهج"    بالأمر يتعلق هنا     إن   غير أنه يصعب القول   

بعين الاعتبـار علـى     فهذه العناصر المختلفة تؤخذ     : العبارة
 انطباعاً"المحكمة وتكوّن السواء أو على حدة أو في مجموعها، 

  .)١٩٠(دور كبير  حتماً يكون فيه للحدس والذاتية"عاماً
المرتبطة بجوانب الغموض   وبغية التصدي للصعوبات      - ٨٢

عما إذا كان بالإمكان تفكيك مفهـوم       تساءل البعض   هذه،  
.  هدفها ثموضوعها أولاً   بتحديد م "وهدفها المعاهدة   موضوع"

بـدأ   المتعلقة بم  ٥٥وهكذا فإنه خلال مناقشة مشروع المادة       
 موضوع"تر أن   يروالسيد  ، أوضح   "العقد شريعة المتعاقدين  "

 وكما سبقت الإشـارة     .)١٩١("ئان مختلفان شيوهدفه  الالتزام  
أو النـاطق   (إليه، فإن التمييز شـائع في الفقـه الفرنـسي           

الذين نشأوا اب تّ الكُوكنه يثير شك في حين أ،)١٩٢()بالفرنسية
  .)١٩٣(على النظام القانوني الإنكليزي أو الألماني

أن "أثبت، بطريقـة مقنعـة،   ) فرنسياً (غير أن كاتباً    - ٨٣
، )١٩٤("‘يسمح بحسم المـسألة     لا‘الاجتهاد القضائي الدولي    

مـضمون  المُعرَّف بأنـه     - المعاهدة  موضوع  سيما وأن     لا
 -  )١٩٦(النتيجـة المتوخـاة   أي   -   وهـدفها  -  )١٩٥(المعاهدة

الهـدف  " الزمن، كما يتبين من نظرية       برعثابتين  يظلان    لا
مفهـوم  ":  ومؤداهـا أن   التي جاء بها فيتزمـوريس     "الناشئ

 في حد    وجامداً  ثابتاً ليس مفهوماً الهدف  ] و؟[أو  الموضوع  

__________  
 Competence of the ILO to Regulate Incidentallyانظر  )١٨٩(

the Personal Work of the Employer (footnote 178 above); Greco-

Bulgarian “Communities (footnote 179 above), p. 20; I.C.J. Reports 

1996, p. 813, para. 27, and I.C.J. Reports 2002, p. 652, para. 51 

(footnote 182 above).  
 Buffard ("الحـدس ولعل المرء يعتقد أنها إنما تحتكم إلى " )١٩٠(

and Zemanek٣١٩لمذكور، ص ، المرجع ا.(  
، الفقرة  ٢٦ ص   ،٧٢٦، المجلد الأول، الجلسة     ١٩٦٤حولية   ) ١٩١(
التمييز هذا   في فائدة    وكهغير أن الكاتب نفسه أبدى في مقام آخر شك        . ٧٧

  .)Solidarité …”, p. 628, and Le développement …, pp. 366–367“ انظر(
ــر  )١٩٢( ــعBuffard and Zemanekانظ ــذكور، ، المرج  الم
 .٣٢٧-٣٢٥ ص

  .٣٢٨-٣٢٧ و٣٢٥-٣٢٢ص لمرجع نفسه، ا )١٩٣(
)١٩٤( Teboul ٦٩٦ص ، المذكور، المرجع.  
 Jacqué, Éléments pour une ، على سـبيل المثـال  ،انظر )١٩٥(

théorie de l’acte juridique en droit international public, p. 142: " يكمن
  ." فعل ما في الحقوق والالتزامات التي ينشئهاموضوع
  .المرجع نفسه )١٩٦(

ب من  سَكتَيُ  رضة للتغيير، أو للتطوير بحكم ما     ذاته، بل هو عُ   
  .)١٩٧("المعاهدة أو إعمالهاخبرة في تطبيق 

غرابة بالتالي في أن تكون المحاولات التي بـذلها الفقـه            ولا  -٨٤
. مخيبة للآمال  لوضع طريقة عامة لتحديد موضوع المعاهدة وهدفها      

زيمانيك، تقترح العمل   وبوفارد  وضعتها  ، التي   والطريقة الأكثر إقناعاً  
انة بـالعنوان   الاسـتع "ففي المرحلة الأولى، ينبغي     : على مرحلتين 
؛ وفي  )١٩٨("المواد التوجيهية في المعاهدة، إن وجدت     بوالديباجة، ثم   

 الذي يتم التوصل إليـه       الأولي مرحلة ثانية، ينبغي اختبار الاستنتاج    
 تبين أن تطبيق هذه الطريقـة،       لكن .)١٩٩(على ضوء نص المعاهدة   

ويقر الكاتبـان  :  غير مقنعمحددةأوضاع  على ،)٢٠٠(المنطقية ظاهرياً 
 أربـع   وضوع وهدف عجزهما عن التحديد الموضوعي والبسيط لم     ب

معاهدات من أصل خمس معاهدات أو مجموعة من المعاهدات التي          
 في   واستنتجا أن هذا المفهوم يظل     .)٢٠١(لتوضيح منهجهما اختيرت  

  .)٢٠٢("غزاًلُ"واقع الأمر 
فلم تكن على درجة أكبر من    الأخرى  أما المحاولات الفقهية      -٨٥

كثيراً ما  وفي طموحهم     وإن كان أصحابها أقل تواضعاً      حتى الإقناع
 المعاهـدة قيـد   موضوع وهدف   كانوا جازمين بخصوص تعريف     

 باتفاقيات حقوق الإنسان الـتي      صحيح أن الأمر يتعلق غالباً    . النظر
يسهل فيها استخلاص نتائج تمليها مواقف إيديولوجيـة موجهـة،          

هذه حكام الجوهرية في    مظاهرها في القول بأن كافة الأ     أحد  تجلى  ي
مما يعني استبعاد صحة كل     (موضوعها وهدفها   المعاهدات تنطلق من    

  .)٢٠٣()تحفظ، إذا أُخِذ هذا القول بنتائجه المنطقية
__________  

)١٩٧(  “The law and procedure of the International Court of 
Justice 1951–4: treaty interpretation and other treaty points”, p. 208 .

 Schabas, “Reservations ، و٦٩٧ص ، المرجع المذكور، Teboulانظر أيضاً 
to the Convention on the Rights of the Child”.  

  .٣٣٣المذكور، ص المرجع  )١٩٨(
  . نفسهرجعالم )١٩٩(
 من اتفاقيـة    ٣١مع أن ذلك يعكس الترتيب المحدد في المادة          ) ٢٠٠(

انظر أيضا  .  منطلقاً لكل تفسير   "تعابير المعاهدة " التي تجعل من     ١٩٦٩فيينا لعام   
Inter-American Court of Human Rights, Restrictions to the death penalty 
(arts. 4 (2) and 4 (4), American Convention on Human Rights), Advisory 

Opinion OC–3/83 of 8 September 1983, Series A, No. 3, p. 77, para. 50.  
ميثاق الأمـم   : المعاهدات الخمس التي تم النظر فيها هي       )٢٠١(

، ١٩٦٩، واتفاقية فيينا لعـام       فيينا للعلاقات الدبلوماسية   ةالمتحدة، واتفاقي 
واتفاقية القضاء على جميـع أشـكال        ،والاتفاقيات العامة لحقوق الإنسان   

الاتفاقيات الأخرى لحقوق الإنسان المتعلقـة      ، إضافةً إلى    التمييز ضد المرأة  
الطريقة المقترحة لا تكون ناجعة إلا في هذه الحالة         ويتبيّن أن   بحقوق محددة؛   

  ).٣٤٢-٣٣٤ص  المذكور،المرجع ، Buffard and Zemanek(الأخيرة 
 . أعلاه٧٢انظر الفقرة  )٢٠٢(
 ,Schabasانظر ذا المنظور المتطرف، لهنقد لاطلاع على ل )٢٠٣(

“Reservations to the Convention …”, pp. 476–477, and “Invalid 
reservations to the International Covenant on Civil and Political Rights: 

is the United States still a party?”, pp. 291–293 .   وبخـصوص موقـف
  . أدناه١٠٠  المعنية بحقوق الإنسان، انظر الفقرة اللجنة
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 يبدو ،)٢٠٤( لشدة تنوع الحالات وتغيرها عبر الزمنونظراً  -٨٦
، وهدفهاالمعاهدة  موضوع  تحديد  لق  ائطراستنباط  من المستحيل   

 وما هذا   - من قدر معين من الذاتية        لا مناصَ  ومن المسلم به أنْ   
 ـصفة في القانون بالنادر بالأمر   صفة عامة، وفي القانون الدولي ب
ومع مراعاة  :  في التفسير  ةفي جوهره بمشكل  يتعلق  الأمر  ف. خاصة

 "القاعدة العامـة للتفـسير    "تنطبق  ما يقتضيه اختلاف الحال،     
 ١٩٦٩ لعـام    يينـا من اتفاقية ف   ٣١المنصوص عليها في المادة     

 عنـد  ٣٢ المنصوص عليها في المادة  "وسائل التفسير التكميلية  "و
  .)٢٠٥(وهدفهاالمعاهدة موضوع السعي إلى تحديد 

في أجـزاء   حشو  ولعله ينبغي الإقرار بأن هذا الاستنتاج         -٨٧
 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٣١ المـادة     من ١  الفقرة لأن ،)٢٠٦(منه
  : تنص على أنه١٩٦٩ لعام

ة التي ينبغـي إعطاؤهـا      العاديللمعاني   وفقاًحسنة  نية  بعاهدة  ر الم فسَّتُ  
  .وهدفهاالمعاهدة موضوع فيه وفي ضوء الواردة السياق حسب لتعابير المعاهدة 

لكن هذا الحكم يرمي في الحقيقة إلى تفـسير بنـد محـدد في              
معايير وأهدافها هي    المعاهدات   مواضيع" وبما أن    ،)٢٠٧(عاهدةالم

 فإنه عندما يتعلق الأمـر      )٢٠٨("فسير المعاهدات  الأهمية في ت   ةبالغ
المعاهدة في مجموعها، ينبغي تفسير هذه موضوع وهدف بتحديد 

عطـى   للمعنى العادي الذي يُ     وفقاً في شموليتها الأخيرة بحسن نية    
في ذلك الديباجة،    لتعابير المعاهدة في السياق الذي ترد فيه، بما       

__________  
مسألة مـا إذا    أيضا إثارة   ويمكن   .  أعلاه ٨٣انظر الفقرة    )٢٠٤(
خذت على حـدة،    ، الجائزة إن أُ   المنفصلةلتحفظات  الأثر التراكمي ل  كان  

 مع موضوع المعاهدة وهـدفها    عدم توافقها   في نهاية المطاف إلى     سيُفضي  
 Clark, “The Vienna Convention reservations regime and the انظـر (

Convention on Discrimination against Women”, p. 314; and Cook, 

“Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women”, pp. 706–707.(  
بشأن سان  البلدان الأمريكية لحقوق الإن   محكمة  انظر فتوى    )٢٠٥(
، ٨٥-٨٤، ص   ) أعلاه ٢٠٠ الحاشية (على عقوبة الإعدام  المفروضة  القيود  
 Sucharipa-Behrmann, “The legal effects of ؛ وانظـر أيـضا  ٦٣الفقرة 

reservations to multilateral treaties”, p. 76 . اللجنة أنهـا  أظهرت وبينما
إلى الإعلانات  مباشرةً  هدات  القواعد المتعلقة بتفسير المعا   تُدرك إمكانية نقل    

التحفظات والإعلانـات   (الانفرادية التي تصدرها الأطراف بشأن معاهدة       
أقرت بأن هذه القواعد تشكل مبادئ توجيهية مفيـدة في    فإنها  ،  )التفسيرية

طريقة التمييز بـين     (١-٣-١مشروع المبدأ التوجيهي    انظر  (هذا الصدد   
، المجلـد  ١٩٩٩حوليـة  ، عليق عليهوالت) التحفظات والإعلانات التفسيرية  

عنـدما  من باب أولى    ويصح هذا   . )٢١٥-٢١١ ص   ،) الثاني الجزء(الثاني  
 . نفسهاالمعاهدةموضوع وهدف يتعلق الأمر بتقييم توافق تحفظ مع 

 Schabas, “Reservations to human rights treaties انظر )٢٠٦(

…”, p. 48. 
بأنـه  سياق  التُعرِّف   التي   ٢ذلك من الفقرة    يتضح  كما   )٢٠٧(
  ."ديباجته ومرفقاتهب "النص 
 عـن قـانون      الرابـع  ه تقريـر   في السير همفري والدوك   )٢٠٨(

؛ ٦، الفقرة   ٥١، ص   ) أعلاه ٢٠انظر الحاشية    (١٩٦٥حولية  المعاهدات،  
  . أعلاه٧٨الفقرة أيضاً انظر 

 ، الأعمال التحضيرية   وعند الاقتضاء  ،)٢٠٩(ومع مراعاة الممارسة  
  .)٢١٠("فيهاأُبرمت التي ... الظروف " وللمعاهدة

لجنة بشأن مشروع الغو في مناقشات السيد آوكما أكد   -٨٨
  :، فإنه)١٩٦٩ لعام  في اتفاقية فيينا١٩المادة  (١٧المادة 

لا يمكن البت في مقبولية التحفظات إلا بالرجوع إلى مقتضيات المعاهـدة            
بين البنود الأساسية في المعاهدة،     التمييز  الغالب الأعم   ويمكن في   . بأكملها

البنود الأقل أهمية الـتي     و أن تكون موضوع تحفظات،      التي لا يجوز عموماً   
  .)٢١١(يجوز إبداء تحفظات بشأنها

لا يمكن استخلاص موضـوع     : وهذان هما العنصران الأساسيان   
دي  ويؤ ؛)٢١٢(إلا بدراسة المعاهدة في مجموعها     المعاهدة وهدفها 

 )٢١٣("الأساسـية "هذا المعيار إلى استبعاد التحفظات على البنود        
  . غيرهاوحدها دون

وبعبارة أخرى، فإن ما ينبغـي الحفـاظ عليـه هـو              -٨٩
. )٢١٦("جوهرهـا " و )٢١٥("علة وجودها "و المعاهدة )٢١٤("فعالية"
تمييز بين جميع الالتزامـات في المعاهـدة        يستتبع ذلك إقامة    و"

ولعل . )٢١٧(" علة وجود المعاهدة   هيتي  والالتزامات الأساسية ال  
 ٥-١-٣ في مشروع مبـدأ تـوجيهي        ههذا ما يتعين توضيح   

  :كالتالي ونصه

__________  
 .٣١ من المادة ٣الفقرة انظر  )٢٠٩(
  .٣٢المادة  )٢١٠(
 ،١٤١ص  ،  ٦٥١، المجلد الأول، الجلـسة      ١٩٦٢حولية   )٢١١(
  .٣٥الفقرة 
 المغزى  " مع    إذا كان التحفظ متوافقاً    بالنظر فيما ويتعلق الأمر    ) ٢١٢(
  .)٤٠، الفقرة ١٤٢السيد بارتوش، المرجع نفسه، ص  (للمعاهدة" العام

، السيد باريديس  ("إلا بالتفاصيل "لا البنود التي لا تتعلق       )٢١٣(
  ).٩٠ ، الفقرة١٤٦ ص المرجع نفسه،

 :European Court of Human Rights, Series A انظـر  )٢١٤(

Judgments and Decisions, vol. 310, case of Loizidou v. Turkey 

(Preliminary Objections), judgment of 23 March 1995, p. 27, para. 75 :
من شأنه  "م مستقلة لإعمال الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان        ظُإن قبول نُ  

  ."أداة دستورية للنظام العام الأوروبيفعالية الاتفاقية باعتبارها أن يقلل من 
)٢١٥( I.C.J. Reports 1951)  ٢١، ص ) أعلاه١٩انظر الحاشية: 

لاتفاقيـة  مقـصدَ ا  ... يُضعف  أو  يُفسد  متعاقد أن   طرف  لا يجوز لأي    "
  ."وجودها وعلة

الوثائق الرسميـة للجمعيـة     ،  فرنساالبيان الذي أدلت به      )٢١٦(
، والـوارد في    ٧٠٣، الجلـسة    ثةالعامة، الدورة الحادية عشرة، اللجنة الثال     

Kiss, Répertoire de la pratique française en matière de droit 

international public, p. 277, No. 552.   
)٢١٧( Lijnzaad     ٥٩ وكـذلك ص     ٨٣، المرجع المذكور، ص. 
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  وهدفهاالمعاهدة موضوع تعريف   ٥-١-٣"
لأغراض تقييم صحة التحفظات، يقصد بموضوع المعاهدة       "  
  ."وجودها ل علةالأحكام الأساسية في المعاهدة، التي تشكّ وهدفها
، في حالة معينـة،     اتباعهاعلق بالطريقة اللازم    أما فيما يت    -٩٠

إجمال بتاتاً  ليس من السهل    ف،  وهدفهاالمعاهدة  موضوع  لتحديد  
. عة العناصر اللازم أخذها بعين الاعتبار في صيغة واحـدة         ومجم
 تـستدعي  أكثر مما    "البراعةعقلية  " تستدعي هذه العملية    ولعل

 وهـو  -  شأنها في ذلك شأن كل تفـسير     )٢١٨("عقلية رياضية "
  .)٢١٩(تندرج فيه هذه العملية ما
، فإنه إذا كانت المبادئ التوجيهيـة       ومهما يكن من أمر     -٩١

 حل كل المـشاكل، فإنـه إن        المستمدة مما سلف لا تتيح قطعاً     
 . في حلـها   ، فإنها ستسهم حتماً   وبمنطق سليم قت بحسن نية    بّطُ

ويبدو من المشروع أن يستعان في تحديد موضـوع المعاهـدة           
بالمبادئ التي تسري على تفسير المعاهدات والواردة في         هاوهدف

، بعد  ١٩٨٦ و ١٩٦٩ لعامي    من اتفاقيتي فيينا   ٣٢ و ٣١المادتين  
، يمكن صياغة مشروع    الغرض الهذتحقيقاً  و. تكييف هذه المبادئ  
  :التالييكون نصه ك ٦-١-٣مبدأ توجيهي رقم 

  وهدفهاالمعاهدة موضوع تحديد   ٦-١-٣"
، يجب تفسير   وهدفهاالمعاهدة  ضوع  مولتحديد    -١"  

عطـى   للمعنى العادي الذي يُ    المعاهدة بأكملها بحسن نية، وفقاً    
  .لتعابير المعاهدة في السياق الذي ترد فيه

. ولهذه الغاية، يشمل السياق الديباجة والمرفقات       -٢"  
 الاستعانة، بصفة خاصة، بالأعمـال  ، بالإضافة إلى ذلك ،ويجوز

 المعاهدة، كمـا يجـوز      افيهأُبرمت  لتي  التحضيرية والظروف ا  
الاستعانة بعنوان المعاهدة، وعند الاقتضاء، بالمواد التي تحدد بنيتها 

  ."] لاحقاًوبالممارسة التي اتبعتها الأطراف[الأساسية 
معقوفتين صـدى   قوسين  وتعكس العبارة الواردة بين       - ٩٢

بتطور   فيما يتعلق  ٨٣الاعتبارات المشار إليها أعلاه في الفقرة       
لكن السؤال المطروح   .  الزمن  بمرور موضوع المعاهدة وهدفها  

في نص هذه العبارة درج تُهو معرفة ما إذا كان من الأفضل أن 
 المـسألة في  بتنـاول    يُكتفىمشروع المبدأ التوجيهي نفسه أو      

  .التعليق عليه
  إعمال المعيار  )ب(

في بعض الحالات، لا يثير تطبيـق هـذه التوجيهـات             -٩٣
ى على اتفاقية   بدَ يُ اًومن البديهي أن تحفظ   . نهجية أي إشكال  الم

تحتفظ دولة لنفسها   والمعاقبة عليها و  الإبادة الجماعية   جريمة  منع  
__________  

)٢١٨( Pascal, Pensées, p. 1091.  
  .أعلاه ٩٠-٨٩الفقرتين انظر  )٢١٩(

بإمكانية ارتكاب بعض الأعمال المحظورة في إقليمها أو        بمقتضاه  
الاتفاقيـة  هـذه   موضـوع   ظ يتنافى مع    فبعض أجزائه هو تح   

ألمانيا وعدة بلدان   ساقت  ،  ثلاً ومن هذا المنظور، م    .)٢٢٠(وهدفها
أبدتـه   لاعتراضاتها علـى تحفـظ        الحجج التالية تأييداً   أوروبية
نام على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع          فييت

  :بالمخدرات والمؤثرات العقلية
وإمـا  إما التسليم   " يتعارض مع مبدأ     ٦المادة  على  إن التحفظ الذي أبدي     

بمقتضاه تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة أو تسليمهم        يتعين  لذي   ا "المحاكمة
  .إلى الدول التي تطلبهم

يمـس  الـتحفظ   أن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحاديةولذلك ترى     
، والمتمثل في تعزيز التعاون     ٢ من المادة    ١، الوارد في الفقرة     بقصد الاتفاقية 

للبعد الدولي للاتجـار غـير      بين الأطراف على نحو يتيح التصدي بفعالية        
  .المشروع بالمخدرات

كما أن التحفظ من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على التـزام               
 فيالأحكـام الأساسـية     بالتقيد ب حكومة جمهورية فييت نام الاشتراكية      

  .)٢٢١(المعاهدة

__________  
البنـد  " فيما يتعلق بمـدلول      والمسألة تتسم بأهمية خاصة    )٢٢٠(

، وهو بند   والوارد في المادة الثانية عشرة من الاتفاقية       الشائن   "الاستعماري
 تحفظـات عليه  بلدان الكتلة السوفياتية التي أبدت      طعنت في صحته وبحق     

(United Nations, Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-
General: Status as at 31 December 2004 (United Nations publication, 

Sales No. E.05.V.3), vol. I, pp. 126–134) . على هنا هو ومع أن التركيز
يطرح مسألة صحة الاعتراضات    فهو  التحفظ،  المتعلق بما يُشبه    بند  الصحة  
 .هذه التحفظاتمثل على 

)٢٢١ ( United Nations, Multilateral Treaties ...)  ــر انظـ
اعتراضات إسبانيا وآيرلنـدا    بهذا المعنى   انظر  و؛  ٤٤٨، ص   ) أعلاه ٢٢٠ الحاشية

وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا والسويد والدانمرك والمملكـة المتحـدة وهولنـدا           
 النمسا غير المعللـة صـراحة، المرجـع نفـسه،         وواليونان واعتراضات فرنسا    

اعتراضات ألمانيا والسويد الأقل    ونظر أيضا اعتراض النرويج     ا. ٤٥٠-٤٤٨ ص
 حـالات انعـدام     خفض ةصراحة بشأن الإعلان التونسي المتعلق بتطبيق اتفاقي      

إعـلان  ومن الأمثلة ذات الدلالـة      . ٣٨٣-٣٨٢ص   ، المرجع نفسه،  الجنسية
ستبعد ، الذي ي  الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل     باكستان بشأن   

 مـن   ، من الكفاح، بما فيها الكفاح المـسلح       أشكالاً"من نطاق تطبيق الاتفاقية     
، وفقاً  أو السيطرة الأجنبية  الأجنبي  أجل إعمال حق تقرير المصير ضد الاحتلال        

 فقد اعتبر عـدد  .١٣٢ص ، المرجع نفسه، المجلد الثاني،      "لقواعد القانون الدولي  
قمـع  "المتمثـل في    وهدفها  الاتفاقية  لموضوع   منافياً" الإعلان"من البلدان هذا    

المرجع نفسه،   (" كان مرتكبوها  الهجمات الإرهابية بالقنابل، أينما ارتكبت وأياً     
؛ انظر اعتراضات إسبانيا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا والدانمرك والسويد         )١٣٤ص  

 والهنـد   وفرنسا وفنلندا وكندا والمملكة المتحدة والنرويج والنمسا ونيوزيلنـدا        
واعتراض هذه الأخـيرة معلـل      (وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان      

، بـررت فنلنـدا     وبالمثـل . ١٣٩-١٣٤ ص    المرجع نفسه،  ،) واضحة بصورة
جميع الدولية للقضاء على    تفاقية  لا من ا  ٥اعتراضها على تحفظ اليمن على المادة       

 التمييز العنـصري في تخويـل       الأحكام التي تمنع  "أشكال التمييز العنصري بأن     
الحق في المشاركة في الشؤون العامـة       كساسية  أحقوق سياسية وحريات مدنية     

ق في الزواج والحق في اختيار الشريك والحق في الإرث، والحق في حريـة              الحو
في اتفاقيـة لمكافحـة التمييـز       أساسـية   الفكر والوجدان والدين هي أحكام      

  ).١٤٥ ص  الأول،المرجع نفسه، المجلد" (العنصري
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بأحكـام  متعلقاً  وقد يحدث أن يكون التحفظ المحظور         - ٩٤
الف موضوع  يخنه مع ذلك     غير أ  ،ليست جوهرية بذلك القدر   

يفسر   ؛ وهذا ما  قها مستحيلاً يعل تطب يجبحيث   المعاهدة وهدفها 
الوثـائق  من التحفظات على     ١٩٦٩لعام  احتراز اتفاقية فيينا    

مهوريـة  الج وهكذا أعلنـت     .)٢٢٢(للمنظمات الدولية المنشئة  
اتفاقية مناهضة التعذيب ، عند تصديقها على الديمقراطية الألمانية

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية        وغيره من   
لجنـة  بالنفقات المتعلقة   تتحمل حصتها من     أنها لن    المهينة  أو

 في ما   مناهضة التعذيب إلا بقدر ما تقبل اختصاص هذه الهيئة        
هذا وقد اعترضت لكسمبرغ على      .)٢٢٣(تضطلع به من أنشطة   

أن هذا  بق  بحمحتجةً و ) الذي كان في الواقع تحفظاً     ("الإعلان"
يعيق أنشطة اللجنة بطريقة تتنافى مـع       أن  " الإعلان من شأنه  

  .)٢٢٤("وهدفهاالاتفاقية موضوع 
جامعـة مانعـة    أنه يستحيل وضع قائمة     ومن الواضح     -٩٥
المعاهدة موضوع المشاكل التي قد تنشأ بشأن توافق التحفظ مع        ب

أن التحفظات علـى فئـات   من الواضح أيضاً   أن  بيدَ  . وهدفها
طرح على أحكام منها أو على تحفظات ت    ينة من المعاهدات أو     مع

النظر فيها، كلاً على حـدة، في محاولـة         مشاكل خاصة ينبغي    
مبادئ توجيهية من شأنها أن تساعد الدول على إبـداء          لوضع  

وفي هذا الصدد،   . تحفظات من هذا النوع والرد عليها عن بينة       
  :من المفيد النظر في

والبنود المتعلقـة   تسوية المنازعات   التحفظات على بنود      •
  المعاهدة؛برصد تنفيذ 

   العامة لحقوق الإنسان؛اتالتحفظات على المعاهد  •
  التحفظات المتعلقة بتطبيق القانون الداخلي؛  •
  التحفظات الغامضة والعامة؛  •
  التحفظات المتعلقة بأحكام تنص على قواعد عرفية؛   •
 آمرة أو قواعد    التحفظات على أحكام تنص على قواعد       •

  .لا يجوز الحيد عنها
التحفظات على بنـود تـسوية المنازعـات ومراقبـة            ‘١‘

  المعاهدة تطبيق
 في تقريره الأول عن      قاطعاً ريس تأكيداً أكد فيتزمو لقد    -٩٦

ترتبط أطراف معينة في ألا من غير المقبول ": قانون المعاهدات أنه
__________  

 وثيقة   تكون المعاهدة  حين": ٢٠المادة   من   ٣انظر الفقرة    )٢٢٢(
يتطلب التحفظ قبول الهيئة المختصة في تلك المنظمة،        منشئة لمنظمة دولية،    

 ."خلاف ذلكما لم تنص المعاهدة على 
 ... United Nations, Multilateral Treatiesانظـــر  )٢٢٣(

 ,.Edwards Jr انظر أيضاً .٧، الملاحظة ٢٩٧، ص ) أعلاه٢٢٠ الحاشية(
“Reservations to treaties”, pp. 391–393 and 400–401. 

)٢٢٤( United Nations, Multilateral Treaties ...)  ٢٢٠الحاشية 
  .اعتراضات مماثلة وأبدت خمس عشرة دولة أخرى. ٢٩٧، ص )أعلاه

 تنـشأ عـن هـذه       معاهدة بالتزام يتعلق بتسوية المنازعات التي     
 .)٢٢٥("المعاهدة في حين أن هذا الحكم ملزم للأطراف الأخـرى     

أثناء الحرب الباردة   الدائر   من الجدل    طبعاًفهذا الموقف المستلهم    
 والمعاقبة الإبادة الجماعيةجريمة بشأن التحفظات على اتفاقية منع 

محكمـة العـدل    رفضته  ، موقف مفرط في تشدده؛ وقد       عليها
يونيه / حزيران ٢قرت بوضوح، في أوامرها المؤرخة       أ التيالدولية  
تدابير تحفظية ضـد    يوغوسلافيا اتخاذَ   طلبات  رداً على    ١٩٩٩

اسـتخدام  شرعية قضايا إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية في   
دولتان على المـادة    هاتان ال  التحفظات التي أبدتها     ، صحةَ القوة

الاختصاص للمحكمة  ل  التي تخو المذكورة  تفاقية  لاالتاسعة من ا  
بعض مع أن    )٢٢٦(المنازعات المتعلقة بهذه الاتفاقية   جميع  بالنظر في   

تحفظات من هـذا القبيـل منافيـة        تعتقد أن   الأطراف كانت   
في أمرهـا   قد أقرت المحكمة     و .)٢٢٧(وهدفهاالاتفاقية  لموضوع  

الأنشطة المسلحة  الصادر بشأن الإشارة بتدابير تحفظية في قضية        
 علـى   ا نفس الحل فيما يتعلق بتحفظ رواند      ونغوفي أراضي الك  

ذلك التحفظ لا يتعلق بجوهر     "أن  نفس الحكم حيث أوضحت     
لا يبـدو   بالتـالي   "أنه   و "القانون، بل باختصاص المحكمة فقط    

يؤيـد هـذا    مما   و .)٢٢٨("وهدفهاالاتفاقية  موضوع  مع   متنافياً
 والممارسـة   الاستنتاج طابع هذه التحفظات الاعتيادي جـداً      

من البديهي  ف ومن جهة أخرى،     .)٢٢٩(للاعتراضات عليها  شاذةال
__________  

، ١٢٧، ص   ) أعـلاه  ٢٢انظر الحاشـية     (١٩٥٦حولية   )٢٢٥(
اقترحها ، التي   ٣٧مشروع المادة    من   ٤ الفقرة   هدفذلك هو   . ٩٦الفقرة  

  ).١١٥ ص المرجع نفسه،(المقرر الخاص 
)٢٢٦( Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Spain) and 

(Yugoslavia v. United States of America), Provisional Measures, 

Orders of 2 June 1999, I.C.J. Reports 1999, p. 772, paras. 29–33, and 

pp. 923–924, paras. 21–25.  
 الحاشـية  (... United Nations, Multilateral Treatiesانظر  ) ٢٢٧(
 الاعتراضات الواضحة   بصفة خاصة انظر  ( ١٣٠-١٢٩، ص   ) أعـلاه ٢٢٠

  ).للغاية بهذا الشأن والصادرة عن البرازيل والصين والمكسيك وهولندا
)٢٢٨( Armed Activities on the Territory of the Congo (New 

Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), 
Provisional Measures, Order of 10 July 2002, I.C.J. Reports 2002, p. 

246, para. 72. 
، المرجـع  Riquelme Cortadoبخصوص هذه النقطة انظر  )٢٢٩(

 على تحفظات   والواقع أنه يندر إبداء اعتراضات    . ٢٠٢-١٩٢المذكور، ص   
تتعلق الاعتراضات على تحفظات    ففضلاً عن   .  ببنود تسوية المنازعات   تتعلق

الإبادة الجماعية، انظر الاعتراضات التي جريمة بالمادة التاسعة من اتفاقية منع      
لعـام   من اتفاقية فيينا     ٦٦أبدتها عدة دول على التحفظات المتعلقة بالمادة        

يا وكندا ومصر والولايات المتحدة     بصفة خاصة اعتراضات ألمان   ، و ١٩٦٩
الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات، والمنصوص عليها      "(واليابان  الأمريكية  
 ...  الاتفاقيـة  من عناصر   مهماً  من الاتفاقية، تشكل عنصراً    ٦٦في المادة   

 ,United Nations ("ط بهاـيمكن فصلها عن القواعد الجوهرية التي ترتب ولا

Multilateral Treaties …(footnote 220 above), vol. II, p. 358(( ،
  الموقف الجوهري الـذي    اللتين أيدتا نفس    نيوزيلندا   السويد و  واعتراضات

 
 )الصفحة التاليةعلى تابع (
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للاتفاقية نفسها، أن يكون    هدفاً   الالتزام بالتسوية الإجبارية     إذا كان 
  .بالطبع لموضوع المعاهدة وهدفها التحفظ الذي يستبعده منافياً

 إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ينسحب هذا        واستناداً  -٩٧
لمبداة على العهد الدولي الخاص بالحقوق      االقول على التحفظات    

  : تنفيذهالمتعلقة بضماناتالمدنية والسياسية و
توفر هذه الضمانات الإطار اللازم لتأمين الحقوق المنصوص عليها في العهد           

كما أن  ...  بالنسبة لموضوع العهد وهدفهوبالتالي فإنها تتسم بأهمية أساسية
افه المحددة، أن يسند إلى اللجنة دور       بلوغ أهد تعزيز  العهد يتوخى من أجل     

هذا العنصر الأساسي في العهـد،      تقييد  والتحفظات التي ترمي إلى     . الرصد
مـع  ... تنـافى   تأيضا تأمين التمتع بالحقوق، إنمـا       يستهدف  وهو عنصر   

 ـ        .  وهدفه العهدموضوع   رير افلا يجوز لدولة أن تحتفظ بحق عدم تقديم تق
العهد، سـواء   بمقتضى  ن دور اللجنة    إإذ  . ر لهذه التقاري  اللجنةوعدم بحث   

 أو بمقتضى البروتوكولين الاختياريين، يستتبع بالضرورة       ٤٠بمقتضى المادة   
 فإن أي تحفـظ  ،وبالتالي. تفسير نصوص العهد وإرساء أحكام يستند إليها      

 يرفض اختصاص اللجنة في تفسير مقتضيات أي أحكام في العهد يكـون           
  .)٢٣٠(وهدفه الصكا هذلموضوع  أيضا منافياً

 الملحق بالعهـد المـذكور      فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري   و
  :، تضيف اللجنة ما يليأعلاه

فمثـل   .البروتوكول الاختياري من خلال   إبداء تحفظ على العهد     يمكن  لا  
 هو ضمان عدم قيام اللجنة بفحص مدى امتثال الدولة لذلك           التحفظهذا  

وبالنظر إلى أن موضـوع     . ختياري الأول الالتزام في إطار البروتوكول الا    
يتمثلان في إتاحة قيام اللجنة بفحص      الأول  البروتوكول الاختياري   وهدف  
راد به استبعاد   للدولة بمقتضى العهد، فإن أي تحفظ يُ      بالنسبة  الملزمة  الحقوق  

ل والبروتوكلموضوع وهدف    اختصاص اللجنة في هذا الشأن يكون منافياً      
يبدو أن الـتحفظ    إذ  .  ذاته  للعهد منافياً إذا لم يكن     حتىالأول،  الاختياري  

درج لأول مرة، في إطار البروتوكول الاختياري، على التزام أساسي          الذي يُ 
يدل على أن ما تقصده الدولة المعنية بذلك هو منع اللجنة من إبداء آرائها              

  .)٢٣١(فيما يتعلق بمادة معينة من مواد العهد في حالة فردية معينة
_________________________________________  

  )تابع) ٢٢٩(الحاشية (
واعتراض المملكة المتحدة  ،)٣٥٩المرجع نفسه، ص  (اتخذته المملكة المتحدة

بأحكام الباب الخامس التي تتعلق     لا ينفصم    طاً هذه الأحكام ارتبا   ترتبط"(
لأجزاء ل إدراجها الأساس الذي استند إليه مؤتمر فيينا في قبوله شكّقد و. بها

المرجع نفـسه،    (" للقانون الدولي   تدريجياً الباب الخامس تشكل تطويراً   من  
، واعتراض الولايات المتحدة التي أشـارت إلى أن اعتـراض           ))٣٦٠ص  

ويقـوض  وهدفها  الاتفاقية  موضوع  يتنافى مع   "عربية السورية   الجمهورية ال 
مبدأ التسوية التريهة للمنازعات المتعلقة ببطلان المعاهدات وانقضائها وتعليق 

 "في مؤتمر فيينـا   مطوّلة  مفاوضات  وهو موضوع أُجريت بشأنه     تطبيقها،  
  . أدناه١٢٦ ؛ وانظر أيضا الفقرة )٣٦١المرجع نفسه، ص (

ية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحـق       الوثائق الرسم  ) ٢٣٠(
، ٢٤، المجلد الأول، المرفق الخامس، التعليق العـام رقـم       (A/50/40) ٤٠رقم  

ورقة عمل  : انظر أيضاً التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان      . ١١الفقرة  
 .٥٥، الفقرة (E/CN.4/Sub.2/2004/42)نهائية قدّمتها فرانسواز هامبسون 

)٢٣١ ( A/50/40) وفي . ١٣، الفقـرة    ) أعـلاه  ٢٣٠ر الحاشية   انظ
 أن التحفظات المتعلقـة بـالإجراءات       ...ترى"اللجنة  الفقرة التالية ورد أن     

 ".موضوعه وهدفهالمطلوبة في إطار البروتوكول الاختياري الأول لا تتفق مع 

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في     قضت   إلى هذا التعليل     داًواستنا
 تحفظ ترينيداد وتوباغو الذي     بعدم صحة ،  ولي كينيدي ارقضية  

بـسجين  بالنظر في البلاغات المتعلقة      اللجنة   يستبعد اختصاص 
  .)٢٣٢(بالإعدامعليه محكوم 
لا يقل   واتخذت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موقفاً       -٩٨

موضوع من تحليل   خلُصت المحكمة   ،  زيدوالوففي قضية   . تشدداً
أن الـدول لا    "الأوروبية لحقوق الإنسان إلى     تفاقية  لااوهدف  

يجوز لها أن تحد من قبولها للبنود الاختيارية لإخراج قطاعات من     
من نطاق مراقبة أجهـزة     ‘ لولايتها‘ها الخاضعة   تقانونها وممارس 

ها المكاني أو الموضوعي    تقييد لاختصاص أي   وأن   )٢٣٣("الاتفاقية
  .)٢٣٤(يتنافى مع طبيعة الاتفاقيةإنما 
لعامة من هذا التحليل    ويمكن استخلاص بعض الدروس ا      -٩٩

  :١٣-١-٣مشروع مبدأ توجيهي وتجسيدها في 
تـسوية  في المعاهدة تتعلق ب   التحفظات على بنود      ١٣-١-٣"

   المعاهدةبرصد تنفيذالمنازعات أو 
تعلق بتسوية  في المعاهدة ي  لا يكون التحفظ على حكم      "  

، في حد ذاته، لموضوع     المعاهدة منافياً برصد تنفيذ   المنازعات أو   
  :إلا إذا المعاهدة وهدفها

كان الحكم الذي ورد عليه التحفظ يشكل علة          )أ("  
  وجود المعاهدة؛ أو

 من آلية لتسوية مبديهكان من أثر التحفظ إعفاء      )ب("  
في المعاهـدة   كم  دة بخصوص حُ  المعاهلرصد تنفيذ   المنازعات أو   

المعاهدة نفـسه هـو إعمـال       هدف  سبق له أن قبله إذا كان       
  ."الآلية تلك

__________  
الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الخامـسة           )٢٣٢(

، المجلد الثاني، المرفق الحادي عشر،      (A/55/40) ٤٠والخمسون، الملحق رقم    
. ٧-٦ الفقـرة    ،ترينيداد وتوباغو  ضد   كينيدي،  ٨٤٥/١٩٩٩البلاغ رقم   
المبدأ الذي لا يجوز بموجبـه      " بقبولها   ترينيداد وتوباغو تحفظها  وقد برّرت   

لإبداء تحفظات علـى    كوسيلة  للدول أن تستخدم البروتوكول الاختياري      
شددت على  االمدنية والسياسية نفسه، غير أنه  العهد الدولي الخاص بالحقوق     

أن تحفظها على البروتوكول الاختياري لا يخل بأي حال مـن الأحـوال             
 ,United Nations ("العهـد المنصوص عليهـا في  بالالتزامات والتعهدات 

Multilateral Treaties ...)  وقد أثـار  .  )٢٢٧، ص ) أعلاه٢٢٠الحاشية
إلى نقض  وتوباغو  ول قبل أن تعمد ترينيداد      هذا التحفظ اعتراضات سبع د    

  . في مجملهالبروتوكول
)٢٣٣( European Court of Human Rights)  ٢١٤انظر الحاشية 
 .٧٧، الفقرة ٢٨، ص )أعلاه

، وخاصةً  ٨٩-٧٠الفقرات  ،  ٣٠-٢٦ ص   ،المرجع نفسه  )٢٣٤(
 Application No. 48787/99, Ilie Ilaşcu and Others أيضاً  انظر.٧٩الفقرة 

v. Moldova and the Russian Federation, European Court of Human 

Rights, Grand Chamber decision of 4 July 2001 (unreported). 
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   العامة لحقوق الإنساناتالتحفظات على المعاهد  ‘٢‘
 ، المناقـشات  متفي مجال حقوق الإنسان أيضا احتـد        -١٠٠
سيما فيما يتعلق بالتحفظات التي تبدى على المعاهدات العامة          لا

تفاقيـة  لا، أو ا   لحقـوق الإنـسان    لاتفاقية الأوروبية من قبيل ا  
ميثـاق سـان خوسـيه،      ":  المتعلقة بحقوق الإنسان   الأمريكية

أو أو الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،       ،  "كوستاريكا
 الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية       الدولي العهد

ففيما يتعلـق   . سياسية وال ة الخاص بالحقوق المدني    الدولي العهدو
بهذا العهد الأخير، أعلنت اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان في           

  :أنه) والمثير للجدل(الشهير  ٢٤ رقم العامتعليقها 
من الحقوق المدنية والسياسية، جداً  فيه عدد كبير دُحدَّفي صك يُ  

ا يكون في كل مادة من المواد العديدة، بل وفي التفاعل بين هذه المواد، م             
يتمـثلان في إرسـاء     وهدفه  العهد  موضوع  ن  إإذ  . يؤمن أهداف العهد  

ملزمة قانونا من خلال تعريف حقوق مدنية       تتعلق بحقوق الإنسان    معايير  
بالنـسبة  الملزمة قانوناً   وسياسية معينة وإدراجها في إطار من الالتزامات        

 الامتثـال للإشراف علـى    لدول التي تصدق عليها، وتوفير آلية فعالة        ل
  .)٢٣٥(للالتزامات المتعهد بها

من شأنه أن يؤدي إلى اعتبار كل      ف،  خذ هذا الموقف حرفياً   وإذا أُ 
 تحفظ عام يتعلق بأي حق من الحقوق التي يحميها العهد تحفظـاً           

 غير أن هذا الموقف ليس هو موقف الـدول          .)٢٣٦(غير صحيح 
الأطراف التي لم تبد بانتظام اعتراضات على تحفظات من هـذا           

 في  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعيـداً     ولا تذهب    )٢٣٧(النوع
موقفها هذا إذ عرضت في الفقرات التي تلت بيان موقفها المبدئي 

ذا إتستخدمها لتقييم مـا     ، المعايير التي    وبمزيد من التفصيل   ،هذا

__________  
، )أعـلاه  ٢٣٠الحاشـية   انظـر    (٢٤التعليق العام رقم     )٢٣٥(
 .٥٠، الفقرة E/CN.4/Sub.2/2004/42 انظر أيضاً الوثيقة .٧ الفقرة
التوافق التام بين نظام    ذهب بعض الكتاب إلى القول بعدم        )٢٣٦(

 Imbert, “Reservations and humanانظـر  . التحفظات وحقوق الإنسان

rights …”, p. 28 ،؛ والذي لا يتفق مع هذا الرأي المتشددCoccia المرجع ،
 ,”Anand, “Reservations to multilateral conventions و؛١٦ص ، المذكور

p. 88؛ وImbert،  و ؛٢٤٩ص ، المذكورالمرجعSchabas, “Reservations to 

human rights treaties …”, p. 41 .التعليـق  نظر أيضا التعليقـات علـى   ا
 ,Baylis التي أبداها كلٌّ مـن  بحقوق الإنسان،المعنية  للجنة ٢٤رقم  العام

“General comment 24: confronting the problem of reservations to 

human rights treaties”; Redgwell, “Reservations to treaties and Human 

Rights Committee general comment No. 24 (52)”; Higgins, 

“Introduction”, pp. xvii–xxix; and Korkelia, “New challenges to the 

regime of reservations under the International Covenant on Civil and 

Political Rights”.   
 ١٣ تحفظ مالطة علـى المـادة        ، على سبيل المثال   ،انظر )٢٣٧(

 United) أي اعتـراض  وهو تحفظ لم يلقَ) المتعلقة بشروط طرد الأجانب(

Nations, Multilateral Treaties ... (footnote 220 above), p. 180). 

: )٢٣٨(وهدفـه العهـد   موضوع  مع  متوافقة  التحفظات  كانت  
مية يكون المحقوق حد الحأيعني هذا أن التحفظ العام المتعلق ب   ولا

  .)٢٣٩(في حد ذاتهغير صحيح 
كما أنه فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل، أبديت تحفظات           -١٠١

ب ا وكما لاحظ أحد الكت    .)٢٤٠(عديدة على الأحكام المتعلقة بالتبني    
مـن  ": ، فإنـه  " حقوق الإنسان  ةمعادا"الذي لا تحوم حوله شبهة      

درجـة  لاسية في الاتفاقيـة  الصعب الخلوص إلى أن هذه المسألة أس   
  . )٢٤١("لموضوع الاتفاقية وهدفهاتجعل تلك التحفظات منافية 

 الممارسة المتبعة في هذا المجال، يـرى      شدة تنوع  ل ونظراً  -١٠٢
 المتعلق بهذه ١٢-١-٣المقرر الخاص أن مشروع المبدأ التوجيهي    

.  مجالاً للتفسير  تتيحينبغي أن يُصاغ صياغة مرنة      المسألة الدقيقة   
  :التالينصه ككون يويمكن أن 

   العامة لحقوق الإنساناتالتحفظات على المعاهد  ١٢-١-٣"
معاهدة عامـة   موضوع وهدف   لتقييم توافق تحفظ مع     "  

لحماية حقوق الإنسان، ينبغي مراعاة ترابط الحقوق المنـصوص         
موضوع التحفظ الذي هو عليها فيها والأهمية التي يكتسيها الحق 

 التحفظ مـن   عليهمة للمعاهدة وخطورة ما ينطوي   ة العا نيفي الب 
  ."ذلك الحقآثار على 

  التحفظات المتعلقة بتطبيق القانون الداخلي  ‘٣‘
 ليس فقط في مجال حقوق    -طرح سؤال آخر     ما يُ  وكثيراً  -١٠٣

 لتطبيـق    صـوناً  هل يجوز للدولة أن تبدي تحفظاً     :  وهو الإنسان
 بجواب دقيق ولـيس  تيانالإ وهنا أيضا يلزم     ؟)٢٤٢(قانونها الداخلي 

__________  
، ) أعـلاه  ٢٣٠الحاشـية    (٢٤رقـم   انظر التعليق العام     )٢٣٨(

ير، إضافة إلى معيار توافق التحفظ مـع  ؛ وتتعلق هذه المعاي   ١٠-٨الفقرات  
، بالطابع العرفي أو الآمر للقواعد المعنية أو عدم جواز   وهدفهالعهد  موضوع  

 .أدناه ١٤٤ -١١٦ الفقرات أيضاً نظر االحيد عنها؛ 
  .أدناه ٢٤٢ الحاشية ، مع ذلك،انظر )٢٣٩(
 United Nations, Multilateral انظـر  .٢١-٢٠المادتان  )٢٤٠(

Treaties ... (footnote 220 above), pp. 308–309 and 312–317.  
 .Schabas, “Reservations to the Convention …”, p انظر )٢٤١(

480.  
ملاحظاتهـا   فيأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،        )٢٤٢(

عـن  " بشأن التقرير الأول للولايات المتحـدة،      ١٩٩٥المبداة عامَ   الختامية  
. ا وتفاهماتها المتعلقة بالعهـد    أسفها لمدى تحفظات الدولة الطرف وإعلاناته     

وهي ترى أن المقصود بها، في مجملها، هو كفالة أن تقبل الولايات المتحدة             
وتشعر اللجنة أيضاً بقلق خاص إزاء      . ما هو بالفعل قانون الولايات المتحدة     

 من العهـد    ٧ وبشأن المادة    ٦ من المادة    ٥التحفظات المقدمة بشأن الفقرة     
انظـر الحاشـية     (A/50/40" (ع موضوع العهد وهدفه   وترى أنها لا تتفق م    

انظـر تحليـل    . )٢٧٩، الفصل السادس، الفرع ياء، الفقرة       ) أعلاه ٢٣٠
Schabas, “Invalid reservations …”, and McBride, “Reservations and the 

capacity to implement human rights treaties”, p. 172.  
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 الإجابة بالنفي القاطع حسبما يتبين من بعض        بالتأكيدمن الممكن   
وهكذا اعترضت عدة   . الاعتراضات على تحفظات من هذا النوع     

دول على التحفظ الذي أبدته كندا على اتفاقية تقييم الأثر البيئي           
يجعل احترام الاتفاقيـة    "في إطار عبر حدودي لأن هذا الاعتراض        

 كمـا   .)٢٤٣("القانون الداخلي لكندا  في  أحكام معينة   توقفاً على   م
اعترضت فنلندا على تحفظات أبدتها عدة دول على اتفاقية حقوق          

المبدأ العام في تفسير المعاهدات الذي لا يجـوز         ب"مُحتجةً  الطفل،  
بمقتضاه لطرف في معاهدة أن يستظهر بأحكام قانونه الـداخلي          

  .)٢٤٤(" من المعاهداتمعاهدة لتبرير رفضه تطبيقَ
الـذي يقـوم عليـه الاعتـراض غـير      وهذا الأساس    -١٠٤
 لعام   من اتفاقية فيينا   ٢٧ للمادة   لا شك فيه أنه، وفقاً     فمما .مقنع

قانونه الداخلي أحكام أن يحتج ب  لأي طرف    لا يجوز    ،)٢٤٥(١٩٦٩
 ة لكن هذا يفترض أن المـشكل     .)٢٤٦( ما  معاهدة هلتبرير عدم تنفيذ  

أن الأحكام المعنية تسري على الدولة المتحفظـة؛        ، أي   سُوِّيتقد  
ق، فإن  بحوكما سبقت ملاحظته    . بيد أن هذا هو عين الإشكال     

 المعاهدة تفرض عليها التزامـات      لأن بدي تحفظاً تُغالباً ما   الدولة  
 في  ،)٢٤٧(لـه عدّتتنافى مع قانونها الداخلي الذي ليس بوسعها أن تُ        

 ٥٧ المـادة     فإن ،ى ذلك علاوة عل و .)٢٤٨(مرحلة أولى على الأقل   
__________  

 United Nations, Multilateral Treaties ... (seeانظـر   )٢٤٣(

footnote 220 above), vol. II, p. 467 ،انظـر أيـضاً   . اعتراضات إسبانيا
المرجع نفـسه،   آيرلندا والسويد وفرنسا ولكسمبرغ والنرويج،      اعتراضات  

  .٤٦٩-٤٦٨ص 
انظـر أيـضاً    . ٣١٨المرجع نفسه، المجلـد الأول، ص        )٢٤٤(

 مان وقطر وماليزيـا،   وسنغافورة وع  الاعتراضات على تحفظات إندونيسيا   
 وانظر أيضا، على سبيل المثال، اعتراضات     . ٣١٩-٣١٨المرجع نفسه، ص    

آيرلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والمكسيك والنـرويج واليونـان علـى     
 الإبـادة الجماعيـة  جريمة التحفظ الثاني للولايات المتحدة على اتفاقية منع     

وللاطلاع علـى نـص      .١٣١-١٢٩والمعاقبة عليها، المرجع نفسه، ص      
 .  أدناه١١٠انظر أيضا الفقرة .  أدناه١١٢التحفظ نفسه، انظر الفقرة 

 إستونيا وهولنـدا     صريحاً  استناداً ، مثلاً ،وقد استندت إليه   )٢٤٥(
عتراضهما على هذا التحفظ نفسه الذي أبدته الولايات المتحـدة          تعزيزاً لا 

 ).١٣٠ص المرجع نفسه، (
تج بأحكام  يحطرف أن   ي  لألا يجوز   ": ٢٧بمقتضى المادة    )٢٤٦(

وليس في هذه القاعدة ما يخل      .  ما قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة     
وتتعلق القاعدة المنصوص   ). "التصديقات المعيبة "    بالتي تتعلق    ("٤٦بالمادة  

التحفظ بحكم تعريفه في حين يرمي  بالمعاهدات السارية، ٢٦عليها في المادة 
حفظ في  لأثر القانوني للحكم الذي يتعلق بـه الـت        إلى استبعاد أو تعديل ا    
 .ديهتطبيقه على الجهة التي تب

 ,”… Schabas, “Reservations to the Conventionانظـر   )٢٤٧(

pp. 479–480, and “Reservations to human rights treaties”, p. 59. 
 يلزمها لمواءمـة    قد يحدث أن تحدد الدولة المتحفظة أجلاً       )٢٤٨(

تحفظ إستونيا على تطبيق المادة     كما في حالة    ( مع المعاهدة    قانونها الداخلي 
٦ (United Nations, Treaty Series, vol. 1967, No. A–2889, p. 280)  أو

من الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق       ٥المادة   من   ٣الفقرة  تحفظ ليتوانيا على    
 القيـام  أو تعلن عن نيتها، واحدعام  في دا زمنياًدّالإنسان، وهما تحفظان حُ   

 للدولة الطرف أن    تجيز الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا       من
 في حالة تعارض قانونها الداخلي مع حكم من أحكام          تبدي تحفظاً 

 حالة واحدة   علىالاتفاقية فحسب، بل إنها تقصر هذه الصلاحية        
  الساري في إقليمها غـير     ...التي يكون فيها القانون     "هي الحالة   

 ومن جهة أخرى، فإن هذا الحكم ذاته        .)٢٤٩("مطابق لهذا الحكم  
  ."التحفظات ذات الطابع العام" صراحةًيحظر 
والمهم في المسألة هو أن الدولة أو المنظمة الدولية الـتي             -١٠٥

تقبل، كيلا   )٢٥٠(لا تتذرع بقانونها الداخلي   ينبغي أ تبدي التحفظ   
الوقت الذي ترمي فيه    في حقيقة الأمر، أي التزام دولي جديد في         

 ٢٧القول بأن المادة ومع أنه لا يمكن . المعاهدة إلى تعديل ممارستها
 ه فإن ،)٢٥١(بعينهافي هذه الحالة     تنطبق   ١٩٦٩لعام   فيينا   ةمن اتفاقي 

أن القواعد الوطنية ما هي إلا      البال  ينبغي مع ذلك ألا يغرب عن       
عاهدة ذاته  المهدف   وأن   )٢٥٢( في نظر القانون الدولي    "مجرد وقائع "

  .تعديل تلك القواعدعلى الدول حَمْل قد يكون هو 

_________________________________________  
تحفظات قبرص وملاوي عند انضمامهما إلى اتفاقيـة        كما في حالة    (بذلك  

 -وهي التزامات تم الوفاء بها    ،  )لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة      ا
 .United Nations, Multilateral Treaties ... (footnote 220 above), pانظر 

270, note 25 and p. 272, note 40 .إعـلان إندونيـسيا عنـد    انظر أيضا 
انضمامها إلى اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود  

ه ليس مـن  كما أن. ٤٥٧ص المجلد الثاني، المرجع نفسه،   وبالتخلص منها،   
 أبدته دون الإشارة إلى فترة زمنية بعد        اًدولة تحفظ تسحب  أن  غير المألوف   

كما (نها الوطني التي أدت إلى إبداء التحفظ     أن تكون قد عدلت أحكام قانو     
فرنسا والمملكة المتحدة لعدة تحفظات على اتفاقية        و آيرلندافي حالة سحب    

 ,ibid., vol. I, pp. 270–271)القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة  

note 28, p. 271, note 32 and pp. 277–278, note 56) عمليات ؛ انظر أيضا
الـتي  ) ٢٠٠١و،  ١٩٩٩و،  ١٩٩٨و،  ١٩٩٦(زئي المتلاحقة   السحب الج 

الاتفاقية الأوروبية  من   ٦ من المادة    ١قامت بها فنلندا لتحفظها على الفقرة       
فهذه الممارسات محمـودة    . )/http://conventions.coe.int(لحقوق الإنسان   

 مـن دليـل     ٣-٥-٢المبدأ التـوجيهي    انظر   (قطعاًالتشجيع عليه   ويجب  
، ص  )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثاني    ٢٠٠٣حولية  ،  والتعليق عليه الممارسة  

تُستخدم حالات السحب تلك كحجـة تُبطـل        ؛ ولا يمكن أن     )٨٩-٨٨
  .القانون الداخليصلاحية مبدأ التحفظات لأسباب تتعلق ب

  . أعلاه٤٢انظر الفقرة  )٢٤٩(
 "قانون خاص "  به وجود  يعتبر المقرر الخاص أن من المسلم      )٢٥٠(

ة يتعين، فيما يتعلق بالمسألة قيد النظر على الأقل، النظـر           بالمنظمات الدولي 
مع مراعاة مـا    ،  فيه بنفس الطريقة التي ينظر بها في القانون الداخلي للدول         

  .يقتضيه اختلاف الحال
  . أعلاه١٠٤انظر الفقرة  )٢٥١(
)٢٥٢( Certain German Interests in Polish Upper Silesia, 

Merits, Judgment No. 7, 1926, P.C.I.J., Series A, No. 7, p. 19 .  انظـر
 Conference on Yugoslavia: Arbitration Committee, opinion No. 1أيضاً 

of 29 November 1991, ILM, vol. XXXI, No. 6 (November 1992), p. 

واد المتعلقة  الم من مشاريع    ٤المبدأ في المادة    وقد تم التأكيد على هذا      . 1494
حولية (، التي أعدتها اللجنة     غير المشروعة دولياً  الأفعال   بمسؤولية الدول عن  

 .)٣٢، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١
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فلا شك أن من المناسب إثبات      ،  ولئن بدا ذلك بديهياً     -١٠٦
  :١١-١-٣في مشروع مبدأ توجيهي هذا بوضوح 

  التحفظات المتعلقة بتطبيق القانون الداخلي  ١١-١-٣"
لا يجوز إبداء تحفظ ترمي به دولة أو منظمة دولية إلى           "  

 لسلامة  معاهدة صوناً من أحكام   تبعاد أو تعديل تطبيق حكم      اس
  ." وهدفهاالمعاهدةلموضوع  قانونها الداخلي إلا إذا لم يكن منافياً

  التحفظات الغامضة والعامة  ‘٤‘
 ١٩٦٩لعـام  من اتفاقية فيينـا    ) ج(١٩المادة  تشير  لا    -١٠٧
 غير أنه يتعين اعتبار الـتحفظ     .  إلى مثل هذه التحفظات    صراحة

فالغرض مـن   .  وهدفها الاتفاقيةموضوع   متوافق مع    العام غيرَ 
الأثر القانوني  "استبعاد أو تعديل    هو   ، بحكم تعريفها،  التحفظات

 من ٢من المادة ) د(١الفقرة ( " في تطبيقهاةالمعاهدلبعض أحكام 
  .)٢٥٣(الأطراف المتحفظةعلى ) الاتفاقية
منع المعاهدة  ت  أثر التحفظا قبول أن يكون    إذاً  ولا يعقل     -١٠٨

 هـي  "التحفظات الشاملة"ومع أن  .آثارهاتُحدث برمتها من أن    
ممارسة شائعة، فإنها لا تكون صحيحة، كما أوضح ذلك مشروع          

ي  إلا إذا كانت ترم    ، من دليل الممارسة   ١-١-١المبدأ التوجيهي   
فيمـا  للمعاهدة بأكملها   ... استبعاد أو تعديل الأثر القانوني      " إلى

يـستتبع  علاوة على ذلـك،     و. )٢٥٤("*منهانب محددة   وايتعلق بج 
قانون التحفظات  ول ،)٢٥٥(لقانون المعاهدات عامةً  التوافقي  الطابع  
أن لا   (بـدي تُأنه إذا كانت الـدول حـرة في أن           )٢٥٦(خاصةً

__________  
علـى المـشروع الأول     التعليقات التي أبدتها إسرائيل     انظر   ) ٢٥٣(

زي لتعريف  يإلى مواءمة النص الإنكل   أدت  للجنة بشأن قانون المعاهدات والتي      
" معينة"بكلمة   "بعض"كلمة  ة عن   بالاستعاضالتحفظات مع النص الفرنسي     

، ص  ) أعلاه ٢٠الحاشية  (١٩٦٥حولية   لسير همفري والدوك،   ل التقرير الرابع (
 ،الأمم المتحدة لقـانون المعاهـدات     ؛ انظر أيضا بيان شيلي أثناء مؤتمر        )١٥

 ،) أعـلاه  ٣١ الحاشية(الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات        
إلى تعديل الأثـر القـانوني      ‘إن عبارة   " :٥الفقرة  ،  ٢١ص   الجلسة الرابعة، 

تعـني وجـوب أن يـبين       )) د(الفقرة الفرعية   (‘ لأحكام معينة من المعاهدة   
  ".وينبغي تفادي التحفظات غير الدقيقة. التحفظ الأحكام التي يرد عليها

. ١٧٦، ص   )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩٩حولية   )٢٥٤(
  .١٧٢ص ، المذكور، المرجع Riquelme Cortadoتعليقات وانظر أيضا 

 .Reuter, Introduction to the Law of Treaties, pp انظر )٢٥٥(

23–24; and Tomuschat, loc. cit., p. 466. المثـال  على سبيل ،انظر أيضا، 
S.S. “Wimbledon”, Judgments, 1923, P.C.I.J., Series A, No. 1, p. 25, 

and I.C.J. Reports 1950 (footnote 183 above), p. 139.  
فتواهـا  أوضحت محكمة العدل الدولية في هذا الصدد في          ) ٢٥٦(

 الإبادة الجماعية جريمة  التحفظات على اتفاقية منع     بشأن   ١٩٥١ عامَالصادرة  
أن الدولة لا يجوز لها، في علاقاتها التعاهدية، أن تلتـزم دون            الثابت  من  "أنه  

 .I.C.J (" موافقتـها عليـه  بدِبتحفظ لم تُرضاها وأنه بالتالي لا يحتج إزاءها 

Reports 1951)  أصـحاب  وقد أعرب . )٢١، ص ) أعلاه١٩انظر الحاشية
أقـوى إذ   هذه الفكرة بطريقة    عن   الفتوى   ة به الرأي المخالف المشترك والمذيل   

ولا يـشكل   . شكل أساس الالتزامات التعاهدية   تالأطراف  إن موافقة   : "قالوا

التحفظات، فإن الأطراف الأخرى يتعين أن تكـون        ) )٢٥٧(صدرتُ
لا يكـون   و. رفضهببقبول التحفظ أو    إما  في وضع يتيح لها الرد      

  . نطاقهالأمر كذلك إذا كان نص التحفظ لا يسمح بتقييم
الإشارة إلى القانون   المشكلة لا تكمن في     وعندها، فإن     -١٠٩

 فثمة تحفظات بهذا المعنى – االداخلي للدولة المتحفظة في حد ذاته
المشكلة  بل   ،)٢٥٨(أي اعتراض ولم تلق بالفعل     اتاعتراضلا تثير   

لتحفظات الـتي تـشير إلى القـانون        تكمن في ما يغلب على ا     
الدول الداخلي من صفة الغموض والعمومية، مما يتعذر معه على  

سـبب  كان ذلك   و. بشأنهااً  موقفأن تتخذ   الأطراف الأخرى   
الأمم المتحدة لقانون البحـار  التعديل الذي قدمته بيرو في مؤتمر    

لمـا سيـصبح    ) د(إضافة فقرة فرعيـة     والذي كان يسعى إلى     
  : كالتالينصهاو ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ١٩ المادة

يؤد التحفظ إلى إبطال مفعول المعاهدة بإخضاع تطبيقها،        ] ما لم [  
  .)٢٥٩(بصفة عامة وغير محددة، للتشريع الوطني

_________________________________________  
سـواء   ،لهذا المبدأ الأساسـي   تطبيقاً معيناً   حفظات إلا   القانون الذي ينظم الت   

في وقت متزامن   قبل اقتراح التحفظ أو     موافقة الأطراف على التحفظ     أُعطيت  
يونيه / حزيران ٣٠الصادر في   قرار  الانظر أيضا   ). ٣٢-٣١ص  " (همعه أو بعد  
، ٤٢-٤١، ص   ) أعـلاه  ٩٠الحاشـية   (القنال الإنكليزي     في قضية  ١٩٧٧

  .٢٥٥، المرجع المذكور، ص .Bishop Jr، و٦١-٦٠الفقرتان 
 .أعلاه ١٤انظر الفقرة  )٢٥٧(
 لاتفاقيـة ق علـى ا   ي تحفظ موزامب  ، على سبيل المثال   ،انظر ) ٢٥٨(

 ... United Nations, Multilateral Treatiesلرهـائن،  االدولية لمناهضة أخذ 

(footnote 220 above), vol. II, p. 112)  بتـسليم المـواطنين   وهو تحفظ يتعلق
فيما يتصل بمعاهدات أخرى من قبيـل الاتفاقيـة         ويظهر ثانيةً   الموزامبيقيين  

 تحفظات غواتيمالا أو  ،  )١٦٣ص   الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المرجع نفسه،     
اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود         والفلبين على   

لـدى  التي أبـديت    (أو تحفظات كولومبيا    ،  ٩٣ص  ، المرجع نفسه،    الزواج
على اتفاقيـة   ) الغامضة مع ذلك  (وهولندا  الإسلامية  إيران  وجمهورية  ) التوقيع

الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليـة،          
قد أثار تحفظ فرنـسا علـى       و. ٤٤٦-٤٤٤ص   المرجع نفسه، المجلد الأول،   

: نقاشاً أكـبر  وروبية لحقوق الإنسان    من الاتفاقية الأ   ١٥ من المادة    ١الفقرة  
 Questiaux, “La Convention européenne des droits de l’homme etانظـر  

l’article 16 de la Constitution du 4 october 1958”; Pellet, “La ratification 

par la France de la Convention européenne des droits de l’homme”, pp. 

1358–1365; and Coussirat-Coustère, “La réserve française à l’article 15 

de la Convention européenne des droits de l’homme”. 
)٢٥٩( A/CONF.39/14)    ١٣٤، ص   ) أعـلاه  ٢٨انظر الحاشية ،
الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم    ،  ؛ وانظر توضيحات ممثل بيرو    ‘٦ ‘١٧٧الفقرة  

، ١٠٩، ص   ) أعلاه ٣١الحاشية  (،  ٢١، الجلسة   المتحدة لقانون المعاهدات  
 وامتناع   صوتاً ١٦ مقابل    صوتاً ٤٤فض التعديل بأغلبية    رُقد   و .٢٥الفقرة  
، الفقـرة   ١٣٥ص  ،  ٢٥المرجع نفسه، الجلسة    ( عن التصويت     عضواً ٢٦
؛ وممـا لا  كثيراً في توضيح سبب الـرفض  قراءة المناقشات لا تفيد ؛ و )٢٦

عدم جدوى الصياغة   "د، ومنها إيطاليا، ارتأت      من الوفو  شك فيه أن عدداً   
موضـوع  لأن الأمر يتعلق هنا بحالة تحفظات تتنافى مع         لهذه الحالة   الصريحة  
؛ وانظر بهذا   )٧٥، الفقرة   ١٢٠ص  ،  ٢٢المرجع نفسه، الجلسة     ("المعاهدة
 .٣٠٢ص ، المذكور، المرجع Szafarzالصدد 
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وكانت الاعتراضات الفنلندية على تحفظات عدة دول         -١١٠
مـن   أمتن في هذا المجال     بشأن اتفاقية حقوق الطفل معللة تعليلاً     

 ؛)٢٦٠(١٩٦٩  فيينا لعـام    من اتفاقية  ٢٧مجرد الإحالة إلى المادة     
في معرض الرد على تحفظ ماليزيا التي لم تقبل عـدة           فوهكذا  

إلا إذا كانت مطابقة للدستور     "  حقوق الطفل  أحكام من اتفاقية  
 ،)٢٦١("والقانون الداخلي والسياسات الوطنية للحكومة الماليزية     

بمعرفة " لهذا التحفظ لا يسمح      "واسعالطابع ال "ارتأت فنلندا أن    
الكيفية التي تعتزم بها ماليزيا تطبيق الاتفاقية والوفاء بالالتزامات         

تايلنـد   وقد أثار الإعلان التفسيري ل     .)٢٦٢(" عليها التي تفرضها 
الاتفاقيـة  [تفاقية لااهذه  أحكاملا تفسر ولا تطبق     "أنها  ومفاده  
على أنهـا   ]  العنصري لقضاء على جميع أشكال التمييز    الدولية ل 
] ها[ت تتجاوز حدود دستور التزاما على مملكة تايلند أي      تفرض

إن تايلند تجعل حيث اعتراضَ السويد من  )٢٦٣("]ـها[وتشريعـ
إلى حـدود   يـشير   لتحفظ عام   خاضعاً  تطبيق الاتفاقية   "بذلك  

  .)٢٦٤("مضمونهدون أن تحدد التشريع الوطني 
الـتحفظ  " اسـم برف  ويُثير الاعتراضَ نفسَه ما يُع      - ١١١

 الذي يتجسد مثالـه النمـوذجي في        )٢٦٥("المتعلق بالشريعة 
__________  

احتجت به   كما أن السبب الذي       . أعلاه ١٠٣انظر الفقرة    ) ٢٦٠(
 على التحفظ الثـاني للولايـات       تهماهولندا والمملكة المتحدة لدعم اعتراضا    

والمعاقبة عليها بـدعوى أن     الإبادة الجماعية   جريمة  المتحدة بشأن اتفاقية منع     
فيما يتعلق بمدى الالتزامات التي تكـون حكومـة         عدم يقين   " خلق   التحفظ

 United ("فيما يتعلق بالاتفاقيةالولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتحملها 
Nations, Multilateral Treaties ...)  ١٣١-١٣٠، ص ) أعلاه٢٢٠الحاشية (

انظر الحاشـيتين  ( بالاستظهار بالقانون الداخلي    ةالمتعلقالحجة   من   أكثر إقناعاً 
 ).أعلاه ٢٤٦-٢٤٥

  .٣١٣ ص المرجع نفسه، )٢٦١(
؛ انظر أيضا اعتراضات فنلنـدا      ٣١٨ص  المرجع نفسه،    )٢٦٢(

 عـدة دول التي أبـدتها  عدة دول أطراف أخرى على التحفظات المماثلة       و
 .٣٢٢-٣١٨ ص أخرى، المرجع نفسه،

 .١٤٢ ص المرجع نفسه، )٢٦٣(
انظـر الاعتراضـات النرويجيـة      . ١٤٨المرجع نفسه، ص     ) ٢٦٤(

 ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ومارس  / آذار ١٥المؤرخة  المماثلة  والسويدية  
 في المرجع نفـسه،     الحقوق السياسية للمرأة  على تحفظ بنغلاديش بشأن اتفاقية      

، أو اعتراضات فنلندا على تحفظ غواتيمـالا علـى          ٨٦-٨٥المجلد الثاني، ص    
هولندا على تحفظ مماثل    و واعتراضات السويد والنمسا     ،١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    

  .٣٦٠ و٣٥٨ و٣٥٦ ص ، المرجع نفسه، نفسهابيرو على الاتفاقيةأبدته 
 ،بهذا الشأن لمختلف المذاهب الفقهية    شة  على مناق للاطلاع   ) ٢٦٥(

 .Sassi, “General reservations to multilateral treaties”, pp انظر بصفة خاصة
على اتفاقية القضاء   على وجه الخصوص بتطبيق التحفظ      فيما يتعلق   و .99–96

، المرجـع المـذكور،     Clarkعلى جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، انظـر          
 Connors, “The women’s convention in ؛ و٣١١-٣١٠ و٣٠٢-٢٩٩ ص

the Muslim world” و؛Cook  ؛ ٦٩٢-٦٩٠، المرجــع المــذكور، ص
؛ ) كثيرة جـداً   أمثلةيحتوي   (١٥٦-١٤٩، المرجع المذكور، ص     McBrideو
 Tyagi, “The conflict of law and policy on reservations to human rightsو

treaties”, pp. 198–201الأخـص  علىانظر ، و Jenefsky, “Permissibility of 
Egypt’s reservations to the Convention on the Elimination of All Forms 

of Discrimination against Women”.  

التحفظ الذي قبلت به موريتانيا اتفاقية القضاء على جميـع          
في كل جزء من أجزائها غير المنافية "أشكال التمييز ضد المرأة 

 وما يثير الإشكال هنـا      .)٢٦٦(" والدستور للشريعة الإسلامية 
حد ذاته بقانون ذي مصدر ديني   في   هو الاحتجاج    أيضا ليس 

كما لاحظت الدانمرك،    ،يتلخص بل   ،)٢٦٧(تطبقه تلك الدولة  
ن هذه التحفظات تحيل إلى أحكام من الشريعة الإسلامية في أ"

 ؛)٢٦٨("طـابع غير محـددة ال    و ة النطاق  غير محدود  والدستور
 من هذا القبيل، على حد قول المملكـة         فإن تحفظاً وهكذا،  
إحالة عامة إلى القانون الداخلي الـذي        في   يتمثل"المتحدة،  

ه لا يبين بوضوح للدول الأخـرى       مضمونَالتحفظ  دد  يح  لا
الأطراف في الاتفاقية مدى قبول الدولة المتحفظة للالتزامات        

  .)٢٦٩("المنصوص عليها في الاتفاقية

__________  
)٢٦٦( United Nations, Multilateral Treaties ...)  انظر الحاشية
الذي ( السعودية وانظر أيضا تحفظ المملكة العربية. ٢٤٤، ص ) أعلاه ٢٢٠

، وتحفـظ   ٢٤٦ص   المرجع نفـسه،     ،)"قواعد الشريعة الإسلامية  "يذكر  
إن ": لملـديف لجزر ا  أو التحفظ الأولي     ،)٢٤٣ ص   المرجع نفسه، (ماليزيا  

أحكام الاتفاقية، باستثناء ما تـراه      ستتقيد ب لديف  جزر الم حكومة جمهورية   
لـديف  جزر المعليها قوانين  لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تقوم       منها مخالفاً 
؛ وقـد لقـي هـذا       )٤٣، الملاحظة   ٢٧٣ ص   المرجع نفسه،  ("وتقاليدها

 غير أن ،لديف لتقيد من نطاقهالمالتحفظ اعتراضات عديدة، فعدلته حكومة 
المرجـع  (ألمانيا اعترضت عليه من جديد وانتقدت فنلندا التحفظ الجديـد   

) ١٤٨-١٤٤نفسه، ص   المرجع  (كما أبدت عدة دول اعتراضات      ). نفسه
لقضاء علـى   الدولية ل تفاقية  لاعلى تحفظ المملكة العربية السعودية بشأن ا      

ع تطبيق أحكـام هـذه      خضِ وهو تحفظ يُ   ،جميع أشكال التمييز العنصري   
  .)١٤١المرجع نفسه، ص  ("عدم مخالفتها للشريعة"الاتفاقية لشرط 

 بشرط  ق الكرسي الرسولي على اتفاقية حقوق الطفل      صدّ )٢٦٧(
 مع الطبيعة الخاصـة لدولـة حاضـرة          يكون تطبيق الاتفاقية متوافقاً    أن"

وكمـا  ). ٣١١المرجع نفسه، ص    ( "الفاتكان ومصادر قانونها الموضوعي   
، (Schabas, “Reservations to the Convention …”, pp. 478–479)لوحظ 

لـتحفظ المتعلـق   االـتي يطرحهـا   نفسها  فإن هذا النص يطرح المشاكل      
  .مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، "ةالشريع"  ب

 .٢٥١ المرجع نفسه، )٢٦٨(
 ؛ وانظر أيضا اعتراضـات ٢٦٧-٢٦٦، ص  المرجع نفسه  )٢٦٩(
 المرجع نفسه، (هولندا  و والنمسالنرويج  وانلندا  وفالسويد  والبرتغال  وألمانيا  
). ٢٦٦-٢٦٥ و ٢٦٣-٢٦٢ و ٢٦٠ و ٢٥٧ و ٢٥٥-٢٥٤ و ٢٥٠ص  

 لى أحكام معينة من الاتفاقية    ومن المؤكد أن تحفظات عدة دول إسلامية ع       
إثـارة  مع أحكام الشريعة هي تحفظات أقـل        لأسباب تتعلق بعدم توافقها     

 منها أثار أيضا اعتراضـات  عدداًرغم أن   ،  استناداً إلى هذا الأساس    للجدل
، المرجـع   Clark على سـبيل المثـال،       ،انظر(الأطراف  الدول  بعض  من  

 مـن   ١٦اق على المـادة     الذي لاحظ أن تحفظ العر    ،  ٣٠٠ص  ،  المذكور
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المستند إلى الشريعة هو            

 من نظام الاتفاقية، غير أن هذا       إيجابيةنظام أكثر   وينطوي على   تحفظ محدد   
المرجـع نفـسه،     (السويد والمكسيك وهولنـدا    التحفظ أثار اعتراضات  

  .))٢٦٥ و٢٥٩ ص
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عندما تتحفظ الدولة، بصفة عامة، نفسه ويصدق القول   -١١٢
، مـثلاً،   ، كما هي الحـال    )٢٧٠(دستورها على المعاهدة  لتغليب  
الإبادة جريمة  تحفظ الولايات المتحدة على اتفاقية منع       ل بالنسبة
  : والمعاقبة عليهاالجماعية

ليس هناك أي حكم في الاتفاقية يشترط أو يبرر سن الولايـات المتحـدة              
لتدابير تشريعية أو غيرها من التدابير المحظورة بموجب دسـتور الولايـات            

  .)٢٧١(ا تفسره الولايات المتحدةمحسبالمتحدة، 
وفي الجوهر، فإن استحالة تقييم توافق تلك التحفظات          -١١٣

، هي الـتي    لا الوثوق من تنافيها   ،  مع موضوع المعاهدة وهدفها   
من اتفاقية فيينـا    ) ج(١٩ندرج في نطاق أحكام المادة      تجعلها ت 

وكما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنيـة بحقـوق         . ١٩٦٩ لعام
  :الإنسان
يجب أن تكون التحفظات محددة وشفافة بحيث تكـون اللجنـة             

وكذلك الخاضعون لولاية الدولة المتحفظة والدول الأطراف الأخرى على         
. فيما يتعلـق بحقـوق الإنـسان   عقدها علم بالالتزامات التي تم أو لم يتم      

 بل يجب أن تشير إلى حكـم        ،ذلك لا يجوز أن تكون التحفظات عامة      بو
  .)٢٧٢( محددة نطاق تحفظهاات العهد وأن تبين بعبارمعين من أحكام

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان مـن        كما    -١١٤
  التفـسيري  عـلان الإ، عدم صـحة     بيليلوسجهتها، في قضية    

 مـن   ٦ مـن المـادة      ١على الفقرة   ) المماثل لتحفظ (سويسرا  ل
صيغ بعبارة غامـضة    "لأنه  الأوروبية لحقوق الإنسان    تفاقية  لاا
 هـا ونطاقمعناهـا    تقييم   ذر معها يتعفضفاضة بدرجة   لغاية أو   ل

 لكن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان هـي الـتي          .)٢٧٣("بدقة
صاغت دون شك المبدأ الذي يسري في هذا المجـال بأوضـح            

عندما ... التحفظ يكون له طابع عام      "صورة حينما ارتأت أن     
  .)٢٧٤("ا تحديد مضمونههيصاغ بطريقة يتعذر مع

__________  
اتفاقية القـضاء علـى جميـع        بشأنباكستان  انظر إعلان    ) ٢٧٠(

 واعتراضـات ألمانيـا     ،)٢٤٦ص   المرجع نفسه، (أشكال التمييز ضد المرأة     
 ٢٥٦ و ٢٥٤ و ٢٤٩ ص   المرجع نفـسه،  (وفنلندا والنرويج والنمسا وهولندا     

  ).٥١، الحاشية ٢٧٥ ص المرجع نفسه،(، واعتراض البرتغال )٢٦٢ و٢٦٠و
  .١٢٨المرجع نفسه، ص  )٢٧١(
انظر (للجنة المعنية بحقوق الإنسان      ٢٤ رقم   العامالتعليق   )٢٧٢(

 التي تربط مسألة    ١٢ انظر أيضا الفقرة     .١٩، الفقرة   ) أعلاه ٢٣٠الحاشية  
 ."عبارات عامةبالتحفظات المبداة "بالقانون الداخلي بمسألة الاحتجاج 

 انظـر أيـضاً     -)ه أعلا ٩٨انظر الحاشية    (بيليلوسقضية   )٢٧٣(
ق لشرط العمومية المطـروح     طلاع على تحليل متعم   لاول.  أعلاه ٤٢الفقرة  

 ,Cameron and Horn  من الاتفاقية، انظـر بـصفة خاصـة   ٥٧في المادة 

“Reservations to the European Convention on Human Rights: the 

Belilos case”, pp. 97–109, and MacDonald, “Reservations under the 

European Convention on Human Rights”, pp. 433–438 and 443–448 . 
 ٩٩انظـر الحاشـية     (اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان      )٢٧٤(
 Imbert, “Reservations to the انظر أيضاً .٨٤، الفقرة ١٤٩، ص )أعلاه

European Convention …”, pp. 574–581. 

 ٧-١-٣مشروع المبدأ التـوجيهي     يُصاغ  ويمكن أن     -١١٥
  :على النحو التالي

  التحفظات الغامضة والعامة  ٧-١-٣"
الـتحفظ الـذي     يتنافى مع موضوع المعاهدة وهدفها    "  

  ."تحديد نطاقهغامضة وعامة لا تتيح يُصاغ بعبارات 
  قواعد عرفيةتتضمن التحفظات المتعلقة بأحكام   ‘٥‘

في أبـدت دول أطـراف   أن  الات  في بعض الح  حدث    -١١٦
معاهدة اعتراضها على تحفظات ونازعت في توافقها مع موضوع 

بدعوى أن تلك التحفظات منافية لقواعد عرفية  المعاهدة وهدفها
  :وهكذا أعلنت النمسا أنها. راسخة

تـشير  تكـاد   ] ١٩٦٩ فيينا لعام    اتفاقيةعلى  [ترى أن تحفظات غواتيمالا     
أساس متين  يقوم على   كثير منها   ] في تلك الاتفاقية  [قواعد عامة   إلى   حصراً

قواعـد  تـشكك في    فالتحفظات من شأنها أن     . في القانون الدولي العرفي   
 تحوم حول   اًوترى النمسا أن ثمة شكوك    .  على نطاق العالم   ومقبولةراسخة  

  .)٢٧٥(وهدفهاالاتفاقية موضوع توافق هذه التحفظات مع 
تتعلق ى تحفظات عدة دول     أبدت هولندا اعتراضات عل   وبالمثل،  

لعلاقات الدبلوماسية وأعلنت أنها    لعدة أحكام من اتفاقية فيينا      ب
في العلاقـات   سارية المفعول   ترى أن الأحكام المقصودة تظل      "

  .)٢٧٦("بينـها وبين تلك الدول بمقتضى القانون الدولي العرفي
 ما ساد الاعتقاد بأن بالإمكـان الخلـوص إلى          وكثيراً  -١١٧

ن قواعد عرفية   دوّ تُ تعاهدية إبداء تحفظات على أحكام      استحالة
محكمة العدل الدوليـة في     الحُكم الصادر عن    وذلك استنادا إلى    

  :)٢٧٧(الجرف القاري لبحر الشمالقضيتي 

__________  
)٢٧٥( United Nations, Multilateral Treaties ...)  انظر الحاشية
؛ وانظر أيضا الاعتراضات التي أبدتها      ٣٥٦، المجلد الثاني، ص     ) أعلاه ٢٢٠

 فنلندا والمملكة المتحدة  وبعبارات مشابهة ألمانيا وبلجيكا والدانمرك والسويد       
القنـال  وفي قـضية    . )٣٦٣ و ٣٥٩ و ٣٥٧-٣٥٦ ص   المرجع نفـسه،  (

 ٦، ذهبت المملكة المتحدة إلى إن التحفظ الفرنسي على المـادة            الإنكليزي
قواعد القانون الدولي   "كان يستهدف   لجرف القاري   االمتعلقة ب تفاقية  لامن ا 
انظـر   (UNRIAA ("غير مقبول  ٦ ذلك التحفظ على المادة      " وأن   "العرفي

 .)٥٠، الفقرة ٣٨، ص ) أعلاه٩٠الحاشية 
)٢٧٦ ( United Nations, Multilateral Treaties ...)  انظر الحاشية
 الأحكام  هوليس  ساري المفعول   ؛ والواقع أن ما يظل      ٩٦، ص   ) أعلاه ٢٢٠

 ١٢٠ انظـر الفقـرة     (العرفي التي تعبر عنها     القانون  بل قواعد   قيد البحث،   
والجماهيريـة  وانظر أيضا اعتراضات بولندا على تحفظات البحـرين         ). أدناه

  .٨٨ ص، المذكورالمرجع ، Greig، و)المرجع نفسه (العربية الليبية
ه الحكـم   بلي المذيل   للقاضي موري المخالف ل رأي  الانظر   ) ٢٧٧(

 ـ ، ) أعـلاه ٨٩الحاشـية   (I.C.J. Reports 1969 (١٩٦٩ عـامَ صادر ال
 المذكور،، المرجع   Imbertوالتعليقات العديدة التي أوردها     ) ١٩٩-١٩٨ ص
  .٦٨٥ص ، المذكور، المرجع Teboul أيضاً ؛ وانظر٢٠، الحاشية ٢٤٤ص 
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 إمكانية   الصرف قبولُ  ةالتعاهديللقواعد أو الالتزامات    من الخصائص العامة    
غير أن الأمر ليس كذلك في       في حدود معينة؛     اإيراد تحفظات انفرادية عليه   

بشروط بطبيعتها  أو العرفي التي تسري     العام  حالة قواعد والتزامات القانون     
جميع أعضاء المجتمع الدولي ولا يجوز بالتالي إخضاعها لحـق          على  متساوية  

وعلـى هـواه     استبعاد يمارسه أي عضو من أعضاء المجتمع الدولي انفرادياً        
  .)٢٧٨( هولفائدته

بالتأكيـد أوفـق    يغة التي أقرتها المحكمة ليست      ولئن كانت الص  
 إذا  ليس صحيحاً خلُص إليه البعض    الصيغ، فإن الاستنتاج الذي     

  .في سياقههذا المقطع وُضع 
مـن  العـدل الدوليـة احتـرزت       والواقع أن محكمة      -١١٨

ففـي  . الاستنتاجات التي يستدعيها استبعاد بعض التحفظـات      
 مـن  ٦تحفظات على المـادة     معرض ملاحظتها أن إمكانية إبداء      

لا تـستبعدها   ) دوالحـد تعيين  (المتعلقة بالجرف القاري    تفاقية  لاا
 التي  ٣-١المواد  كما في حالة     ،)٢٧٩( المتعلقة بالتحفظات  ١٢ المادة

  من  و"لطبيعيا"ارتأت أن من تلك الإمكانية، بالنسبة إليها ستبعد تُ
 وأنها، خلافـاً  وأقل أهميةً   الخلوص إلى أن لتلك المادة وضعاً مختلفاً        المشروع  

  .)٢٨٠(الناشئالمواد، لا تجسد القانون العرفي السابق الوجود أو لتلك 
جـواز   أن المحكمة أكدت عدم      وبناء عليه، فإنه ليس صحيحاً    

 بل كل ما في     ؛)٢٨١(التحفظات المبداة على قواعد القانون العرفي     
لمختلفة ، أن المعالجة ا   القضية قيد النظر  ، في    لاحظت أنهاهو  الأمر  

 ٦لمادة  لمن جهة، و   ٣-١التي أفردها واضعو الاتفاقية للمواد      
من جهة أخرى، تدفع إلى الاعتقاد بأنهم لم يكونوا يعتبرون هذه           

يؤكد الاستنتاج الذي قاعدة عرفية، وهذا ما تدوّن المادة الأخيرة 
  .خلصت إليه المحكمة

__________  
)٢٧٨( I.C.J. Reports 1969)  أعــلاه٨٩انظــر الحاشــية ( ،
  .٦٣، الفقرة ٣٩-٣٨ ص

  . أعلاه٣٩فقرة انظر ال )٢٧٩(
)٢٨٠( I.C.J. Reports 1969)  ٤٠، ص ) أعلاه٨٩انظر الحاشية ،
وللاطلاع على تأييد لهـذا     ؛  ٦٣، الفقرة   ٣٩ص  وانظر أيضا   . ٦٦الفقرة  
؛ ٨٩ص  للقاضي باديا نيرفو، المرجع نفـسه،       المستقل  ، انظر الرأي    الموقف

كوريتـسكي،  لنائب رئيس المحكمة    وانظر في خلاف ذلك الرأي المخالف       
 .١٦٣ص 

)٢٨١( Imbert   وفي نفس المنحـى،    ؛٢٤٤ص   المذكور،، المرجع 
Pellet, “La CIJ et les réserves aux traités: remarques cursives sur une 

révolution jurisprudentielle”, pp. 507–508 . اتخذ القاضي تاناكا في وقد
اص بالتسوية  بتطبيق الحُكم الخ  "    ب فيما يتعلق    معاكساً رأيه المخالف موقفاً  

هو ما يشترطه القانون الدولي العام برغم كون        عن طريق الاتفاق، لأن هذا      
 مـن   ٦ من المادة    ٢ و ١ الفقرتين    من الاتفاقية لا تستبعد صراحةً     ١٢المادة  

 ٨٩انظر الحاشـية   (I.C.J. Reports 1969( "تحفظاتالإبداء ممارسة حرية 
مسألة آثاره  وبداء تحفظ   إحرية  مسألة  بين  ؛ فهذا خلط    )١٨٢، ص   )أعلاه

عندما يكون للحكم الذي يتعلق به التحفظ طـابع عـرفي، بـل وآمـر               
يجب أن "أن القاضي تاناكا يرى أن مبدأ تساوي المسافة في الأمر والغريب (
  .) المرجع نفسه- "ف به كقاعدة آمرةعترَيُ

ل قـو  فإن الحكم نفسه يشير، في       ،وبالإضافة على ذلك    -١١٩
ى من عفَ لا تُأن الدولة التي تبدي تحفظاً" في أحيان كثيرة، إلىهمل أُ

تفاقية لاالالتزامات التي يفرضها القانون البحري العام خارج إطار ا    
ولا يناقض   .)٢٨٢("عنهال مستقل   كوبش ]الجرف القاري المتعلقة ب [

ن إ": فهو يقـول  .  في رأيه المخالف هذا القول     ليلالقاضي موري 
داء التحفظ لا تتعلق بطبيعة الحال إلا بالالتزام التعاقدي         إمكانية إب 

وغني عن البيان أن التحفظ لا علاقة لـه         ... الناجم عن الاتفاقية    
وإذا وجدت هذه القاعدة، فإنهـا      . بالقاعدة العرفية في حد ذاتها    

بالنسبة للدولة التي أبدت التحفظ كما توجد بالنسبة        أيضاً  توجد  
 ومن الواضح أن هـذا      .)٢٨٣("لى الاتفاقية للدول التي لم تصدق ع    

 أن الطابع العرفي للقاعدة الـتي أدرجـت في حكـم            يعني ضمناً 
 لعدم صحة   تعاهدي أبدي عليه تحفظ لا يشكل في حد ذاته سبباً         

توقف تفإمكانية إبداء تحفظات على حكم تعاهدي لا        " :التحفظ
 عن قاعدة اًتعبيرأو لا يُعدّ  يُعَدُّما إذا كان ذلك الحكم  على مسألة

  .)٢٨٤("عموماًمقبولة من قواعد القانون 
 فإنه مبدأ ،)٢٨٥(محل جدل أحياناهو ورغم أن هذا المبدأ     -١٢٠
  :)٢٨٦(  الفقهاءجمهورُوبحق يقره 

لزم الدول بصرف النظر عـن      القواعد العرفية تُ    )أ(  
 لمـا    لكن، خلافـاً   ،)٢٨٧(إعرابها عن رضاها بالقاعدة التعاهدية    

 باتفاق  لا تتقيد بها  اعد الآمرة، يجوز للدول أ    يحدث في حالة القو   
عن طريق إبداء فيما بينها؛ ولا نرى لماذا لا يمكنها أن تفعل ذلك 

، غير أن هذا بالذات إذا كان هذا التحفظ صحيحاً - )٢٨٨(تحفظ
  هو السؤال المطروح؛

__________  
  .٦٥الفقرة ، ٤٠المرجع نفسه، ص  )٢٨٢(
 .١٩٨ص ، المرجع نفسه )٢٨٣(
 .٢٤٨ص اضي سورنسن، المرجع نفسه، لقالمخالف لالرأي  ) ٢٨٤(
أرفقـه  بريغز في الإعلان الذي     الذي اتخذه   وقف  المانظر   )٢٨٥(

القنـال   في قـضية     ١٩٧٧يونيـه   / حزيران ٣٠الصادر في   قرار التحكيم   ب
 .١٢٤-١٢٣، ص ) أعلاه٩٠الحاشية (الإنكليزي 

 Gaja, “Le و؛٣٢-٣١، المرجع المذكور، ص Cocciaانظر  ) ٢٨٦(

riserve al Patto sui diritti civili e politici e il diritto consuetudinario”, pp. 

 Riquelme و؛Imbert, “La question des réserves …”, p. 48 و؛452–451

Cortado ــذكور، ص ــع الم ، Sucharipa-Behrmann و؛١٧١-١٥٩، المرج
 .٧٧-٧٦المرجع المذكور، ص 

من  ٥اعتراض فنلندا على تحفظات اليمن بشأن المادة   انظر   )٢٨٧(
لا تـستطيع   ": لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري     الدولية ل تفاقية  لاا

 في مجـال    لزمة عالمياً تحفظات أن تعفي نفسها من قواعد مُ      ئها  بإبداالدولة  
الحاشـية   (… United Nations, Multilateral Treaties ("حقوق الإنـسان 

 اضالاعتـر (يصح كقاعدة عامـة     ولكن هذا   ). ١٤٥، ص   ) أعلاه ٢٢٠
 .١٤٥، ص ) أعلاه٢٢١المذكور في الحاشية 

 في هذا الصدد، الرأي المخالف للقاضي سورنـسن         ،انظر )٢٨٨(
، Coccia، و ) أعلاه ٢٨٤الحاشية  ( الجرف القاري لبحر الشمال   قضيتي  في  
 . أدناه١٣٢ الفقرة ، مع ذلك،وانظر. ٣٢، ص رجع المذكورالم



 208  والخمسينالسابعةوثائق الدورة  

بطريقـة الإعـراب عـن      التحفظ لا يتعلق إلا       )ب(  
 حتى وإن ألقى، في حالات ، لا بوجودها كقاعدة عرفية،القاعدة

 وكما ؛)٢٨٩("قانونك"العام   من الشك على قبولها      معينة، ظلالاً 
العـام  التعليـق    المملكة المتحدة في ملاحظاتها على       أشارت إليه 

 هناك فرقاً " ا ترى أن  ، فإنه  للجنة المعنية بحقوق الإنسان    ٢٤ رقم
لة التزامات معاهدة ومحاو  الانضمام إلى    بين اختيار عدم     واضحاً

  ؛)٢٩٠("القانون الدولي العرفيالخروج على 
إذا تأكد هذا الطابع، فإن الدول تظل ملزمـة           )ج(  

  ؛)٢٩١(بالقاعدة العرفية بصرف النظر عن المعاهدة
ليـست  ( تكون لها مـصلحة      قدرغم المظاهر،     )د(  

في أن تتفادى مثلا تطبيق آليات المراقبـة أو         ) بالضرورة محمودة 
علـى الالتزامـات     عليها المعاهدة    التي تنص تسوية المنازعات   

 قد تكون   نالذيالمحليين  المقصودة، أو في الحد من تدخل القضاة        
لهم اختصاصات مختلفة إزاء القواعد التعاهدية من جهة والقواعد         

  ؛)٢٩٢(العرفية من جهة أخرى
علاوة على ذلك، وكما لاحظـت فرنـسا في           )ه(  

نبغي عدم الخلـط    ي"، فإنه   ٢٤العام رقم   التعليق  على  ملاحظاتها  
بين واجب الدولة في التقيد بمبدأ عرفي عام وموافقتـها علـى            

سيما مع ما ينطوي عليه إضـفاء        الالتزام بتعبيره الاتفاقي، ولا   
  ؛)٢٩٣(" من تطورات وإيضاحات بمعاهدةهذه الصبغة الرسمية

__________  
 ـ    ٣٨ المادة    من )ب(١الفقرة   ) ٢٨٩( ة  من النظام الأساسي لمحكم

 ؛Baxter, “Treaties and custom”, p. 50 وانظر في هذا الصدد. العدل الدولية
 ؛٤٥١ ، المرجع المـذكور، ص    Gaja؛ و ٣١المذكور، ص   ، المرجع   Cocciaو
، في   نفـسه  القوليصح  وقد  . ٧١٤-٧١١المذكور، ص   ، المرجع   Teboulو

 ،Imbertانظـر    (على وجود بند تحفظ   ) ولكن لا في جميعها   (بعض الظروف   
 Reuter, ”Solidarité et divisibilité…”, p. 631 ، و٢٤٠المرجع المذكور، ص 

(or Le développement de l’ordre juridique …, pp. 370–371) ،
  .)١٦ الحاشية
)٢٩٠( A/50/40 )   المجلـد الأول، المرفـق      )٢٣٠انظر الحاشية ،

  .٧الفقرة ، ١٦٨السادس، الفرع باء، ص 
  .أدناه ١٢٧-١٢٦انظر الفقرتين  )٢٩١(
 المعاهدات  حرجَّوهذا ما هو عليه الأمر في فرنسا حيث تُ         )٢٩٢(

 انظـر  ، لا القواعد العرفية، على القوانين؛) من الدستور٥٥بمقتضى المادة  (
 والصادر عن جمعية مجلس     ١٩٨٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠القرار المؤرخ   

 Recueil des décisions du Conseil ،نيكولـو الدولة الفرنسي في قـضية  

d’État, 1989 (Paris, Sirey, 1989), Frydman’s conclusions, p. 190 والقرار 
 ,ibid., 1997،أكـوارون  في قـضية  ١٩٩٧يونيـه  / حزيران٦الصادر في 

Bachelier’s conclusions, p. 206. 
الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الوثائق  )٢٩٣(

، ١٢٤ المرفـق الـسادس، ص        المجلد الأول،  ،(A/51/40) ٤٠الملحق رقم   
الحاشـية  (،  (A/50/40) تعليق الولايات المتحدة  بهذا المعنى   انظر  و. ٥الفقرة  
وانظر . ١٣٨ص  المجلد الأول،   ، المرفق السادس، الفرع ألف،      ) أعلاه ٢٣٠

 Cohen-Jonathan, “Les réserves dans les traités institutionnels أيـضا 

relatifs aux droits de l’homme: nouveaux aspects européens et 

internationaux”, pp. 932–933.  

لمعترض "، يمكن أن يكون التحفظ وسيلة       وأخيراً  )و(  
 أن يـرفض  فبإمكانه قطعاً: راضهاعتإصراره على  لإظهار  "مُصرّ

معاهدة، لا يمكن الاحتجاج عليه بهـا       من خلال   ،  تطبيق قاعدة 
  .)٢٩٤(العامبمقتضى القانون الدولي 

طرح السؤال عما إذا كان هذا الحل       غير أنه هنا أيضا يُ      -١٢١
اللجنـة  طعنت  قد  ف .)٢٩٥( للنقل إلى مجال حقوق الإنسان     قابلاً

إلى  وجهة النظر هذه اسـتناداً       صحةالمعنية بحقوق الإنسان في     
  :عاهدات حقوق الإنسانالسمات المميزة لم

وعلى الرغم من أن المعاهدات التي تشكل مجرد تبادل للالتزامات بين الدول        
، العـام تسمح لها بأن تتحفظ فيما بينها على تطبيق قواعد القانون الدولي            

ترمي إلى حماية فإن الأمر يختلف عن ذلك في معاهدات حقوق الإنسان التي     
  .)٢٩٦(ولاية الدولالذين يدخلون في نطاق الأشخاص 

المعنيـة  أن اللجنـة    إلى  الإشارة في المقام الأول     وتنبغي    -١٢٢
تؤكد بأن التحفظات على قواعد عرفية ليـست        بحقوق الإنسان   
الخاصة بمعاهدات  الحالة  ولكي تؤكد العكس في     . مستبعدة مسبقاً 

هذه الصكوك ترمي إلى    أن  رة إلى   حقوق الإنسان، اكتفت بالإشا   
النتائج الـتي   المُسلَّمة   هلكن ليست لهذ  . حماية حقوق الأشخاص  

، من  وذلك نظراً- )٢٩٧(اللجنة المعنية بحقوق الإنسانتُسندها إليها 
من يعكس قاعدة عرفية في معاهدة       جهة، لأن التحفظ على حكم    

 مـن   عفي الدولة المتحفظة مطلقـاً    حقوق الإنسان لا يُ   معاهدات  
 ومن جهة أخـرى، لأن ثمـة        ،)٢٩٨(التزامها باحترامه بهذه الصفة   

__________  
)٢٩٤( E/CN.4/Sub.2/2004/42)    أعـلاه  ٢٣٠انظر الحاشية ( ،
  .٤٥، الحاشية ٢٦ ص

التحفظـات علـى    ب  للمقرر الخاص المعني   التقرير الثاني  )٢٩٥(
 ،٨٥-٨٤ص   ،) أعـلاه  ٢٧انظر الحاشـية    ( ١٩٩٦حولية  ،  المعاهدات
 .١٤٧-١٤٣الفقرات 

، ) أعـلاه  ٢٣٠انظـر الحاشـية     ( ٢٤العام رقم   ق  التعلي )٢٩٦(
  .٨الفقرة ، ١٥٢ ص

 ,Giegerichـر مخالفة، انظـر ة نظـللاطلاع على وجه )٢٩٧(

“Reservations to human rights agreements―admissibility, validity and 

review powers of treaty bodies: a constitutional approach”, p. 744.  
  : أنهترى اللجنةو  . أعلاه١٢٠انظر الفقرة  )٢٩٨(

لا يجوز لدولة أن تحتفظ بحق في ممارسـة الـرق أو التعـذيب      "
إخضاع الأشخاص لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينـة            أو
 أو اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي      حرمانهم من الحياة تعسفاً    أو

، أو افتراض   أو حرمانهم من الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين          
أن الشخص مذنب ما لم تثبت براءته، أو إعدام النـساء الحوامـل             

الكراهية لاعتبارات قوميـة    بالتحريض على   الأطفال، أو السماح     أو
عنصرية أو دينية، أو إنكار حق الأشخاص الذين بلغوا سن الزواج            أو

 في أن يتزوجوا، أو إنكار حق الأقليات في التمتع بثقافتها الخاصة بها           
   ".أو ممارسة شعائر دينها أو استخدام لغتها

  .)٨  الفقرة،١٥٢ ص ،) أعلاه٢٣٠انظر الحاشية  (٢٤العام رقم التعليق (
  )تابع على الصفحة التالية(
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 في أن يكون التحفظ على تلك القاعـدة         اًقوياحتمالاً  تحديد  بال
موضوع المعاهدة  غير متوافق مع    ) آمرةسيما إذا كانت قاعدة      لا(

 هير أن هذ  غ ،)٢٩٩( العامة الواجبة التطبيق   ئبمقتضى المباد  وهدفها
  .ىخرأ ةمشكلهي 
اتفاقيات التدوين،  المسألة الأعم المرتبطة ب   أما فيما يتعلق ب     -١٢٣

يمكن التساؤل عما إذا كان مجرد إبداء تحفظات عليها يتنافى مع           ف
الرغبة في التدوين تقترن    "أن  فيه  شك  فمما لا   . وهدفها موضوعها

 .)٣٠٠("تأكيـدها عادة بحرص على الحفاظ على القاعدة التي يتم         
داء تحفظات على حكم عرفي في معاهـدة        والواقع أنه إذا جاز إب    

تدوين، فإن معاهدة التدوين ستكون قـد أخفقـت في تحقيـق            
وخاصـة  التحفظـات،   أن ثمة من اعتبر     درجة  ل )٣٠١("أغراضها

  .)٣٠٢(لعمل التدوينيل ، نفياًالتحفظات المتعددة

_________________________________________  
  )تابع) ٢٩٨(الحاشية (

 أن التحفظات على الأحكام     تلقائياًولكنه لا يعني    ،  وهذا صحيح قطعاً    
فإذا كان  : وق المدنية والسياسية محظورة   الدولي الخاص بالحق  المعنية من العهد    

 طابعها العرفي، وفي بعض     إلىذلك  ا يُعزى   احترام هذه الحقوق، فإنم   لا بد من    
. إدراجهـا في العهـد     يعـزى إلى مـسألة       طابعها الآمر، ولا  إلى  الحالات،  

 .Gaja, ”Le riserve al Patto …”, pانظر للاطلاع على وجهة نظر مشابهة، و

تـبرر  لا   فإن اللجنة تُدلي بأقوال جازمة، ولكنـها      ى ذلك،   علاوة عل و. 452
ما "وقد قيل في سياق آخر إن       ؛  المرتبطة بهذه المعايير  لقواعد العرفية   تحديدها ل 

القانون المنشود بالقـانون    اختلط  مع ما هو كائن، و    اختلط  ينبغي أن يكون    
 ؛Meron, “The Geneva Conventions as customary law”, p. 361( "الموجود

 من  ٧ و ٦لمادتين  ل Schabasوجّهه  بأدلة وافية الذي    المدعّم  وانظر أيضا النقد    
  .)Reservations to the Convention …”, pp. 296–310“ العهد

بشأن معاهدات حقوق   ورقة العمل    في هذا الصدد،     ،انظر ) ٢٩٩(
 E/CN.4/Sub.2/1999/28 (نـسواز هامبـسون   افرالمقدمة من السيدة    الإنسان  

 التي قدّمتها عن هذا الموضـوع        ووثيقة العمل النهائية   ،١٧، الفقرة   )Corr.1و
E/CN.4/Sub.2/2004/42 )  يجـوز   نظرياً: "٥١، الفقرة   )أعلاه ٢٣٠الحاشية ،

 على حكم من أحكام معاهدة ما دون إثارة الشك          تحفظاًتضع  لأي دولة أن    
بالمعيـار   أو حول رغبتها في الالتـزام     للمعيار  بالضرورة حول الوضع العرفي     

، أن يُنظَر إلى التحفظات التي تبدى علـى         بيد أنه من المرجح، عملياً    . العرفي
 ".القانون الدولي العرفي نظرة شك إلى حد بعيدمعايير أحكام تعبِّر عن 

)٣٠٠( Imbert   انظر أيـضا    . المذكور، المرجعTeboul   المرجـع ،
توافق لا ي  مفيد،   في حين أن كليهما    أنه، الذي يلاحظ    ٦٨٠ص  ،  المذكور

اتفاقية تدوين؛ وتسلط هذه الدراسة الأضـواء       مع مفهوم   مفهوم التحفظ   
، في  ٧١٧-٦٧٩ص  (مسألة التحفظات على اتفاقيات التدوين      كامل  على  
  ). متفرقةمواضع
)٣٠١( Reuter, “Solidarité et divisibilité …”, p. 632 (or Le 

développement de l’ordre juridique …”, p. 371) . ه تب أنالكاويضيف
ا موضوعها وهدفها مم   أبعد عن     هو وضعإلى   المعاهدة   لهذا السبب قد تؤدي   

المرجـع  (، إذ يتقلص نطاق تطبيق القاعدة العامـة         لو لم تكن قائمة أصلاً    
فترض فيما يبـدو أن      إذ يُ  ،للجدلإثارةً  التأكيد الثاني أكثر    هذا  ؛ و )نفسه

 تطبيق القاعدة؛ غـير  ، معفاة من هاالدولة المتحفظة تجد نفسها، بفعل تحفظ     
  ). أدناه٣١٠ انظر الحاشية(أن الأمر ليس كذلك 

، ٧٩٧، المجلد الأول، الجلـسة  ١٩٦٥حولية السيد آغو،    )٣٠٢(
  .٥٨، الفقرة ١٥٣ص 

ولا يستتبع ذلك أن يكون كل تحفظ علـى معاهـدة             -١٢٤
  : وهدفها المعاهدة لموضوع ،، في جوهره منافياًتدوين تحفظاً

متوافقة فمن المؤكد أن التحفظات قلما تكون         )أ(  
المتمثل في توحيـد وتوضـيح القـانون        المنشود  لهدف  مع ا 
 أن التـوازن العـام      ولكن يتبين بعد إعمال الفكـر       ،العرفي
المعاهـدة في   وهدف  ليس هو موضوع    التحفظ  يهدده    الذي

التي نتجت عنها   موضوع وهدف المفاوضات    بل   حد ذاتها، 
   ؛)٣٠٣("المعاهدة
.  مفهوم غـامض   "اتفاقية التدوين "ثم إن مفهوم      )ب(  

، فإنه يستحيل التمييز بـين       وتكراراً لجنة مراراً الوكما أكدت   
 فما  .)٣٠٤(تطويره التدريجي وتدوين القانون الدولي بدقيق العبارة      

 الذي يتعين أن يتوفر في      ةل العرفي والقواعد ذات الأص  عدد  هو  
  ؟ )٣٠٥(" معاهدة تدوين"دة حتى توصف بأنها معاه

يتغير كما أن مركز القواعد المدرجة في معاهدة          )ج(  
التطوير التدريجي يمكن   إطار  فالقاعدة المندرجة في    : الزمنبمرور  

 "اتفاقية تدوين" ما تبلور ، وكثيراً صرفاًأن تتحول وتصبح تدويناً
 لم يكن له هـذا  اًالعام معيارلقانون الدولي   من قواعد ا   في قاعدة 

  .)٣٠٦(الطابع وقت اعتماده
ومن ثم، فإن طبيعة اتفاقيات التدوين لا تشكل، في           - ١٢٥

 يحول دون إبداء التحفظات علـى بعـض         حد ذاتها، عائقاً  
وبنفس الحـدود الـتي تبـدى فيهـا         (أحكامها على غرار    

 كما يمكن أن تنسحب     ،أي معاهدة أخرى  ) التحفظات على 
لتي تساق، بصفة عامة، لتأييد إمكانيـة        الحجج ا  عليها تماماً 

 .)٣٠٧(إبداء تحفظات على حكم تعاهدي معلن لقاعدة عرفية       
فعـدد  :  الممارسة في هذا الاتجاه استقرتذلك،  على   وعلاوة

التي تـدون في    (معاهدات حقوق الإنسان    التحفظات على   
   يفوق عـدد    اتفاقيات التدوين وعلى  )  قائماً معظمها قانوناً 

  

__________  
)٣٠٣( Teboul ٧٠٠، المرجع المذكور، ص.  
عن دورتيها الثامنة تقريري اللجنة  ،على سبيل المثال ،  انظر )٣٠٤(

، المجلـد الثـاني،     ١٩٦٥ة  حولي،  )١٩٩٦(والسابعة والأربعين   ) ١٩٥٦(
، المجلـد   ١٩٩٦حولية  و،  ٢٦، الفقرة   ٢٥٦-٢٥٥ ، ص A/3159الوثيقة  
  .١٥٧-١٥٦الفقرتان ، ١٨٣، ص )الجزء الثاني (الثاني

)٣٠٥( Reuter, “Solidarité et divisibilité …”,, p. 632 (or Le 

développement de l’ordre juridique …”, p. 371). 
مسألة عقوبة الإعـدام    صوص  وبخ . أعلاه ٨٣ ةانظر الفقر  )٣٠٦(
بالحقوق المدنية والسياسية  العهد الدولي الخاص     من   ٧ و ٦وية المادتين   امن ز 

 Schabas, “Invalid reservations  انظر،)الذي يتخذ موقفاً سلبياً من المسألة(

…”, pp. 308–310. 
 . أعلاه١١٦انظر الفقرة  )٣٠٧(
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 وإذا حدث .)٣٠٨(أي نوع آخر من المعاهداتالتحفظات على 
بعض الاعتراضات إلى الطابع العرفي للقواعـد       استندت  أن  

بالطابع الخاص  أن احتُجّ    يسبق فيما يبدو     لم ه فإن )٣٠٩(المعنية
 مع  عدم توافق تلك التحفظات   لهذه الاتفاقيات لتأييد إعلان     

  . موضوعها وهدفها
يكون موضوع تحفظ    فإن للطابع العرفي لحكم      ،ومع ذلك   -١٢٦

قر التحفظ،  فإذا أُ : ا يتعلق بالآثار التي يحدثها التحفظ     منتائج مهمة في  
شُل تطبيق القاعدة التعاهدية موضوع التحفظ في العلاقـات بـين           

التزام الدولة المتحفظة والدول الأطراف في المعاهدة، غير أنه لا ينفي           
 أن يكـون  تواها   مح يفترض في التي  (باحترام القاعدة العرفية    الدولة  
 والسبب في ذلـك     .)٣١٠()ابشأنه  أبدي التحفظ  تي للقاعدة ال  مطابقاً

محكمة العدل الدوليـة    المأثور عن   القول  بسيط ويتجلى بوضوح في     
  : وضدهانيكاراغواالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في في قضية 

ف لها  المعترالمذكورة أعلاه و  ] والعرفيالعام  القانون الدولي   [إن كون مبادئ    
درجت في اتفاقيات متعددة الأطراف لا يعني أنه لم      نت وأُ وّبهذه الصفة قد دُ   

الدول حتى تجاه    لا تطبق بصفتها مبادئ للقانون العرفي،     أنها   لها وجود و   دْعُيَ
  .)٣١١(الأطراف في تلك الاتفاقيات

__________  
، ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣١على سبيل المثال، في     ف )٣٠٨(

  أو إعلانـاً    تحفظـاً  ٥٧كانت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية موضوع       
في الوقـت    ( طرفاً  دولةً ٣٤من جانب   )  منها لا تزال سارية المفعول     ٥٠(

 United()  دولة تحفظات لا تزال سارية المفعـول ٣١يوجد لدى الراهن، 

Nations, Multilateral Treaties ...) ٩٢-٩٠، ص ) أعـلاه ٢٢٠شية الحا 
 أو  تحفظـاً  ٧١ موضوع   ١٩٦٩فيينا لعام   اتفاقية  كانت  و،  )١٠٠-٩٨و

في  ٣٣( دولـة    ٣٥من جانـب    ) سارية المفعول  منها لا تزال     ٦١ (إعلاناً
عهد الأما  ).  ٣٥٦-٣٥٢ ص   المرجع نفسه، المجلد الثاني،    ()الوقت الراهن 

) قـل الآن علـى الأ   (الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يبدو       الدولي  
 ٢١٩  فكان موضـوع  الساريالعام  لقانون الدولي   ان في معظمه    دوّي صكاً
دولـة   ٥٩من جانب   ) لا تزال سارية المفعول    منها   ١٩٧ ( أو إعلاناً  تحفظاً

 ).٢٢٣-٢١٩ و١٨٥-١٧٤ ص المرجع نفسه،(
 . أعلاه١٢٢ و١١٦انظر الفقرتين  )٣٠٩(
 ,Jennings and Wattsتأييـداً لهـذا الموقـف، انظـر      )٣١٠(

Oppenheim’s International Law, p. 1244; Teboul, loc. cit., p. 711; and 

Weil, “Vers une normativité relative en droit international?”, pp. 43–

 ,Schabas  وأعـلاه  ٢٨٦الحاشية في اب المذكورين تّوانظر أيضا الكُ. 44

“Reservations to human rights treaties …”, p. 56 .ر بوجهة ويأخذ رويت
 إن القاعدة العرفية تتوقف عن السريان بين الدولة التي    النظر المعاكسة، قائلاً  

، لأن تطبيق القاعدة  عليهاعتراضلاعن اتمتنع التحفظ والأطراف التي    تبدي  
 ,(”… Solidarité et divisibilité“)" هاإقراربعد ق بآلية تعاهدية لّالعرفية قد عُ

p. 631 (or Le développement de l’ordre juridique …”, p. 370) ؛
 ٦٩٠، المرجع المـذكور، ص      Teboul انظر،وللاطلاع على حجة مشابهة،     

  . أدناه١٣٢انظر الفقرة  اعتراضات جدية؛يلقى هذا التعليل و .٧٠٨و
)٣١١( Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua, Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 

1984, p. 424, para. 73 ـرأي ال؛ وانظر أيضا  الحاشـية   (ليلوريالمخالف لم
  .١٩٨ ، ص) أعلاه٢٧٧

 فإن الولايات المتحدة كانت محقة في اعتراضها        ،ومن ثم   -١٢٧
فيينـا  علـى اتفاقيـة      العربية الـسورية     الجمهوريةعلى تحفظ   

  : أن، حينما ارتأت١٩٦٩ لعام
علاقات تعاهدية بين الولايات المتحدة الأمريكيـة والجمهوريـة         عدم وجود   

 علـى  العربية السورية فيما يتعلق ببعض أحكام الباب الخامس لا يؤثر بتاتـاً         
 التي يفرضها واجب وفاء هذا البلد الأخير بكل التزام تنص عليه تلك الأحكام         

  .)٣١٢( النظر عن اتفاقية فيينا لقانون المعاهداتفعليها القانون الدولي بصر
 في رأيه المخالف الـذي      ،القاضي سورنسن قد لخص   و  -١٢٨
الجـرف  في قضيتي   الصادر  حكم محكمة العدل الدولية     ه  بذُيِّل  

القواعد التي تسري على التحفظ علـى       ،  القاري لبحر الشمال  
  :على النحو التالي، لقانون العرفيحكام امن أعلن حكم مُ

إن إمكانية إبداء تحفظات على قاعدة تعاهدية لا تتوقف على مسألة معرفة            
تعزيـزاً  و.  أم لا  عن قانون معترف به عموماً      تعبيراً يُعَدُّما إذا كان الحكم     

أن تحفظات قد أبديت على بعض أحكام       يكفي التأكيد على    ،  لهذا المنظور 
 إلى ديباجتـها،   البحار، رغم أن أحكام هذه الاتفاقية، استناداً     اتفاقية أعالي 

وقد اعترضت بعض   . "معلنة في جوهرها لمبادئ مستقرة في القانون الدولي       "
 ـبِالدول المتعاقدة على بعض التحفظات التي أبدتها دول أخرى، لكن قُ            تْلَ

ظ ولا يترتب على القبول الضمني أو الصريح لتحف       .  تحفظات أخرى  ضمناً
 أو المادة المقصودة من     لاتفاقية برمتها ا ما تكتسيه يبديه طرف متعاقد انتفاء     

ترتب عليه إلا إقامة علاقة تعاقدية خاصة بين الأطـراف          تولا  . طابع معلن 
وإذا كانت . المعنية في الإطار العام للقانون العرفي المنصوص عليه في الاتفاقية

فإن إقامة علاقة تعاقديـة      د الآمرة، القاعدة العرفية لا تندرج في فئة القواع      
وليست ثمة تناف بين إمكانية .  في حد ذاتهخاصة من هذا القبيل ليس باطلاً
الجرف القاري والاعتراف   المتعلقة ب تفاقية  لاإبداء تحفظات على بعض مواد ا     

مقبولة عموماً من  عن قواعد  تعبيراًبصفتهامنها معينة بهذه الاتفاقية أو بمواد    
  .)٣١٣(قانون الدولي القواعد
 للقاعدة المنصوص   )العرفي(ويستفاد من هذا أن الطابع        -١٢٩

 يحـول    عائقاً ،شكل، في حد ذاته   يُعليها في حكم تعاهدي لا      
دون إبداء تحفظ، غير أن ذلك التحفظ لا يجوز، بأي حال من            

الطابع الملزم للقاعدة المعنية في العلاقات      يشكّك في   الأحوال، أن   
والـدول أو المنظمـات     المتحفظة  ة  ي المنظمة الدول  بين الدول أو  

.  لم تكـن    في المعاهدة أم   الدولية الأخرى، سواء كانت أطرافاً    
وينبغي النص على هذين المبدأين الأساسيين في مشروع مبـدأ          

  :٨-١-٣توجيهي 
  التحفظات المتعلقة بحكم ينص على قاعدة عرفية  ٨-١-٣"

ليها في حكم إن الطابع العرفي لقاعدة منصوص ع  -١"  
 يحول دون إبداء تحفظ على      تعاهدي لا يشكل في حد ذاته عائقاً      

  ."ذلك الحكم
__________  

)٣١٢( United Nations, Multilateral Treaties ...)  ٢٢٠الحاشية 
، أعـلاه  ٢٢٨-٢٢٦؛ انظر أيضا الحواشي     ٣٦١، المجلد الثاني، ص     )أعلاه

 .) أعلاه١١٦قرة الف( اهولندبولندا وواعتراضات 
)٣١٣( I.C.J. Reports 1969)  أعلاه٨٩انظر الحاشية (. 
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لا يمس التحفظ على حكم تعاهدي ينص على          -٢"  
قاعدة عرفية بالطابع الإلزامي لتلك القاعدة العرفية في العلاقات         

الـدول أو المنظمـات     المتحفظة و بين الدولة أو المنظمة الدولية      
  ."بطة بهذه القاعدةالدولية المرت

لجزء الأخير من ومما يفسِّر الصياغة المعقدة بعضَ التعقيد ل  -١٣٠
 الاختصاص  عُ تنوّ ٨-١-٣ من مشروع المبدأ التوجيهي      ٢الفقرة  

، فبعضها قد يكون نطاق تطبيقه عالميـاً      : المكاني للقواعد العرفية  
ن  بل إ  ،)٣١٤(بينما لا يكون لبعضها الآخر إلا نطاق تطبيق إقليمي        

  .)٣١٥(منها ما لا يطبق إلا على صعيد ثنائي صرف
التحفظات على أحكام تنص على قواعد آمرة أو قواعد   ‘٦‘

  تقييدهالا يجوز 
من الأطراف تر أنه لما كان التحفظ يقيم بقبوله ييرى رو  -١٣١

 بين الأطراف، فإنه لا يعقل إبداء تحفظ        "علاقة تعاقدية "الأخرى  
دة آمرة من قواعد القـانون      على حكم تعاهدي ينص على قاع     

لاغيـاً   فالاتفاق الناتج عن ذلك سيكون اتفاقـاً      :  العام الدولي
 من اتفاقيـة    ٥٣ على المبدأ المنصوص عليه في المادة         بناءً باطلاًو

  .)٣١٦(١٩٦٩ لعام فيينا
فهو يستند إلى  : ويصطدم هذا التعليل باعتراضات جدية      -١٣٢

 ك بمقتضاها مـسألةُ   تر التي تُ  "الحجية" مدرسة   مسلماتإحدى  
 للتقدير الـذاتي للأطـراف المتعاقـدة        صحة التحفظات حصراً  

  دون غيرها من أحكام اتفـاقيتي      ٢٠أحكام المادة   وتتوقف على   
التعليل أبعد   في حين أن هذا      ؛)٣١٧(١٩٨٦ و ١٩٦٩ فيينا لعامي 

 بل إنه يجعل من آلية التحفظـات        ؛)٣١٨(ما يكون عن الوضوح   
__________  

 تـشرين   ٢٠الصادر في   انظر حكم محكمة العدل الدولية       )٣١٤(
 ,Asylum, Judgment, I.C.J. Reports 1950قضية  في ١٩٥٠نوفمبر /الثاني

pp. 276–277 ،  ديـسمبر  / كـانون الأول ١٨وحكم المحكمة الـصادر في
–Fisheries, Judgment, I.C.J. Reports 1951, pp. 136 في قـضية  ١٩٥١

 Rights في قضية ١٩٥٢أغسطس / آب٢٧وحكم المحكمة الصادر في ؛ 139

of Nationals of the United States of America in Morocco, Judgment, 

I.C.J. Reports 1952, p. 200.  
 ١٢الـصادر في    محكمـة العـدل الدوليـة       قرار  انظر   )٣١٥(
 ,Right of Passage over Indian Territoryفي قضية  ١٩٦٠أبريل /نيسان

Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1960, p. 39. 
)٣١٦( “Solidarité et divisibilité …”, pp. 630–631 (or Le 

développement de l’ordre juridique …”, p. 370).  ًانظر أيـضا Teboul ،
  .٧٠٧ و٦٩٠المرجع المذكور، ص 

 بموجب نظام الاتفاقية، على قبول      تتوقف صحة تحفظ،  " )٣١٧(
أو عدم قبول دولة أخرى له، لا على استيفاء شرط قبوله المستند إلى توافقه              

  ).١٩٠، المرجع المذكور، ص Ruda ("وهدفهاالمعاهدة موضوع مع 
مناقشة من التفصيل عند صحة التحفظات بمزيد    وستناقش   )٣١٨(

ومهما يكن  .  الخاص  للمقرر  ربما في التقرير الحادي عشر     ،آثار التحفظات 
 أن تتفادى اللجنة قدر المستطاع الحكـم         فمن سداد الرأي قطعاً    ،من أمر 
  .على هذه المسألة البالغة الأهمية والصعوبةردها  على مسبقاً

 يـرتبط   انفراديفعل   أن التحفظ    ، في حين  ةعملية تعاهدية محض  
فالتحفظ بحكم تعريفـه    :  آثار خارجية  ليست له بمعاهدة، لكن   

لأحكام معينة مـن     يرمي إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني      "
 وإذا  ،)٣١٩( على الدولة المتحفظـة    "من حيث انطباقها   *المعاهدة

ل، قببل أو لم يُ   ؛ في حين أنه سواء قُ     )٣٢٠(قُبل، قُبلت نتائجه فعلا   
 دون تغيير؛ ولا يتأثر بذلك الوضع       "المحيط"يظل القانون الدولي    

  .)٣٢١(علاقاتها التعاهديةالقانوني للدول المعنية إلا في 
عدم توافـق أي    ،  أكثر عدداً هم  وأكد كتاب آخرون،      -١٣٣
العام حكم يعكس قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي         مع  تحفظ  

الـتحفظ  مثل هذا   أن  جين ب محت أو   ،)٣٢٢(إما دون تقديم أي شرح    
  .)٣٢٣(وهدفهاالمعاهدة مع موضوع ، في حد ذاته، غير متوافق

 موقف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في       أيضاًوهذا هو     -١٣٤
  :٢٤رقم تعليقها العام 

موضـوع  فلا تتفق مع    بالقواعد القطعية   أما التحفظات التي تخل       
  .)٣٢٤(وهدفهالعهد 

الأحوال غـير   جميع   وهي في    ،)٣٢٥(وهذه الصياغة قابلة للنقاش   
تشير إشارة هامشية إلى    بالإمكان تصور معاهدة    ف: قابلة للتعميم 

 هـذه القاعـدة   تكـون   دون أن   القطعيـة   قواعد  القاعدة من   
  .موضوعَها أو هدفَها

__________  
 .١٩٦٩ لعام  اتفاقية فيينا من٢من المادة ) د(١الفقرة  )٣١٩(
  .١٩٦٩ لعام اتفاقية فيينا  من٢١انظر المادة  )٣٢٠(
 .ه أعلا١٢٦انظر الفقرة  )٣٢١(
، المرجـع  Riquelme Cortado،  على سبيل المثـال ،انظر )٣٢٢(
وانظر أيضا التقرير الثاني عـن التحفظـات علـى          . ١٤٧ص  ،  المذكور

، ) أعلاه ٢٧الحاشية   (١٩٩٦حولية  ،   الذي أعده المقرر الخاص    المعاهدات
 .١٤٢-١٤١الفقرتان ، ٨٤ص 

الجـرف   قـضيتي    لقاضي تاناكا في  المخالف ل رأي  الانظر   ) ٣٢٣(
 .١٨٢ ، ص) أعلاه٨٩الحاشية  (I.C.J. Reports 1969 ،ر الشمالالقاري لبح

، ) أعـلاه  ٢٣٠انظـر الحاشـية      (٢٤التعليق العام رقم     )٣٢٤(
انظـر  ( A/51/40(في ذلك   وهي مُحقّة   وأشارت فرنسا في تعليقاتها،     . ٨ الفقرة

الثامنـة صـيغت    الفقرة   " أن إلى) ٣ الفقرة،  ١٢٤ص  ،  )أعلاه ٢٩٣الحاشية  
القواعد ‘ مفهوم   :متميزين وهما  قانونيين   ين مفهوم بينا تجمع   بطريقة تبدو وكأنه  

 ." إلى حدّ الخلط بينهما‘قواعد القانون الدولي العرفي‘ ومفهوم ‘الآمرة
بشأن هـذا   الولايات المتحدة من شكوك  هانظر ما أعربت عن    ) ٣٢٥(

طبق على الأحكام الـتي  فهي ت . ٢٤العام رقم   التعليق  في تعليقاتها على    الموضوع  
  :قواعد عرفيةتشكل التي الضروري لتلك القواعد ى قواعد آمرة الحل تنص عل

عفي نفسها من أي قاعدة     وواضح أن أي دولة لا تستطيع أن تُ       "
. من قواعد القانون الدولي من خلال إبداء تحفظ على العهـد          قطعية  

 على الإطلاق أنه لا يجوز لأي دولة أن تـستبعد           ولكن ليس واضحاً  
الخاصة من خلال التحفظ على إدراج      لقواعد  لإعمال ا وسيلة واحدة   

  " بموجب العهداتلك القواعد في التزاماته
)A/50/40)  ١٦٢، ص ) أعلاه٢٣٠انظر الحاشية.(  
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قاعـدة  تقييد  أن القاعدة التي تحظر     على  د  كِّغير أنه أُ    -١٣٥
على   أيضا بلالعلاقات التعاهدية فحسب،    تنطبق على   آمرة لا   

 وهـذا   .)٣٢٦(الانفراديـة الأفعال  القانونية، بما فيها    الأفعال  كل  
 ويشكل، في حقيقة الأمر، السبب الوحيد المقنـع         صحيح قطعاً 

ينقل إلى التحفظات علـى الأحكـام       ين لماذا لا     الذي يب  فكرياً
الاستبعاد المبدئي لإمكانيـة    عدم   إلى   يديؤالآمرة المنطق الذي    
  .)٣٢٧( أحكام تعاهدية تنص على قواعد عرفيةإبداء تحفظات على

 تود بـذلك أن   ومن المؤكد أن الدولة التي تبدي تحفظاً        -١٣٦
عفي نفسها من القاعدة التي ينصب عليها الـتحفظ نفـسه،           تُ

، العاموعندما يتعلق الأمر بقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي          
أن يُعقَـل  سيما وأنه لا   لا- )٣٢٨( لا يجوز أن يسمح بذلك     هفإن

غير أن الأهـداف    .  أن يبطل تلك القاعدة    مُصرّيسمح لمعترض   
 قـد تقبـل   ف: التي تتوخاها الدولة المتحفظة قد تكون مختلفـة       

أن تتفادى النتائج التي تترتب     لكنها ترغب في    مضمون القاعدة،   
 وبخصوص هذه   ،)٣٢٩(بعملية الرصد سيما فيما يتعلق     عليها، لا 

ن أن ينقل إلى القواعد الآمرة المنطق       النقطة، ليس هناك ما يمنع م     
 غـير أن . الذي اتبع بشأن القواعد العرفية الملزمة بكل بـساطة   

، وقلما تكون كذلك في الواقـع،       بالضرورةل  علَّالتحفظات لا تُ  
 فإنـه في    ،ثم ومن   .رغم ما يستدعيه الأمر من أسف فيما يبدو       

دة أو  غياب أي تعليل واضح، يتعذر على الدول الأطراف المتعاق        
أن تتأكد من صحة التحفظ ولعل الأفضل القول        الرصد  هيئات  
هو إنما   بأن كل تحفظ على حكم ينص على قاعدة آمرة           مبدئياً
  .كماًباطل حُلاغٍ وتحفظ 
 مهمـين بتنبيهين  غير أن هذا الاستنتاج ينبغي أن يقرن          -١٣٧

  من اتفاقية فيينا   )ج(١٩المادة  لا ينشأ عن     هذا الحظر    أولهما أن 

__________  
)٣٢٦( Teboul    الـتي ٥٢، الحاشية ٧٠٧، المرجع المذكور، ص  

ــل إلى   Sicault, “Du caractère obligatoire des engagementsتحي

unilatéraux en droit international public”, p. 663 المصنفات القانونية إلىو 
  .المستشهد بها

 الـتحفظ  -ثنـان   الااعتُـبر   ويصدق هذا بالأحرى إذا      )٣٢٧(
انظـر  . ل المعاهدة في العلاقات بين الدولتين المعنيتين      عدّ يُ اتفاقاً - القبولو

Coccia غير مقنع؛ غير أن هذا التحليل٣١-٣٠، المرجع المذكور، ص .  
لحال أمثلة قليلة على تحفظات منافية بوضوح       ثمة بطبيعة ا   )٣٢٨(

 التحفظ الذي أبدتـه ميانمـار   ، مع ذلك ،انظر. لقاعدة من القواعد الآمرة   
، إلى اتفاقية حقوق الطفل، والذي يحـتفظ        ١٩٩١انضمامها، في عام     عند

 من هـذا الـصك    ٣٧ضاه بإمكانية عدم تطبيق المادة      تهذا البلد لنفسه بمق   
 ال والاحتجاز والسجن والعـزل والاسـتجواب      الاعتقسلطات  "وممارسة  

 على المـصلحة الوطنيـة      حفاظاً"الأطفال  فيما يخص    "والتحقيق والتحري 
 .United Nations, Multilateral Treaties ... (footnote 220 above), p) "العليا

326, note 29) أربـع  أعربت الذي سُحب هذا التحفظ  ١٩٩٣في عام و؛
 ،ارتكزت على الإحالة إلى التـشريع الـوطني       (ه  عن اعتراضات علي  دول  

  ).مع قاعدة آمرةعلى عدم توافق التحفظ  لا
  . أعلاه١٢٠انظر الفقرة  )٣٢٩(

مـع   ٥٣المبدأ المنصوص عليه في المـادة       عن  ، بل   ١٩٦٩عام  ل
 ـ  والثاني أن   . مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال      اًلدى الدول طرق

 من قواعد القـانون      آمرةً قاعدةًتضمين معاهدة   أخرى لتفادي   
 لا على الحكم الجوهري     فيجوز لها أن تبدي تحفظاً    :  العام الدولي

 التي تحكم العلاقات التعاهديـة      "الثانوية"المعني، بل على المواد     
حتى ولو اقتضى الأمر قصر     ) ، تسوية المنازعات، التفسير   الرصد(

  .)٣٣٠(نطاقه على حكم جوهري محدد
 التحفظات علـى    ةبصيغ مماثلة مشكل   طرحتُ،  وظاهرياً -١٣٨

والـواردة في معاهـدات حقـوق       تقييدها  البنود التي لا يجوز     
ل اعتراضـاتها علـى هـذه       ل الدو  ما تعلّ   وكثيراً .)٣٣١(الإنسان

 تطبيقها أيـاً  الذي تفرضه المعاهدة على تعليق      الأحكام بالحظر   
  .)٣٣٢(كانت الظروف

تقييدها ومن الواضح أنه ما دامت الأحكام التي لا يجوز   -١٣٩
 ينسحب  هتتعلق بقواعد آمرة، فإن المنطق الذي يسري على هذ        

ين هذه   ب تام بيد أنه ليس هناك بالضرورة تطابق        .)٣٣٣(على تلك 
  : وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه.)٣٣٤(وتلك

__________  
، تحفظات ملاوي والمكـسيك     مثلاًالصدد،  انظر في هذا     )٣٣٠(
 ١٦ المـادة    خضع تطبيقَ  التي تُ  لرهائناالدولية لمناهضة أخذ     لاتفاقيةعلى ا 

 لشروط إعلانيهمـا الاختيـاريين      )تسوية المنازعات واختصاص المحكمة   (
  النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليـة  من ٣٦المادة   من   ٢الفقرة  بمقتضى  

(United Nations, Multilateral Treaties ... (footnote 220 above), vol. II, 

p. 112) . ؛ انظر مبدئياًمحظورة التحفظات غير مثل هذه شك في أن وما من
  . أعلاه٩٦الفقرة 
 Riquelme بـصفة خاصـة  ، انظر هذه المسألةصوص بخ )٣٣١(

Cortado ١٥٩-١٥٢، المرجع المذكور، ص. 
الخاص بالحقوق  الدولي   من العهد    ٤المادة   من   ٢انظر الفقرة    )٣٣٢(

 لحقـوق    الاتفاقيـة الأوروبيـة     من ١٥المادة    من ٢الفقرة  والمدنية والسياسية،   
  من ٤المادة    من ٣لفقرة  ، وا ٦ من البروتوكول رقم     ٣انظر أيضا المادة     (الإنسان

 مـن   ٢، والفقـرة    )١٣ من البروتوكول رقـم      ٢، والمادة   ٧البروتوكول رقم   
ولا يتـضمن العهـد     .  الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان      من ٢٧ المادة

الأفريقـي   الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا الميثاق      الدولي  
 ,Ouguergouzانظـر  (مـن هـذا النـوع     بنوداً لحقوق الإنسان والشعوب

“L’absence de clause de dérogation dans certains traités relatifs aux 

droits de l’homme: les réponses du droit international général”(.  
:  للجنة المعنية بحقوق الإنسان    ٢٤رقم  التعليق العام   انظر   )٣٣٣(

تقييد التي لا يمكن بأي حال مـن الأحـوال          بعض الحقوق غير القابلة لل    "
حظـر  ومن الأمثلة علـى ذلـك       . د القطعية التحفظ عليه لأنها من القواع    

 .١٠، الفقرة ) أعلاه٢٣٠الحاشية  ("التعذيب والحرمان من الحياة تعسفياً
،  للجنة المعنية بحقوق الإنسان    ٢٩رقم  التعليق العام   انظر   )٣٣٤(

لدورة السادسة والخمسون، الملحق رقـم      الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ا    
٤٠ (A/56/40)       انظر . ١١، الفقرة   ٢٣٢، المجلد الأول، المرفق السادس، ص
 ,Teraya و١٥٥-١٥٣، المرجع المـذكور، ص  Riquelme Cortado أيضا

“Emerging hierarchy in international human rights and beyond: from 

the perspective of non-derogable rights”.  
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ترابط تلقائي بين التحفظات على أحكام لا يجـوز         في حين أنه ليس هناك      
 يقع علـى    ه، فإن وهدفهالعهد  موضوع  والتحفظات التي تتنافى مع     تقييدها  

  .)٣٣٥(ات التحفظهتبرير مثل هذلعاتق الدولة عبء ثقيل 
ستجيب دون شـك    يد التماس مبدئي     مجر ةوهذه النقطة الأخير  

قوم على أساس أي مبـدأ      ي لكنه لا    ،مة المحمودة ءلبواعث الملا 
هذا الموقف، غير أنه ينبغي ألا       تأييد   لجنةالولعل بإمكان   . قانوني

يغرب عن ذهنها أنها ستكون بصدد التطوير التدريجي للقـانون          
  . لا بصدد التدوين بدقيق العبارة،الدولي
ة إلى ما سبق، يترتب على ذلـك بالقرينـة          وبالإضاف  -١٤٠

المعاكسة أنه في رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذا كان حق           
 في فئة القواعد الآمرة، تقييدها لا يندرجيجوز لا من الحقوق التي 
محكمـة  وقد أعلنت   .  أن يكون موضوع تحفظ    فإنه يجوز مبدئياً  

، في فتواهـا    البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، مـن جهتـها       
  المفروضة علـى   قيودال بشأن   ١٩٨٣سبتمبر  / أيلول ٨ المؤرخة

  : أنعقوبة الإعدام
 في حالة الحرب أو ، من الاتفاقية تسمح للدول الأطراف بأن تعلق ٢٧المادة  

اسـتقلالها  التي تهدد   الطوارئ  الخطر العام أو أي حالة أخرى من حالات         
، شـريطة ألا    الاتفاقيةيقها على   اضطلعت بها بتصد  الالتزامات التي   ،  وأمنها

 بعض الحقوق الأساسـية والجوهريـة     أو تقييد   يؤدي هذا القرار إلى تعليق      
أي ويترتب على ذلك أن     . ٤ الحق في الحياة المضمون بمقتضى المادة        ومنها

تعليق أي حق مـن هـذه الحقـوق         من  دولة  تمكين ال بدى بغرض   تحفظ يُ 
لا يتوافق مع موضوع     أن يعتبر تحفظاً  من   تقييدها لا بد     عالأساسية التي يمن  

 اكتفـى ويختلف الوضع لو    .  محظوراً ، ويعتبر بالتالي تحفظاً   وهدفهاالاتفاقية  
تجريد بعض جوانب حق غير قابل للتقييد، دون        تقييد  إلى  بالسعي  التحفظ  

ولما كان التحفظ الذي تشير إليه اللجنة في        . الأساسيهدفه  من  ككل  الحق  
 فيما يبدو إنكار الحق في الحياة في حد ذاتـه، فـإن             هذا الطلب لا يتوخى   

المحكمة تستنتج، في الحالة المعروضة، أن التحفظ لا يمكن اعتباره مبـدئيا             
  .)٣٣٦(وهدفهاالاتفاقية لموضوع  تحفظا منافياً

وفي مواجهة كل احتمال إبداء تحفظات على حكم لا           -١٤١
يـة مـستبعد    بأن كل تعليق للالتزامات المعن    قيل  ،  تقييدهيجوز  

فثمة سبب راجح يدفع المرء إلى عدم قبـول         "بمقتضى المعاهدة،   
 الدولـة المعنيـة؛ فهـذه    ها إلى أن تـسحب  مؤبدةأي تحفظات 
تلـك المعاهـدات    موضوع  مع   صراحةً   تتنافى...  التحفظات
  مُلزم كمحُفحظر تقييد   : غير مقنعة   وهذه الحجة  .)٣٣٧("وهدفها

__________  
  .١٠ الفقرة، ) أعلاه٢٣٠الحاشية  (٢٤التعليق العام رقم  )٣٣٥(
)٣٣٦( Inter-American Court of Human Rights)   انظــر
 . ٦١، الفقرة ٨٤-٨٣، ص ) أعلاه٢٠٠ الحاشية
)٣٣٧( Ibid., Blake case, Reparations (art. 63(1) of the 

American Convention on Human Rights), Judgment of 22 January 

1999, Series C No. 48, separate opinion of Judge A. A. Cançado 

Trindade, p. 101, para. 11 .   انظر أيضاً التعليق الإيجابي الذي أدلـت بـه
Riquelme Cortado كذلك ، انظر وبهذا المعنى .١٥٥، المرجع المذكور، ص

 . ) أدناه٣٤٠الحاشية  (اعتراض هولندا

أمـران  قيد البحث   الحكم  ب الدولة ملزمة    توتحديد ما إذا كان   
  . غير أن ما ينبغي حله هو هذا المشكل الثاني.)٣٣٨(مختلفان
تعين بالتالي الإقرار بأنه إذا كانت بعض التحفظـات         يو  -١٤٢

تقيّد  إما لأنها    – قطعاًمستبعدة  تقييدها  على الأحكام التي لا يجوز      
مر لا ، فإن الأوهدفهاالمعاهدة لموضوع قاعدة آمرة، أو لأنها منافية     

 فعدم جـواز تقييـد حـق        .)٣٣٩( بالضرورة يكون كذلك دائماً  
  في حد ذاته عائقاً    عدّمضمون بمقتضى معاهدة لحقوق الإنسان لا يُ      

يحول دون إبداء تحفظ عندما يتعلق هذا التحفظ ببعض الجوانـب       
إلى أهميته  الأنظار  ه  ه يوجّ لكن؛  المعنيالحق  بإعمال   المتصلةالمحدودة  

  . وهدفهاالمعاهدةمعيار موضوع  في تقييم اً مفيدويشكل دليلاً
 الدانمرك علـى    اعتراضُالمتوازن  هذا الحل   ومما يوضّح     -١٤٣

العهد الدولي   من   ٧ و ٦المادتين  على  تحفظات الولايات المتحدة    
  :الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  من العهد، التي لا يـسمح      ٤ من المادة    ٢الفقرة  أن تشير إلى    الدانمرك  تود  
عدد من المـواد الأساسـية ومنـها        لأية دولة طرف بأي تقييد ل     بمقتضاها  

  .الأمةحياة دد طوارئ عامة ته ولو في حالة ٧ و٦ ناالمادت
توقيـع   المتعلق ب  ٢ رقم   وترى الدانمرك أن تحفظ الولايات المتحدة       

 ١٨قل أعمارهم عـن     تأشخاص  التي يرتكبها   عقوبة الإعدام على الجرائم     
تقييـدات عامـة    ، يـشكلان    ٧ المتعلق بالمادة    ٣ظ رقم   سنة وكذا التحف  

 من العهـد لا     ٤ من المادة    ٢، في حين أنه بمقتضى الفقرة       ٧ و ٦للمادتين  
  . بتقييدات من هذا النوعيسمح

 تحميان حقـين مـن      ٧ و ٦ن  االمادتلما كانت   ولهذا السبب، و    
تلك الحقوق الأساسية التي نص عليها العهد، فإن حكومة الدانمرك تعتبر           

؛ وبالتالي تبدي اعتراضها علـى      وهدفهالعهد  لموضوع  التحفظات منافية   
  .)٣٤٠(تلك التحفظات

__________  
 ٢٤العام رقـم    التعليق  المتحدة على   انظر تعليق المملكة     )٣٣٨(

 والممانعة في   التزام متعاقد عليه رسمياً   فتقييد  ": للجنة المعنية بحقوق الإنسان   
 ٢٣٠الحاشـية    ("الاضطلاع بذلك الالتزام في المقام الأول أمران مختلفان       

 .٦، الفقرة ١٦٨ص  ،)أعلاه
 ـهامورقة العمل النهائية المقدمة من فرانسواز      انظر   ) ٣٣٩(  سونب

 Higgins, “Human rights: some ؛ و٥٢الفقـرة  ، ) أعلاه٢٣٠لحاشية ا(

questions of integrity”, p. 15 و؛ McBrideــ ــذكور، ـ، المرج ع الم
 ,Redgwell؛ و١١٣ ص، المذكورالمرجع ، Polakiewicz؛ و١٦٤-١٦٣ ص

“Reservations to treaties …”, p. 402 انظر،رأي مخالفوللاطلاع على ؛  
Lijnzaad، ٩١ المرجع المذكور، ص.  

)٣٤٠( United Nations, Multilateral Treaties ...)  انظر الحاشية
والبرتغـال  ؛ انظر أيضا اعتراضات ألمانيـا وإيطاليـا         ١٨٦،  ) أعلاه ٢٢٠

المرجع نفسه، ص   (التي تذكر   (وفنلندا والنرويج وهولندا    والسويد  وبلجيكا  
 نفس أثر التقييد العـام      له" ٧أن تحفظ الولايات المتحدة على المادة       ) ١٨٩

 من العهد لا تسمح بأي تقييد حتى في أوقات          ٤لهذه المادة علماً بأن المادة      
، مع أن تلك الاعتراضات لا تـستند بوضـوح          )"حالات الطوارئ العامة  

المرجـع نفـسه،     (٧ و ٦للمـادتين   لطابع غير القابل للتقييد     كاف إلى ا  
  .)١٩١-١٨٦ ص
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بحقوق غير  لتعلقها  ولم تعترض الدانمرك على التحفظات الأمريكية       
، نظراً لطريقة صياغتها  لأن هذه التحفظات،    ولكن  ،  للتقييدقابلة  

وجـدير  .  فحـوى  الأحكام الأساسية المقصودة من كل    أفرغت  
، في بعض الحـالات،      لم تُبد  الأطرافالدول   لملاحظة أيضاً أن  با

  .)٣٤١(تقييدها على تحفظات تتعلق بأحكام لا يجوز اعتراضاً
 من جهة أخرى، أن كون حكم مـن  ،وغني عن البيان   -١٤٤

جميع لا يعني أن    تقييد  موضوع   يمكن أن يكون مبدئياً      الأحكام
لتوافـق مـع    معيار ا ف. )٣٤٢(ةبه صحيح تتعلق   ات التي تحفظال

  . وهدفها يسري أيضاً على هذه التحفظاتالمعاهدةموضوع 
  :وثمة عدة ملاحظات تفرض نفسها  -١٤٥

مبادئ مختلفة على تقيـيم صـحة       تنطبق  ،  أولاً  )أ(  
ص على قواعد آمرة أو     ن لكونها تتعلق بأحكام ت    التحفظات تبعاً 

  ؛تقييدهاعلى قواعد لا يجوز 
كل تحفظ لأن مـن     يُحظَر  في الحالة الأولى،    ف  )ب(  

شأنه أن يهدد وحدة القاعدة الآمرة التي ينبغي أن يكون تطبيقها         
 القواعـد العرفيـة   الأمر فيما يتعلـق ب     لما عليه    خلافاً(متماثلاً  
  ؛)للتقييد القابلة

مـا   ، تظل التحفظات ممكنـة    وفي الحالة الثانية    )ج(  
المبيَّن في حكم مـن أحكـام       المبدأ  تشكّك في صحة    دامت لا   

المنهجية الواردة  الإرشادات   تنطبق تماماً الحالة   ه، وفي هذ  عاهدةالم
  .)٣٤٣(٦-١-٣في مشروع المبدأ التوجيهي 

، الحالتينري الذي ينبغي إقامته بين هاتين     ذ للتمييز الج  ونظراً -١٤٦
  : منفصلينعي مبدأين توجيهيينو في مشرماتناولهمن الأفضل 

  آمرةالتحفظات على أحكام تنص على قاعدة   ٩-١-٣"
لا يجوز للدولة أو المنظمة الدولية أن تبدي تحفظها على          "  

نص على قاعدة آمرة من قواعـد القـانون         حُكم في معاهدة ي   
  ."العامالدولي 
التحفظات على أحكام تتعلق بحقوق غير   ١٠-١-٣"  

  للتقييدقابلة 
 علـى   يجوز للدولة أو المنظمة الدولية أن تبدي تحفظاً       "  
للتقييد بشرط ألا يكون    بحقوق غير قابلة    تعلق  في معاهدة ي  حكم  

__________  
، فيما يتعلـق    Schabasردها  انظر الأمثلة العديدة التي أو     )٣٤١(

بالحقوق المدنية والسياسية والاتفـاقيتين الأوروبيـة       بالعهد الدولي الخاص    
 .Reservations to human rights treaties”, pp“، والأمريكية لحقوق الإنسان

51–52, footnote 51. 
 .Redgwell, “Reservations to treaties …”, p. 402 انظر )٣٤٢(
 ٩١انظـر الفقـرة     ( "وهدفهااهدة  المعموضوع   تحديد   " )٣٤٣(
  .)أعلاه

مع الحقوق والالتزامـات الأساسـية      غير متوافق   ذلك التحفظ   
موضوع تقييم توافق التحفظ مع     وعند  . الناجمة عن ذلك الحكم   

ها الأطـراف   ت، ينبغي مراعاة الأهمية التي أول     وهدفهالحكم المعني   
  ."بجعلها غير قابلة للتقييدلتلك الحقوق 

   صحة التحفظات ونتائجهتقرير  -دال
الاتفاقيـة  موضوع  ينبغي الإقرار بأنه إذا كان مفهوم         -١٤٧

بعـض  يُـوحي بـه      ممـا    " على الفهم  استعصاءً"أقل  وهدفها  
ويفـسح  غير قابل للتعريف النظري الدقيق      فإنه  ،  )٣٤٤(الكُتّاب

بعينها في كل حالة    لا بد له    الذي   )٣٤٥( لذاتية المفسر  المجال حتماً 
بصفة خاصة العناصـر    يضع في الاعتبار    م محدد   تقييمن إجراء   

ما ويراعي   ،)٣٤٦(٦-١-٣المذكورة في مشروع المبدأ التوجيهي      
غـير  رفيـة أو    عُ(عليها التحفظ من طبيعة      لقاعدة التي ينصب  ل

في الواقع لا يرتبط التحديد حتى وإن كان هذا ) (أو آمرةتقييدية 
  .)٣٤٧()ارتباطاً مباشراً بتحديد الموضوع والهدف

.  ذلـك  غير أنه لا ينبغي تضخيم العيوب الناجمة عن         - ١٤٨
التوجيهيـة الـتي تـشكل        كان الأمر، فإن هذه المبادئ     وأياً

 تتوجيهات ذات طابع عام يسترشد بها المفسر بحسن نية ليس         
التفسير من قواعد   المستمدة   من المبادئ التوجيهية     غموضاًأشد  

 لعـام   ة فيينـا  من اتفاقي  ٣٢- ٣١المنصوص عليها في المادتين     
 والتي وُصفت وبحق بأنها أهم      )٣٤٨(، التي تشابهها كثيراً   ١٩٦٩

المبادئ التوجيهية  فإذا كان تطبيق هذه     . )٣٤٩(الاتفاقيةإنجازات  
 ، فإنها لا تطرح مشاكل مستعصية     في الواقع أمراً ليس بالسهل    

  .ويمكن تطبيقها عملياً
 تي اتفاقي أنكُلَّ الصحة    ، فإنه إذا كان صحيحاً    وبالتالي  -١٤٩
 على طريقـة لتـسوية      انلا تنص  ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي  فيينا  

موضوع وهدف  المنازعات التي قد تنشأ بشأن توافق تحفظ مع         
، فليس هناك ما يـبرّر تركيـز        )٣٥٠(المعاهدة التي ينصب عليها   

معرفة من له اختصاص تقريـر      المعلقين بلا مُوجب على مسألة      
.  وهـدفها  عاهـدة مموضوع  تحفظ مع   )  عدم توافق  أو(توافق  

__________  
  .أعلاه ٨٤ و٧٢انظر الفقرتين  )٣٤٤(
  . أعلاه٧٢انظر الفقرة  )٣٤٥(
  . أعلاه٩١انظر الفقرة  )٣٤٦(
 ،١٣٦-١٣٤، و ١٢٥-١٢٠ الفقرات   ، بصفة خاصة  ،انظر )٣٤٧(

  .١٤٣-١٤٠و
  .أعلاه ٨٦انظر الفقرة  )٣٤٨(
)٣٤٩( Reuter ٩٦، المرجع المذكور، ص. 
 Combacau, “Logique de la  على سـبيل المثـال،  ،انظر )٣٥٠(

validité contre logique de l’opposabilité dans la Convention de Vienne 

sur le droit des traités”, pp. 197–198 and 201–202; and Zemanek, 

“Some unresolved questions concerning reservations in the Vienna 

Convention on the Law of Treaties”, p. 331.  
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المسألة ذاتها تثور   أعلاه، فإن   أُشير إليه   علاوة على ذلك، وكما     و
من بنود المعاهدة   مع بند   ما  تحفظ  توافق  يتعلق الأمر بتقييم    حين  
  .)٣٥١( إبداء التحفظات أو يحد من إمكانية إبدائهايحظر
ولعل هذه الملاحظة تسهم في التخفيف من حدة النقاش     -١٥٠

وعنـد  . بشأن اختصاص تقييم صحة التحفظات    المحتدم الدائر   
بعض استعراض هذه المسألة ستكون هناك فرصة لإعادة النظر في 

 بشأن التحفظات على المعاهدات المتعـددة       الاستنتاجات الأولية 
 الـتي   الأطراف الشارعة، بما فيها معاهدات حقوق الإنـسان،       

ومن جهة أخرى، يترتب    . )٣٥٢(١٩٩٧ عامفي  اعتمدتها اللجنة   
لى عدم تحديد المؤسسات المخول لها صلاحية تقيـيم صـحة          ع

 يزيد من   ، مما للاختصاصاتمحتمل  التحفظات تداخل فعلي أو     
على السؤال البـالغ الأهميـة      من أجوبة   تعقيد ما يمكن إيراده     

التحفظ مع موضـوع    بالنتائج المترتبة على عدم توافق      والمتعلق  
و أ صـراحةً تحظر    أو مع أحكام المعاهدة التي     المعاهدة وهدفها 

  . فئات من التحفظات بعض التحفظات أوضمناً
  اختصاص تقييم صحة التحفظات  -١

  تتضمن حكماً   أن أن كل معاهدة يمكن   غني عن البيان      -١٥١
 ينص على إجراءات معينة لتقييم صحة التحفظ إما بنسبة          اًخاص

 ه لهـذ  اختـصاص ناط بها   يمعينة من الدول الأطراف، أو بهيئة       
 )٣٥٣( من الشروحر ومن أشهر البنود التي حظيت بأكبر قد.الغاية

تفاقيـة  لا من ا  ٢٠ من المادة    ٢في هذا الشأن ما ورد في الفقرة        
  : للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريالدولية 
هـذه الاتفاقيـة    لموضـوع    سمح بأي تحفظ يكون منافيـاً     لا يُ   

يل عمل أية هيئة    سمح بأي تحفظ يكون من شأنه تعط      يُ ومقصدها، كما لا  
 إذا اعترض عليه ما      أو تعطيلياً  ويعتبر التحفظ منافياً   .من الهيئات المنشأة بها   

  .)٣٥٤(*لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

__________  
 . أعلاه ٥٣-٥٢ الفقرتين انظر )٣٥١(
، )الجـزء الثـاني   (، المجلـد الثـاني      ١٩٩٧حولية  انظر   )٣٥٢(
  . أعلاه١٣٦انظر أيضاً الحاشية . ١٥٧، الفقرة ١٠٨ ص

 Cassese, “A new reservations  على سبيل المثـال، ،انظر ) ٣٥٣(

clause (article 20 of the United Nations Convention on the Elimination of 

All Forms of Racial Discrimination)”; Redgwell, “The law of reservations 

…”, pp. 13–14; and Riquelme Cortado, op. cit., pp. 317–322. 
اتفاقيـة التـسهيلات     من   ٢٠المادة  من الأمثلة الأخرى     )٣٥٤(

التي يقبلها المؤتمر بأغلبيـة     " التي تجيز التحفظات  الجمركية المتعلقة بالسياحة    
م بعـد توقيـع     قدَّتُالتي  أو  ) ١الفقرة   ("في الوثيقة الختامية  دوَّن  وتُأعضائه  

تسعين الالدول المتعاقدة اعتراضه خلال فترة       ثلثيُبْدِ  إذا لم   الوثيقة الختامية   
 وتـرد  .)٣ و٢الفقرتان (الأمين العام تعميم التحفظ من قبل  التي تلي   يوماً

 ٣٩المادة  و ،في لهذه الاتفاقية   من البروتوكول الإضا   ١٤بنود مماثلة في المادة     
، من الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقـت للـسيارات الخاصـة          

 من  ٣الفقرة  و ،لمخدراتلمن الاتفاقية الوحيدة     ٥٠ المادة    من ٣ الفقرةو

يستوحي المحاولات التي لم تكلـل  لا شك أن هذا البند  و  -١٥٢
لية آ ١٩٦٩تضمين اتفاقية فيينا لعام     ذلت بغرض   بالنجاح، والتي بُ  

  :)٣٥٥(تقييم صحة التحفظاتتمكّن أغلبية الدول الأطراف من 
التي قدّمها  وكان اقتراحان من الاقتراحات الأربعة        )أ(  

 ١٩٥٣في عـام     السيد لاوترباخت    القانون المنشود كقواعد من   
  ؛)٣٥٦( عليهثلثي الدول المعنيةلموافقة خضعان إقرار التحفظ يُ

 ـ       )ب(   ريح بهـذا   ولم يقدم فيتزموريس أي اقتراح ص
؛ غير أنه أكد، في     )٣٥٧( تقيد بتطبيق صارم لمبدأ الإجماع     إذ المعنى

 النظام  عدّالتحفظات يُ لجواز  أن التقييم الجماعي     مناسبات عدة، 
  ؛)٣٥٨("المثالي"

والدوك لم يقترح هـو     السير همفري   ورغم أن     )ج(  
فإن ،  )٣٥٩(١٩٦٢عام  لفي تقريره الأول     أيضا آلية من هذا القبيل    

  ؛)٣٦٠(في اللجنة انبروا للدفاع عنهاعدة أعضاء 

_________________________________________  
الـتحفظ لعـدم    جواز  ع  خضِ التي تُ  ، من اتفاقية المؤثرات العقلية    ٣٢لمادة  ا

  .ةاعتراض ثلث الدول المتعاقد
هـذه  اللجنـة بـشأن     ناقشات  ملخص لم للاطلاع على    )٣٥٥(
 انظـر والمناقشات خلال مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهـدات،          المسألة

Riquelme Cortado ٣١٥-٣١٤، المرجع المذكور، ص. 
التقريـر الأول   الواردان في   البديلان ألف وباء    المشروعان   )٣٥٦(

. )٩٢-٩١، ص   )لاه أع ٢٢الحاشية   (١٩٥٣حولية   (قانون المعاهدات عن  
التحفظـات  جواز  البديلان جيم ودال فينيطان مهمة تقييم       المشروعان  أما  

بلجنة تنشئها الدول الأطراف أو بدائرة للإجراءات الموجزة بمحكمة العدل          
صياغة ؛ انظر أيضا الاقتراحات المقدمة أثناء )٩٢ص المرجع نفسه، (الدولية 

 خـت اتربللسيد لاو رير الثاني    والمستنسخة في التق   "عهد حقوق الإنسان  "
 .)١٣٢، ص ) أعلاه٢٢الحاشية  (١٩٥٤حولية (

 ،) أعلاه ٢٢انظر الحاشية   ( ١٩٥٦حولية   التقرير الأول،  )٣٥٧(
 .١٢٧-١٢٦ و١١٦-١١٥ص 

)٣٥٨( Fitzmaurice, “Reservations …”, p. 23.  
  .) أعلاه٢٣انظر الحاشية  (١٩٦٢حولية  )٣٥٩(
لـد  ، المج ١٩٦٢حولية  السيد بريغز،    ، بصفة خاصة  ،انظر )٣٦٠(

؛ ٧٤ و ٧٣الفقرتـان   ،  ٦٥٢والجلسة   ،٢٨، الفقرة   ٦٥١الأول، الجلسة   
والسيد بارتوش، المرجع نفـسه،     ؛  ٤٣الفقرة   ،٦٥٤، الجلسة   والسيد غرو 

الجلـسة   ، وللاطلاع على رأي مخالف، انظر السيد روزيـن        ؛٥٦الفقرة  
، ٢٥-٢٤ ، الفقرتـان  ٦٥٣الجلسة   والسيد تونكين،    ؛٨٣، الفقرة   ٦٥١

 ،٦٥٣، الجلسة   والسيد خيمينيز دي أريشاغا   ؛  ٣١، الفقرة   ٦٥٤والجلسة  
السير همفري واقترح . ٣٤، الفقرة ٦٥٤، الجلسة والسيد أمادو؛ ٤٧ الفقرة

ورغم ،  )١٦، الفقرة   ٦٥٤انظر الجلسة   ( يعكس هذه الآراء     والدوك بديلاً 
 ٢٠-١٨مشاريع المواد   في التعليق على    فهو يرد   ،   لهذا البديل  اللجنةرفض  

 وفي  )١١( الفقـرة ،  ١٧٩ص  ،  ) أعلاه ١٨انظر الحاشية   ( ١٩٦٢لية  حو(
انظر الحاشـية    (١٩٦٦حولية   (١٧ و ١٦مشروعي المادتين   التعليقين على   

 للـسير   انظر أيضا التقرير الرابع   . ) )١١(، الفقرة   ٢٠٥، ص   ) أعلاه ١٨
  .٣الفقرة ، ٤٩، ص ) أعلاه٢٠الحاشية  (١٩٦٥حولية همفري والدوك، 
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، الأمم المتحدة لقانون المعاهـدات    وأثناء مؤتمر     )د(  
فض تعديل بهذا المعنى قدمتـه جمهوريـة كوريـا والفلـبين            رُ
 رغم ما حظي به من تأييد لدى        )٣٦٢(كبيرةبأغلبية   )٣٦١(اليابانو

وأبدى الخبير الاستـشاري، الـسير همفـري        ؛  )٣٦٣(وفود عدة
صـحة  في  ، شـكوكهم    )٣٦٥( وفود أخرى  وكذا،  )٣٦٤(والدوك
  .الجماعيالرصد آلية بهذا النوع من الأخذ 

__________  
أبـدت  "إذا    على أنه  ١٦ من المادة    ٢الفقرة  تعديل  نصَّ   )٣٦١(

، ثني عشر شهراً  الافترة  انقضاء  أغلبية الدول المتعاقدة اعتراضات في تاريخ       
أو الانضمام المـشفوع بهـذا   أو الموافقة فإن التوقيع أو التصديق أو القبول  

الوثائق ،  A/CONF.39/C.1/L.133/Rev.1) ("التحفظ لا يكون له أثر قانوني     
 ،) أعـلاه  ٢٨انظر الحاشية   (الأمم المتحدة لقانون المعاهدات     لمؤتمر   الرسمية
 )A/CONF.39/C.1/L.133( الأصلي  التعديل وقد حدّد    )).أ(‘١‘١٧٧الفقرة  

الذي أدلت به بيان الوانظر أيضا . ثني عشر شهراًامهلة ثلاثة أشهر بدلاً من     
، ٢٩الفقرة   ،١١٠ص  ،  ٢١الجلسة  ،  ) أعلاه ٣١الحاشية  ( في المؤتمر    اليابان

آخر بهـذا المعـنى     وتعديل   ؛٦٣-٦٢، الفقرتان   ١١٣ص  ،  ٢٤والجلسة  
 ٢٨الحاشـية   ( المرجع نفـسه     ،A/CONF.39/C.1/L.166(قدمته أستراليا   

في وقت لاحق   ثم سحبته   ) ‘٧‘و) و(‘٥ ‘١٧٩، الفقرة   ١٣٦، ص   )أعلاه
 أشارت المملكة المتحدة، دون أن تقدم     قد  و). ١٨١ الفقرة   ،المرجع نفسه (

آليـة  أن يتم وضع    من الضروري بطبيعة الحال     "أي اقتراح رسمي، إلى أنه      
، إما عن طريق جهاز خـارجي،       ]التوافق[تضمن التطبيق الموضوعي لمعيار     

عدد للتعامل مع التحفظات التي يعتبرها      نظام جماعي   إنشاء  عن طريق   وإما  
المرجـع   ("وهدفهاالمعاهدة  موضوع  مع  غير متوافقة   من الدول المعنية    كبير  
 ).٧٦الفقرة ، ١١٤ص ، ٢١الجلسة ، ) أعلاه٣١الحاشية (نفسه 
 عن   عضواً ٢٥ وامتناع    صوتاً ١٤ مقابل    صوتاً ٤٨بأغلبية   ) ٣٦٢(

 )).ج(١٨٢الفقرة ، ١٣٦، ص ) أعلاه٢٨الحاشية (المرجع نفسه  (التصويت
، الجلسة  ) أعلاه ٣١الحاشية  انظر  (المرجع نفسه   (فييت نام    ) ٣٦٣(
، ٢٣الجلسة  (، والصين   )٧٩، الفقرة   ٢٢الجلسة  (يا  ، وإيطال )٢٢، الفقرة   ٢١

 ،٢٤الجلسة  (، ونيوزيلندا   )١٦، الفقرة   المرجع نفسه ( وسنغافورة   ،)٣الفقرة  
المرجـع  ( وزامبيا   ،)٣٨ و ٣٢ تانالفقرالمرجع نفسه،   (، والهند   )١٨الفقرة  
السويد وارتأت  ). ٧٢-٧١الفقرتان  ،  ٢٢الجلسة  (، وغانا   )٤١، الفقرة   نفسه
إنما هو مجـرد    "إنشاء آلية للمراقبة أن الاقتراح الياباني       فكرة   مبدئياًأيدت  التي  

انظر أيضا  ). ٣٢ الفقرة ،المرجع نفسه " (ة المشكل همحاولة للتوصل إلى حل لهذ    
) ٤٩، الفقـرة    ٢٤الجلـسة   (التحفظات التي أعربت عنها الولايات المتحدة       

 ).٩، الفقرة ٢٥الجلسة (وسويسرا 
انظر (ذي اقترحته اليابان ووفود أخرى      بخصوص التعديل ال   ) ٣٦٤(
اقتراحات من هذا القبيل،   "، ارتأى الخبير الاستشاري أن      )أعلاه ٣٦١ الحاشية

، من شأنها أن ترجح كفـة الـصرامة وتجعـل            على ما يبدو   رغم أنها مغرية  
ومهما يكن مـن    . ا أكثر صعوبة  التوصل إلى اتفاق عام بشأن التحفظات أمرً      

 لأن الدول لا تبدي اعتراضات      ذا القبيل قد يظل نظرياً     من ه  ، فإن نظاماً  أمر
 ).٩ ، الفقرة٢٤الجلسة المرجع نفسه، " (بسهولةعلى التحفظات 

، )٤٧، الفقـرة    ٢١المرجـع نفـسه، الجلـسة       (تايلند   )٣٦٥(
، المرجع نفـسه  ( وتشيكوسلوفاكيا   ،)٤٥، الفقرة   ٢٤ الجلسة(والأرجنتين  

 ).١٧، الفقرة ٢٥الجلسة (، وإثيوبيا )٦٩ الفقرة

قد تبدو  هذه البنود، رغم أنها  لا بد من التسليم بأن      غير أنه     -١٥٣
كون عن حـل    يأبعد ما    في جميع الأحوال  هي   ،)٣٦٦(مغرية فكرياً 

 ـ  الدول  تشجع   لا   بل إنها عملياً  :  كلها المشاكل ذر على توخي الح
  : أجوبة وتترك أسئلة مهمة دون)٣٦٧(ي يُتوقع منهاالشديد الذ

من المستحيل علـى     تجعل مثل هذه البنود   فهل    )أ(  
إبداء اعتراضات أن تغتنم فرصة ممارسة حقها في لدول الأطراف ا

 من اتفاقية فيينا    ٢٠من المادة    ٥-٤وفق ما تنص عليه الفقرتان      
للدول في هذا    للمرونة الكبيرة للغاية المتاحة      نظراًو؟  ١٩٦٩لعام  

علاوة على ذلك، فإن    و؛  بالنفيالجواب  لا بد أن يكون     الشأن،  
 مـن   ٢٠بمقتضى المـادة    أُبديت  الدول المعترضة على تحفظات     

الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييـز العنـصري         تفاقية  لاا
ثلثـي  لم يحظَ بتأييد    موقفها  أن   رغم   )٣٦٨(اعتراضاتهاأبقت على   

نسبة المطلوبة لكـي يتـسنى بـشكل        وهي ال الدول الأطراف،   
  ؛٢٠ تقرير وجود عدم توافق بمقتضى المادة "موضوعي"

ومن جهة أخرى، فإن الآليـة الـتي أنـشأتها            )ب(  
لجنة القضاء على التمييز العنصري المنشأة بموجب ثنت  ٢٠ المادة

يطرح  مما،  )٣٦٩(الاتفاقية عن اتخاذ موقف من صحة التحفظات      
ناتجاً عـن حكـم     ا كان هذا الموقف     السؤال بشأن معرفة ما إذ    

__________  
 قد تكون ثمة شكوك في صحة النظام الجماعي         ،ومع ذلك  )٣٦٦(

المسألة صون موقف الدولة التي تعتبر " ه هوذات في حد ما دام هدف التحفظ 
الـسيد خيمينيـز دي      (" أساسيةً  مسألةً ين بموافقة أغلبية الثلث   التي لم تحظَ  
وانظر ). ٣٧، الفقرة   ٦٥٤ الجلسة   ،، المجلد الأول  ١٩٦٢حولية  أريشاغا،  

مواضع في  المذكور،  ، المرجع   Casseseهها  التي وجّ اللاذعة  أيضا الانتقادات   
   .٣٠٤-٣٠١ ص متفرقة، وخاصة

الخبير  تعليقات ، انظرالصددبخصوص سلبية الدول في هذا    )٣٦٧(
 ٣٦٤الحاشـية   (الأمم المتحدة لقانون المعاهـدات      الاستشاري أثناء مؤتمر    

، Riquelme Cortadoو ١٤٧-١٤٦ص  المذكور، المرجع ،Imbert و)أعلاه
 . أدناه١٨٦ الفقرة ؛ انظر أيضا٣٢١-٣١٦ص ، المذكورالمرجع 
 ... United Nations, Multilateral Treatiesانظـــر  )٣٦٨(

 .١٤٩-١٤٤، ص ) أعلاه٢٢٠ الحاشية(
الـدول  أدلت بها   اللجنة التحفظات التي    تُراعي  يجب أن   " )٣٦٩(

 بطريقة  لتصرفاتملك سلطة    لافهي  : التصديق أو الانضمام  وقتَ  الأطراف  
قبـول   بعدم   -  حتى لو كان بالإجماع    - اللجنةوأي مقرر تتخذه    . أخرى

الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة،       ("أثر قانوني أي  يكون له   لا  تحفظ ما،   
). )أ(٣٧٤، الفقـرة  )A/33/18(١٨الدورة الثالثة والثلاثون، الملحق رقـم    

 Imbert, “Reservations and ، انظـر تعليقـات  الموضوعوبخصوص هذا 

human rights …”, pp. 41–42,و؛ Shelton, “State practice on reservations 

to human rights treaties”, pp. 229–230 . غير أن لجنة القضاء على التمييز
 موقفها إلى حد ما؛ وهكـذا لاحظـت، في عـام            نت مؤخراً العنصري ليّ 

يثير الطابع ": ما يلي ودية، بخصوص تحفظ أبدته المملكة العربية السع  ٢٠٠٣
لدولة الطرف انشغالاً بشأن توافقه مع      العام ل لتحفظ  لالواسع وغير الدقيق    

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر       .  وهدفها الاتفاقيةموضوع  
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة      ( "في التحفظ بقصد سحبه رسمياً    
 ).٢٠٩، الفقرة )A/58/18( ١٨م الثامنة والخمسون، الملحق رق
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أن تمتنع  هيئات الرصد   على  الواجب  أو ما إذا كان من      تقديري  
لا شـيء في    . عن اتخاذ موقف في غياب آليات محددة للتقيـيم        

بمجرد الإقرار بأن تلك الآليات لا      إذ  : ذلكبحقيقة الأمر يلزمها    
تعلو على الإجراءات التعاهدية المنصوص عليها لتقرير صـحة         

لتحفظات وأن هيئات حقوق الإنسان لها صلاحية البت في هذه ا
تـستطيع، شـأنَ     افإنه،  )٣٧٠(ولايتهاالنقطة في إطار ممارستها     

  . أن تقوم بذلك في جميع الحالاتالدول،
حول هذه المـسألة    والواقع أن الخلاف الفقهي المحتدم        -١٥٤
  : إلى تضافر عدة عوامليُعزى

 إلا فيما يتعلق بمعاهدات     حقاًالمسألة لا تثور    إن    )أ(  
  حقوق الإنسان؛

، في هـذا     أولاً وإذا كان الأمر كذلك، فلأنـه       )ب(  
الميدان وحده دون غيره، دأبت المعاهدات الحديثـة، بـصورة          

القواعد التي تنص إعمال  لرصد، على إنشاء آليات منتظمة تقريباً
 نازع أحد في أن يكون لقاضٍ     سبق أن   في حين أنه لم ي    وعليها؛  

م اختصاص تقييم صحة تحفظ، بما في ذلك توافقه مـع           كَ حَ أو
فإن معاهـدات   ،  )٣٧١(التي يشير إليها  المعاهدة  موضوع وهدف   

حقوق الإنسان تخول للهيئات التي تنشئها اختصاصات متنوعة        
 يستطيع أن يصدر قرارات     - على المستوى الإقليمي     -بعضها  (

عنيـة بحقـوق    الآخر، بما فيه اللجنـة الم     بعضها    أن  غير ،ملزمة
ه للـدول توصـيات عامـة أو        وجّيُالإنسان، لا يمكنه إلا أن      

  ؛)مرتبطة بتظلم فرديتوصيات 
 ولم يأخـذها في     وهذه الظاهرة جديدة نـسبياً      )ج(  
  ؛١٩٦٩ لعام اتفاقية فييناالذين صاغوا الاعتبار 
وبالإضافة إلى ذلك، وضعت هيئـات حقـوق         )د(  

فلـم  : صاصاتها في هذا المجال    للغاية لاخت   واسعاً الإنسان مفهوماً 
موضوع وهدف تكتف بإقرار اختصاصها بتقييم توافق تحفظ مع 

الاتفاقية التي أنشأتها، بل بدا أنها ترى بأن لها، في هذا الـشأن،             
يخول لها هذا الاختصاص من جهة      لم  اختصاص البت حتى وإن     

، أعلنت أن   "القابلية للتجزئة "لنظرية   منها   وتطبيقاً،  )٣٧٢(أخرى
ملزمة حكمت بأنها غير صحيحة     دول المبدية للتحفظات التي     ال

بالمعاهدة، بما فيها الحكم أو الأحكام التي تنصب عليها تلـك           
  ؛)٣٧٣(التحفظات

__________  
 .أدناه ١٥٧انظر الفقرة  )٣٧٠(
  .أدناه ٣٨٣انظر الحاشية  )٣٧١(
، المرجع  Austالتعليقات التي أدلى بها     هذا الصدد   في  انظر   )٣٧٢(
  .١٢٣-١٢٢ص ، المذكور
، ) أعـلاه  ٢٣٠الحاشـية    (٢٤انظر التعليق العام رقـم       )٣٧٣(
 ـ. ) أعلاه ٢٣٢الحاشية   (٨٤٥/١٩٩٩البلاغ رقم   و؛  ١٨ الفقرة ل وقد حم

الملحق بالعهـد    البروتوكول الاختياري    نقض علىهذا القرار الدولة المعنية     

 الـتي   ك أثارت اعتـراض الـدول     اذها  لبعمو  )ه(  
الالتزام بمعاهدة تتعدى الحدود التي تقبلـها أو        مصلحةَ لها في     لا

وكان رد فعل بعـض  ر الإمكان؛   التي يمكنها أن تعدلها بحرية قد     
أن يكـون للـهيئات     الدول عنيفاً بشكل خاص بحيث أنكرت       

  ؛)٣٧٤(المعنية أي اختصاص في المسألة
لنشطاء  "الحساسية المفرطة "ومما يزيد الطين بِلّةً       )و(  

حقوق الإنسان والمذهب المناصر لحقوق الإنسان في هذا الميدان،         
  .في معظمهاش هو مفتعل نق يسهم في تخفيف حدة الأمر الذي لم

يُـوحي بـه     لا محالة مما     والواقع أن الأمور أقل تعقيداً      -١٥٥
فأولا، ليس ثمـة    . رضية تماماً أن الحالة مُ  هذا  لا يعني   و. المعلقون

القضايا، عليها ض عرَشك في أن هيئات حقوق الإنسان، عندما تُ
في إطار ممارستها لاختصاصاتها، تكون مختصة بالبت في مـسألة    

في ذلك بطبيعة الحال توافقه مع       صحة تحفظ من التحفظات، بما    
بأن والواقع أنه لا بد من التسليم  .)٣٧٥(وهدفهاالاتفاقية موضوع 

بالمهام المنوطة بها إذا لم     هيئات المعاهدات لا تستطيع أن تضطلع       
تتحقق من النطاق الصحيح لاختصاصاتها إزاء الدول المعنيـة،         

أو الأفراد  لبات مقدمة من الدول أو      سواء في معرض النظر في ط     
لـصلاحيتها  ا  في تقارير دورية أو حـتى في أثنـاء ممارسـته          

تقيـيم صـحة    ولذلك فإن من مهام هذه الهيئات       الاستشارية؛  
التحفظات التي تبديها الدول الأطـراف في المعاهـدات الـتي           

مـن  ثانياً، لا يكون لتلك الهيئات، بقيامها بذلك،    .)٣٧٦(أنشأتها
_________________________________________  

 ,United Nationsانظـر (الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية    

Multilateral Treaties ...)  هذا  ؛ ولم يمنع)٢٢٧، ص ) أعلاه٢٢٠الحاشية
 ـ،٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٦، في قرار لاحق مؤرخ  تُعلناللجنة من أن     ا  أنه

ومنـها  هذا العهد   داد وتوباغو قد انتهكت عدة أحكام من        يترينترى أن   
 الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة      (الحكم الذي ينصب عليه تحفظها    

المجلد الثـاني، المرفـق     ،  )A/57/40( ٤٠والخمسون، الملحق رقم     السابعة
 .)التاسع، راء

الـتي   اللهجـة انظر بصفة خاصة الانتقادات الـشديدة        )٣٧٤(
، )١٢٧-١٢٤، ص   ) أعـلاه  ٢٩٣الحاشـية    (A/51/40(فرنسا  وجهتها  

، المرفق الـسادس، ص  ) أعلاه٢٣٠الحاشية   (A/50/40(الولايات المتحدة   و
 ).١٤٤المرجع نفسه، ص (، والمملكة المتحدة )١٣٩

 من الاستنتاجات الأولية للجنـة بـشأن        ٥الفقرة  انظر   )٣٧٥(
معاهـدات  الشارعة، بما فيها     افالتحفظات على المعاهدات المتعددة الأطر    

حيثما كانت هذه المعاهدات ساكتة فيما يتعلق بهذا        .... ": حقوق الإنسان 
 بموجبها صلاحية التعليق وتقـديم      ةالموضوع، كانت لهيئات الرصد المنشأ    

التوصيات فيما يتعلق، في جملة أمور، بمقبولية تحفظات الدول، كي تضطلع           
 ).١٠٩، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٧حولية ("بالمهام المنوطة بها

ت اطلاع على عرض شامل لموقف هيئات رصد معاهد       للا )٣٧٦(
، ١٠٠-٩٦، ص ) أعلاه٢٧الحاشية  (١٩٩٦حولية  حقوق الإنسان، انظر  

؛ انظـر   ١٠٧-٩٠المذكور، ص   ، المرجع   Greig؛ و ٢١٠-١٩٣الفقرات  
نظر فيما ، وا٣٥٣-٣٤٥ص ، المذكور، المرجع Riquelme Cortadoأيضا 
الاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنـسان      التي أنشأتها   جهزة  الأبخاصةً  يتعلق  

Cameron and Horn ٩٢-٨٧ ص ،المذكور، المرجع .  
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.  ما يكون لها في أي مجال آخر، لا أقل ولا أكثـر             إلا السلطات
الأخرى المعنيـة   الدولية  فاللجنة المعنية بحقوق الإنسان والهيئات      

لا تكتسب  اتخاذ القرارات   بحقوق الإنسان التي لا تتمتع بسلطة       
لهـا  المحاكم الإقليمية التي    أما  هذه السلطة في مجال التحفظات؛      

 في حدود   ، لكن تمتع بهذه السلطة  تسلطة إصدار قرارات مُلزمة ف    
هيئات حقوق الإنسان   جميع  ، إذا كانت     وأخيراً  ثالثاً .)٣٧٧(معينة

أن تقيم صحة التحفظات    تستطيع  ) تسوية المنازعات هيئات  أو  (
ل تقييمها محل موافقة الدولة حِفيها، فإنها لا تستطيع أن تُالمتنازع 

  .)٣٧٨( بالمعاهدةعلى الالتزام
تؤثر لا  سلطات هيئات المعاهدات    ان أن   وغني عن البي    -١٥٦

قبول التحفظات أو الاعتراض عليها، على      على  الدول  في قدرة   
  من اتفاقية فيينا   ٢٣ و ٢١ و ٢٠نحو ما نصت عليه ونظمته المواد       

 يمنع المحاكم الوطنية مـن أن       لا شيءَ كذلك  .)٣٧٩(١٩٦٩لعام  
لـة  تقوم، عند الاقتضاء، بتقييم صحة التحفظات التي تبديها دو        

توافق  تقييم    ذلك  بما في  ،)٣٨٠( للنظر فيه  نزاعيُحال إليها   عندما  
يجوز لها أن تطبـق     إذ  ،  وهدفهامعاهدة  موضوع  مع  التحفظات  

__________  
الاستنتاجات الأولية للجنـة بـشأن        من ٨الفقرة  انظر   )٣٧٧(

معاهـدات  الشارعة، بما فيها     التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف    
ة إلى أن القوة القانونية لما تصل إليه هيئـات          نللجتشير ا " :حقوق الإنسان 

الرصد من استنتاجات في ممارستها لسلطتها بشأن معالجة التحفظـات لا           
يمكن أن تتجاوز القوة الناتجة عن السلطات المعطاة لها لتأدية دورها العـام             

 ).١٠٩، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٧حولية  ("المتمثل في الرصد
استنتاجاتها الأولية   من   ١٠ و ٦الفقرتين  لجنة في   الذكرت   )٣٧٨(

الشارعة، بمـا فيهـا      بشأن التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف     
هيئات الرصد في تقيـيم صـحة       صلاحية   أن   ،حقوق الإنسان معاهدات  

لا تمس على نحو آخر بطرائق الرقابة التقليديـة          لا تستبعد أو  "التحفظات  
عدم مقبولية التحفظ، تقع    حالة  في  " وأنه   " المتعاقدة تأخذ بها الأطراف   التي

وقـد يتمثـل    . على الدولة المتحفظة مسؤولية اتخـاذ الإجـراء الـلازم         
، إما في تعديل الدولة لتحفظها لإزالة عـدم مقبوليتـه،           الإجراء، مثلاً  هذا
 " في المعاهـدة   في سحب تحفظها، أو في تخليها عن أن تـصبح طرفـاً            أو
  .)نفسه المرجع(

 للجنـة المعنيـة     ٢٤العام رقـم    التعليق   ، مع ذلك  ،نظرا )٣٧٩(
هـذه  ليست   ...": ١٨الفقرة  ،  ) أعلاه ٢٣٠الحاشية   (وق الإنسان ـبحق

موضوع وهـدف العهـد     توافق التحفظ مع    وهي مهمة البت في     [ مهمة
من المناسب أن تقوم بها الـدول  ] الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

؛ وهذا المقطع يناقض الفقرة     "حقوق الإنسان وك  بصكالأطراف فيما يتعلق    
مـن جانـب    الاعتراض على تحفظ ما"السابقة التي أقرت فيها اللجنة بأن  

في تفسيرها لمـدى اتفـاق      عناصر تستند إليها    الدول يمكن أن يوفر للجنة      
  ."وهدفهالعهد موضوع التحفظ مع 

 ١٧الاتحادية السويسرية المؤرخ    العليا  انظر حكم المحكمة     )٣٨٠(
 F. v. R. and the Council of الصادر في قضيةو، ١٩٩١ديسمبر /كانون الأول

State of Thurgau Canton (Journal des tribunaux (1995), pp. 523–537)، 
 Flauss, “Le contentieux de la validité des الـوارد في عليـه  والتعليـق  

réserves à la CEDH devant le Tribunal fédéral suisse: requiem pour la 

déclaration interprétative relative à l’article 6 § 1”. 

 بالنسبة للدول الأطـراف في      - الدوليالمعاهدات  قواعد قانون   
للمبـدأ   لأن   -القانون العـرفي    قواعد   أو   - المذكورةتفاقية  لاا

  .)٣٨١(القانون العُرفي قيمة )ج(١٩المادة  المنصوص عليه في
أن اختصاص تقييم صحة الـتحفظ      ويترتب على ذلك      -١٥٧

وهذا . يمكن أن تمارسه أيضا الهيئات القضائية والتحكيمية الدولية
ما سيكون عليه الأمر لو أن معاهدة نصت صراحة على تدخل           

رغم عدم  هيئة قضائية للبت في نزاع متعلق بصحة التحفظات،         
أن شك فيه   لا  مما  غير أنه   . )٣٨٢(تحفظ بهذا المعنى  أي بند   وجود  
نها الأطراف  عيّتهيئة  أي   من هذا القبيل يمكن أن تبت فيه         نزاعاً

ولذلك . للفصل في التراعات المتعلقة بتفسير المعاهدة أو تطبيقها       
تسوية المنازعات  يتعلق ب بند عام   يجب أن يكون مفهوماً أن أي       

نها الأطـراف في هـذا      عيّت اختصاص الهيئة التي  هو الذي يحدد    
وذلك هو الموقف الذي اتخذته محكمة العدل الدوليـة في          . المجال

التحفظات على اتفاقية منـع      بشأن   ١٩٥١ عامَالصادرة  فتواها  
  :الإبادة الجماعيةجريمة 

غيرَ تحفظ ما على أطراف أخرى موافقةَ   الأطراف التي تعتبر     قرر بعضُ توقد  
 موقف على المستوى القضائي بشأن هـذا        اذَالاتفاقية اتخ متوافق مع هدف    

 بالطريقـة   إما باتفاق خاص وإمـا    الخلاف ومواصلة تسوية التراع الناشئ      
  .)٣٨٣(في المادة التاسعة من الاتفاقيةالمحددة 

__________  
  .أعلاه ٥٦انظر الفقرة  )٣٨١(
 :Bourguignon, “The Belilos caseالخصوص هذا في انظر  )٣٨٢(

new light on reservations to multilateral treaties”, p. 369, and Bowett, 

“Reservations …”, p. 81.  
)٣٨٣( I.C.J. Reports 1951)  ٢٧، ص ) أعلاه١٩انظر الحاشية .

 عـن هيئـة     ١٩٧٧يونيـه   /حزيران ٣٠وبالمثل، أُقرّ في القرار الصادر في       
 بأنها مختصة للبت في صحة القنال الإنكليزيالتحكيم المنشأة للنظر في قضية    

مـن   [٦التحفظات الثلاثة على المادة     استناداً إلى أن    "فرنسية  التحفظات  ال
 UNRIAA ("ة وجائزةيهي تحفظات حقيق] الجرف القاريلمتعلقة ب اتفاقية  لاا
انظر موقف محكمة العـدل     و. )٥٦، الفقرة   ٤٠، ص   ) أعلاه ٩٠الحاشية  (

ختلفة الم اص حقاً الخطابع  الذات   ("تحفظاتال"الدولية فيما يتعلق بصحة     
مشروع المبدأ التوجيهي   انظر   -الممارسة  يشملها دليل   عن التحفظات التي    

 والتعليق  )الإعلانات الانفرادية الصادرة بمقتضى شرط اختياري      (٦-٤-١
الـتي   ))١٩٩-١٩٥، ص   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولية  (عليه  

انظـر بـصفة    ( في الإعلانات الاختيارية لقبول ولايتها الإجبارية        تدرجأُ
الصادر في قـضية    و ١٩٥٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦خاصة الحكم المؤرخ    

Right of Passage over Indian Territory, Preliminary Objections, 

Judgment, I.C.J. Reports 1957, pp. 141–144للـسير   المـستقل  ، والرأي
 Certain Norwegian Loans (I.C.J. Reportsقـضية  في هيرش لاوترباخت 

1957 (footnote 183 above) pp. 43–45)،    ورأيـه المخـالف في قـضية 
Interhandel, Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1959, 

pp.103–106 -         انظر أيضا الرأيين المخالفين للرئيس كلايدستاد والقاضـي 
انظر أيـضا الاجتـهاد     ). ٩٣ و ٧٥ص  هيغون، المرجع نفسه،     - أرمان

  . أعلاه٩٦ في الفقرةالقضائي المذكور 
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اختصاص تقييم صـحة    الخلوص إلى أن    وينبغي بالتالي     -١٥٨
طلـب منـها    لجهات التي يُ  لمختلف ا عود بصورة أعم    يالتحفظ  

الدول، ومحاكمها الداخليـة،    : المعاهدات وتفسيرها وهي  تطبيق  
 في حـدود    اتوهيئات تسوية المنازعات ورصد تطبيق المعاهد     

  .اختصاصاتها
 )٣٨٤("صـندوق بريـد   بمثابة  الوديع  " لمبدأ   بيد أنه وفقاً    -١٥٩

 من اتفاقية فيينا لعام     ٧٧السائد إلى حد كبير والمكرس في المادة        
 كنه مبدئيا إلا أن يحـيط علمـاً        فإن الوديع لا يم    ،)٣٨٥(١٩٦٩

 )٣٨٦(ر بها وأن يحيلها إلى الدول المتعاقـدة       عَشْبالتحفظات التي يُ  
  .دون أن يبت في صحتها

ة، باعتمادها مشروع المبدأ التـوجيهي      ـلجنالغير أن     -١٦٠
لتطوير التدريجي للقانون   ا من منظور    ، ارتأت، انطلاقاً  ٨-١-٢

مسموح  غير[يراها الوديع    التيتحفظات  الالدولي، أنه في حالة     
الجهـة الـتي     انتباه   يلفت"يتعين عليه أن      بصورة بينة،  )٣٨٧(]بها

ومن الجدير بالذكر . )٣٨٨("]غير جائز[أبدت التحفظ إلى ما يراه 
 رأت اللجنـة أن لا مُسوِّغ لإجراء تمييـز        " ذلك الوقت    أنه في 

مـن   "١٩الواردة في المـادة     ‘ عدم السماح ‘بين مختلف أسس    
  .)٣٨٩(١٩٨٦ و١٩٦٩ لعامي  فييناتيياتفاق
بـالتحقق مـن     فإن الوضع الحالي فيما يتعلق       ،ثمومن    -١٦١

اتفاقيـات  وعلى الأخـص    صحة التحفظات على المعاهدات،     
صحة لتقرير أو تعايش عدة آليات بتزامن  يتسم ،حقوق الإنسان

  :)٣٩٠(التحفظات

__________  
 ـ ٢٠٠١حولية   )٣٨٤(  ـ ـ، المجل  ـ(اني  ـد الث ، ) الأول زءـالج
 انظـر أيـضاً     .١٦٥، الفقرة   ١٩١، ص   Add.1–3 و A/CN.4/518 الوثيقة
 ,Combacauانظـر كـذلك   . ١٦٠-١٥٨، الفقـرات  ١٩٠-١٨٩ ص

“Logique de la validité ...”, p. 199. 
 .١٩٨٦فيينا لعام  من اتفاقية ٧٨المادة تقابل التي  )٣٨٥(
، ) أعــلاه٣٨٤ية ـالحاشــ (٢٠٠١حوليــة ر ـانظــ )٣٨٦(
 ٧-١-٢ومشروع المبدأ التوجيهي     ١٦٧-١٦٠قرات  ، الف ١٩١-١٨٩ ص

، المجلـد   ٢٠٠٢حولية  (والتعليق عليه   من دليل الممارسة     )وظائف الوديع (
 .)٤٩-٤٦، ص )الجزء الثاني(الثاني 
  . أعلاه٦انظر بخصوص دلالة هذه الأقواس المعقوفة الفقرة  ) ٣٨٧(
الإجـراءات في    (٨-١-٢ من المبدأ التوجيهي     ١الفقرة   )٣٨٨(

، المجلد الثـاني    ٢٠٠٢حولية   ،)بصورة بيِّنة ] الجائزةغير   [حالة التحفظات 
  .  أدناه١٨٣  انظر أيضا الفقرة.٤٩، ص )الجزء الثاني(

، ٥٠، ص   )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثاني    ٢٠٠٢حولية   )٣٨٩(
 .٨-١-٢المبدأ التوجيهي لتعليق على مشروع امن ) ٥(الفقرة 
 ،١٠٢-١٠١، ص   ) أعلاه ٢٧الحاشية   (١٩٩٦حولية   انظر )٣٩٠(

. التي تستند إليها المناقشة اللاحقـة في معظمهـا        ،  ٢١٥-٢١١الفقرات  
، انظـر   جداً  واضحاً تأييداًالرصد  م  ظُ نُ ؤيد تكاملَ يطلاع على موقف    لاول

Lijnzaad   ؛ انظر أيـضا     ٩٨-٩٧ص  ،  المذكور، المرجعCohen-Jonathan ،
 .٩٤٤ص ، المذكورالمرجع 

تشكّل القـانون العـادي     التي  من هذه الآليات      )أ(  
 من  ٢٠ المادة    التي تنص عليها   بين الدول حصراً  شتركة  الآلية الم 
ببنود تكييفها  يمكن  التي  و ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي   فيينا   تياتفاقي

  ؛المعنيةعاهدات ترد في المتحفظ خاصة 
فمـن   تنفيذها المعاهدة هيئة لرصد     تنشئعندما    )ب(  

أن هذه الهيئة يجوز لها أيضا أن تبـت في          المقبول في عصرنا هذا     
  ؛تحفظاتة الصح

 يسمح بإمكانية لجوء الدول والمنظمات      هغير أن   )ج(  
الدولية الأطراف، عند الاقتضاء، إلى الطرق الاعتيادية للتـسوية    
السلمية للمنازعات، بما فيها الطرق القضائية أو التحكيمية، إذا         

  ؛)٣٩١(نشأ نزاع بينها بشأن جواز تحفظ
 ـعد أن تخوّ  بست علاوة على ذلك، لا يُ      )د(   اكم ل المح
 النظر في صحة     لنفسها حقَّ  ،)٣٩٢(، كالمحاكم السويسرية  الوطنية
  .القانون الدوليعلى ضوء تحفظ 
لا تخلـو مـن   التحقق ومن الواضح أن تعدد إمكانيات   -١٦٢

بعض العيوب، ليس أقلها احتمال قيام تناقضات بين المواقف التي 
أو بشأن (يمكن أن تتخذها مختلف الجهات بشأن التحفظ الواحد 

 غير أن هذا الاحتمال،     .)٣٩٣()تين مختلف تينتحفظين متطابقين لدول  
 فالجهاز الواحد يمكن .للتحققفي حقيقة الأمر، ملازم لكل نظام     

 مفرطتحقق   بَّأن يتخذ مع مرور الوقت قرارات متناقضة، ورُ       
  . التحقق كلياً من انعدامخير
التحقق مع مرور  هو تعاقب عمليات والأخطر من ذلك  -١٦٣
 عمليات  كن أن تتم فيها   يمتحديد للفترة التي    أي  في غياب   من  الز

 لأن  "نظام فيينـا  "    بولا يثور هذا المشكل فيما يتعلق       . التحقق
تحدد الفترة   ١٩٦٩فيينا لعام    من اتفاقية    ٢٠ من المادة    ٥الفقرة  

 من تاريخ   شهراً ١٢ في   التي يجوز فيها للدولة أن تبدي اعتراضاً      
أو إعراب الدولة المعترضة عن الرضـا        (تلقي الإشعار بالتحفظ  

 في جميع ،من جهة أخرىوتنشأ مشكلة حقيقية،  .)٣٩٤()بالالتزام
يصعب التنبؤ بها   القضائي أو شبه القضائي التي      التحقق  حالات  

__________  
الـنظم  شك  تشمل بلا    ،"نظم قائمة بذاتها  "وجود  رهناً ب  )٣٩١(

والاتفاقية الأمريكية المتعلقة    ،الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   أنشأتها  التي  
انظـر  (لحقوق الإنـسان والـشعوب      الميثاق الأفريقي   و بحقوق الإنسان، 

Simma, “Self-contained regimes”, pp. 129 et seq., and Meron, Human 

Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, pp. 230 et seq.(.  
 .أعلاه ٣٨٠ انظر الحاشية )٣٩٢(
مخاطر عـدم   الذي يشير إلى     Imbert،   بصفة خاصة  ،انظر )٣٩٣(

سيما بين مواقف المحكمـة      نظام الاتفاقية الأوروبية، ولا   داخل  في  التوافق  
 ,”… Reservations to the European Convention“) ومواقف لجنة الوزراء

pp. 590–591).  
 ،مـع ذلـك   المشكلة تثور،   در بالملاحظة أن    على أنه يج   )٣٩٤(

  .لعمليات التصديق والانضمامبسبب الامتداد الزمني 
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. التـسوية الرصـد أو    رض المسألة على هيئـة      عوتتوقف على   
 فيالرصـد   تحديد حق هيئات    أيضاً  رح  اقتُولمعالجة هذه المشكلة    

من النـصوص   وفضلاً عن أنّ أياً     . )٣٩٥( شهراً ١٢في  إبداء رأيها   
نص على هذا   يذات الصلة بالموضوع النافذة في الوقت الراهن لا         

الإجراءات التي   مع أساس    يبدو متوافقاً لا    التحديد التحديد، فإن 
هيئات الرصد الذي يرمي إلى ضمان احترام المبادئ العامة        تتخذها  

علاوة علـى   و).  وهدفها المعاهدةموضوع   صون(للقانون الدولي   
قلة الاعتراضـات   أسباب  فمن  ذلك، وكما سبقت الإشارة إليه،      

لا تتيح لها الوقـت      ثني عشر شهراً  الا أن قاعدة    التي تُبديها الدول  
من بـاب    اذاتهتنشأ المشكلة    ويحتمل أن    ؛)٣٩٦(الكافي للاعتراض 

  . عملها من جراء ذلكلّشَيُفهيئات الرصد أولى في 
مكانيـات  يمكن الخلـوص إلى أن إ      ،ومن جهة أخرى    -١٦٤

تعزز فرص اضطلاع نظام التحفظات،     التحقق  تداخل عمليات   
، بـدوره   وهـدفها المعاهدة  موضوع  سيما مبدأ التوافق مع      ولا

وليس المشكل هو المقابلة بينها أو تأكيد استئثار آليـة          . الحقيقي
ريقـة تعـزز    بل المشكل هو الجمع بينها بط     ،  )٣٩٧(من الآليات 

كانت طرائقها مختلفة فـإن غايتـها       وإن   ا الشاملة لأنه  فعاليتها
ويتعلق الأمر في جميع الأحوال بالتوفيق بـين شـرطين          . واحدة

 وهما وحدة الاتفاقيـة وعالميـة       ، غير أنهما أساسيان   ،متناقضين
الدخول في  لدول الراغبة في    ومن الطبيعي أن تتمكن ا    . المشاركة

يها، كما أن من الطبيعي أن تقوم هيئـات         رأمعاهدة من إبداء    
تُكلّفهـا  الذي   المعاهدة   صونبدور  الأكمل  الرصد على الوجه    

  . بهالأطرافُ
بـين شـتى    درجةً من التكامل    ولا تستبعد هذه الحالة       -١٦٥
، بل إنهـا علـى      الهيئات المعنية بذلك   بين   اًتعاونالتحقق و طرق  

الأساسي على  ومن  . العكس من ذلك تنطوي على هذا التكامل      
وكـذا هيئـات تـسوية      (الأخص أن تراعي هيئات الرصـد       

المواقف التي  عند تقييمها لصحة تحفظ من التحفظات ) المنازعات
__________  

 Imbert, op. cit., p. 146, footnote (25), and انظــر )٣٩٥(

“Reservations and human rights conventions”, pp. 36 and 44للاطلاع ؛ و
 Council of Europe, Proceedings of the Fourthعلى رأي مخالف، انظر 

International Colloquy about the European Convention on Human 

Rights, Rome, 5–8 November 1975, pp. 271–272; Golsong, “Les 

réserves aux instruments internationaux pour la protection des droits de 

l’homme”, p. 27; and Edwards Jr., loc. cit., pp. 387–388.  
 .٣١٤-٣١٢ ص ،المذكور، المرجع Clarkانظر  )٣٩٦(
؛ هو إصدار القرارات  الاتجاه الطبيعي للمؤسسات المختصة      )٣٩٧(

...  ليستهذه  ("للجنة المعنية بحقوق الإنسان     انظر وجهات النظر المعاكسة     
حقـوق  بصكوك   من المناسب أن تقوم بها الدول الأطراف فيما يتعلق           مهمةً

 الثامنـة    الفقـرة  ،) أعلاه ٢٣٠الحاشية   (٢٤لعام رقم   االتعليق   -" الإنسان
 أن تُبدي رأيهـا في تعـارض       دول الأطراف وحدها  فلل"(فرنسا  ول) عشرة

، ما لم تنص المعاهدة على خـلاف        تحفظ ما مع موضوع المعاهدة وهدفها     
  .)١٤، الفقرة ) أعلاه٢٩٣انظر الحاشية  (A/51/40 - "ذلك

وعلى . القبول أو الاعتراضمن خلال تتخذها الأطراف المتعاقدة 
بالامتثال للقرارات  المُطالَبة  العكس من ذلك، يتعين على الدول       

اتخاذ القرار  لت لها سلطة     عندما خوَ  التي تتخذها هيئات الرصد   
 قـرارات  محمل الجد ما تتخذه هذه الهيئات مـن على  أن تحمل   

لا تستطيع اتخاذ  لهيئاتاذه هعلى الرغم من أن مدروسة ومعللة، 
  .)٣٩٨(لزمة قانوناًقرارات مُ

وكانت دراسة اختصاص تقييم صحة التحفظات مـن          -١٦٦
 التي  ود المعاهدات  ومن حيث بن   حيث موضوع المعاهدة وهدفها   

لإعـادة  "إمكانية إبداء التحفظات مناسـبة      من  تستبعد أو تحد    
  في بعض الاستنتاجات الأولية التي اعتمدتها اللجنة عـامَ         "النظر

اتخاذ أي  دون  ،  )٣٩٩( منها ٨ و ٦ و ٥، ولا سيما الفقرات     ١٩٩٧
ويبـدو أن   . مدلولهاتغيير  يؤدي إلى   إجراء حاسم من شأنه أن      

في شـكل   ،  عادة صياغتها بغرض إدراجهـا    الوقت قد حان لإ   
مشاريع مبادئ توجيهية، في دليل الممارسة، دون ذكر معاهدات      

 التحديد، حتى وإن كـان مـشكل      وجه  حقوق الإنسان على    
 يطرح في الواقع    تداخل اختصاصات تقييم صحة التحفظات لا     

  .ذه المعاهداتفيما يتعلق بهإلا وبصفة أساسية 

__________  
التعليـق العـام    ى   رد الفعل العنيف عل    ، مع ذلك  ،انظر )٣٩٨(
 الـذي قدمـه   Foreign Relations Revitalization Actفي والوارد  ٢٤ رقم
 / حزيـران ٩الـسيناتور هيلمـز في    مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة  إلى

بموجب هذا القانون أو أي قانون       لا يسمح " والذي بمقتضاه    ١٩٩٥ يونيه
و تخصيـصها أو  آخر برصد أي أموال أو إتاحتها بأي وجه من الوجـوه أ    

  :إنفاقها لإجراء أي نشاط يكون غرضه أو أثره
 تقديم تقارير إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقـاً         ) ألف("
   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو٤٠للمادة 

 للجنة المعنية بحقوق الإنـسان      مسعىالاستجابة لأي    ) باء("
 من العهـد الـدولي      ٤٢ و ٤١ت المادتين   يرمي إلى استخدام إجراءا   

تقـدمها أطـراف    دعاوى  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتسوية      
أخرى في العهد تفيد بأن الولايات المتحدة لا تفي بالتزاماتها بموجب           
العهد، وذلك إلى أن يقدم الرئيس إلى الكونغرس الشهادة المـذكورة           

  ).٢(الفقرة  في
هـي  ) ١( المشار إليها في الفقـرة        الشهادة -الشهادة   ) ٢("

شهادة يقدمها الرئيس إلى الكونغرس ويفيد فيها بأن اللجنة المعنيـة           
بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة       

  :والسياسية
 تشرين  ٢في    المعتمد ٢٤العام رقم   ألغت تعليقها   قد   ) لفأ("
  ؛ و ١٩٩٤نوفمبر /الثاني

تصديق على العهد الدولي الخـاص      الصحة  بنها أقرت   أ ) باء("
  ."بالحقوق المدنية والسياسية

(104th Congress, 1st session, S.908 (report No. 104–95, title III, chap. 

2, sect. 314)) 
. ١٠٩، ص   )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩٧حولية   )٣٩٩(

  .أعلاه ١٥٥الفقرة  انظر بصفة خاصة
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 بحكم  المبادئ التوجيهية ة مشاريع   أن تبدأ سلسل  ويجب    -١٦٧
 بل  ها بعضاً ستبعد بعضُ يلا  التحقق  ر بأن مختلف طرائق     عام يذكّ 

 بما في ذلك بصفة خاصة عنـدما تنـشئ          - ها بعضاً عزز بعضُ ي
وتطـابق هـذه    .  لرصد تنفيـذها   هيئةًمن المعاهدات   معاهدة  

 مـن   ٦بشكل مختلـف في الفقـرة        الملاحظة الاستنتاج الوارد  
وبناء عليه، فـإن مـشروع المبـدأ        . )٤٠٠(ت الأولية الاستنتاجا
  : يمكن أن يصاغ على النحو التالي٢-٣التوجيهي 

   تقييم صحة التحفظاتاختصاص  ٢-٣"
دولة أو   يختص بالبت في صحة التحفظات التي تبديها      "  

  :منظمة دولية على معاهدة
يها، عند الاقتضاء،   فبما  [الدول المتعاقدة الأخرى      )أ("  

   وأو المنظمات المتعاقدة الأخرى؛] اخليةمحاكمها الد
هيئات تسوية المنازعات التي يحتمل أن تكـون          )ب("  

  ومختصة بتفسير المعاهدة أو تطبيقها؛ 
هيئات رصد تطبيق المعاهدة التي يمكن أن تنشئها         )ج("  
  ."المعاهدة
 لأن  غير لازمة بالضرورة  والعبارة الواردة بين معقوفتين       -١٦٨

جـزء  هـي   القانون الدولي،    من وجهة نظر     لية،المحاكم الداخ 
 ، عند الاقتـضاء،    التي يمكن لهذه المحاكم    "الدولة"يتجزأ من    لا
غير أن هذا التوضيح يمكن أن يكون       . )٤٠١(ترتب مسؤوليتها  أن

ن تدخلها، وإن كان من المحتمل أن تكون لـه  إ من حيث    مفيداً
اخلي في  آثار على الصعيد الدولي، فإنه يندرج في النطاق الـد         

من مشروع المبدأ التوجيهي المقترح     ) أ(أن الفقرة الفرعية     حين
أهلية إلزامهـا   تملك  قبل كل شيء إلى أجهزة الدولة التي        تشير  

، من جهة أخـرى،  ولا يبدو ضرورياً .)٤٠٢(على الصعيد الدولي 
فهـو موضـوع    : للوديع في هذا المجـال    ) المحدود(ذكر الدور   

انظـر   (٨-١-٢ و ٧-١-٢وعي المبـدأين التـوجيهيين      مشر
   ). أعلاه١٦٠-١٥٩الفقرتين 

__________  
على أن صلاحية هيئات الرصد هـذه لا        تشدد اللجنة   " )٤٠٠(

تستبعد أو لا تمس على نحو آخر بطرائق الرقابة التقليدية التي تأخـذ بهـا               
 اتفاقيتي فيينا المنصوص عليها فيلأحكام ل الأطراف المتعاقدة، من جهة، وفقاً

وتلك التي تأخذ بها عند     ] ... المتعلقة بالتحفظات  [١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي  
نشأ بـشأن تفـسير أو تطبيـق        يقد  التراع الذي   وية  الاقتضاء أجهزة تس  

  ).١٠٩، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٧حولية  ("المعاهدات
سؤولية الدول عن   مشاريع المواد المتعلقة بم    من   ٤المادة  انظر   ) ٤٠١(

، المجلـد   ٢٠٠١حولية  ،  )تصرف أجهزة الدولة  (الأفعال غير المشروعة دولياً     
 ١٢ المـؤرخ    ٥٦/٨٣، وقرار الجمعية العامـة      ٣٢ ، ص )الجزء الثاني (الثاني  
  .، المرفق٢٠٠١ديسمبر / الأولكانون
  .١٩٨٦ و١٩٦٩تي فيينا لعامي ي من اتفاق٧المادة انظر  )٤٠٢(

 أن هيئات    ضمناً ٢-٣ويفيد مشروع المبدأ التوجيهي       -١٦٩
الرصد المنشأة بموجب معاهدة لها اختصاص النظـر في صـحة           

على  غير أنه لا ينص      ،التحفظات التي تبديها الأطراف المتعاقدة    
يـة الـتي    من الاستنتاجات الأول   ٥ للفقرة   ، خلافاً صراحةًذلك  

 والتي بمقتضاها يكون لهيئـات      ١٩٩٧اعتمدتها اللجنة في عام     
الـشارعة،   الرصد المنشأة بموجب المعاهدات المتعددة الأطراف     

صـلاحية التعليـق وتقـديم      " حتى في حالة سكوت المعاهدة،    
التوصيات فيما يتعلق، في جملة أمور، بمقبولية تحفظات الدول،         

  .)٤٠٣("كي تضطلع بالمهام المنوطة بها
 من الاستنتاجات الأولية معنى هـذه       ٨وتوضح الفقرة     -١٧٠

  :العبارة الأخيرة
ة إلى أن القوة القانونية لما تصل إليه هيئات الرصد من           نتشير اللج   

استنتاجات في ممارستها لسلطتها بشأن معالجة التحفظـات لا يمكـن أن            
ا العام المتمثل في    تتجاوز القوة الناتجة عن السلطات المعطاة لها لتأدية دوره        

  .)٤٠٤(الرصد
ولعل بالإمكان أن ينص مشروع مبدأ تـوجيهي في آن            -١٧١

 -واحد على اختصاص هيئات الرصد بالنظر في صحة التحفظات 
 إلى المناقشات التي جرت بشأن هذا       وهذا ما يفرض نفسه استناداً    

  :على حدود هذه السلطةو -الموضوع 
  ة بموجب المعاهدةاختصاص هيئات الرصد المنشأ  ١-٢-٣"

عندما تنشئ المعاهدة هيئة مكلفة برصد تطبيـق          -١"  
بالوظـائف  بغيةَ الاضـطلاع     يكون لهذه الهيئة،      فإنه المعاهدة،

تقييم صحة التحفظات التي تبديها دولة أو  المنوطة بها، اختصاص
  .منظمة دولية

تكون للاستنتاجات التي تخلص إليها تلك الهيئة       و  -٢"  
القانونية الناجمة  للقوة  قانونية مماثلة   قوة  ختصاصها  في ممارستها لا  

  ."عن ممارستها لوظيفتها العامة في الرصد
وتنبغي الإشارة كذلك إلى أن نص مشروع المبـدأ           - ١٧٢

أعـلاه   ١٦٧في الفقـرة     بالصيغة المقترحة    ٢- ٣التوجيهي  
 من الاستنتاجات الأولية    ٦ جوهر الفقرة    يورد إلا جزئياً    لا

فهو يعـدد الأشـخاص أو المؤسـسات        : )٤٠٥(١٩٩٧لعام  
أن  غير أنه لا ينص على ،المختصة بالبت في صحة التحفظات

. ها بعـضاً  ولا يستبعد بعـضُ   تراكمية  هذه الاختصاصات   
 أمر  أن توضيح ذلك في مشروع مبدأ توجيهي مستقل         ويبدو

  :لا غنى عنه

__________  
  .١٠٩، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٧حولية  )٤٠٣(
  .المرجع نفسه )٤٠٤(
  . أعلاه٤٠٠انظر الحاشية  )٤٠٥(



 222  والخمسينالسابعةوثائق الدورة  

  تعدد الجهات المختصة بتقييم صحة التحفظات  ٤-٢-٣"
المعاهدة هيئة رصـد لتطبيقهـا، فـإن        عندما تنشئ   "  

يستبعد ولا يمس بأي طريقـة أخـرى         اختصاص هذه الهيئة لا   
باختصاص الدول المتعاقدة الأخرى والمنظمات الدولية المتعاقدة       
الأخرى بتقييم صحة التحفظات التي تبديها دولـة أو منظمـة           
دولية على معاهدة، كما لا يستبعد أو يمس باختصاص هيئات           

نازعات التي يمكن أن تكون مختصة بتفسير المعاهدة أو         تسوية الم 
  ."تطبيقها
ومن جهة أخرى، لا يبدو من الملائم أن تعتمد اللجنة،            -١٧٣

أو مـشاريع مبـادئ     مبدأ توجيهي   في هذه المرحلة، مشروع     
 فهذه الآثار لا يمكـن      .توجيهية بشأن آثار تقييم صحة التحفظ     

ول التحفظات أو الاعتراض   تحديدها دون دراسة متعمقة لآثار قب     
  .في السنة القادمة عليها، وهي دراسة لن يتأتى القيام بها إلا

غير أن السؤال المطروح هو معرفة ما إذا كانت اللجنـة             -١٧٤
تنوي أن تدرج في دليل الممارسة، في شـكل مـشاريع مبـادئ             

الاسـتنتاجات   من   ٩ و ٧في الفقرتين   الواردة  توجيهية، التوصيات   
بشأن التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف الشارعة       الأولية  

  :وقد صيغت هذه التوصيات على النحو التالي. ١٩٩٧لعام 
  تضمين المعاهدات المتعـددة الأطـراف      اللجنةتقترح    -٧  

 معينة، أو الشارعة، بما فيها بصفة خاصة معاهدات حقوق الإنسان، شروطاً
ذا كانت الدول تنشد منح هيئة      وضع بروتوكولات للمعاهدات القائمة، إ    

  .االتحفظ أو تقريرهمقبولية الرصد صلاحية تقدير 

  ...  

تطلب اللجنة إلى الدول أن تتعاون مع هيئات الرصـد وأن             -٩  
تقدمها، أو أن تمتثل لما تقرره إذا       قد  تنظر، على النحو الواجب، في أي توصيات        

  .)٤٠٦(اللازمة لذلكهذه الهيئات في المستقبل الصلاحيات منح مثل تم ما 
ومما لا شك فيه أنه من غير الملائم أن تدرج بنود مـن             -١٧٥

هذا النوع في مشاريع مواد يتوخى اعتمادها في شكل اتفاقيـة           
لكن الأمر ليس كذلك عندما يتعلق بدليل الممارسة قيد         . دولية

لممارسـات  لمدونة  " يشكّل، كما هو مفهوم،      الصياغة الذي 
توجيه ممارسة الدول والمنظمات الدولية ها  الغرض من  "الموصى بها 

 وبالإضافة  .)٤٠٧( قانوناً في مجال التحفظات دون أن تكون ملزمة      
إلى ذلك، سبق للجنة أن قررت أن تـدرج في الـدليل مبـدأ              

على الأقل يصاغ بوضوح في شـكل توصـية         واحداً   توجيهياً
  .)٤٠٨(موجهة إلى الدول والمنظمات الدولية

__________  
  .١٠٩،ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٧حولية  )٤٠٦(
التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي     الخصوص  انظر بهذا    )٤٠٧(

 .٨٩-٨٨، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٣حولية  ،٣-٥-٢
الاستعراض الدوري   (٣-٥-٢انظر مشروع المبدأ التوجيهي      ) ٤٠٨(

 ).المرجع نفسه( التعليق عليه من) ٣(و) ٢( ينالفقرت و)لجدوى التحفظات

في أن توصـي    اللجنـة   ، قد ترغب    ومن نفس المنظور    -١٧٦
   :الدول والمنظمات الدولية

درج في المعاهدات المتعددة الأطراف الـتي       بأن تُ   )أ(  
محددة  تبرمها مستقبلا والتي تنص على إنشاء هيئة للرصد بنوداً        

الأثـر  وتحدد   اختصاص تقييم صحة التحفظات      ه الهيئة تخول لهذ 
هدات القائمة بروتوكـولات  المعاتُرفق بأو (القانوني لهذا التقييم   

  ؛)بهذا المعنى
بأن تتعاون مع هذا النوع من الهيئات وأن تراعي      )ب(  

  .المتعلقة بصحة التحفظاتاستنتاجاتها على النحو الواجب 
يتنـاول  الذي   ٢-٢-٣ولعل مشروع المبدأ التوجيهي       -١٧٧
 من الاستنتاجات الأولية    ٧لفقرة  ويعكس ا (هذه الشواغل   أُولى  
  : يمكن أن يصاغ على النحو التالي)٤٠٩()للجنة

البنود التي تنص على اختصاص هيئات الرصد في          ٢-٢-٣"
  مجال تقييم صحة التحفظات

 ـ       ل ينبغي"   درج في  لدول أو المنظمـات الدوليـة أن تُ
 ن طبيعـةَ  بـيّ  تُ  بنـوداً  تطبيقها المعاهدات المنشئة لهيئات رصد   

تبين، ات واختصاصات هذه الهيئات في مجال تقييم صحة التحفظ 
ويمكـن اعتمـاد    .  تلك الاختـصاصات   حدودَعند الاقتضاء،   
  ."للغايات ذاتهاتحقيقاً بالمعاهدات القائمة تُلحق بروتوكولات 

 مـن   ٩ مـا ورد في الفقـرة        إدراجولعل بالإمكان     -١٧٨
 من دعوة للـدول والمنظمـات   )٤١٠(الاستنتاجات الأولية للجنة 

 مشروع المبدأ التوجيهي   الدولية إلى التعاون مع هيئات الرصد في      
ن مالغموض  تزيل   على أن تكون صيغته مختلفة بطريقة        ٣-٢-٣

إذا ما تم منح هذه الهيئات      "عبارة  ف: ١٩٩٧الصيغة المعتمدة عام    
تعـني أنهـا    يبدو أنها    " الصلاحيات اللازمة لذلك   *لبفي المستق 

هذا القول غـير    ف .تملك تلك الصلاحيات في الوقت الراهن      لا
م صحة التحفظات   ما لا شك فيه أن بإمكانها أن تقيّ       فم: صحيح

 غـير أنـه     .)٤١١(مراعاتهاعهد إليها برصد    على المعاهدات التي يُ   
  :يجوز لها لا

أن تفرض تقييمها على الدول والمنظمات الدولية     )أ(  
؛ )٤١٢(لاتخاذ القراراتعامة تتمتع بصلاحية  المتحفظة ما دامت لا

  أو
__________  

 . أعلاه١٧٤انظر الفقرة  )٤٠٩(
، )الجـزء الثـاني   (، المجلـد الثـاني      ١٩٩٧حولية   انظر )٤١٠(
 .١٠٩ ص

 ١٩٩٦حوليـة    انظـر أيـضا   . أعلاه ١٥٥انظر الفقرة    )٤١١(
  .٢٠٩-٢٠٦، الفقرات ١٠٠-٩٩، ص ) أعلاه٢٧الحاشية (

 ١-٢-٣من مـشروع المبـدأ التـوجيهي         ٢انظر الفقرة    ) ٤١٢(
، ١٠٦-١٠٥، ص   ) أعلاه ٢٧الحاشية   (١٩٩٦حولية   و )لاهع أ ١٧١ الفقرة(

  .٢٤٠-٢٣٤ الفقرات
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الجهة حوال، أن تحل محل لا يجوز لها، في جميع الأ  )ب(  
 ـترتب على عدم صحة     في تحديد ما ي   لتحفظ  ل المصدرة  تحفظال
  .)٤١٣(من آثار
هذه الملاحظات، يمكن صياغة مـشروع      وعلى ضوء     -١٧٩

  : على النحو التالي٣-٢-٣المبدأ التوجيهي 
  تعاون الدول والمنظمات الدولية مع هيئات الرصد  ٣-٢-٣"

 تحفظات أبدتولية التي يجب على الدول والمنظمات الد"  
على معاهدة منشئة لهيئة رصد تطبيقها أن تتعاون مع هذه الهيئة           
وأن تراعي مراعاة تامة ما تقوم به هذه الهيئة من تقييم لـصحة             

اتخـاذ  وعندما يكون للهيئة المعنية سلطة      . التحفظات التي أبدتها  
يئة ، فإن الجهة المصدرة للتحفظ ملزمة بتنفيذ قرار هذه اله         القرار

  ."]اختصاصاتهاما دامت هذه الهيئة تتصرف في حدود [
 من الاستنتاجات الأولية قـد      ٩ولئن كانت الفقرة      - ١٨٠

 ،))٤١٤("... تطلب اللجنة إلى الدول"(صيغت في شكل توصية 
صيغة أكثر صرامة لمشروع المبـدأ      ع  ـوضبالإمكان    أنيبدو  

قـدة  فليس ثمة شك في أن الأطراف المتعا      : ٣- ٢- ٣التوجيهي  
يقع على عاتقها واجب عام بالتعاون مع هيئات رصد تطبيق          
المعاهدة التي أنشأتها، وإذا كانت هذه الهيئات تتمتع بـسلطة          

  هـذه  ، يتعين على الأطراف أن تحتـرم قـرارات        اتخاذ القرار 
تم دراسة المسألة الشائكة المتعلقة بأثر      تلم  ما  غير أنه   . الهيئات
ن السابق لأوانه توضـيح     مف عدم صحة التحفظات،     استنتاج

الاحترازية ولعل هذه الصيغة    . قرار بهذا المعنى  لقبول  المنطاق  ال
تعزز لا محالة إذا أبقت اللجنة على العبارة الـواردة بـين            تس

 اختصاصات أن مسألة حدود معقوفتين، التي تفيد ضمناًقوسين 
  .المجال تظل مفتوحةهذا هيئات الرصد في 

  نتائج عدم صحة التحفظ  -٢
النتائج المترتبة على إبـداء     تحدد   لا   ١٩لما كانت المادة      -١٨١

الفقـرة   (أو ضمناً )) أ(الفقرة الفرعية    (، صراحةً محظورتحفظ  
تتناول  ، بمقتضى المعاهدة التي يرد عليها، فإنها لا       ))ب(الفرعية  

 ،)٤١٥()ج(آثار إبداء تحفظ محظور بمقتـضى الفقـرة الفرعيـة        
 يشير إلى الكيفية التي     ١٩٦٩ لعام   ناشيء في نص اتفاقية فيي     ولا

 المتعلقـة بقبـول     ٢٠تعمل بها هذه الأحكام مع أحكام المادة        
فـراغ  "    بويتعلـق الأمـر هنـا       . التحفظات وبالاعتراضات 

__________  
، ١٩٩٧حولية   ( من الاستنتاجات الأولية   ١٠انظر الفقرة    )٤١٣(

، ) أعلاه٢٧الحاشية  (١٩٩٦ حوليةو) ١٠٩، ص )الجزء الثاني(المجلد الثاني 
  .٢٣٠-٢١٨، الفقرات ١٠٥-١٠٢ص 

  .١٠٩، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٧حولية  )٤١٤(
 .٨٣ص ، المذكور، المرجع Greigانظر  )٤١٥(

  دفع بالبعض إلى التساؤل عما إذا كان مقـصوداً         )٤١٦("تشريعي
  .)٤١٧(من قبل واضعي الاتفاقية

 ـ يجـب الإقـر    كان الأمر فإنه     وأياً  -١٨٢ أن الأعمـال   ار ب
غامضة ولا تـورد    ) ج(١٩التحضيرية المتعلقة بالفقرة الفرعية     

الكثير من الإشارات الواضحة بشأن النتائج التي كان واضـعو          
موضـوع  الاتفاقية ينوون ترتيبها على عدم توافق تحفظ مـع          

  :)٤١٨(وهدفهاالاتفاقية 
الـسير   التي اقترحهـا     ١٧ففي مشروع المادة      )أ(  
 موضوع المعاهدة وهـدفها    ، لم يرد  ١٩٦٢عام  والدوك  همفري  

  ؛)٤١٩(لدولة المتحفظة ذاتهالتوجيه في صيغة إلا 
الغموض بصفة خاصة المناقشات المتعلقة     اكتنف    )ب(  
وتبين منها على    )٤٢٠(شروع خلال الجلسات العامة للجنة    بهذا الم 

للتقيـيم  المؤيـدين    بين الأعضاء    وجه الخصوص أن ثمة انقساماً    
 ب الدول وأولئك الذين يؤيدون آلية جماعيـة       الفردي من جان  

  ؛ حقيقةناقش نتائج هذا التقييمتُولم )  أعلاه١٥٢انظر الفقرة (
غير أنه بعد قيام لجنة الصياغة بتعديل المـشروع          )ج(  

، بدا  ١٩من الصيغة الحالية للمادة     كلَّ القرب   قريب  على نسق   
ن يـشكلا  أن الشعور السائد هو أن موضوع المعاهدة وهدفها       

 ويشهد على ذلك    ؛)٤٢١(م به صحة التحفظ   تقيَّيتعين أن    معياراً
 الذي تم بإدراج معيار التوافق       مكرراً ١٨ التعديل الجديد للمادة  

 من جهة ثانية، بتعديل عنوان هذا       ،تميز بصفة خاصة  ومن جهة،   
 ـ"الحكم فأصـبح     صـحة  " لاً مـن   بـد  "ر التحفظـات  أث

 مشروع وعضومأن صحتها هي على  مما يدل ،)٤٢٢("التحفظات
  ؛)١٩٦٩ فيينا لعام  في اتفاقية١٩التي أصبحت المادة  (١٧المادة 

__________  
)٤١٦( Horn ــع ــ، المرج ــضا  ا؛١٣١ص ، ذكورالم ــر أي نظ

Combacau, “Logique de la validité ...”, p. 199.  
  .١٤٠-١٣٧ص ، المذكور، المرجع Imbert انظر )٤١٧(
 المعيار في المشروع جاء متأخراً    هذا  ينبغي التذكير بأن إدراج      ) ٤١٨(

 ١٩٦٢حوليـة   (والـدوك   للسير همفري   إلا في التقرير الأول     ذلك  لأنه لم يتم    
  .أعلاه ٧٣-٧٢الفقرتين أيضاً ؛ انظر )) أعلاه٢٣الحاشية (

أعلاه؛ وانظر   ٧٣؛ انظر الفقرة    ١٧من المادة   ) أ(٢الفقرة   )٤١٩(
، ١٩٦٢حوليـة   (الدورة الرابعة عشرة    المقرر الخاص في    ملاحظات   أيضاً

 ).٨٥الفقرة ، ١٤٦-١٤٥ص ، ٦٥١المجلد الأول، الجلسة 
، ١٦٨-١٣٩ص  ، المجلـد الأول،     ١٩٦٢حوليـة   انظر   )٤٢٠(

  .١٧٥-١٧٢و
 وأثنـاء   .٢٣٤-٢٢٥، ص   بصفة خاصة رجع نفسه، و  الم )٤٢١(

، أشار  "التحفظاتصحة  " المعنونة    مكرراً ١٨المادة الجديدة   بشأن  ناقشة  الم
له وإن لم يرد     الأعضاء إلى معيار التوافق مع موضوع المعاهدة وهدفها       جميع  

  .ر في المشروع الذي اعتمدته لجنة الصياغةكْذِ
 . ٢٥٣-٢٥٢المرجع نفسه، ص  )٤٢٢(
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مـشروعي  للتعليق على   تركت الصياغة اللبقة      )د(  
 ٢١ و١٩المادتين على التوالي اللذين يطابقان   (٢٠ و ١٨المادتين  

 فقد أكد:  المسألة مفتوحة١٩٦٢المعتمدين في عام ) من الاتفاقية
ن توافق التحفظ مع موضـوع المعاهـدة         في آن واحد أ    التعليق
يشكل المعيار الذي يحكم إبداء التحفظات، وأنه لما كان    وهدفها

فإن الطريقـة   ... عرضة للتقييم الذاتي إلى حد ما       "هذا المعيار   
الوحيدة التي يمكن تطبيقه بها في أغلب الحالات هو عن طريـق            

 هذا نلكـ، "ها، بقبولها أو رفضها للتحفظـفرادى الدول نفس
  ؛)٤٢٣("في غياب محكمة أو هيئة مختصة"عمل به إلا لا يُ

 ، السير همفري والدوك،   لاحظ المقرر الخاص  كما    )ه(  
أصبحت التي   (١٩بخصوص مشروع المادة     ١٩٦٥في تقريره لعام    

المتعلقة بالمعاهدات التي لا    ) ١٩٦٩ فيينا لعام     في اتفاقية  ٢٠المادة  
‘ التوافق‘ اعترفت بأن معيار     اللجنة"تتناول مسألة التحفظات أن     

تحفظ معين مع  معيار ذاتي وأنه قد تتضارب الآراء بشأن توافق       هو  
غير أنها ارتأت أنه في غياب ولاية     .  وهدفها معاهدة معينة موضوع  
بـول  هي من خلال ق   ، فإن الوسيلة الوحيدة لتطبيق المعيار       إلزامية

القواعد "؛ كما اعترفت بأن     "التحفظ أو رفضه من قبل كل دولة      
بقدر أكبر مـن القبـول لـو أن         قد تحظى   التي اقترحتها اللجنة    

  ؛)٤٢٤(" لقرار قضائي دوليانتفسيرها وتطبيقها يخضع
 ١٦مشروعي المادتين   على  اللجنة  تعليقات  غير أن     )و(  

هي ليست  )  على التوالي  ٢٠ و ١٩المادتين  اللذين أصبحا    (١٧و
أن قبـول   "لى  تكتفي بالإشارة إ  إذ  على قدر من الوضوح     أيضا  

يتوقف إلى حد   ) ج(عدم قبول تحفظ مندرج في إطار الفقرة         أو
كبير، وفي جميع الأحوال، على مدى اعتبار الدول ذلك التحفظ          

 )ج(١٦مشروع المـادة    قراءة   وأنه لهذا السبب، ينبغي      "مقبولاً
 المتعلقـة بقبـول التحفظـات       ١٧أحكـام المـادة     مقترناً ب "

  ؛)٤٢٥("وبالاعتراضات على التحفظات
، في مؤتمر الأمم المتحـدة لقـانون المعاهـدات      )ز(  

موضـوع  عيار  لم أكبر    مضموناً تعطيحاولت بعض الوفود أن     
 المكسيك النص صراحة على     ت وهكذا اقترح  .وهدفهاالمعاهدة  

المعاهـدة  موضوع نتائج حكم قضائي يقر عدم توافق تحفظ مع      
  الأخص على الجماعي نظام التقييم مؤيدي  غير أن   ؛  )٤٢٦(وهدفها

__________  
، ١٨١ص   ،) أعـلاه  ١٨انظر الحاشـية     (١٩٦٢حولية   )٤٢٣(
  .)٢٢(الفقرة 
، ٥٢ص  ،  ) أعـلاه  ٢٠انظر الحاشـية     (١٩٦٥حولية   )٤٢٤(
  .٩ الفقرة
  .) أعلاه١٨انظر الحاشية ( ١٩٦٦حولية  )٤٢٥(
انظر  (الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات       ) ٤٢٦(

سيك اقترحت المك . ٦٣، الفقرة   ٢١، الجلسة   ١١٣، ص   ) أعلاه ٣١الحاشية  
، سـحبه  غير المتوافق على     لتحفظالتي أبدت ا  الدولة  هو إجبار   الأول  : ينلَّحَ

 في المعاهدة؛ والثاني هـو      أن تصبح طرفاً  فإن لم تفعل ذلك تُسقط حقَّها في        
  .اعتبار المعاهدة برمتها غير نافذة بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة

 عدم توافق تحفـظ     علىهم الذين حاولوا ترتيب نتائج ملموسة       
  .)٤٢٧(وهدفهاالمعاهدة موضوع مع 
 في  علاوة على ذلك، وكما سبقت الإشـارة إليـه        و  -١٨٣

 ولا في الأعمـال     ١٩ ليس في نص المـادة     أعلاه، ٥٢ لفقرةا
 مختلف   للتمييز بين  التحضيرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأن ثمة مجالاً       

 ففي الحالات الثلاث. فعند الإطلاق لا محل للتخصيص :الاتالح
تُمنَـع  ،  ١٩لفقرة الاستهلالية للمادة    يتضح من ا  ، وكما   كلها

، وبمجرد الإقرار بأن الـتحفظ الممنـوع        من إبداء تحفظ  الدولة  
) أ(باطل بمقتضى الفقـرتين الفـرعيتين       لاغٍ و بمقتضى المعاهدة   

 إلى  داعـيَ ، فلا   ) أعلاه ٥٣انظر الفقرة    (١٩من المادة   ) ب(و
مت دّ أنه قُ  يرغ). ج(استخلاص نتائج مختلفة من الفقرة الفرعية       

  .ثلاثة اعتراضات ذات أهمية متفاوتة على هذا الاستنتاج
الجهـات الوديعـة     ، لوحظ أنه عنـدما تـرفض      أولاً  -١٨٤

غ الدول المتعاقدة   بمقتضى المعاهدة، فإنها تبلّ    التحفظات المحظورة 
مـع  للوهلة الأولى   غير المتوافقة    هذه التحفظات    الأخرى بنص 

هي الممارسة الـتي    فعلاً   وهذه   .)٤٢٨(وهدفهاالمعاهدة  موضوع  
وإن كانـت    )٤٢٩(دأب على اتباعها الأمين العام للأمم المتحدة      

   أهميتها نسبية لأن
 في أن   *إلا إذا لم يكن ثمـة شـك        الإيداعالأمين العام لا يرفض       

   .جائز غير يشكل تحفظاًبالوثيقة الإعلان المرفق 

  ...  

، يطلب الأمين العام إلى الدولة المعنية أن توضح         *وفي حالة الشك    
  . ..موقفها

أن مـن واجبـه     ليس   فإن الأمين العام يرى أنه       ، كان الأمر  وأياً  
 وأنه يعود للـدول أن      *بصورة منتظمة الإيضاحات  يطلب هذا النوع من     

لتحفظات التي تعتبرها تحفظـات     تبدي، إذا ارتأت ذلك، اعتراضات على ا      
  .)٤٣٠(جائزةغير 

وبعبارة أخرى، فإن الفرق الملحوظ في ممارسة الأمين العـام لا           
الفقـرتين  الحـالات المـذكورة في      يرتكز على التمييز بـين      

 ١٩من المادة ) ج(من جهة والفقرة الفرعية ) ب(و) أ( الفرعيتين
__________  

 والتي  الوفودشتىالتي أدلت بها    بيانات  الانظر بصفة خاصة     )٤٢٧(
  .) أعلاه٣٦٣ و٣٦١الحاشيتان (وردت أعلاه 

 .Gaja, “Unruly treaty reservations”, p. 317انظر  )٤٢٨(
 United Nations, Summary of Practice of theانظـر   )٤٢٩(

Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties 

(ST/LEG/7/Rev. 1) (United Nations publication, Sales No. E.94.V.15), 

p. 57, paras. 191–192.  
 .١٩٦-١٩٥ و ١٩٣، الفقرات   ٥٨-٥٧ ص   المرجع نفسه،  ) ٤٣٠(

مـا  تباعها الأمين العام لمجلس أوروبا فهي مماثلة،        اأما الممارسة التي دأب على      
لجنة )  بالفعل بل ويستشير (أن يستشير   له  أنه في حالة نشوء صعوبة، يجوز       عدا  

  ).٩٣-٩٠، المرجع المذكور، ص Polakiewicz انظر(الوزراء 
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افي التحفظ  يرتكز على الطابع المؤكد لتن    وإنما  من جهة أخرى،    
يعتمد الأمين العام   فإلى تفسير،   وعندما يحتاج الأمر     :مع المعاهدة 

يكون التحفظ غير   لدول؛ وهذا ما عليه الأمر دائما عندما        على ا 
 وهـذا مـا يمكـن أن        .وهدفهاالمعاهدة  متوافق مع موضوع    

محظـورة   عندما يتعلق الأمر بتحفظات       أيضا عليه الأمر  يكون
في مـشروع المبـدأ     فضافة إلى ذلك،    وبالإ.  أو ضمناً  صراحةً

في سـياق   لجنة،  رأت ال  من دليل الممارسة     ٨-١-٢التوجيهي  
غير [أحد التحفظات إذا ارتأى الوديع أن " أنه التطوير التدريجي،

، فإنه يوجه انتباه الجهة التي أبدت       )٤٣١(بيّنةبصورة  ] مسموح به 
 الغاية، لهذهتحقيقاً ؛ و)٤٣٢("]غير مسموح به  [التحفظ إلى ما يراه   

رأت اللجنة أن   " أعلاه، ١٦٠ في الفقرة    وكما سبق التذكير به   
 الواردة  ‘عدم السماح ‘مُسوِّغَ لإجراء تمييز بين مختلف أسس        لا

  .)٤٣٣("١٩في المادة 
الحالـة المـذكورة في     ، لوحظ من نفس منظور      ثانياً  - ١٨٥

أن يمكن     لا ةأن الدولة المتحفظ  ) ب(و) أ(الفرعيتين  الفقرتين  
يتعين اعتبارها قد قبلت    ولهذا السبب   الحظر،   غافلة عن    تكون

. )٤٣٤()"القابلية للتجزئة نظرية  "(المعاهدة برمتها رغم تحفظها     
تحفظ مع موضـوع المعاهـدة      تقرير عدم توافق    شك أن     ولا

 بشكل موضوعي أصعب مما لو كان هناك بند يحظـر           وهدفها
ا ليست  هذه الملاحظة وجيهة، غير أنه      أن ومن المؤكد . التحفظ
 كمـا   بـديهياً أمراً  بنود التحفظ ليس    فتحديد نطاق   : حاسمة

كما في الحالة  سيما عندما يكون الحظر ضمنياً  عتقد أحيانا، لايُ
علاوة على ذلك، قـد     ؛ و )٤٣٥()ب(في الفقرة الفرعية    الواردة  

 أم  ن من الصعب تحديد ما إذا كان إعلان انفرادي تحفظاً         ويك
سن نية أنها لم    بحدرته قد اعتقدت    لدولة التي أص  اوقد تكون     لا

موافقتها على الارتباط بالمعاهدة مرهونة تخرق الحظر معتبرة أن    
كان لا يُفترض  والحقيقة أنه إذا .)٤٣٦(لمعاهدةبقبول تفسيرها ل 

فيجب الحظر الناجم عن بند تحفظ،      جاهلة ب الدولة  أن تكون   
 فرغ معاهدة مـن   عليها كذلك أن تدرك أنه لا يجوز لها أن تُ         

  . وهدفهاالمعاهدةموضوع مع يتوافق   لامحتواها بتحفظ 

__________  
للاطلاع على مدلول هذه الأقـواس المعقوفـة، انظـر           )٤٣١(
  . أدناه١٩٣ الفقرة
  .٤٩، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٢حولية  )٤٣٢(
التعليـق علـى     من) ٥(الفقرة  ،  ٥٠ ص   المرجع نفسه،  )٤٣٣(

 .٨-١-٢المبدأ التوجيهي مشروع 
)٤٣٤( Fodella ١٤٣، المرجع المذكور، ص.  
  . أعلاه ٤٢-٣٩قرات الفانظر  )٤٣٥(
التمييز بين التحفظات والإعلانات التفـسيرية      بخصوص   )٤٣٦(

 ٣-٣-١ إلى   ٣-١مشاريع المبادئ التوجيهية    ، انظر   البسيطة أو المشروطة  
، ١٩٩٩حوليـة   والتعليقات عليها، لجنةالمن دليل الممارسة الذي وضعته      

 .٢٢١-٢٠٩، ص )الجزء الثاني(المجلد الثاني 

 ٢٠ من المـادة     ٥ و ٤الفقرتين  قيل إن   ،  والأهم،  ثالثاً  -١٨٦
 على قيد واحد يرد على إمكانية قبول تحفظ، وهو وجود        انتنص

نجم عن ذلك بالقرينة المعاكسة تو؛ )٤٣٧(حكم مخالف في المعاهدة
ــام  رح ــم أحك ــات رغ ــول التحفظ ــة في قب ــة مطلق  ي

 أن الدول قلما تعتـرض      وإذا كان صحيحاً  . )٤٣٨()ج(١٩ المادة
مـع  عـدم توافقهـا     في الممارسة على تحفظات رغم رجحان       

 ـمعالمعاهدة التي ترد عليها وأن هذا يعني        موضوع وهدف     اًلي
علـى الأقـل في    )٤٣٩( من مفعولها الملموس  )ج(١٩تجريد المادة   

فإن ثمـة  ، )٤٤٠(غياب هيئة لها صلاحية اتخاذ قرارات بهذا الصدد     
 ١٩٦٩فيينا لعـام    عدة حجج تستند إلى نص اتفاقية        مع ذلك 
  :هذا المنطقمع تعارض تنفسها و
المـذكورة   من الاتفاقيـة     ٢٠ و ١٩فللمادتين    )أ(  

مختلفة مراحل  في  تُرسيها  القواعد التي   تنطبق  ؛ إذ   أهداف متميزة 
على الحالات التي لا يجـوز      تنص   ١٩المادة  ف: التحفظإبداء  من  
ى هذا بدَ ما يحدث عندما ي٢٠ُ بينما تبين المادة  ،ها إبداء تحفظ  في

  ؛)٤٤١(التحفظ
 من كل )ج(١٩ولعل التفسير المقترح يجرد المادة   )ب(  
موضـوع  غير المتوافق مع    ن التحفظ   ونتيجة لذلك فإ  : أثر مفيد 

حدثه الـتحفظ    نفس الأثر الذي يُ    حدث تماماً يُ المعاهدة وهدفها 
  المتوافق؛
 مـن   ١فرغ من كل معـنى الفقـرة        كما يُ   )ج(  
 وفقـاً " إلا   " يثبت"  لا التي تنص على أن التحفظ     ٢١  المادة

 ١٨٧ أعلاه والفقرة    ١٤انظر الفقرة   ( "٢٣و ٢٠و ١٩للمواد  
   وأنه؛)أدناه

) أ( بين مضمون الفقرتين الفـرعيتين       قيم تمييزاً يُ  )د(  
 من جهـة    ١٩من المادة   ) ج(من جهة، والفقرة الفرعية     ) ب(و

 ٥٢انظر الفقـرتين     (ى، وهذا ما لا يسمح به نصها بتاتا       أخر
  . ) أعلاه١٨٣و

  من اتفاقيتي فيينا   ١٩وبالتالي، ليس ثمة في نص المادة         - ١٨٧
، ولا في سـياقها، ولا في الأعمـال         ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي  

الجهـات  التحضيرية للاتفاقيتين، ولا في ممارسة الـدول أو         
__________  

ما لم تنص   ": كليهما هي في الحكمين    المستخدمةوالعبارة   )٤٣٧(
 ."ذلك المعاهدة على خلاف

 .١٣٧-١٣٤، المرجع المذكور، ص Greigانظر  )٤٣٨(
 .Carreau, Droit international, p،  بصفة خاصـة ،انظر )٤٣٩(

137; Gaja, ”Unruly treaty reservations”, pp. 315–318; Greig, loc. cit., 

pp. 86–90; and Imbert, op. cit., pp. 134–137.  
، Coccia انظر أيـضا  . أعلاه ١٥٨-١٥٧انظر الفقرتين    )٤٤٠(

 .٣٠١، المرجع المذكور، ص Szafarz ، و٣٣المرجع المذكور، ص 
 ,Bowett, “Reservations …”, p. 80, and Redgwell انظر )٤٤١(

“Reservations to treaties …”, pp. 404–406.  
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ذا القبيل بين نتـائج إبـداء     ما يبرر إقامة تمييز من ه     الوديعة  
)) ب(و) أ(الفقرتان الفرعيتان (من جهة تحظره المعاهدة تحفظ 

من جهة أخـرى     مع موضوع المعاهدة وهدفها   وعدم توافقه   
وهذا ما يمكن أن يكـون موضـوع        )). ج(الفقرة الفرعية   (

  :٣- ٣  جديدمشروع مبدأ توجيهي
  نتائج عدم صحة التحفظ  ٣- ٣"

بدى رغـم    الذي يُ   التحفظُ اً صحيح لا يكون تحفظاً  "  
الحظر الصريح أو الضمني الناجم عن أحكام المعاهدة أو رغم          

لإقامـة  حاجةَ  ، ولا   وهدفهاالمعاهدة  موضوع  مع  عدم توافقه   
  . "طلان هذينالبُسببي تمييز بين 

بأن الفقرات الفرعية الـثلاث مـن       ومتى تم التسليم      - ١٨٨
 بدي تحفظاًز للدولة أن تُ لها نفس الوظيفة وأنه لا يجو ١٩  المادة

 معرفة  ي ه ، مع ذلك  ،يخالف أحكامها، فإن المسألة المطروحة    
. إذا أبدت الدولة التحفظ رغم أحكام الحظر هـذه        يحدث  ما  
حدث الآثار  من المؤكد أنها لو فعلت ذلك، فإن التحفظ لا يُ         و

 وفقاً" "ثبوته"، على ٢١المادة المتوقفة بوضوح، عملاً بالقانونية 
وهذا الأثر المترتـب،    . )٤٤٢("٢٣ و ٢٠و] برمتها [١٩ للمواد

بالقرينة المعاكسة إلى حد ما، على عدم صحة تحفظ لا يمكـن     
درس إلا في إطار دراسـة آثـار التحفظـات وقبولهـا            أن يُ 

  .والاعتراضات المبداة عليها
فمن جهـة، هـل     :  يظل مطروحاً  غير أن السؤال    - ١٨٩
النحو تصرف على هذا    اعتبار الدولة المتحفظة التي ت      يتعين
 تترتـب عليـه     غـير مـشروع دوليـاً     فعلاً  ارتكبت    قد

دول أخرى تُمنَع الدولية؟ ومن جهة أخرى، هل   مسؤوليتها
بدي رغم أحكام الحظر المنصوص عليها في      تحفظ أُ من قبول   

  ؟١٩المادة 
ففيما يتعلق بالسؤال الأول من هذين السؤالين، يمكن   - ١٩٠

المعاهـدة  توافـق مـع موضـوع       غير الم القول إن التحفظ    
الفرعية الناجم عن الفقرة     " للالتزام  خرقاً عدّيُ" )٤٤٣(وهدفها

غـير مـشروع    فعلاً  وبناء عليه، يعد    ". ١٩  من المادة ) ج(
تترتب عليه مسؤولية الدولة تجـاه كـل طـرف آخـر في             

 لقاعدة  للمعاهدة نفسها، بل خرقاًولا يشكل خرقاً   .المعاهدة
غـير  ‘التحفظـات   تحظـر    فيينـا    عامة مجسدة في اتفاقيـة    

التي قواعد  ال إلى   هذا المنطق المستند صراحةً   و .)٤٤٤("‘المتوافقة

__________  
الآثار القانونية للتحفظات وللاعتراضـات      (٢١المادة   )٤٤٢(

 ١٩ للمـواد    طرف آخر وفقـاً   يُثبَت إزاء   أي تحفظ   ): "على التحفظات 
  ."٢٣ و٢٠و

 على التحفظات المحظورة  من باب أولى    غير أن هذا ينطبق      )٤٤٣(
  .بمقتضى المعاهدة

)٤٤٤( Coccia ٢٦-٢٥، المرجع المذكور، ص. 

 )٤٤٥(غير المشروعة دوليـاً   الأفعال  مسؤولية الدول عن    تحكم  
  .)٤٤٦( تمامَ الإقناعليس مقنعاً

التزاماً دولياً متى   ...  تخرق   " الدولة   فمما لا شك فيه أن      -١٩١
مطابق لما يتطلبه منها هذا الالتـزام،       كان الفعل الصادر عنها غير      

وأن انتهاك التـزام    ،  )٤٤٧("بغض النظر عن منشأ الالتزام أو طابعه      
موضوع مع لا يتوافق وهو هنا عدم إبداء تحفظ     ( بفعلبعدم القيام   

 مـن شـأنه أن      غير مشروع دولياً  فعلاً  يشكل  )  وهدفها المعاهدة
لكـن  .  بفعل القيامالالتزام ب شأنَ  يرتب المسؤولية الدولية للدولة     

غـير أنـه كمـا    . قانون المسؤوليةلم تُطرح بعدُ في مجال    المسألة  
مـشروع  رت به محكمة العدل الدوليـة بقـوة في قـضية            ذكّ
، فإن هذا الفرع من القانون وقـانون        يماروسغنا -فو  يكوتشغاب

من منظور  "؛ كما أنه    "نطاق متميز لهما بطبيعة الحال    "المعاهدات  
ينبغي تحديد ما إذا كانت اتفاقية من الاتفاقيات        قانون المعاهدات   

سارية المفعول، وما إذا كان تعليقها أو نقضها قـد تم حـسب             
 وفي هذا الفرع من القانون ينبغي تحديد مـا إذا           .)٤٤٨("الأصول

ستخلص من ذلك على الأقل أن ويُ. كان يجوز إبداء التحفظ أم لا
 تحديدها علـى ضـوء    يمكن المسؤولية المحتملة للدولة المتحفظة لا    

قانون "ليست وثيقة الصلة بأغراض وأن تلك المسؤولية قواعد فيينا 
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من أن الضرر         . "التحفظات
فإنه يـرهن إعمالهـا،     ،  )٤٤٩(مسؤولية الدولة لنشوء   ليس شرطاً 

الـتحفظ غـير    ولكي تترتب على    . )٤٥٠(سيما إعمال الجبر   ولا
__________  

المواد المتعلقة بمـسؤولية    من مشاريع    ٢-١انظر المادتين    )٤٤٥(
المرفقـة بقـرار    لياً التي أعدتها اللجنة،     الدول عن الأفعال غير المشروعة دو     

  .) أعلاه٤٠١الحاشية  (٢٠٠١حولية  والواردة في ٥٦/٨٣ الجمعية العامة
ــر )٤٤٦(  ,Gaja, “Unruly treaty reservations”, p. 314 انظ

footnote (29).  
 ). أعلاه٤٤٥انظر الحاشية  (١٢المادة  )٤٤٧(
  انظر أيضا القـرار .) أعلاه٤٤٥انظر الحاشية    (١٢المادة   )٤٤٨(

 في القضية المتعلقـة بـالخلاف بـين         ١٩٩٠أبريل  / نيسان ٣٠الصادر في   
يوليـه  / تموز ٩نيوزيلندا وفرنسا حول تفسير أو تطبيق الاتفاقين المبرمين في          

، رينبو واريـور   بين الدولتين والمتصلين بالمشاكل الناشئة عن قضية         ١٩٨٦
UNRIAA, vol. XX (Sales No. E/F.93.V.3), pp. 251–252, para. 75 .

 ,Bowettوفيما يتعلق بالعلاقة بين فرعي القانون، انظر على وجه الخصوص 

“Treaties and State responsibility”; Combacau, “Logique de la validité 

...”; Dupuy, “Droit des traités, codification et responsabilité 

internationale”; Weckel, “Convergence du droit des traités et du droit 

de la responsabilité internationale à la lumière de l’arrêt du 25 

septembre 1997”; Weil, “Droit des traités et droit de la responsabilité”; 

and Yahi, “La violation d’un traité: l’articulation du droit des traités et 

du droit de la responsabilité internationale”. 
 الـتي أعـدتها اللجنـة       وادالم من مشاريع    ١انظر المادة    )٤٤٩(

  .) أعلاه٤٠١ الحاشية(
 الـتي أعـدتها     وادالممشاريع   من ٣٤ و ٣١المادتين  انظر   )٤٥٠(
 .، على التوالي٣٥ و٣٤، ص )المرجع نفسه(اللجنة 
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التي لدولة  لا بد ل  قانون المسؤولية،   في مجال   سة  الصحيح آثار ملمو  
   .، وهو أمر بعيد الاحتمالضررتستند إليه أن تحتج بوقوع 

مما لا يخلو من دلالة أنه لم       ف.  أخرى بل إن ثمة أموراً     - ١٩٢
يسبق لدولة أن أثارت مسؤولية الدولة المتحفظة عند إبـدائها          

على عدم صحة   فالنتائج المترتبة   :  محظور تراض على تحفظ  علا
إذا دعت  و الالتزام بالجبر،    وليس منها أبداً  ،  )٤٥١(تحفظ متعددة 

 الدولة المتحفظة إلى سحب تحفظها أو تعديله        ةالدولة المعترض 
، فإن المسألة لا تندرج     )٤٥٢("الحوار المتعلق بالتحفظ  "في إطار   

قـانون المعاهـدات    مجـال    بل في    ، قانون المسؤولية  مجالفي  
  .سواه  دون
لجنة التي كانت قد اعتمدت، في      قررت ال ذا السبب   لهو  -١٩٣

 اباعتباره) غير مشروع  (”illicite“ الفرنسية   الكلمة،  بادئ الأمر 
) غير مسموح بـه    (”impermissible“ للكلمة الإنكليزية    مقابلاً

في  ،١٩حكـام المـادة     لأ خلافاًبدى  التحفظات التي تُ  لوصف  
راسة آثار تلـك   موقفها، ريثما تتم د   في   فظحتتأن   ٢٠٠٢ عام

أن إبـداء   ويبدو من المؤكد    . ) أعلاه ٦انظر الفقرة    (التحفظات
فقرة فرعية من الفقرات الفرعيـة      التي تستبعدها أي    التحفظات  

قانون مجال   لا في    ،قانون المعاهدات مجال   يندرج في    ١٩للمادة  
وبناء عليه، فإنه . غير المشروعة دولياًالأفعال مسؤولية الدول عن 

  . )٤٥٣(مسؤولية الدولة المتحفظةعليه  رتبتتلا 
فمن المستحسن  ورغم أن هذه المسألة غنية عن البيان،          -١٩٤

 مـن دليـل     ١-٣-٣توضيحها في مشروع المبدأ التـوجيهي       
ويمكن صياغة مشروع   . الممارسة لإزالة كل غموض قد يكتنفها     

  :على النحو التالي التوجيهي المبدأ

__________  
، وخاصـةً عـن     ٢٠ن المادة   عوتنشأ بالقرينة المعاكسة     )٤٥١(
  .١٩٨٦ و١٩٦٩لعامي من اتفاقيتي فيينا  ،٢١ المادة

أن هـذا   بالمقرر الخاص   اقتنع  في المسألة،   إنعام النظر   بعد   )٤٥٢(
 في إطار إجراءات إبداء قبول التحفظـات        المفهوم لا يمكن دراسته حصراً    

 بل إنه لا يمكن فصله عن الآثار الناجمة عن قبول تحفظ أو             ،الاعتراضات أو
 ٢٠٠٠حولية   انظر(ن متوخى في البداية      لما كا  وخلافاً. عن إبداء اعتراض  

، المجلـد   ٢٠٠١حوليـة   ، و ٢٢٢، الفقرة   ٢٢٩، ص   ) أعلاه ٢٧الحاشية  (
 ، الفقـرة  ١٦٨، ص   Add.1–3 و A/CN.4/518 ، الوثيقة )الجزء الأول (الثاني  
 A/CN.4/535 ، الوثيقـة  )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ٢٠٠٣حولية  ، و ٣١
 موضـوع   "التحفظـات ب المتعلقار  الحو"، سيكون   )٧٠، الفقرة   Add.1و

  .لاحق تقرير
  تحفظاً مسؤولية الدولة التي تقبل ضمناً    عليه  رتب  تتكما لا    )٤٥٣(

انظـر مـع ذلـك      (وهدفها   ةالمعاهدغير متوافق مع موضوع     أو  محظوراً  
Lijnzaad   غـير  إن المسؤولية عن التحفظات     ": ٥٦ص   المذكور،، المرجع
 غير أنه يبـدو     - " والدول التي تقبلها   تتقاسمها الدولة المتحفظة  ... المتوافقة  

غـير  فعلـين   وقبوله  غير المتوافق   من السياق أن الكاتب لا يعتبر التحفظ        
 بمعناها القانوني الدقيق، "المسؤولية"الحديث عن   لاً من   ؛ وبد مشروعين دولياً 

  . واجب تقديم شروح بمفهوم" المساءلة"الحديث عن بلا شك ينبغي 

  وليةعدم صحة التحفظات والمسؤ  ١-٣-٣"
ه في إطار قـانون     آثارَغير صحيح    تحفظ   حدث إبداءُ يُ"  

ولا تترتب عليه في حد ذاته مـسؤولية الدولـة أو           . المعاهدات
  ."أبدتهالمنظمة الدولية التي 

هو معرفة ما إذا كان     الذي لا يزال مطروحاً     والسؤال    -١٩٥
 رادى، أن تقبـل تحفظـاً  أو فُ مجتمعينَ  يجوز للأطراف الأخرى،    

فقرة من الفقـرات الفرعيـة      أي  في  المبينة  وفي الشروط   يست لا
أنـصار  فهذه هي المشكلة المركزية التي يختلف فيها      . ١٩ للمادة

  .)٤٥٤(الجوازنظرية  أنصار  معمدرسة الحجية
 ١٩٦٩لعام  اتفاقية فيينا   التي لا تكاد     ةالمحوريوالقضية    -١٩٦

ت  معرفة ما إذا كانت صحة التحفظا      يهعليها  ضوء  تسلط أي   
التقيـيم الـذاتي للـدول      تتوقف على   مسألة موضوعية أم أنها     

  :هذه القضية على النحو التاليبويت ويصف . الأطراف الأخرى
إلى بـالرجوع   ويـتعين حلـها     .  مسألة أولية  "الجواز"إن مسألة     

؛ ولا علاقة لها بمسألة ما      ةالمعاهدة وهي في جوهرها مسألة تفسير للمعاهد      
مـسألة مـن    باعتبارها   التحفظات مقبولة أم لا      إذا كانت الأطراف تعتبر   

 تحفظ قد   "عدم جواز "والأثر المترتب على استنتاج     . مسائل السياسة العامة  
مما يعنى أن التحفظ لا يمكن أن يكـون         (يكون هو بطلان التحفظ وحده      

أو قد يتمثل في أن التحفظ غير       )  غير جائز   لدى طرف يعتبره تحفظاً    مقبولاً
  .)٤٥٥(ول الدولة للمعاهدة برمتهاالجائز يبطل قب

 "الجواز"يمثل جوهر آراء مدرسة ذو الحُجية وهذا الرأي   -١٩٧
أما بالنسبة للكتاب المناصرين لمدرسة     ). "الصحة الموضوعية "أو  (

لا تتوقف صحة   " فيينا،   اتالحجية، في النظام الذي أقرته اتفاقي     
 ، فإنثم ومن ."تحفظ إلا على قبول دولة متعاقدة أخرى للتحفظ   

مجرد توكيد فقهي قد تسترشد به الـدول        "تبدو  ) ج(١٩المادة  
  .)٤٥٦("فيما يتعلق بقبول التحفظات، ليس إلا

__________  
الأول عـن القـانون   تين التقرير المدرسهاتين  نظر بشأن   ا )٤٥٤(

 ٦الحاشية   (١٩٩٥حولية  ،  التحفظات على المعاهدات  والممارسة المتعلقين ب  
؛ وتقتـبس الفقـرات     ١٠٥-١٠١، الفقـرات    ٢٢٨-٢٢٧، ص   )أعلاه
التقرير؛ وانظر أيضا   ذلك  من   ١٠٢-١٠١أدناه من الفقرتين     ١٩٨-١٩٦

 وخاصـة ،  نـه المذكور في مواضع متفرقـة م     ، المرجع   Koh: بصفة خاصة 
 Redgwell, “Universality or integrity? Someكذلك وانظر ؛ ٧٧-٧٥ ص

reflections on reservations to general multilateral treaties”, particularly 

pp. 263–269; Riquelme Cortado, op. cit., pp. 73–82; and Sinclair, op. 

cit., p. 81, endnote 78.  
)٤٥٥( Bowett, “Reservations …”, p. 88.  
)٤٥٦( Ruda     طـلاع علـى    لاول. ١٩٠، المرجع المذكور، ص

 Combacau, Le droit des traités, p. 60, and مشابهة، انظـر وجهات نظر 

loc. cit., p. 200; Gaja, “Unruly treaty reservations”, pp. 313–320; 

Imbert, op. cit., pp. 134–137; Reuter, Introduction to the Law of 

Treaties, p. 81; and Zemanek, loc. cit., pp. 331–333. 
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الحجية، توجـد في أحكـام      لأنصار نظرية   وبالنسبة    -١٩٨
 الأجوبة على   ١٩٨٦ و ١٩٦٩  فيينا لعامي   من اتفاقيتي  ٢٠ المادة

.  في مجملها  ذاتيةهي أجوبة   الأسئلة المتعلقة بصحة التحفظات، و    
تتوقف، بموجب نظام الاتفاقية، على قبول أو       ما  فصحة تحفظ   "

عدم قبول دولة أخرى له، لا على استيفاء شرط قبوله المـستند            
وعلى العكس من . )٤٥٧("وهدفهاالمعاهدة موضوع إلى توافقه مع 

بأن التحفظ غير الـصحيح لا      نظرية الجواز   م أنصار   سلّذلك، يُ 
  رى؛ وبالتالي فإنيحتج به على الدول الأخ

.  أن التحفظ جـائز  مسألة ثانوية وتفترض مسبقاً   "الحجية"مسألة    
 في آن   وسواء اختار طرف قبول التحفظ أو الاعتراض عليه أو الاعتـراض          

 على التحفظ وعلى دخول المعاهدة حيـز النفـاذ بـين الدولـة               واحد
سة العامة،  مسألة اتخاذ قرار للسيا   هي   فإن هذه    ،والدولة المعترضة  المتحفظة

تخـضع  لا  لا تخضع للمعايير التي تحكم الجـواز كمـا          بهذه الصفة   وهي  
  .)٤٥٨(للمراجعة القضائية

هذه المدرسة أنصار  غير أن معظم الكتاب، سواء كانوا من          -١٩٩
بالرغم من الحظـر الـذي      بدى   التحفظ الذي يُ    أن أو تلك، يرون  

 "الجواز" أنصار   ويرى،  )٤٥٩(باطللاغٍ و تحفظ  تفرضه المعاهدة هو    
الموافقـة علـى الالتـزام      صحة التعبير عن     التحفظ يُبطل    أن إبداء 
 وإذا كان هذا هو الحال، فإن هـذه الاسـتنتاجات       .)٤٦٠(بالمعاهدة

 خلافـاً  الآثار المترتبة على إبـداء تحفـظ      مسألة  تنطبق أيضا على    
  ). أعلاه٥٣انظر الفقرة  (١٩من المادة ) ج(الفرعية لأحكام الفقرة 

مـسألة  مـن     السابق لأوانه أن تتخذ اللجنة موقفاً      ومن  -٢٠٠
الالتـزام  يُبطل الموافقة علـى     معرفة ما إذا كان بطلان التحفظ       

ولا المسألة  بشأن هذه   المعلقون  فقد اختلف   : في حد ذاته  بالمعاهدة  
 ـ    حسَيمكن أن تُ   س دور قبـول التحفظـات      درَم إلا عنـدما يُ

إقرار أن هذا لا يمنع من      غير  .  أكثر تعمقاً  والاعتراض عليها دراسةً  
الحجيـة،  وأنـصار   الجواز  أنصار  يه  لاتفق ع أن  الحل الذي سبق    

والمطابق أيضا للمواقف التي اتخذتها هيئات الرصد المنشأة بموجب         
مراعـاة  والذي يقضي بأن عدم      )٤٦١(معاهدات حقوق الإنسان  

 مـن   ١٩شروط صحة إبداء التحفظات المفروضة بمقتضى المادة        
مشروع المبـدأ    والواردة في    ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي  ا  اتفاقيتي فيين 
 إذا لم تتمكن    هوبعبارة أخرى، فإن  . التحفظيُبطل   ١-٣التوجيهي  

__________  
)٤٥٧( Ruda ١٩٠، المرجع المذكور، ص.  
)٤٥٨( Bowett, “Reservations …”, p. 88.  
 Gaja, “Unruly treaty، وعلى سبيل المثال المرجع نفسه، )٤٥٩(

reservations”, pp. 318–320 . أعلاه٥٣انظر أيضاً الفقرة .  
)٤٦٠( Bowett, “Reservations …”, p. 84  ؛ وانظر الانتقـادات

وانظر . ٥٧-٥٦ ص   ،المذكور، المرجع   Greig المواقفهذه  التي وجهها إلى    
الإحالات إلى مناقـشات    و ٤٦٧ص  ،  المذكور، المرجع   Tomuschatأيضا  

 في هـذا    ؛ وهذه المناقشات أقل حسماً    ١٢لجنة، المرجع نفسه، الحاشية     ال
 .الصدد مما يوحي به الكاتب

، ٩٨-٩٦، ص   ) أعلاه ٢٧ر الحاشية   انظ (١٩٩٦حولية   )٤٦١(
 .٢٠١-١٩٤الفقرات 

في نتائج بطلان التحفظ، فإن بإمكانها،      البت  اللجنة حتى الآن من     
، ٢-٣-٣في مشروع المبدأ التوجيهي تُرسي، من جهة أخرى، أن 

  .مبدأ بطلان التحفظات غير الصحيحة
  بطلان التحفظات غير الصحيحة  ٢-٣-٣"

التحفظ الذي لا يستوفي شروط الصحة المنصوص عليها "  
  ."باطلاًلاغياً و  تحفظاًعدّ ي١ُ-٣في المبدأ التوجيهي 

وبالتالي، ليس ثمة شك في أن القبول الانفرادي لتحفظ           -٢٠١
  أمـر  ١٩من المادة   ) ب(و )أ( للفقرتين الفرعيتين    بدي خلافاً أُ

الأمم المتحدة لقانون   ذا ما أكده بوضوح في مؤتمر       وه. مستبعد
السير همفري والدوك، الخبير الاستـشاري، دون أن        المعاهدات  

كما لأنه   .)٤٦٢(المحظورةيثير أي اعتراض، عند تناوله للتحفظات       
ليس  أعلاه، ١٨٧-١٨٣ و ٥٢ في الفقرات    سبقت الإشارة إليه  

ظات المـشمولة   ثمة ما يمنع تطبيق هذا الحل المنطقي على التحف        
والواقع أن انتفاء صحة التحفظات     ). ج( بأحكام الفقرة الفرعية  

 يستند  ١٩فقرة من الفقرات الفرعية من المادة       لأي   المبداة خلافاً 
تتقلـب في   أن  للدولة  فلا يجوز   : الجوهريةإلى نفس الاعتبارات    

فرغ ولا أن تُ  محظوراً   أن تبدي تحفظاً  للدولة  لا يجوز   و،  مزاجها
مع موضوع المعاهدة   لا يتوافق   بإبداء تحفظ   هدفها  دة من   المعاه

كمـا لا يجـوز     . ومقصدها دون أن تُخلّ بمبدأ حُسن النيـة       
إذ  .)٤٦٣(انفرادي تحفظاً كهذا بشكل     للأطراف الأخرى أن تقبل   

لمعاهدة في العلاقات بين الجهـة المبديـة        تعديل ا من شأن ذلك    
‘ ٢‘)ب(١مع الفقرة   بطريقة لا تتوافق    للتحفظ والجهة القابلة له     

التي تمنع كل تعـديل   ١٩٦٩لعام من اتفاقية فيينا  ٤١المادة  من  
يكون الانتقاص  بحكم  "سيما إذا كان يتعلق       لا ،من هذا النوع  
  .)٤٦٤("وهدفها ككلالمعاهدة لموضوع لتنفيذ الفعال منه منافياً ل

ويستتبع ذلك أن قبول طرف متعاقد أو عـدة أطـراف             -٢٠٢
بمقتضى المعاهـدة،   محظوراً  لكونه  إما  غير صحيح،   متعاقدة لتحفظ   
__________  

انظر ( الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات )٤٦٢(
عامة اللسة  وفي الج . ٢الفقرة   ،١٣٣ص  ،  ٢٥، الجلسة   ) أعلاه ٣١الحاشية  

 على أساس أن هذا التفـسير       ١٦قال ممثل كندا إنه سيصوّت مؤيداً المادة        
 ٦٠الحاشـية   انظـر   ( المرجع نفسه (في ذلك أحد    يعارضه  ولم   "صحيح"

 الفقرتينأيضاً  انظر  ). ٣٣ ، الفقرة ٣٠ص  عاشرة،  عامة ال ، الجلسة ال  )أعلاه
 Tomuschat؛ وBowett, “Reservations …”, pp. 82–83 ؛ و أعلاه٥١-٥٠

 خـلال   على هذه النقطـة   كانوا قد أجمعوا    لجنة  الالذي لاحظ أن أعضاء     
  .٤٦٧ص ، ذكورالمالمرجع مناقشاتهم، 

)٤٦٣( Lijnzaad ٥٩-٥٥، المرجع المذكور، ص.  
، ٥٧ص  ،  المـذكور ، المرجع   Greigهذا الصدد   في  انظر   )٤٦٤(

وللاطلاع علـى   ؛  ٧٩-٧٨المذكور، ص   ، المرجع   Sucharipa-Behrmannو
أمادو أثناء  السيد   دي أريشاغا و   زخيميني، انظر تعليقات السيد     رأي مخالف 

في عـام   قـدّمها   التي  والدوك   همفري   السيرالمناقشات المتعلقة باقتراحات    
، الفقرتان  ١٥٨ص  ،  ٦٥٣، المجلد الأول، الجلسة     ١٩٦٢حولية   (١٩٦٢
 ).٦٣، الفقرة ١٦٠ص ، و٤٥-٤٤
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البطلان يُغيّر  ، لا يمكن أن     موضوعها وهدفها مع  لا يتوافق   لكونه   أو
المعاهدة غير متوخى في    فهذا التحفظ باطل لأنه     : الجوهري للتحفظ 

لا يجـوز   لأنه  الأطراف و حرصت عليه كل     الذي   االتي يخل بتوازنه  
العلاقـات  المعاهدة في   في   تشكك أن   )٤٦٥("لبعض الأطراف فقط  "

  :٣-٣-٣ويمكن توضيح ذلك في مشروع المبدأ التوجيهي . بينها
  آثار القبول الانفرادي لتحفظ غير صحيح  ٣-٣-٣"

قبول دولة متعاقدة أو منظمة دوليـة متعاقـدة   لا يغيّر  "  
  ." التحفظطلانلتحفظ بُ
وليس الغرض من مشروع المبدأ التوجيهي هذا تحديـد           -٢٠٣
 بل إن القصد منه الإقرار بأنه إذا كان         ،بول دولة لتحفظ  آثار ق 

 حظي به    ما التحفظ المقصود غير صحيح، فإنه يظل باطلا رغم       
 التي لا تتناول    ٢١ مطابق لنص المادة     الاستنتاجوهذا  . من قبول 

 ٢٠ لا للمـادتين      التحفظ وفقاً  "ثبت" إذا آثار التحفظات إلا  
 فحـسب، بـل   ١٩٨٦ و١٩٦٩لعامي   من اتفاقيتي فيينا     ٢٣و

 المبدأ  فإنعلاوة على ذلك،    و.  بصريح العبارة  ١٩لمادة  ووفقاً ل 
يتفق مـع    ٣-٣-٣  التوجيهي المنصوص عليه في مشروع المبدأ    

ليس ثمة ما يمنع من أن تكون للقبول آثـار          و؛  ٢٠أحكام المادة   
سيما منها السماح بدخول المعاهدة حيـز النفـاذ          أخرى، ولا 
  . المتحفظةةينظمة الدوللدولة أو المبالنسبة ل
أن تتفق على   لا تستطيع   الأطراف  أن   حتماًوهذا لا يعني      -٢٠٤

وقد توخـت   . المنصوص عليه في المعاهدة   برغم الحظر   قبول تحفظ   
السير همفـري    الذي اقترحه    ١٧مشروع المادة   من  ) ب(١الفقرة  

الحالة الاستثنائية التي تسعى فيها دولة إلى       " ١٩٦٢والدوك في عام    
 واشترط لـذلك  ؛)٤٦٦("بنود المعاهدة أو تستبعده  تحظره  بداء تحفظ   إ
هـذا  غـير أن    . )٤٦٧("القبول المسبق لجميع الدول المعنية الأخرى     "

 )٤٦٨(١٩٦٢لجنـة لعـام     الفي مـشاريع مـواد      لم يُدرج    الحُكم
  .)٤٦٩(١٩٦٩ فيينا لعام  في اتفاقية، كما لم يرد١٩٦٦ وعام

__________  
الاتفاقات على إدخال تغيير على المعاهـدات       ( ٤١المادة   )٤٦٥(

 ١٩٦٩ لعامي   من اتفاقيتي فيينا  ) المتعددة الأطراف بين بعض الأطراف فقط     
 .١٩٨٦و

انظر ( ١٩٦٢حولية   عن قانون المعاهدات،     ولالتقرير الأ  )٤٦٦(
 .)٩(، الفقرة ٦٥، ص ) أعلاه٢٣الحاشية 
 .١٧من المادة ) ب(١، الفقرة ٦٠ ص المرجع نفسه، )٤٦٧(
المرجـع  (تـونكين   من السيد   بمعارضة  هذا الحُكم   اصطدم   ) ٤٦٨(
كاسترين السيد  و) ١٩، الفقرة   ١٤٠ص  ،  ٦٥١المجلد الأول، الجلسة    نفسه،  

، الفقـرة   ١٤٨ص  ،  ٦٥٢والجلسة   ،٦٨الفقرة   ،١٤٣ص  المرجع نفسه،   (
واختفى من المشروع المبـسط     عن الحاجة   ا أنه حكم زائد     يذين ارتأ لال) ٣٠

 ).٣الفقرة  ،٢٢١ص ، ٦٦٣المرجع نفسه، الجلسة (الذي أقرته لجنة الصياغة 
مـن  التحفظ أُبقي عليه في البند المتعلق ب     غير أن هذا الحل      )٤٦٩(

اقم المركبات المستعملة في النقل الطرقـي       الاتفاق الأوروبي بشأن عمل طو    
  : على ما يلي منه٢١المادة   من٢، الذي تنص الفقرة الدولي

والواقع أنـه   . ةغير أن هذا الصمت لا يحل المشكل        - ٢٠٥
 للأطراف أن تعـدل الاتفاقيـة       يمكن القول إنه يجوز دائماً    

لعـامي   من اتفاقيتي فيينا     ٣٩ للمادة   عام بينها طبقاً    باتفاق
ولا شيء يمنعهـا مـن اعتمـاد اتفـاق           ١٩٨٦ و ١٩٦٩
 .)٤٧١(التحفظـات بـشأن   لهذه الغاية    تحقيقاً   )٤٧٠(بالإجماع

يقوم عليه   الذي   بدأ التوافق الذي يتفق مع م   الاحتمال    وهذا
. عويـصة لا يخلو من مـشاكل       )٤٧٢(قانون المعاهدات برمته  

عـدم وجـود    معرفة ما إذا كان     فالمشكلة الأولى تتمثل في     
يعـني   شهراً   ١٢خلال فترة    الأطراف   اعتراضات من جميع  

ويبـدو للوهلـة    . الاتفاق بالإجماع على تعديل بند التحفظ     
تين المذكورتين  فاقي من الات  ٢٠ من المادة    ٥الأولى أن الفقرة    

  .تجيب على هذا السؤال بالإيجاب

 ، يتبين أن الأمر لـيس     ة مَلياً النظر في المسأل  بعد  غير أنه     -٢٠٦
 أنهـا   فسكوت الدولة الطرف لا يعني ضمناً     : كذلك بالضرورة 

 من صحة التحفظ؛ بل كل ما يعنيـه أن الـتحفظ  اًتتخذ موقف 

_________________________________________  
إذا أبدت دولة، أثناء إيداع وثيقة التصديق أو الانـضمام،          "
 من هذه المادة، فإن ١ غير التحفظ المنصوص عليه في الفقرة تحفظاً

سـبق أن  لدول التي لأمم المتحدة يبلغ بهذا التحفظ الالأمين العام   
 منذ  أودعت وثيقة تصديقها أو انضمامها ولم تنقض هذا الاتفاق        

 إذا لم تعترض على قبولـه أي        ويعتبر التحفظ مقبولاً  . ذلك الحين 
دولة من هذه الدول، في غضون ستة أشهر مـن تـاريخ هـذا              

وفي الحالة المعاكسة، لا يقبل التحفظ، وإذا لم تـسحبه          . الإبلاغ
دته، فإن إيداع وثيقة تصديق أو انضمام هذه الدولة       الدولة التي أب  

  ."لا يكون له مفعول
 إلى هذا الحكم وفي غياب اعتراض من الـدول الأطـراف            واستناداً  

الأخرى في الاتفاق، أبدت الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية         
انظـر  . ينة، لا يجيزه الاتفاق، يستثني من تطبيق الاتفاقية عمليات مع         تحفظاً

 ,United Nations تحفظات الدول التي كانت آنذاك أعضاء في الجماعـة، 

Multilateral Treaties ...)  ٨٣٩-٨٣٨، ص ) أعلاه٢٢٠الحاشية.  
انظـر  ( بين بعـض الأطـراف فقـط         لكن ليس اتفاقاً   )٤٧٠(
  .)أعلاه ٢٠٢ الفقرة
، ٥٧-٥٦ ص ،المـذكور ، المرجع  Greig انظر في هذا الصدد    )٤٧١(

أيضا موقف  وهذا هو   . ٧٨ص  ،  المذكور، المرجع   Sucharipa-Behrmannو
Bowett،    قانون التحفظات  إطار  لا تندرج في     أن هذه الإمكانية  لكنه يرى

)“Reservations …”, p. 84وانظـر أيـضاً   ؛ Redgwell, “Universality or 

integrity …”, p. 269.( 
يُضاف إلى ذلك أنه    . أعلاه ٢٥٥-٢٥٤الحاشيتين   نظرا )٤٧٢(

 وخاصة في ،١٩القول إن القواعد المنصوص عليها في المادة    المعقول  من غير   
التي العام  ، تشكل قواعد آمرة من قواعد القانون الدولي         )ج(الفقرة الفرعية   

  .تقييدها بالاتفاق فيما بينهملا يجوز للأطراف 
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 فيعليه   بألا تعترض    تتعهد وأنها   )٤٧٣(إزاءها يمكن الاحتجاج به  
 والدليل على ذلك أنه لا يجوز القول إن هيئـات           .)٤٧٤(المستقبل

الرصد، سواء كانت محكمة العدل الدولية أو هيئة تحكيم أو هيئة 
صـحة  ممنوعة من تقييم    قوق الإنسان   ح اتمعاهدمن هيئات   

وفي غيـاب   . )٤٧٥(لم يعترض عليـه أحـد     حتى وإن   تحفظ  ال
 ولعـل   .لفصل في السلوك اللازم اتباعه     يصعب ا  ،)٤٧٦(الممارسة

في موضوع  أخذت به   الحل الذي   الاسترشاد ب اللجنة ترغب في    
بمقتـضى  المحظـور   التحفظ  وتحديد أن   إبداء تحفظات متأخرة    

يجوز إبداؤه   لالموضوعها وهدفها   المعاهدة أو المخالف بوضوح     
  لا يثير اعتراض أي طرف مـن       إلا إذا كان إبداء تحفظ متأخر     "
  

__________  
؛ ٢٦ص  ،  المـذكور ، المرجع   Cocciaهذا الصدد   في  انظر    )٤٧٣(

، المذكور، المرجع   Zemanek و ؛١٣١ و ١٢١ ص،  المذكور، المرجع   Hornو
 .Gaja, “Unruly treaty reservations”, pp ؛ انظر أيـضا ٣٣٢-٣٣١ص 

، فإن الأمر لا يتعلق بالقبول بمعنـاه        بحق Lijnzaadوكما لاحظ   . 320–319
 إلى قبول تحفظـات     تراخيها تقاعس الدول التي يؤدي      ةبل بمشكل "الضيق،  

 ).٥٦ص ، المذكوررجع الم ("منافية للموضوع والهدف

مـن ثم   يتعين على اللجنة    و،  هذا الأمر ليس واضحاً   وحتى    )٤٧٤(
 .مسألة آثار القبول والاعتراضاتتناقش عندما الهامة النقطة تسوّي هذه أن 

خلال حتى  و. ٥٨-٥٧ ص   ،المذكور، المرجع   Greigانظر    )٤٧٥(
 أنـه لا    إلىالسيد بارتوش   ، أشار   ١٩٦٢ عامَالتي جرت   لجنة  المناقشات  

 غير صحيح بصورة جليـة لا       تحفظٌ"  كل طعن  يكون بمنأى عن  أن  " يعقل  
، المجلد  ١٩٦٢حولية  ( لتقديم الاعتراضات    لاً محددة آجاإلا لأن هناك    لشيء  

 .)٢٩، الفقرة ١٦٣ص ، ٦٥٤الأول، الجلسة 
 ـ "، مـع ذلـك    ،انظر  )٤٧٦( " الحيـاد المتعلـق ب  تحفظ  ال

)Mendelson     سويسرا على  الذي أبدته   ) ١٤٠، المرجع المذكور، ص
على هذا الميثاق بل رغم حظر التحفظات عصبة الأمم والذي قُميثاق 

 ). أعلاه٦٤الحاشية (

 بعد التشاور مع الوديع      وذلك )٤٧٧("طراف المتعاقدة الأخرى  الأ
  .)٤٧٨(على النحو الواجب

المبدأ التـوجيهي   أن يكون نص    ، يمكن   الحالةوفي هذه     -٢٠٧
  :التاليك ٤-٣-٣
  آثار القبول الجماعي لتحفظ غير صحيح  ٤-٣-٣"

 يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تبدي تحفظاً         -١"  
غير متوافـق مـع      بموجب المعاهدة أو     أو ضمناً  صراحةًمحظوراً  

 إذا لم يعترض عليه أي طرف من الأطـراف          موضوعها وهدفها 
  .الوديعيجريه المتعاقدة وذلك بعد تشاور صريح 

نظـر  ذا التشاور،   إجرائه له ويوجه الوديع، عند      -٢"  
الدول والمنظمات الدولية الموقعة والدول والمنظمـات الدوليـة         

 الاقتضاء، الجهاز المختص في المنظمـة الدوليـة         المتعاقدة، وعند 
  ."المعنية، إلى طبيعة المشاكل القانونية التي يثيرها التحفظ

من مشروع المبدأ التوجيهي على      ٢وقد صيغت الفقرة      -٢٠٨
هـي   و ٨-١-٢من مشروع المبدأ التـوجيهي       ٢الفقرة  نسق  

  .)٤٧٩(ستجيب لنفس المقتضياتت
__________  

حوليـة   ( من دليل الممارسة   ١-٣-٢التوجيهي  مشروع المبدأ     )٤٧٧(
انظر أيضاً المبدأين التـوجيهيين     ). ٢٣٦، ص   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠١

 وهذا  .٢٤٤-٢٤٢قين عليهما، المرجع نفسه، ص       والتعلي ٣-٣-٢ و ٢-٣-٢
 بنود التحفظـات  ضنظام الإجماع الذي تقره صراحة بع   يُدخل من جديد    الحل  

 ).٣٢٤، المرجع المذكور، ص .Bishop Jr انظر الأمثلة التي ساقها(
الإجـراءات في    (٨-١-٢انظر مشروع المبدأ التوجيهي       )٤٧٨(

، ٢٠٠٢حولية  والتعليق عليه،   ) ينةبصورة ب ] غير الجائزة [حالة التحفظات   
وللاطلاع على المزيد بشأن هذه     . ٥١-٤٩، ص   )الجزء الثاني (المجلد الثاني   

 .٢٣٠-٢٢٣، المرجع المذكور، ص Riquelme Cortadoالقضية، انظر 
 .٤٩، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٢حولية   )٤٧٩(
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  رفقالم

هذا التقريرالمقترحة في  المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات وئ التوجيهيةمشاريع المبادنص 
  صحة التحفظات  -٣
  إبداء تحفظحرية   ١-٣

لدولة أو للمنظمة الدولية، لدى توقيع معاهدة مـا أو          ل  
 أو قبولها أو الموافقة عليهـا أو        التصديق عليها أو إقرارها رسمياً    
  : ما لمالانضمام إليها، أن تبدي تحفظاً

  المعاهدة هذا التحفظ؛ أوتحظر   )أ(  
ى سـوى  بدَتنص المعاهدة على أنه لا يجوز أن تُ       )ب(  

  تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو
 عليهـا   يكن التحفظ في الحالات التي لا تنص        )ج(  

  . وهدفهاالمعاهدة مُخالفاً لموضوع )ب(و) أ(الفقرتان الفرعيتان 

   بموجب المعاهدةصراحةً ةالتحفظات المحظور  ١-١-٣
المعاهدة  التحفظ بموجب المعاهدة إذا كانت هذه     يُحظَر    

  : خاصاًتتضمن حكماً

   إبداء أي تحفظ؛يحظر   )أ(  
   تحفظات على أحكام محددة؛يحظر   )ب(  
  .فئات معينة من التحفظاتيحظر   )ج(  

  تعريف التحفظات المحددة  ٢-١-٣
التحفظات "رة  عباتعني  ،  ١-٣لأغراض المبدأ التوجيهي      
بإبـدائها علـى    المعاهدة صراحة   تأذن  التحفظات التي    "المحددة

  . تحددها المعاهدةأحكام معينة والتي تستوفي شروطاً

  التحفظات التي تجيزها المعاهدة ضمناً  ٣-١-٣
إبداء تحفظات معينـة، فإنـه      تحظر  إذا كانت المعاهدة      

المعاهدة تحظره  لا   اًيجوز لدولة أو منظمة دولية أن تبدي تحفظ        لا
  . وهدفهاالمعاهدةموضوع  مع إلا إذا كان متوافقاً

التي تجيزها المعاهدة   توافق التحفظات     ٤-١-٣/٣-١-٣[
  موضوعها وهدفهامع 

تحفظات معينـة   ، أو ضمناًإذا أجازت المعاهدة، صراحةً     
دون أن تحددها، فإنه لا يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تبـدي             

  .] وهدفهاالمعاهدةموضوع  مع متوافقاً إلا إذا كان تحفظاً

  التحفظات غير المحددة التي تجيزها المعاهدة  ٤-١-٣
إذا أجازت المعاهدة تحفظات معينة دون أن تحددها، فإنه          

 إلا إذا كـان     لا يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تبدي تحفظـاً         
  . وهدفهاالمعاهدةموضوع  مع متوافقاً

  هدفهاوالمعاهدة موضوع تعريف   ٥-١-٣
قـصد بموضـوع   لأغراض تقييم صحة التحفظـات، يُ       

الأحكام الأساسية في المعاهدة، التي تشكل علة        المعاهدة وهدفها 
  .وجودها

  وهدفهاالمعاهدة موضوع تحديد   ٦-١-٣
، يجب تفسير   وهدفهاالمعاهدة  موضوع  تحديد  ل  -١  

 ـ للمعنى العادي الـذي يُ     المعاهدة بأكملها بحسن نية وفقاً     ى عطَ
  .ير المعاهدة في السياق الذي ترد فيهلتعاب

. لهذه الغاية، يشمل السياق الديباجة والمرفقات     و  -٢  
 الاستعانة، بصفة خاصة، بالأعمـال  ، بالإضافة إلى ذلك ،ويجوز

 المعاهدة، كما   افيهأُبرمت  والظروف التي   للمعاهدة  التحضيرية  
 تحـدد   عند الاقتضاء بالمواد التي    و يجوز الاستعانة بعنوان المعاهدة   

  ].وبالممارسة التي اتبعتها الأطراف لاحقاً[ الأساسيةنيتها بُ
  التحفظات الغامضة والعامة  ٧-١-٣

يُصاغ  الذي   التحفظُ يتنافى مع موضوع المعاهدة وهدفها      
  .تحديد نطاقهغامضة وعامة لا تتيح بعبارات 

  التحفظات المتعلقة بحكم ينص على قاعدة عرفية  ٨-١-٣
رفي لقاعدة منصوص عليها في حكم إن الطابع الع  -١  

 يحول دون إبداء تحفظ على      تعاهدي لا يشكل في حد ذاته عائقاً      
  .ذلك الحكم

لا يمس التحفظ على حكم تعاهدي ينص على          -٢  
في العلاقات   قاعدة عرفية بالطابع الإلزامي لتلك القاعدة العرفية      

 ـ   المتحفظة و بين الدولة أو المنظمة الدولية       ات الـدول أو المنظم
  .الدولية المرتبطة بهذه القاعدة

  آمرةقاعدة التحفظات على أحكام تنص على   ٩-١-٣
 علـى   لا يجوز للدولة أو المنظمة الدولية أن تبدي تحفظاً          

حكم في معاهدة ينص على قاعدة آمرة من قواعـد القـانون            
  . العامالدولي 
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قابلة التحفظات على أحكام تتعلق بحقوق غير         ١٠-١-٣
  للتقييد

 علـى   وز للدولة أو المنظمة الدولية أن تبدي تحفظـاً        يج  
بـشرط ألا    للتقييـد، يتعلق بحقوق غير قابلة     في معاهدة   حكم  

مـع الحقـوق والالتزامـات      غير متوافق   التحفظ  يكون ذلك   
تقييم توافق التحفظ مع     وعند   .الأساسية الناجمة عن ذلك الحكم    

التي أولتـها   ، ينبغي مراعاة الأهمية     وهدفهالحكم المعني   موضوع  
  .ة للتقييدغير قابلبجعلها الأطراف لتلك الحقوق 

  التحفظات المتعلقة بتطبيق القانون الداخلي  ١١-١-٣
لا يجوز إبداء تحفظ ترمي به دولة أو منظمة دوليـة إلى              

 لسلامة قانونها   استبعاد أو تعديل تطبيق حكم في معاهدة صوناً       
  . وهدفهاعاهدةالملموضوع  لم يكن منافياً الداخلي إلا إذا

 العامـة لحقـوق     اتالتحفظات على المعاهد    ١٢-١-٣
  الإنسان

معاهدة عامـة   موضوع وهدف   لتقييم توافق تحفظ مع       
الحقوق المنـصوص   ترابط  لحماية حقوق الإنسان، ينبغي مراعاة      

موضـوع  الذي هـو     والأهمية التي يكتسيها الحق      ،عليها فيها 
طورة ما ينطـوي عليـه       وخ ،العامة للمعاهدة البُنية  التحفظ في   
  .ذلك الحقآثار على التحفظ من 

تسوية بنود في المعاهدة تتعلق ب    التحفظات على     ١٣-١-٣
  المعاهدةبرصد تنفيذ المنازعات أو 

تعلق بتـسوية   في المعاهدة ي  لا يكون التحفظ على حكم        
، في حد ذاته، لموضوع     المعاهدة منافياً برصد تنفيذ   المنازعات أو   

  :إلا إذا المعاهدة وهدفها
كان الحكم الذي ورد عليه التحفظ يشكل علة          )أ(  

  وجود المعاهدة؛ أو
بديه من آلية لتسوية    كان من أثر التحفظ إعفاء مُ       )ب(  

سبق في المعاهدة المعاهدة بخصوص حكم لرصد تنفيذ  المنازعات أو   
  .المعاهدة نفسه هو إعمال تلك الآليةهدف له إذا كان بِله أن قَ

  ييم صحة التحفظات تقاختصاص  ٢-٣

دولـة أو    يختص بالبت في صحة التحفظات التي تبديها        
  :منظمة دولية على معاهدة

يها، عند الاقتضاء،   فبما  [الدول المتعاقدة الأخرى      )أ(  
   وأو المنظمات المتعاقدة الأخرى؛] محاكمها الداخلية

هيئات تسوية المنازعات التي يحتمل أن تكـون          )ب(  
  وهدة أو تطبيقها؛ مختصة بتفسير المعا

نشئها المعاهدة التي يمكن أن تُ   تطبيق  هيئات رصد     )ج(  
  .المعاهدة

  اختصاص هيئات الرصد المنشأة بموجب المعاهدة  ١-٢-٣
نشئ المعاهدة هيئة مكلفة برصد تطبيـق       عندما تُ   -١  

ضـطلاع بالوظـائف    لاابغية  يكون لهذه الهيئة،    فإنه  المعاهدة،  
صحة التحفظات التي تبديها دولة أو تقييم  المنوطة بها، اختصاص

  .منظمة دولية
تكون للاستنتاجات التي تخلص إليها تلك الهيئة       و  -٢  

القانونية الناجمة  للقوة  قانونية مماثلة   قوة  في ممارستها لاختصاصها    
  .عن ممارستها لوظيفتها العامة في الرصد

البنود التي تنص على اختصاص هيئات الرصـد          ٢-٢-٣
   صحة التحفظاتفي مجال تقييم

درج في المعاهدات لدول أو المنظمات الدولية أن تُينبغي ل  
ن طبيعة اختصاصات هذه    بيّ تُ تطبيقها بنوداً  المنشئة لهيئات رصد  

، وتبين، عند الاقتضاء،    الهيئات في مجال تقييم صحة التحفظات     
تُلحَق ويمكن اعتماد بروتوكولات    . حدود تلك الاختصاصات  

  .للغايات ذاتهاتحقيقاً  بالمعاهدات القائمة
تعاون الدول والمنظمات الدولية مـع هيئـات          ٣-٢-٣

  الرصد
يجب على الدول والمنظمات الدولية التي أبدت تحفظات          

على معاهدة منشئة لهيئة رصد تطبيقها أن تتعاون مع هذه الهيئة           
وأن تراعي مراعاة تامة ما تقوم به هذه الهيئة من تقييم لـصحة             

اتخـاذ  وعندما يكون للهيئة المعنية سلطة      . أبدتهاالتحفظات التي   
ة بتنفيذ قرار هذه الهيئة     لزمَ، فإن الجهة المصدرة للتحفظ مُ     القرار

  ].ما دامت هذه الهيئة تتصرف في حدود اختصاصاتها[
  تعدد الجهات المختصة بتقييم صحة التحفظات  ٤-٢-٣

تطبيقها، فإن اختصاص  لنشئ المعاهدة هيئة رصد     عندما تُ   
ذه الهيئة لا يستبعد ولا يمس بأي طريقة أخـرى باختـصاص    ه

الدول المتعاقدة الأخرى والمنظمات الدولية المتعاقدة الأخـرى        
بتقييم صحة التحفظات التي تبديها دولة أو منظمة دولية علـى           
معاهدة، كما لا يستبعد أو يمس باختصاص هيئـات تـسوية           

  .لمعاهدة أو تطبيقهاالمنازعات التي يمكن أن تكون مختصة بتفسير ا
  نتائج عدم صحة التحفظ  ٣-٣

ى رغم الحظر بدَ الذي يُ   التحفظُ  صحيحاً لا يكون تحفظاً    
عـدم  الصريح أو الضمني الناجم عن أحكام المعاهدة أو رغـم           

لإقامة تمييز بين   حاجةَ  ، ولا   وهدفهاالمعاهدة  موضوع  مع  توافقه  
  . البطلان هذينسببي 
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  لمسؤوليةعدم صحة التحفظات وا  ١-٣-٣
ه في إطار قـانون     آثارَغير صحيح    تحفظ   حدث إبداءُ يُ  
ولا تترتب عليه في حد ذاته مـسؤولية الدولـة أو           . المعاهدات

  .هتبدأالمنظمة الدولية التي 
  بطلان التحفظات غير الصحيحة  ٢-٣-٣

التحفظ الذي لا يستوفي شروط الصحة المنصوص عليها          
  .باطلاًلاغياً و  يعد تحفظا١ً-٣في المبدأ التوجيهي 

  آثار القبول الانفرادي لتحفظ غير صحيح  ٣-٣-٣
  دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقـدة لـتحفظ         قبولُ يُغيّر   لا

  .بُطلانَ التحفظ

  آثار القبول الجماعي لتحفظ غير صحيح  ٤-٣-٣
يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تبـدي          - ١  
غـير  عاهـدة أو   بموجب الم   أو ضمناً  صراحةًمحظوراً   تحفظاً

إذا لم يعترض عليه أي طرف      متوافق مع موضوعها وهدفها     
 يُجريـه من الأطراف المتعاقدة وذلك بعد تشاور صـريح         

   .الوديع

ذا التـشاور،   إجرائه له ه الوديع، عند    جّويو  - ٢  
الدول والمنظمات الدولية الموقعة والدول والمنظمات      نظرَ  

المخـتص في   هـاز   الجالدولية المتعاقدة، وعند الاقتضاء،     
المنظمة الدولية المعنية، إلى طبيعة المشاكل القانونية الـتي         

  .يثيرها التحفظ
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  )١٩٥٠نوفمبر / تشرين الثاني٤روما، (
 United Nations, vol. 213, No. 2889, 

p. 221. 
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 Ibid., vol. 1525, No. 2889, p. 195. 

 ٤ان والحريات الأساسية المؤرخة     سباتفاقية حماية حقوق الإن    لملحقا ١١رقم   لبروتوكولا
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 Ibid., vol. 2061, No. 2889, p. 7. 
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 )١٩٦٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٢خوسيه، 
 Ibid., vol. 1144, No. 17955, p. 123. 
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 )١٩٩٠ديسمبر /الأول
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة        

، ٤٩الخامسة والأربعون، الملحق رقم     
 .، المرفق٤٥/١٥٨القرار 
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  ــــــــــ
مقدمة

نبي ونزعة الانكفاء على الذات      الأج منيطبع الارتياب     - ١
ولا حاجة في هذا المقـام إلى تقـديم صـورة           . تاريخ الناس 

. توضيحية شاملة لهذه الظاهرة التي تعم كافة منـاطق العـالم          
 إلى أن دول المدن الإغريقية كانـت        ، مثلاً ، أن نشير  وحسبناً

مكتف بذاتـه، إذ لم تكـن        تترع إلى الانغلاق في كيان       فعلاً

ها سوى أقوام متوحـشين أفظـاظ        خارج أسوار  تتصور شيئاً 
سبرطة إفي  وهكذا كان الأجانب     .)١(ون في شكل عشائر   يعيش

__________  
 ,Touchard and others, Histoire des idées politiquesانظر  )١(

pp. 9–10.  
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تهمون بالإخلال بالنظام   ممنوعين من دخول المدينة، إذ كانوا يُ      
 فمنذ هذه العصور الموغلة في القـدم        .القائم بمقتضى القوانين  

 رومـا   سبرطة إلى إومن  .  لتبرير ذلك  النظام العام يُحتجّ ب كان  
 كمـا   فكان الأجنبي يدرج في عداد العدو     . ساد نفس الشعور  

 .)٢()الغريب عدو ("Hostis, hospes"المأثور  القول اللاتيني يتبين من
ووراء التحصينات التي ترسـم حـدود المدينـة ثم حـدود            

يتبين حتى الآن من الآثار المدهشة لجـدار          الإمبراطورية، كما 
سكتلندا، يوجد عالم الأجانـب     اهارديان على تخوم إنجلترا و    

المحرومين من المركز الذي يتمتع به الرومان، ولا يغامر مواطن          
  .إذا كان منبوذاً  من روما بدخوله إلا

 كـثيراً يختلف  وفي الوقت الراهن، يتمتع الأجنبي بمركز         -٢
ففي كل مكان تخول لـه      . عما كان عليه في القانون الروماني     

خلال و.  المدنية الكاملة مع المواطنين    التشريعات الحديثة المساواة  
النصف الأول من القرن العشرين، كانت ثمة موجة انفتاح على          

، يالشيلالنائب العام   درجة جعلت    ل الأجانب في أمريكا اللاتينية   
يحرمون في أمريكا اللاتينية بأكملها من أي        مونت، يعلن أنهم لا   

 وسادت .)٣(ن الدولةالمناصب العليا في برلما   امتياز إلا فرصة تقلد     
وخلال . سياسة مماثلة في بعض البلدان الأفريقية إلى عهد قريب        

العقدين الأولين من فترة حركات الاسـتقلال الـتي شـهدتها           
الستينات، لم يكن من النادر أن يتقلد أحد رعايا بلد أفريقي في            

 داخل مؤسـسات    بلد آخر من القارة وظائف رسمية عالية جداً       
 في الوقت ذاته بجنسيته الأصلية، أو تكون مجموعة الدولة، محتفظاً

مهمة من الرعايا الأجانب المنحدرين من بلدان أفريقية أخـرى          
تقيم في بلد آخر وتعيش فيه في أمان دون أن تقوم بـإجراءات             

وكان ثمة  . الدخول والإقامة، أو تكتسب جنسية الدولة المضيفة      
روبية العريقة حيـث    أيضا انفتاح من هذا القبيل بين الأمم الأو       

  .الجماعة الأوروبيةنتيجة لإنشاء  تعمم تدريجياً

، المعاصـرة غير أنه رغم هذا التوجه الليبرالي للتشريعات      -٣
. القاراتجميع في شائعة فإن طرد الأجانب ظل مع ذلك ممارسة       

 من حقوق الدولة، فإن الـدول        ثابتاً ولما كان حق الطرد حقاً    
 تعتبرهم خطـراً  ممن   ضد الأجانب    اًتتردد في استخدامه درع    لا

في البلـد  العـام  النظـام  خطراً محتملاً على على أمن البلد، أو    
على نطاق واسـع ضـد      وهكذا، استخدم هذا الحق     . المضيف
طردهم، في أمريكا مـثلا،     الذين كانت ممارسة    ،   مثلاً ،الصينيين
يكن للـصين آنـذاك    لم في نهاية القرن التاسع عشر، إذ  الأشيعَ  
 متحضرة ولم يكـن      في أسرة الأمم التي كانت تعتبر أمماً       وضع

سيما وأنها كانـت     المجتمع الدولي، لا  تناشد  بإمكانها بالتالي أن    

__________  
 ,United Nations, study prepared by the Baroness Elles انظر )٢(

p. 2, para. 11.  
 Irizarry y Puente, “Exclusion and expulsion of aliensر انظ )٣(

in Latin America”, pp. 252–253. 

وبالإضافة إلى . )٤(حق طرد الأجانبباستمرار هي نفسها تمارس 
 في فترة   تماماً  كان طرد الأجانب وقت الحرب يبدو طبيعياً       ،ذلك

محظورة بمقتضى القانون الدولي،     لم تكن فيها الحرب بين الدول     
حتى خارج إطار الدفاع عن النفس، وكان الإعلان عن الحرب          

وقد كتب  . يجعل من رعايا الدول المتحاربة أعداء بصورة تلقائية       
أحد الكتاب في نهاية القرن التاسع عشر بشأن هذا الموضـوع           

ليس ثمة ما هو أوضح من حق الجهـاز التنفيـذي            ":قائلا إنه 
  .)٥("اني في طرد رعايا الدولة غير الصديقة وقت الحربالبريط

وقد أثبت التقدم المحرز في مجال الحرية والديمقراطية وكذا     -٤
حقوق الإنـسان أن الحكومـة      قانون  تطور القانون الإنساني و   
سـكانها،  أغلبية  رأي  حتى لو عارضها     بإمكانها أن تدخل حرباً   

القـانون  فقهاء  بح  كما ترتب على هذا التقدم المذكور أن أص       
والدول والرأي العام لديها يميز بين المقاتلين وغـير المقـاتلين،           

الأجانب ومع ذلك، أصبح طرد     . وأعمال الدول وأعمال الأفراد   
فـإن  وهكذا،  . في وقت الحرب  أشيع بكثير منه    في وقت السلم    

التقابل لم يعد بين الرعايا الأجانب لبلد عدو والرعايا الأجانب          
بالـضرورة  معرضـة   ولم تعد الصداقة بين الدول      . لبلد صديق 

ولكن الأرجح أن يكون السبب     طرد الأجانب،   عندما يُ للخطر  
وسواء . ة داخلي ةرغبة الدولة الطاردة في تسوية مشكل     في ذلك   

أعمـالهم  كانوا ضحايا     أو )٦(ءاستخدم الأجانب كأكباش فدا   
 على  ز الرئيسي الحافهي  العام  ، فإن الرغبة في حماية النظام       المَشينة

ل في هذا المجـال     كومما يطرح مشا  . )٧(فطردهم في نهاية المطا   
  .)٨(التفاوت القائم بين ممارسات الدول والقانون الدولي

ويكتسي موضوع طرد الأجانب أهمية خاصة في الوقت          -٥
التناقض القائم بين العولمة التقنية  عن   لكونه يكشف    الحاضر نظراً 

تدفق المبادلات التجارية بين    لى زيادة   عالاقتصادية التي تشجع    و
تعيق المرتكزة على السيادة، وهي حواجز      واجز  وإقامة الح الأمم،  

ء بين من يحق    نتقااإجراءات  بوضع  أو تعرقل حركة الأشخاص     
لهم الدخول للعيش في إقليم دولة أو مجموعة من الدول ومـن            

 والواقع أنه بتطور وسـائل النقـل الحديثـة        . يحق لهم ذلك   لا
ومن منطقة  آخر  حركات الهجرة من بلد إلى      زادت  وسرعتها،  

__________  
  .Griffin, “Colonial expulsion of aliens”, pp. 90–91 انظر )٤(
  .٩١ص ه، المرجع نفس )٥(
من الكامرونيين من   عديدة  مئات  طُردت   ، مثلاً ،٢٠٠٤في عام    )٦(

غينيا الاستوائية بدعوى أن النظام القائم في هذا البلد كان يتهدده عدم الاستقرار             
 Country report: Cameroon”, The Economist“ انظر(على يد مرتزقة أجانب 

Intelligence Unit (May 2004).(  
طرد  ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٩ في    حدثت مؤخراً  من الحالات التي   )٧(
الكنيسة العالمية  " في البرازيل تحت اسم      أسستتابعين لمنظمة دينية    قساوسة  ثلاثة  

إذاعة (في مكان عمومي    الكتاب المقدس    من   ، لأنهم أحرقوا نسخاً   "لملكوت االله 
  ).٢٠٠٥مارس / آذار١٩فرنسا الدولية، 

 Boeck, “L’expulsion et les difficultés internationales انظر )٨(

qu’en soulève la pratique”.   
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التفاوت أوجه  بفعل  زيادة هائلةالمعمورةفي شتى أنحاء أخرى إلى 
المهمشين السكان  بشكل متزايد   في التنمية بين الأمم الذي يدفع       

 في مستقبل البلدان الغنية أملاًمحاولة دخول في البلدان الفقيرة إلى 
أصـبح مـن     أن الحدود الوطنية     يالمفارقة ه غير أن   . )٩(لأفض

 الأجانب تبعاً الصعب بشكل متزايد اختراقها ويختلف استقبال       
وخبرتهم الاقتصادية للمرشحين   الإمكانات  لاعتبارات شتى منها    

الإرهـاب  نطـاق   كما أن   . معتقداتهم الدينية حتى  العلمية بل و  
تمر وما يشكله من تهديـد مـس      لم يسبق لها مثيل     الذي  الدولي  

التي التوترات  ؛ فقد أججا على الصعيد الوطني       يزيدان الطين بلة  
كانت تستند بصفة رئيسية ولمدة طويلة إلى الأنانيات الاجتماعية 

وتتمثل الإشـكالية المركزيـة     . الاقتصادية وإلى كره الأجانب   و
للموضوع في دراسة كيفية التوفيق بين حق الطرد الذي يبـدو           

سيما  ولة ومقتضيات القانون الدولي، لا     لسيادة الد   ملازماً حقاً
  .حقوق الإنسانلقانون القواعد الأساسية 

  
__________  

انظـر  (، لاحظت الدراسة السالفة الذكر المثالسبيل فعلى    )٩(
 جنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات     اللالتي قامت بها    )  أعلاه ٢الحاشية  

منذ ما يزيد على عشرين سنة أنه       ) ٥، الفقرة   ١ص  ( التابعة للأمم المتحدة  
ملايـين شـخص،     ١٠أوروبا ما يزيد علـى      من   هاجر   ١٩٤٥ عام منذ

قل ما يزيد على     ملايين آخرين، ونُ   ١٠داخل الجماعة الأوروبية    إلى  وهاجر  
 وأن هناك مـا   ،  ١٩٤٧  عام  ملايين شخص من الهند إلى باكستان منذ       ٧

 . في أفريقياسنوياًيعملون  ملايين مهاجر ٥يقارب 

عن الموضوع إعطاء نبذة إلى الأولي ويرمي هذا التقرير   - ٦
إبراز المشاكل القانونية التي يثيرها والـصعوبات المرتبطـة         ب

أولي تقرير  ميزة إعداد   وقد بدا للمقرر الخاص أن      . بدراستها
لتقرير يتمثلان في إبراز الخطوط الرئيـسية       بل وجوهر هذا ا   

للموضوع الذي تتعين دراسته بغرض تبيان النهج الذي يقترح 
ومن . اتباعه في معالجته والتماس توجيهات اللجنة بهذا الصدد
 أكثر هذا المنطلق، يطرح هذا التقرير إشكاليات ويقترح سبلاً

و تُقترح  نهائية يكرسها القانون الوضعي أيستخلص حلولاً  مما
ومن هذا المنظور   . في إطار التطوير التدريجي للقانون الدولي     

 بتلخـيص   يقترح المقرر الخاص في هذا التقرير القيـام أولاً        
الفصل ( نفسه   "طرد الأجانب "المشاكل التي يطرحها مفهوم     

، ثم إيراد نبذة عن حق الطرد في القـانون الـدولي            )الأول
تتبين من خلال الممارسة  ، وأسباب الطرد كما)الفصل الثاني(
وكذا الحقوق التي ينطوي عليها الأمـر في        ) الفصل الثالث (

دراسة المشاكل المنهجية   وأخيراً  ،  )الفصل الرابع (حالة الطرد   
وستوصـف  ). الفصل الخامس (الموضوع  بالنظر في   المرتبطة  

الطريقة التي يقترحها المقرر الخاص لدراسـة الموضـوع في          
ويـشكل  على اللجنة لمناقـشته     عرض  يمشروع خطة عمل    

فيتضمن ثَبْتاً  المرفق الثاني   أما   .الأوليلتقرير  من ا المرفق الأول   
الغرض منه هو مجرد إذ ، بالمراجع لا يُزعَم بأي حال أنه شامل

العمل إثراء  معلومات تكميلية من شأنها أن تسهم في        إعطاء  
  .المقبل للمقرر الخاص

  الفصل الأول
الأجانبمفهوم طرد 

مفهوم هما  مفهومين،  إلى  " طرد الأجانب "موضوع  يستند    -٧
محاولـة تحديـد    ينبغي تعريفهما قبل     و "الأجنبي" ومفهوم   "الطرد"

ولما كان من   . القواعد ذات الصلة بهذا الموضوع في القانون الدولي       
سـتتم  علاقته بـالأجنبي،    من حيث   المتعذر فهم مفهوم الطرد إلا      

 فرد لا   "الأجنبي"كلمة  بفالمقصود  . لاً أو هذا المفهوم الأخير  مناقشة  
 برابطة  يحمل جنسية الدولة المضيفة، أو دولة الإقامة، ويظل مرتبطاً        

 أو لا يحمل - دولة الأصل -الجنسية مع الدولة التي هو من رعاياها      
  . )١٠(أي جنسية أخرى، مما يجعله في حالة من انعدام الجنسية

لى أنه مجـرد نقـل      ويمكن فهم الطرد باعتباره واقعة ع       -٨
 ـقسري عبر الحدود وإخراج من إقليم الدولة للفرد الذي ُ          ر يجبَ

 مـن   مفهوم الطرد لتحديد  لا يكفي   الوصف  غير أن هذا    . عليه
لهـذا  دقيقـة   فتعريفه القانوني يتطلب دراسة     . الناحية القانونية 

مـشابهة  أخـرى   سيما وأنه يتداخل مع مفـاهيم         لا ،المفهوم
__________  

 ,Nascimbene and Di Pascaleفي جملـة مراجـع،    ،انظر  )١٠(

“Synthesis report and conclusions”, and Dupuy, Droit international 

public, p. 129. 

يبدو للمقرر الخاص أنه لا يمكن اقتراح       و. اعنهفصله  يسهل   لا
تعريف لمفهوم الطرد في القانون الدولي إلا بعد مقابلته بمفـاهيم           

 وتسليم  ،، والترحيل الجماعيةجرة  الهمن قبيل تشريد السكان، و    
بعاد توالاس وعدم السماح بالدخول،     ،المجرمين، والإبعاد القسري  

النقـل  "و،  "النقل خـارج الإطـار القـضائي      "، و من الإقليم 
  .، والإبعاد من الإقليم والاقتياد إلى الحدود"الاستثنائي

ولأغلبية هذه المفاهيم نقاط مشتركة مع مفهوم الطرد، غير           -٩
المفهـوم  تطبيق  وهكذا، لا يمكن    . جوانب عدة من  عنه  تختلف  أنها  

الـتي  ، )MV Tampa(  تامبـا . ف.مقـضية  نفسه علـى  القانوني 
نرويجـي رفـضت الحكومتـان      سفينة تحمـل العلـم ال     ب تتعلق

والإندونيسية رسوها بموانئها لأنهما لا تريدان إيواء مئات         الأسترالية
 )١١(من طالبي اللجوء الأفغان والعراقيين الذين كانوا علـى متنـها          

__________  
التقرير السنوي لمنظمة العفو    انظر  ،  م ف تامبا  قضية  بخصوص    )١١(

 ، والمعنون ٢٠٠٢أغسطس   / آب ٢٥الدولية عن منطقة المحيط الهادئ المؤرخ       
“Australia-Pacific―offending human dignity: the ‘Pacific Solution’” 

(www.amnesty.org). 
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وطرد مئات الرعايا الأفارقة الحاملين لجنسيات مختلفة من بلد         
في هد بعيـد، وذلـك      أفريقي آخر كانوا يقيمون فيه منذ ع      

   .)١٢(٢٠٠٤مارس /آذار
 في أن هذا الموضوع لا يندرج فيـه         ي لا يمار  ولعل أحداً   -١٠

فعدم السماح بالـدخول أو     . بلدانهمداخل  الأشخاص المشردون   
رفض الدخول الذي يخص حالة لا يكون فيها شخص قد سمح له            
بعد بالدخول إلى إقليم دولة ويمنع من دخوله أمر يقع على هامش            

كما . تعين البت في ما إذا كان ينبغي إدراجه أم لا         وسي. الموضوع
تنبغي الإجابة على السؤال المتعلق بمعرفة ما إذا كـان الـشخص            

 منه ينـدرج في موضـوع   "بعديُ" إقليم دولة ثم     اًالذي يدخل سرّ  
وما إذا كان ينبغي أن يشمل      الطرد أو رفض السماح بالدخول؛      

كومـة منتـصرة في   أيضا حالات الطرد التي تقوم به ح   الموضوع  
لسيطرة علـى   لاستئثار با اإلى  ا  مكل منه بين شعبين يسعى    نزاع  
كرهوا مئات الآلاف من الفلسطينيين الذي أُ     كحالة  :  نفسه الإقليم

إقامـة دولـة    عند  ردوا من ديارهم وأراضيهم     على الرحيل أو طُ   
 ، ثم في أعقاب احتلال أجزاء من أراضـيهم        ١٩٤٨إسرائيل عام   

  .١٩٦٧ام في عام حرب الستة أيبعد 
الخوض في  الأولي  ولا ينوي المقرر الخاص في هذا التقرير          -١١

 ـلكل مفهوم من المفاهيم المذكورة أعلاه       مقارنة دلالية    المفهوم ب
المحوري للطرد، كما لا يعتزم اقتراح أجوبة على شتى الشواغل          

وسيكون من بين أهداف التقريـر الأول       . التي أعرب عنها للتو   
مراعاة توجيهات اللجنة بغرض    مع  يح هذه المفاهيم     توض تحديداً

. مشاريع مواد وضع  تحديد نطاق مفهوم طرد الأجانب لأغراض       
ذِكر الكثـرة المفرطـة للمـصطلحات    وحسبنا في هذا التقرير     

  أو في التـشريعات    )١٣(سواء في الفقه  المستخدمة في هذا المجال     
  

__________  
 المـذكورة أعـلاه    عمليات الطرد من غينيا الاستوائية    انظر    )١٢(

 .)٦الحاشية (
 انظـر ( عن الإبعاد من الإقليم      ،مثلاًفقهاء القانون،   يتحدث    )١٣(

D’Haëm, La reconduite à la frontière des étrangers en situation 

irrégulière p. 3(وعن الترحيل  ؛)انظر “Governing rule 12: expulsion or 

deportation of aliens”, in Sohn and Buergenthal, The Movement of 

Persons across Borders, pp. 89–97(.  

الطرد بغـرض    لمفهوم    واقتراح تعريف مؤقت تماماً    )١٤(الوطنية
  .الموضوعلهذا المناقشة الأولية تحديد نطاق 

قصد بالطرد إجراء  إلى منطق القانون الداخلي، يُواستناداً  -١٢
جنبي بمقتـضاه بمغـادرة     الأيؤمر  من إجراءات السياسة الإدارية     

، يتعلـق   وفي القانون الفرنسي مثلاً    .)١٥(فيهالإقليم الذي يوجد    
في الأراضـي   وجودهم  يشكل  مصطلح الطرد بالأجانب الذين     
. )١٦(" للنظام العام   خطيراً تهديداً"الفرنسية، رغم طابعه القانوني،     
قصي من مجاله عدة تدابير أخرى      فهذا التعريف الضيق للمفهوم يُ    

لإبعاد الأجانب يعتقد المقرر الخاص أنه يتعين إدراجها في نطاق          
 أفضل  "الإبعاد"ويبدو مصطلح   . الموضوعهذا  المفهوم في إطار    

  قانونيـاً  غير أن عيبه أنه ليس مفهوماً     . للوهلة الأولى لأنه أشمل   
   .)١٧(لهالمُنظِّرين ، رغم استخدام بعض ساًكرّمُ

ويعتقد المقرر الخاص أنه لأغراض هذا الموضوع يـتعين           -١٣
، لكن بمعنى أوسع يشمل كل تدابير       "الطرد"الإبقاء على مصطلح    

ويقتضي منظور القانون   . لطاردةإبعاد الأجانب من إقليم الدولة ا     
قانوني انفرادي تقوم   بفعل  الدولي الإشارة إلى أن الأمر يتعلق هنا        

. أو مجموعة من الأفراد    يستهدف فرداً قسري  تدبير  وهو  به دولة،   
تعريفاً مؤقتاً بأنه فعل قانوني تُجـبر        "الطرد"وهكذا يمكن تعريف    

يا دولة أخرى علـى     من رعا فيه دولة فرداً أو مجموعةً من الأفراد        
وستوضح الدراسة ما إذا كان الاجتياز المـادي        . مغادرة إقليمها 

مفهوم الطرد أم أنه يقابل  من جانب المطرود ةردادولة الطاللحدود 
الفعـل  تمييز بين   إجراء  نتيجة لذلك الطرد، أو ما إذا كان ينبغي         

 ـ     والفعل  لطرد  القانوني ل  رود المادي المتمثل في اجتياز الأجنبي المط
  . الدولة المعنيةللحدود أو خروجه من إقليم

__________  
 ١٠٢٥-٨٦رقـم    على سبيل المثال، القانون الفرنسي       ،انظر  )١٤(

المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتهم     و ١٩٨٦سبتمبر  / أيلول ٩الصادر في   
إلى الاقتيـاد   "و" الطـرد "في فرنسا حيث نقف على مصطلحات من قبيـل          

 Journal Officiel de la République)" وعدم السماح بالـدخول " "الحدود
française, 12 September 1986) 

)١٥(  Salmon, Dictionnaire de droit international public, p. 488.  
)١٦(  Julien-Laferrière and Sèze, “France”, p. 183. 
 Expulsion and) الكتـاب  عنـوان انظر أيضاً  .المرجع نفسه  )١٧(

Detention of Aliens in the European Union Countries). 

  الفصل الثاني
حق الطرد

إن ممارسة الدولة لحراسة حدودها لا ترمـي إلى منـع             -١٤
اجتياح محتمل للقوات المسلحة الأجنبية فحسب، بل أيـضا إلى          

 إلى الإقليم الأجانب الراغبين في الدخول سلمياًتسلل حمايتها من 
ولهـذا الـسبب    . )١٨(عيش السائدة فيه   التمتع بظروف ال   بغرض

__________  
ــر  )١٨(  Rewald, “Judicial control of administrative انظ

discretion in the expulsion and extradition of aliens”, p. 451. 

الـسماح  يعترف القانون الدولي لكل دولة بسلطة تقديرية في         
أن  كما.  السماح لهم بذلك   أو رفض للأجانب بدخول إقليمها    

القانون الدولي يعترف لها بالحق في أن تحدد هي نفسها شروط           
في أواخر القرن   و. )١٩(فيهدخول الأجانب إلى إقليمها وإقامتهم      

__________  
 .٢٥٤، المرجع المذكور، ص Irizarry y Puente انظر  )١٩(
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لكل بلد الحـق في تحديـد       " قال أحد الكُتّاب إن      التاسع عشر 
وممارسة  ... قبل بموجبها الأجانب داخل حدوده    الشروط التي يُ  

   .)٢٠("دولة أن تشتكي منها هذا الحق أمر لا يحق لأي

تنظيم دخول  في  لحق  لالآخر الطبيعي والمنطقي    والوجه    -١٥
 فالدولـة   .عدم السماح بدخولهم هو حق طردهم     أو  الأجانب  

ويتعلق الأمر هنـا    .  تمتعاً كاملاً  تتمتع بهذا الحق الملازم لسيادتها    
. )٢١(بمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي قلما ينازع فيه منازع         

  : ذاتَ مرّة، فإنوكما كتب أودا

 الـذين    الأجانـبَ  ، كما يحلو لها   ،حق الدولة في أن تطرد      
ة  عتـبر  ه يُفي إقليمها غير مرغوب في وجودهم  أن    ترى مـن  خاصـيّ

__________  
)٢٠(  Griffin ٩٠، المرجع المذكور، ص. 
 ,Tchernoff  لالإشارة في هذا الصدد إلى الرأي الهامشي تجدر   )٢١(

Protection des nationaux residant à l’étranger،ـ: " الذي قال   مـن  لَّقَ
مـن  عاديـة   خاصيّة  طرد الأجانب   في  ق  الوقت الراهن إلى أن الح    في  يذهب  

 ".الممارسة لوظيفتها الحضاريةخواص الدولة 

السيادة شأنه في ذلك شأن حقها في رفض السماح بدخول          خواصّ  
  .)٢٢(الأجانب إلى إقليمها

 ة الدولي ةالقضائيوالأحكام  وتتفق التشريعات الوطنية      - ١٦
 فالدولة .)٢٣( للدولة مطلقاًوالفقه على أن هذا الحق ليس حقاً

ومع  .)٢٤(تبررهلتي اسباب بإيراد الأة لزمَالتي تلجأ إلى الطرد مُ
أن تحدد بحرية، حسب معاييرها     في الواقع   لكل دولة   أنه يحق   

إساءة فإنه يلزم مع ذلك عدم "جنبي، الأالخاصة، أسباب طرد 
حق الدولـة في    ومن ثم، فإن    . )٢٥("الطردفي  ق  الحاستعمال  

  .القانون الدولييندرج في مجال طرد الأجانب 
__________  

)٢٢(  “The individual in international law”, p. 482. 
 .Bluntschli, Droit internationale codifié, p. 228, art انظر  )٢٣(

383; Jennings and Watts, Oppenheim's International Law, p. 940. 
 .Boffolo (1903), UNRIAA, vol. X (Sales Noانظر قضية   )٢٤(

1960.V.4), p. 533 .  وانظر أيضاً قـضيةPaquet, ibid., vol. IX (Sales No. 
1959.V.5), p. 323. 

)٢٥(  Oda ٤٨٢، المرجع المذكور، ص. 

  الفصل الثالث
أسباب الطرد

 الدولة في طرد الأجنبي،     اتستند إليه أسباباً    ثمة دائماً  إن  -١٧
ومن المسلم به أن بعض أسباب . غير معلنة أوكانت معلنةً  سواء  

 "بالنظام العام " كالإخلال   مع القانون الدولي  تتعارض  الطرد لا   
  غامـضاً   مفهومـاً  غير أنّ . "الأمن الوطني " أو   "الأمن العام "أو  
الكثير مـن التفـسيرات      إلى   أحياناًمفهوم النظام العام يؤدي     ك

قـد  أفعـالاً   ، إذ تشمل    المختلفة والفضفاضة في معظم الحالات    
  . قانونيلطردتُعتبر أساساً  لا

ففـي  . وقد تتباين أسباب الطرد من بلـد إلى آخـر           -١٨
النافـذ  قانون الهجرة والجنسية    حسب  لا،   مث ،المتحدة الولايات
لأجانب لالأمريكية  دخول الأراضي   لا يسمح ب   ١٩٦٥منذ عام   

وفي إطار . العقليبالتخلف  أو المصابين بالصرع أو المرضى نفسياً
هذا القانون، قضت المحكمة العليا في قضيتين شـهيرتين، همـا           

Boutilier v. Immigration and Naturalization Service قضية
)٢٦( 

Longstaff وقضية
برفض السماح بالدخول، مـن جهـة،       ،  )٢٧(

بـدعوى  رد، من جهة أخرى، لأجانـب مثلـيين         والأمر بالط 
  . الجنسي الشذوذ

__________  
)٢٦(  Supreme Court of the United States, District of 

Columbia, Federal Reporter, 2nd ed., vol. 387, p. 118 (1967) and the 
critical note by Bogatin, “The Immigration and Nationality Act and the 

exclusion of homosexuals: Boutilier v. INS Revisited”. 
)٢٧(  Petition for Naturalization of Richard John Longstaff, 

Federal Reporter, 2nd ed., vol. 716, p. 1439 (1983). 

ويتبين من دراسة بعض التشريعات الوطنية الأخرى أيضا   -١٩
وهكذا يمكن تعليل الطرد    . أن طائفة أسباب الطرد أوسع بكثير     

 أو يهدد ؛ عليهالعام أو خطراًللسلم  بكون الأجنبي يشكل تهديداً
على تغيير النظام السياسي  أو يحرض ؛علاقات البلد بدول أخرى

ينادي بمبادئ هدامة أو مخالفة للنظام القائم؛ أو يفتقر  بالعنف؛ أو
ملاحقاً  أو    أو لكونه مجرماً   ؛إلى مهنة، أو مسكن أو وسيلة عيش      

 أو   عقلياً  أو لكونه مختلاً   ؛ بمرض معد أو خطير    ؛ أو مصاباً  اًجنائي
. راً غـير قـانوني    مغامراً أو متاج   للدعارة أو     أو ممارساً  متسولاً

ونقف على هذه الأسباب في تشريعات بلدان أمريكا اللاتينيـة          
ويجدر . )٢٨(١٩٢٥  عام  إلى ١٩٠٧  عام لفترة الممتدة من  خلال ا 

دان أوروبية ومن بلـدان      طرد الغجر من عدة بل     بالإشارة أيضاً 
لاتينية، وطرد الأجانب من بعـض البلـدان بـسبب          أمريكا ال 

طرد  أو، )٢٩(سيما إبان الحرب الباردة  ولا،قناعاتهم الإيديولوجية
  .)٣٠(بسبب سلوكهم الجنسيعديدين كالمثليين أشخاص 

__________  
، )١٩٠٧(تـشريعات البرازيـل     في  هذه الأسباب   ترد مثل     )٢٨(
فترويلا جمهورية  ، و )١٩٢٠(، وكولومبيا   )١٩١٩(، وشيلي   )١٩١٤(وبنما  

، ٢٥٦، المرجـع المـذكور، ص   Irizarry y Puente ()١٩٢٥(البوليفاريـة  
 .)٣٤-٢٢الحواشي 

 بصفة خاصة طرد الشيوعيين من الولايات المتحـدة         المقصود  )٢٩(
 .)١٩٥٤-١٩٥٠(ثي خلال فترة ماكار

ــر  )٣٠(  Silvers, “The exclusion and expulsion of انظ

homosexual aliens”. 
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وقد تطور السياق الدولي، وتطورت معه قواعد القانون   - ٢٠
فالقواعد المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأساسـية لم        . الدولي

وينطبق هذا على   تعد تخضع في قسم كبير منها لسلطة الدولة،         
الذي السؤال  فإن ،وبالتالي. على طرد الأجانبالمنطبق قانون ال

هو معرفة الأسباب التي يقرهـا القـانون        تنبغي الإجابة عليه    
الدولي من بين أسباب طرد الأجانب العديدة، والأسباب التي         

لكن كيف يمكن إيجاد حل فعال لهذا المـشكل، إذا          . يحظرها
 من العالم لا يكون     كان ما تقبله أو تسمح به دولة أو منطقة        

كذلك في مكان آخر؟ فجواز أو عدم جواز سبب من أسباب           
الطرد يسير على هدي التطور الذي تشهده المعايير القانونيـة          

وبات من اللازم تحديد    . الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان     
  .المعايير العالمية في هذا المجال

  الفصل الرابع
الحقوق ذات الصلة بالطرد

قوق الأجانب المطـرودين،    بحلممارسة حق الطرد علاقة       -٢١
 لكـون   وتتباين حقوق المطرودين تبعاً   . قوق دولهم الأصلية  وبح

 لعمـال   لكونـه طـرداً     أو  جماعياً ، أو طرداً   فردياً الطرد طرداً 
  .مهاجرين

 يتعلـق   فالطرد الفردي الذي هو النوع الأكثر شـيوعاً         -٢٢
كن أن تنشأ عن التشريع     وهذه الحقوق يم  . فردال بحقوق   عموماً

. عن القانون الدولي لحقوق الإنـسان     أو  لدولة الطاردة   لالوطني  
الامتثـال  : ويتوقف جواز الطرد في هذا الصدد على عنـصرين       

لإجراءات الطرد النافذة في دولة الطـرد، واحتـرام حقـوق           
  . الأساسية الإنسان

أنه إذا  من القواعد المنطقية    فيما يتعلق بإجراءات الطرد،     وف  -٢٣
كان يحق لكل دولة أن تنظم شروط الهجرة إلى إقليمهـا دون أن             

فإنه يقع على عاتقهـا      تخل بأي قاعدة من قواعد القانون الدولي،      
في مجال  )٣١(أيضا التزام بالامتثال للقواعد التي وضعتها والتزمت بها     

. ؤويهم أو تحتفظ بهم في إقليمها     طرد من ترى أنها لا يمكنها أن ت       
ا المجال، تلتزم الدولة بإحـدى القاعـدتين التـاليتين أو           وفي هذ 
 التـزم بمـا   " وقاعدة   "العقد شريعة المتعاقدين  " ةقاعد: بكلتيهما
وبالتالي يمكن اعتبار شرط احترام الإجراءات المنصوص       . "شرعت

مجرد التـزام    العام، لا  بموجب القانون الدولي      التزاماً عليها قانوناً 
لأنه في حالة .  فقطتزامات القانون الداخليتعاهدي أو التزام من ال

عدم وجود اتفاقية، يمكن لهذا الشرط أن يستند إلى قاعدة عرفيـة       
وفيما يتعلق بحقـوق الـشخص      .  في القانون  أو يعتبر مبدأ عاماً   

القانون الدولي عن طريق    ينطبق  احترامها في حالة الطرد،     الواجب  
لدولـة  التزامات  اف. ت قانون المعاهدا  القانون العرفي أو عن طريق    

__________  
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة         ١٣انظر المادة     )٣١(

بوضـع الأشـخاص     الخاصةتفاقية  لاا من   ٣١المادة  والسياسية؛ وانظر أيضا    
العمـال  الدولية لحماية حقوق جميع     تفاقية  لاا من   ٢٢المادة  عديمي الجنسية؛ و  

 من  ٢٢ من المادة    ٦الفقرة  : وعلى المستوى الإقليمي   المهاجرين وأفراد أسرهم؛  
ميثـاق سـان خوسـيه،      ":الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنـسان     

 مـن   ١المـادة   نسان والشعوب؛ و  لحقوق الإ  ؛ والميثاق الأفريقي  "كوستاريكا
  الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية     ٧البروتوكول رقم   

 .)الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(

كافةً تسري على الأجانب    بموجب القانون الدولي العرفي     الإقليمية  
وتجمع هذه الالتزامـات في إطـار       . بصرف النظر عن جنسيتهم   

 الذي يستند   "معيار الحد الأدنى  "مفهوم غير محدد بدقة هو مفهوم       
إلى فكرة مفادها أن القانون الدولي يخول للأجـنبي في الوقـت            

 .)٣٢( أدنى من الضمانات، حتى وإن تعذر تحديده بدقة        حداًالراهن  
أن شرط احترام كرامة الأجنبي في حالـة        هو  على الأقل   والمعلوم  

 من المعايير التي يضمنها القانون الدولي فيمـا         الطرد يشكل معياراً  
أما فيما يتعلق بما للأجنبي المطرود من . ينالطبيعيبالأشخاص يتعلق 

طرد، فإنها محمية بموجب قواعد القانون الدولي       ممتلكات في دولة ال   
غير أن حماية الأجنبي المطرود أو من هـو في          . في هذا المجال  العام  

 حالة طرد وكذا حماية ممتلكاته يمكن تعزيزها بقواعـد تعاهديـة          
قوق الإنسان والتي تكـون     لحتلك الواردة في الاتفاقات الدولية      ك

قواعد المنـصوص عليهـا في     الكذلك   فيها و  الدولة الطاردة طرفاً  
الاتفاقيات الخاصة في مجال حماية الممتلكات والاستثمارات بـين         
الدولة الطاردة ودولة أصل الأجنبي في حالة وجود اتفاقات خاصة          

  .من هذا القبيل
أما فيما يتعلق بعمليات الطرد الجماعي، فـإن المبـدأ            -٢٤

، رغم أنهـا    )٣٣(الدولي يحظر هذه العمليات   من القانون   المستمد  
 والسؤال المطروح هو   .)٣٤(عمليات لا تزال تمارسها بعض الدول     

الأحكام التي تنص قلة فرغم . مطلقاًالحظر معرفة ما إذا كان هذا 
__________  

 .١٣١المذكور، ص ، المرجع Dupuyانظر   )٣٢(
 الملحق بالاتفاقية الأوروبية   ٤ من البرتوكول رقم     ٤انظر المادة     )٣٣(

حرية التنقل واختيار مكان الإقامة، وحظر النفـي والطـرد          (قوق الإنسان   لح
 ٢الذي دخل حيز النفـاذ في       ) ن مدني يْالجماعي للأجانب والحبس بسبب دَ    

 .١٩٦٨مايو /أيار
 الطـرد الجمـاعي للـهنود       ، على سـبيل المثـال     ،انظر  )٣٤(

مـن القـرن    والباكستانيين من أوغندا في عهد عيدي أمين في السبعينات          
 :Twaddle, Expulsion of a Minority ر بشأن هـذا الموضـوع  انظ(الماضي 

Essays on Ugandan Asians(  ؛ وطرد جماعات أفريقية من شتى الجنـسيات
من القـرن الماضـي     من نيجيريا في الثمانينات     ) سيما البننيين والغانيين   لا(
)Afolayan, “Immigration and expulsion of ECOWAS aliens in Nigeria”( ؛
للمئـات  المتعلقة بالطرد الجماعي    )  أعلاه ٦الحاشية  ( الحالة السالفة الذكر  و

 .٢٠٠٤مارس /ستوائية في آذارالاالكاميرونيين من غينيا من 
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إذ يبـدو مـن     . الحظر هـذه  مسألة   التشكيك في    عليه، يمكن 
في حالة نزاع هي  الاحتجاج بهذا المبدأ على دولة ، مثلاً،الصعب
تقيم مجموعة من رعاياها في الدولة الأولى  ى  مع دولة أخر  مسلح  
للجنة وينبغي  . لهاحقيقياً   ل تهديداً أو تشكّ أمنَها للخطر    وتُعرِّض

فيما إذا كانت تلزم دراسة الحالة الفردية لكل فرد من          أن تنظر   
سـبب الطـرد    لأفراد هذه المجموعة إذا كان الفعل الذي يشك     

  .طرد جماعيكأساس ليكفي 
 العمال المهاجرين موضوع نظام خـاص       وتشكل حالة   -٢٥

العمال المهـاجرين   حقوق جميع   ماية  الدولية لح وضعته الاتفاقية   
كبير  من هذه الاتفاقية تحدد بقدر       ٢٢فالمادة  . )٣٥(وأفراد أسرهم 

الأشخاص وتحظر تدابير الطـرد     هؤلاء  من التفصيل شروط طرد     
رة ضـرو الجماعي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتنص على        

وتعزز الإجـراءات  .  بشكل فردي  في كل حالة طرد   والبت  النظر  
ضمانات والوارد وصفها بالتفصيل ال   تباعها في حالة الطرد     االلازم  

 حقوق المطرودين بجعلهم بصفة خاصة في مأمن مـن          التي تحمي 
 وبضمان حقوق المطرودين في الحصول      الصرفةالقرارات الإدارية   

 الطرد وتعويضهم في حالة     على معلومات، وتقديم حججهم ضد    
  . الذي سبق تنفيذهالإلغاء اللاحق لقرار الطرد

حق دولة الأصل في ممارسة يُرسي كما أن طرد الأجانب   -٢٦
اختصاصها في مجال الحماية الشخصية لمواطنيها المقيمين خارج        

وعلى وجه التحديد، يخول لها القانون الدولي التصرف . حدودها
 لهم بوسائل قضائية    الحماية الدبلوماسية   توفيرلفائدتهم عن طريق    

  مستقلاً ولما كانت الحماية الدبلوماسية موضوعاً    . وغير قضائية 
  على دراسته، فإن المقرر الخاصتعكف اللجنة في الوقت الراهن 

__________  
عليهـا  التصديقات وحالة للاطلاع على موجز لهذه الاتفاقية       )٣٥(

ــام  ــم المتحــدة، ، انظــر١٩٩٩في ع ــواطنين الأم ــير الم ــوق غ  حق
(E/CN.4/Sub.2/1999/7) ٤٩-٤٧، الفقرات. 

، باستكشاف الطرق التي يمكن     الحاليإنما يعتزم القيام، في الوقت      
وقد تبين من . لمؤسسةأن تستخدم بها دولة أصل المطرودين هذه ا

  التي عرضتها غينيا على محكمة العدل الدولية في        )٣٦(ديالوقضية  
مما عفا عليه   ليست   أن مؤسسة الحماية الدبلوماسية      ١٩٩٨ عام

، بل إنها تظل في بعض الحالات الوسيلة  كما يعتقد بعضهمالزمن
الوحيدة التي يمكن أن تضمن بها دولة بصورة فعالة حماية مصالح           

  .ياها المطرودين من دولة أخرىرعا
ومن هذا المنطلق، فإن المقرر الخـاص يعتقـد أن مـن            - ٢٧

مـسؤولية  إطار  النتائج القانونية للطرد في     جميع  المناسب دراسة   
الدولة والجبر اللاحق للضرر الذي يتكبده الأشخاص المطرودون        

تتعارض مع  أو لأسباب   ) القواعد الإجرائية (بصورة غير قانونية    
 ولا يتعلق الأمر طبعاً   ). القواعد الجوهرية (اعد القانون الدولي    قو

سؤولية الـدول   المتعلقة بم بدراسة القواعد العامة    ) مجدداً(بالقيام  
اللجنـة  فالكل يعـرف أن      -  دولياً ةغير المشروع الأفعال  عن  

 بـل   - )٣٧(٢٠٠١عام  في  بشأن هذه المسألة    فرغت من أعمالها    
في لك القواعد في صياغة نظام كامل       إنه يتعلق بكيفية توظيف ت    
وسيتبين دون . وضوع طرد الأجانبإطار القانون الدولي يتعلق بم

شك أنه بالنسبة لعدد من الأشخاص المطـرودين، لا يكـون           
الشاغل الرئيسي هو مجرد الحصول على تعويض محتمل فحسب،         
بل الاستفادة أيضا من حق العودة إلى البلد الذي طردوا منـه            

 على أن الأمر يختلف عندما يتعلق بأشخاص        .ير قانونية بصورة غ 
مـع  القانونية الواجبة وبما يتفـق       في احترام للإجراءات     طُردوا

  .القانون الدولي
__________  

)٣٦(  ICJ, Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. 
Democratic Republic of the Congo), application instituting proceedings 

filed on 28 December 1998; pending. 
، ٣٨٣، ص   ٢٧٠٩، المجلد الأول، الجلـسة      ٢٠٠١حولية    )٣٧(
 .٧١الفقرة 

  الفصل الخامس
مسائل منهجية

 في إطـار القـانون      "طرد الأجانـب  "يندرج موضوع     -٢٨
د والواقع أنه يتعلق بقواع   . الداخلي والقانون الدولي في آن واحد     

بقواعد القـانون  ووطنية للدول تسنها في إطار سيادتها الإقليمية    
أو منه القانون الدولي العام   ، سواء    المتعلقة بحقوق الإنسان   الدولي
لممارسات الوطنيـة   وسيكون ل . القائم على معاهدات  والمحدد  

ومنظور القانون المقارن دور أساسي في تحديد القواعد التي يمكن          
والتي تعتـبر   أعضاء المجتمع الدولي    تركة بين   اعتبارها قواعد مش  

. قواعد قانونيـة دوليـة    بوصفها  للتدوين  تصلح  بالتالي قواعد   
التـشريعات  بمقارنة  وسيتم استخلاص هذه الممارسات الدولية      

القضائية المتاحة أو الممكن الحصول عليها لدى أغلبية        والسوابق  
الإقليمية اكم  الصادرة عن المح  القضائية  وكذلك الأحكام   الدول،  

وهذا النهج عبر الـوطني والمقـارن       . لحقوق الإنسان والدولية  
سيما وأن بعض الهيئات القضائية الوطنية تستلهم  يفرض نفسه لا
إصدار قراراتها في القضايا المتعلقـة بطـرد        عند  القانون المقارن   

 Habeas Corpus de Alfredo Rossiوهكذا، ففي قضية . الأجانب
 في جانيرو دي استندت المحكمة الاتحادية لمقاطعة ريو   ،  مثلاً،  )٣٨(

وجود حق في   لإثبات   إلى تشريعات عدة دول أوروبية       البرازيل
  :طرد الأجانب لأسباب تتعلق بالنظام العام والنظام السياسي

__________  
)٣٨(  Revista de Direito, pp. 536–541, quoted by Irizarry y 

Puente, loc. cit., p. 258. 
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النظام العـام أو  تتعلق بوحيث إن الحق في طرد الأجنبي، لأسباب     
الحكومات، ونُص عليه   جميع  ل تمارسه   النظام السياسي، قد مارسته ولا تزا     ب

لإسـبانية   في التشريعات الفرنسية والسويـسرية والدانمركيـة وا        صراحةً
  .)٣٩(والهولندية والإنكليزية

الأوروبية للجنة  السوابق القضائية   ومن هذا المنظور، فإن       -٢٩
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومحكمـة      لحقوق الإنسان،   
 واللجنة الأفريقيـة لحقـوق      ، لحقوق الإنسان  البلدان الأمريكية 

في اسـتغلالها   يمكن  الإنسان والشعوب توفر مادة غزيرة وغنية       
  .ذا الموضوعالثابتة المتعلقة بهاستنباط بعض القواعد 

  
__________  

 .٥٣٩المرجع نفسه، ص   )٣٩(

يطلـع علـى رأي     يود المقرر الخاص أن     وهناك سؤال     -٣٠
 المعاهداتقواعد  كيفية التعامل مع    هو معرفة   فيه و أعضاء اللجنة   

فهل ينبغي إدراجها في مشاريع المواد      . الموضوعالمتصلة ب القائمة  
سد الثغـرات القانونيـة؟   قصرها على المزمع صياغتها أم ينبغي   

وهل ينبغي الاقتصار على صوغ المبادئ الأساسية في موضـوع          
 اقتراح نظـام    ، على العكس من ذلك    ،طرد الأجانب أم ينبغي   

إلى يميـل  لمقرر الخـاص  قانوني كامل بشأن هذا الموضوع؟ إن ا  
الاعتقاد بأن مشاريع المواد المتعلقة بهذا الموضوع لن تكون لهـا           

 قدر الإمكان، يستند إلى      جامعاً  قانونياً أهمية إلا إذا قدمت نظاماً    
مبادئ عامة تشكل الركيزة القانونية التي يقوم عليهـا طـرد            

إلى وهذا الميل هو الذي دفعه      . القانون الدولي بمقتضى  الأجانب  
  .)المرفق الأول( الأولي المرفقة بهذا التقريرالعمل اقتراح خطة 
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  المرفق الأول
  خطة العملمشروع 

  الجزء الأول
قواعد عامة

  النطاق  -أولا
  المتصلة بهالطرد والمفاهيم   -ألف  
  الطرد والنفي  -١    
  الطرد وتشريد السكان  -٢    
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  الطرد والترحيل  -٤    
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في القانون  المعترف بها   الأسباب التقليدية     -١

  الدولي
  النظام العام  )أ(    
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  أسباب أخرى  )ه(    
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   على المعاهداتة المسلحاتآثار التراع
  ] جدول الأعمالمن ٨البند [

 A/CN.4/552 الوثيقة

  ، المقرر الخاصيان براونليإ السيد ، أعده على المعاهداتة المسلحاتآثار التراعالأول عن تقرير ال
  ]بالفرنسية/بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١[
  المحتويات

  الصفحة الفقـرات 
  ٢٥٨  .......................................................................رالصكوك المتعددة الأطراف المشار إليها في هذا التقري

  ٢٦٠  ...........................................................................................المراجع المذكورة في هذا التقرير
 الفرع
 ٢٦١  ٢-١  .........................................................إدراج الموضوع في جدول أعمال اللجنة  -ألف
 ٢٦١  ٣  .................................................................................هيكل التقرير  -باء
 ٢٦٢  ١٣-٤  ........................................................................................مقدمة  -جيم

 ٢٦٢  ١٠-٤  ........................................................................الخلفية المفاهيمية  -١  
 ٢٦٣  ١٣-١١  .....................................................................بعض مسائل المنهج  -٢  

 ٢٦٣  ١٢٧-١٤  .................................................................................مشاريع المواد  -دال
 ٢٦٣  .....................................................................................النطاق  -١مشروع المادة 
 ٢٦٣  ١٤  .................................................................................التعليق

 ٢٦٣  ......................................................................المصطلحات المستخدمة  -٢ المادة مشروع
 ٢٦٤  ٢٤-١٥  .................................................................................التعليق

 ٢٦٤  ١٥  ..........................................................................المعاهدة  )أ(
 ٢٦٤  ٢٤-١٦  .....................................................................التراع المسلح  )ب(
  ٢٦٥  .....................................................................الإنهاء أو التعليق التلقائي  -٣ المادة مشروع

 ٢٦٥  ٢٨-٢٥  .................................................................................التعليق
  ٢٦٥  ...................................أو التعليق في حالة نزاع مسلحدلائل قابلية المعاهدات للإنهاء   -٤ المادة مشروع

 ٢٦٥  ٥٤-٢٩  .................................................................................التعليق
 ٢٦٩  .......................................................الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات  -٥ المادة مشروع

 ٢٦٩  ٥٨-٥٥  .................................................................................التعليق
  ٢٦٩  .............................................المعاهدات المتعلقة بسبب اللجوء إلى التراع المسلح  -٦ المادة مشروع

 ٢٦٩  ٦١-٥٩  .................................................................................التعليق
 ٢٧٠  ...................................ى المؤدى الضروري لموضوعها وهدفهانفاذ المعاهدات بناء عل  -٧ المادة مشروع

 ٢٧٠  ١١٨-٦٢  .................................................................................التعليق
 ٢٧١  ٦٧-٦٦  ...................................المعاهدات التي تسري صراحةً في حالة نزاع مسلح  )أ(
 ٢٧١  ٧٤-٦٨  ..............المعاهدات المعلنة أو المنشئة أو المنظمة لحقوق دائمة أو نظام أو مركز دائم  )ب(
 ٢٧٢  ٨٣-٧٥  ......لمماثلة المتعلقة بالحقوق الخاصة للأفرادمعاهدات الصداقة والتجارة والملاحة والاتفاقات ا  )ج(
 ٢٧٥  ٨٧-٨٤  ....................................................معاهدات حماية حقوق الإنسان  )د(
 ٢٧٦  ٩١-٨٨  ......................................................المعاهدات المتعلقة بحماية البيئة  )ه(
 ٢٧٦  ٩٨-٩٢  ..................المعاهدات المتعلقة بالمجاري المائية الدولية والمنشآت والمرافق المتصلة بها  )و(
 ٢٧٧  ١٠٦-٩٩  ...............................................عددة الأطرافالمعاهدات الشارعة المت  )ز(
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المعاهدات المتعلقة بتسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية، بما فيهـا اللجـوء إلى      )ح(
 ٢٧٩  ١٠٧  ..................................التوفيق والوساطة والتحكيم ومحكمة العدل الدولية

الالتزامات الناشئة بموجب اتفاقيات متعددة الأطـراف متعلقـة بـالتحكيم التجـاري        )ط(
 ٢٧٩  ١١٠-١٠٨  ..................................................................حكامالأ وتنفيذ

 ٢٨٠  ١١٣-١١١  ........................................المعاهدات ذات الصلة بالعلاقات الدبلوماسية  )ي(
 ٢٨٠  ١١٨-١١٤  ...........................................المعاهدات ذات الصلة بالعلاقات القنصلية  )ك(

 ٢٨١  ......................................................................طريقة التعليق أو الإنهاء  -٨وع المادة مشر
 ٢٨١  ١١٩  .................................................................................التعليق
 ٢٨١  ...................................................................استئناف المعاهدات المعلقة  -٩مشروع المادة 
 ٢٨١  ١٢١-١٢٠  .................................................................................التعليق
 ٢٨١  .....................................................................شرعية تصرف الأطراف -١٠ة مشروع الماد
 ٢٨١  ١٢٣-١٢٢  .................................................................................التعليق
 ٢٨١  .........................................................................قرارات مجلس الأمن -١١مشروع المادة 
 ٢٨١  ١٢٤  .................................................................................التعليق
 ٢٨٢  .......................................................مركز الدول الثالثة بصفتها دولاً محايدة -١٢مشروع المادة 
 ٢٨٢  ١٢٥  .................................................................................التعليق

 ٢٨٢  .....................................................................حالات الإنهاء أو التعليق -١٣روع المادة مش
 ٢٨٢  ١٢٦  .................................................................................ليقالتع

 ٢٨٢  .............................................................إحياء المعاهدات المنتهية أو المعلقة -١٤مشروع المادة 
 ٢٨٢  ١٢٧  .................................................................................التعليق

  ٢٨٣  ........................................................................................نص مشاريع المواد  - رفقالم  
  ــــــــــ

  التقرير إليها في هذا المشار المتعددة الأطراف الصكوك
 المصدر    

 .British State Papers 1856, vol. LXI, pp   )١٨٥٦أبريل / نيسان١٦باريس، (الإعلان المتعلق بالقانون البحري 
155–158. 

 غرام وقت الحرب    ٤٠٠التي يقل وزنها عن      إعلان نبذ استخدام المقذوفات المتفجرة    
  )١٨٦٨ديسمبر / كانون الأول١١ترسبرغ، ي بتسان(

 British and Foreign State Papers, 1867–
1868, vol. LVIII (1876), p. 16. 

الحرب البرية   قوانينبان  ت المتعلق ١٩٠٧لعام  ) والثالثة (١٨٩٩لعام  ) الثانية(اتفاقيتا لاهاي   
  )١٩٠٧أكتوبر / تشرين الأول١٨ و١٨٩٩يوليه / تموز٢٩لاهاي، (وأعرافها 

 J. B. Scott, ed., The Hague Conventions 
and Declarations of 1899 and 1907, 3rd 
ed. (New York, Oxford University 
Press, 1918), p. 100. 

 .Ibid., p. 225   )١٨٩٩يوليه / تموز٢٩لاهاي، (المتعلق بالغازات الخانقة ) ٢الرابع، (الإعلان 

 .Ibid., p. 227   )١٨٩٩يوليه / تموز٢٩لاهاي، (المتعلق بالرصاص المتمدد ) ٣الرابع، (الإعلان 

 ٦جنيـف،    (اتفاقية تحسين حالة الجرحى والمرضى في الجيـوش الـتي في الميـدان            
  )١٩٠٦يوليه /تموز

 ICRC, Handbook of the International Red 
Cross, 10th ed. (Geneva, 1953), p. 18. 

) اتفاقية بـورتر  (الاتفاقية المتعلقة بالحد من استعمال القوة لاسترداد الديون التعاقدية          
  )١٩٠٧أكتوبر / تشرين الأول١٨لاهاي، (

 J. B. Scott, ed., The Hague Conventions 
and Declarations of 1899 and 1907, 3rd 
ed. (New York, Oxford University 
Press, 1918), p. 89. 

 المتعلقة بمركز سفن العدو التجارية عند بدء الأعمال         ١٩٠٧الاتفاقية السادسة لعام    
  )١٩٠٧أكتوبر / تشرين الأول١٨لاهاي، (الحربية 

 Ibid., p. 141. 

 تـشرين   ٢كريـستيانا،   (لمتعلقة باستقلال النرويج وسلامتها الإقليميـة       المعاهدة ا 
  )١٩٠٧نوفمبر /الثاني

 British and Foreign State Papers, vol. 100, 
p. 536. See also Supplement to AJIL, 
vol. 2 (1908). 
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 ٢٨فرساي،  ) (معاهدة فرساي (معاهدة السلام بين القوى الحليفة والشريكة وألمانيا        
  ) ١٩١٩يونيه /حزيران

 British and Foreign State Papers, 1919, 
vol. CXII (London, HM Stationery 
Office, 1922), p. 1. 

 ,League of Nations, Treaty Series, vol. XI   )١٩١٩أكتوبر / تشرين الأول١٣باريس، (الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة الجوية 
No. 297, p. 173. 

الاتفاقية والنظام الأساسي المتعلقان بنظام الطرق المائية الصالحة للملاحة ذات الأهمية           
  )١٩٢١أبريل / نيسان٢٠برشلونة، (الدولية 

 Ibid., vol. VII, No. 172, p. 35. 

 .Ibid., vol. XXVI, No. 649, p. 219   )١٩٢٢فبراير / شباط٢٢ن، سددر (لبالإالاتفاقية المنشئة لنظام الملاحة في 

 .Ibid. , vol. XXVII, No. 678, p. 157   )١٩٢٣سبتمبر / أيلول٢٤جنيف، (البروتوكول المتعلق بشروط التحكيم 

بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل            
  )١٩٢٥يونيه / حزيران١٧جنيف، (البكتريولوجية 

 Ibid., vol. XCIV, p. 65. 

 .Ibid. , vol. XCII, No. 2096, p. 301   )١٩٢٧سبتمبر / أيلول٢٦جنيف، (اتفاقية تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية 

 ٢٧بـاريس،   (المعاهدة العامة لنبذ الحرب كوسيلة من وسائل الـسياسة الوطنيـة            
  ) ١٩٢٨أغسطس /آب

 Ibid., vol. XCIV, No. 2137, p. 57. 

 .Ibid., vol. CLXXIII, No. 4015, p. 213   )١٩٣٦يوليه / تموز٢٠مونترو، ( المضايق الاتفاقية المتعلقة بنظام

 .United Nations, Treaty Series, vol. 49, No   )١٩٤٧فبراير / شباط١٠باريس، (معاهدة السلام مع إيطاليا 
747, p. 3. 

 .Ibid., vol. 42, No. 645, p. 3   )١٩٤٧فبراير / شباط١٠باريس، (معاهدة السلام مع رومانيا 

 .Ibid., vol. 75, Nos. 970–973, pp. 31 et seq   )١٩٤٩أغسطس / آب١٢جنيف، (اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب 

اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفـراد القـوات المـسلحة              
  الميدان في

 Ibid., p. 31. 

 .Ibid., p. 135   ب اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحر

 .Ibid., p. 287   اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب

الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق      (اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية       
  )١٩٥٠نوفمبر / تشرين الثاني٤روما، ) (الإنسان

 Ibid., vol. 213, No. 2889, p. 221. 

 .Ibid., vol. 249, No. 3511, p. 240   )١٩٥٤مايو / أيار١٤لاهاي، (كية الفكرية في حالة نشوب نزاع مسلح اتفاقية حماية المل

    )١٩٥٨أبريل / نيسان٢٩جنيف، (جنيف لقانون البحار  تفاقياتا

 .Ibid., vol. 559, No. 8164, p. 285   اتفاقية صيد الأسماك وحفظ الموارد الحية لأعالي البحار

 .Ibid., vol. 499, No. 7302, p. 311   ة المتعلقة بالجرف القاريالاتفاقي

 .Ibid., vol. 450, No. 6465, p. 11   اتفاقية أعالي البحار 

 .Ibid., vol. 516, No. 7477, p. 205   اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة 

 .Ibid., vol. 500, No. 7310, p. 95   )١٩٦١ أبريل/ نيسان١٨فيينا، (اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 

 .Ibid., vol. 596, No. 8638, p. 261   )١٩٦٣أبريل / نيسان٢٤فيينا، (اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 

معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سـطح             
  ) ١٩٦٣أغسطس / آب٥موسكو، (الماء 

 Ibid., vol. 480, No. 6964, p. 43. 

 كـانون  ١٦نيويـورك،   (العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية           
  )١٩٦٦ديسمبر /الأول

 Ibid., vol. 99, No. 14668, p. 171. 

 .Ibid., vol. 1155, No. 18232, p. 331   )١٩٦٩مايو / أيار٢٣فيينا، (اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 

 Ibid., vol. 1946, No. 33356, p. 3   )١٩٧٨أغسطس / آب٢٣فيينا، (فة الدول في المعاهدات اتفاقية فيينا لخلا

 ٢١نيويورك،  (اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية           
  )١٩٩٧مايو /أيار

الدورة الحاديـة    لعامة،االرسمية للجمعية    لوثائقا 
الثالث،  لمجلد ا ،٤٩والخمسون، الملحق رقم    

 ,ILM:انظر أيضاً. ، المرفق٥١/٢٢٩القرار 
vol. XXXVI, No. 3 (May 1977).  

  ــــــــــ



 260  والخمسينالسابعةوثائق الدورة  

  المراجع المذكورة في هذا التقرير
AKANDE, Dapo 

“Nuclear weapons, unclear law? Deciphering the Nuclear 
Weapons advisory opinion of the International Court”, 
British Year Book of International Law, 1998 (Oxford), 
vol. 68, pp. 165–217. 

AUST, Anthony 
Modern Treaty Law and Practice. Cambridge, Cambridge 

University Press, 2000. 
BAXTER, R. R. 

The Law of International Waterways: with Particular Regard 
to Interoceanic Canals. Cambridge, Mass., Harvard 
University Press, 1964. 798 p. 

BEVANS, Charles I., ed. 
Treaties and Other International Agreements of the United 

States of America 1776–1949. Vol. 12. Washington, D.C., 
Department of State, 1974. 

BIRNIE, P. W. and A. E. BOYLE 
International Law and the Environment. 2nd ed. Oxford, 

Oxford University Press, 2002. 
BRIGGS, Herbert W., ed. 

The Law of Nations. 2nd ed. New York, Appleton-Century-
Crofts, 1952. 

BROMS, Bengt 
“The effects of armed conflicts on treaties”. Preliminary report. 

Institute of International Law, Yearbook, vol. 59, part I, 
session of Dijon 1981. Paris, Pedone, 1981, pp. 224–247. 

CAVARE, Louis 
Le droit international public positif. Vol. II, Les modalités des 

relations juridiques internationales: les compétences 
respectives des États. 3rd ed. Jean-Pierre Quéneudec, ed. 
Paris, Pedone, 1969. 952 p. 

CHINKIN, Christine M. 
“Crisis and the performance of international agreements: the 

outbreak of war in perspective”, Yale Journal of World 
Public Order, vol. 7, No. 2, spring 1981, pp. 177–205. 

DAILLIER, Patrick and Alain PELLET 
Droit international public, 6th rev. ed. París, LGDJ, 1999. 

DAVID, Eric 
Principes de droit des conflits armés. 3rd ed. Brussels, 

Bruylant, 2002. 994 p. 
DELBRÜCK, Jost 

“War, effect on treaties”, in Rudolf Bernhardt, ed., 
Encyclopedia of Public International Law, vol. 4. 
Amsterdam, Elsevier, 2000, pp. 1367–1372. 

DENZA, Eileen 
Diplomatic Law: A Commentary on the Vienna Convention on 

Diplomatic Relations. 2nd ed. Oxford, Clarendon Press, 
1998. 451 p. 

FITZMAURICE, G. G.  
“The juridical clauses of the peace treaties”, Recueil des cours 

de l’Académie de droit international de La Haye, 1948–II. 
Paris, Sirey, 1949. Vol. 73, pp. 259–364. 

GIALDINO, Agostino Curti 
Gli Effetti della Guerra sui Trattati. Milan, Giuffrè, 1959. 

GUGGENHEIM, Paul 

Traité de droit international public. 2nd rev. ed. Geneva, 
Georg, 1967. 351 p. 

GUGGENHEIM, Paul and others, eds. 
Répertoire suisse de droit international public: 

documentation concernant la pratique de la Confédération 
en matière de droit international public 1914–1939. Basel, 
Helbing & Lichtenhahn, 1975. 566 p. 

HALL, William Edward 

A Treatise on International Law. 8th ed. Oxford, Clarendon 
Press, 1924. 952 p. 

HARVARD LAW SCHOOL 

“Research in International Law, part III, Law of Treaties”, 
Codification of International Law, Supplement to AJIL, 
vol. 29, 1935, pp. 653–1204.  

HUDSON, Manley O. 

The Permanent Court of International Justice 1920–1942: A 
Treatise. New York, Macmillan, 1943. 807 p. 

HURST, Sir Cecil J. B.  
“The effect of war on treaties”, British Year Book of 

International Law, 1921–22 (London), vol. 2, pp. 37–47. 

INSTITUTE OF INTERNATIONAL LAW 

Annuaire de l’Institut de Droit International, vol. 25, session 
of Christiania, August 1912. París, Pedone, 1912. 709 p. 

Yearbook, vol. 59, part II, session of Dijon 1981, Paris, 
Pedone, 1982. 

Yearbook, vol. 61, part I, session of Helsinki 1985. Paris, 
Pedone, 1985. 

Yearbook, vol. 61, part II, session of Helsinki 1985. Paris, 
Pedone, 1986. 

KOLB, Robert 
Ius in bello―le droit international des conflits armés: précis. 

Basel, Helbing & Lichtenhahn, 2003. 299 p. 

LEE, Luke T. 

Consular Law and Practice. 2nd ed. New York, Oxford 
University Press, 1991. 

LENOIR, James J. 

“The effect of war on bilateral treaties, with special reference 
to reciprocal treaty provisions”, Georgetown Law Journal, 
vol. 34, No. 2, January 1946, pp. 129–177. 

MCINTYRE, Stuart Hull 

Legal Effect of World War II on Treaties of the United States. 
The Hague, Martinus Nijhoff, 1958. 392 p. 

MCNAIR, Lord  

“Les effets de la guerre sur les traités”, Recueil des cours de 
l’Académie de droit international de La Haye, 1937–I. 
París, Sirey, 1937. Vol. 59, pp. 527–585. 

The Law of Treaties. Oxford, Clarendon Press, 1961. 789 p. 



 آثار التراعات المسلحة على المعاهدات 261

 

MCNAIR, Lord and A. D. WATTS 

The Legal Effects of War, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1966. 

MOLLARD BANNELIER, Karine 

La protection de l’environnement en temps de conflit armé. 
Paris, Pedone, 2001. 532 p. 

OPPENHEIM, L. 

International Law: A Treatise. Vol. II, Disputes, war and 
neutrality. 7th ed. H. Lauterpacht, ed. London, Longmans, 
1952. 

PARRY, Clive 

“The law of treaties”, in Max Sørensen, ed., Manual of Public 
International Law. London and Basingstoke, Macmillan, 
1968, pp. 175–245. 

PARRY, Clive, ed. 

A British Digest of International Law. part III. London, 
Stevens, 1967. 

PROVOST, René 

International Human Rights and Humanitarian Law, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2002. 418 p. 

RANK, Richard 

“Modern war and the validity of treaties: comparative study”, 
Cornell Law Quarterly (Ithaca, New York), vol. XXXVIII, 
1952–1953, pp. 321–355. 

RESS, Georg 

“Guarantee treaties”, in Rudolf Bernhardt, ed., Encyclopedia 
of Public International Law. Vol. 2. Amsterdam, Elsevier, 
1995, pp. 634–637. 

REUTER, Paul 
Droit international public. 6th ed. Paris, Presses 

Universitaires de France, 1983. 
ROUSSEAU, Charles 

Droit international public. Vol. I. París, Sirey, 1970. 450 p. 
SALMON, Jean, ed. 

Dictionnaire de droit international public. Brussels, Bruylant, 
2001. 

SANDS, Philippe 
Principles of International Environmental Law. 2nd ed. 

Cambridge, Cambridge University Press, 2003. 1116 p. 
SHEARER, I. A. 

Starke’s International Law. 11th ed. London, Butterworths, 
1994. 629 p. 

SIBERT, Marcel 
Traité de droit international public. Vol. 2, Le droit de la 

paix. Paris, Dalloz, 1951. 812 p. 
STONE, Julius 

Legal Controls of International Conflict. 2nd rev. ed. London, 
Stevens, 1959. 903 p. 

TOBIN, Harold J. 
The Termination of Multipartite Treaties. New York, 

Columbia University Press, 1933. 321 p. 
VERZIJL, J. H. W. 

International Law in Historical Perspective. Part VI. Leiden, 
Sijthoff, 1973. 

WHITEMAN, Marjorie M. 
Digest of International Law. Vol. 14. Washington, D.C., 

Department of State, 1970. 1203 p. 

  ـــــــــ

  إدراج الموضوع في جدول أعمال اللجنة  -ألف
 "ت على المعاهدا  ة المسلح اتآثار التراع "أدرج موضوع     -١

في برنامج العمل الطويل الأجل للجنة القانون الـدولي خـلال       
وأرفـق  . )١(٢٠٠٠ في عـام     المعقودةدورتها الثانية والخمسين،    

ملخص مخطط الدراسة الذي يـصف      لذلك العام   بتقرير اللجنة   
وأحاطت الجمعيـة    .)٢( للموضوع ينالهيكل العام والنهج الممكن   

 / كـانون الأول   ١٢رخ   المـؤ  ٥٥/١٥٢ ها في قرار  العامة علماً 
  . بإدراج الموضوع٢٠٠٠ديسمبر 

المعقودة ررت اللجنة في دورتها السادسة والخمسين،       قو  -٢
على التراعات المسلحة   آثار  "، أن تدرج موضوع     ٢٠٠٤في عام   

يان براونلي أ في برنامج عملها الحالي وأن تعين السيد "المعاهدات

__________  
، ٢٣٩-٢٣٧، ص   )الجزء الثاني ( المجلد الثاني    ،٢٠٠٠حولية  انظر   ) ١(

  .٧٣٣-٧٢٦الفقرات 
 .٢٥٨-٢٥٧، ص نفسه، المرفق المرجع )٢(

 ٥لعامة، في الفقرة    وأيدت الجمعية ا   .)٣( للموضوع  خاصاً مقرراً
، ٢٠٠٤ديـسمبر   / كانون الأول  ٢ المؤرخ   ٥٩/٤١من قرارها   

  . الموضوع في جدول أعمالهاقرار اللجنة إدراجَ
  هيكل التقرير  -باء

  :يتألف هذا التقرير من جزأين  -٣
مقدمة تناقش الخلفية المفاهيمية وبعض مـسائل         )أ(  
  المنهج؛

عة مـشفو مجموعة كاملة من مـشاريع المـواد      )ب(  
عرض مجموعة كاملة من  فقد ساد اعتقاد بأن الأنسب .بتعليقات

مشاريع المواد على ضوء التفاعل بين فرادى المـواد والنطـاق           
  . للموضوعالمحدود نسبياً

__________  
وفي  .٣٦٤ ةالفقر،  )الجزء الثاني (المجلد الثاني   ،  ٢٠٠٤حولية   )٣(

في برنامج العمل   " طرد الأجانب " إدراج موضوع    الدورة ذاتها، تقرر أيضاً   
 .الحالي للجنة



 262  والخمسينالسابعةوثائق الدورة  

  مقدمة  -جيم
  الخلفية المفاهيمية  -١

المفاهيم التي ترد   بيان  ثمة فائدة ما، وإن كانت محدودة، في          -٤
فـرادى  يقترحه  لنظام القانوني الذي    لتفسيرات  شكل  في الفقه في    

  .، بأي حال من الأحوالليس هناك رأي مقبول عموماً ف.الكتاب
 علـى   أربعة أسس منطقية يمكن تلخيصها     غير أنه تبرز    -٥

  :النحو التالي
إن الحرب هي الطرف النقيض للسلام وتنطوي         )أ(  

ويـستتبع   .على قطع تام للعلاقات، وعودة إلى حالة الفوضـى    
وينشأ حق الإلغاء عن     .غاء كافة المعاهدات دون استثناء    ذلك إل 

  ؛حدوث الحرب بصرف النظر عن النية الأصلية للأطراف
 إن الاختبار المعتمد هو الانسجام مع مقاصـد         )ب(  

ر عنـه أيـضا     عبَّوهذا ما يُ  : )٤(الحرب أو حالة الأعمال العدائية    
  ؛)٥( بضرورات الحرببقاء المعاهدات نافذة رهناًبصيغة 
إن المعيار المعتمد هو نية الأطراف وقت إبـرام           )ج(  
  ؛المعاهدة
ثمة موقف مستقل في الفقه متعلق بالمعطى الذي          )د(  

سيما منذ ظهور ميثاق الأمـم       ، ولا ١٩١٩عام  يفيد بأنه منذ    
التي تخول لها حق    المتحدة، لم تعد للدول تلك الصلاحية العامة        

، )٦(لة الدفاع المـشروع   اللجوء إلى استخدام القوة، عدا في حا      
يستتبع عدم الاعتراف باسـتخدام القـوة كفاسـخ عـام            مما

  .للالتزامات التعاقدية
 فهذا  .هذه المجموعة من الأسس المنطقية    لا تجدي كثيراً    و  -٦

علاوة علـى ذلـك،      و . مترابط  وغير الفكر غير متطور نسبياً   
 ـ      )ج(البند  وباستثناء   و ، فإن التعميمات التي تنطوي عليها تنح

  . للقانون ويكتنفها الغموضمنحى سابقاً
 إما في ةولعل النهج البديل هو السعي إلى تصنيف المشكل       -٧

 إطار القانون المتعلـق بـالتراع       وإما في إطار قانون المعاهدات    
لجنة وكأنها  ال بدت   ١٩٦٦ثم في عام     ١٩٦٣ عام   ففي .المسلح

 ـ بدء   مؤداه أن مسألة أثر      تبنت موقفاً  ة علـى   الأعمال العدائي
 فإن اللجنة   ،وهكذا .قانون المعاهدات ليس جزءاً من    المعاهدات  

  :)٧( أفادت بما يلي١٩٦٦لعامة في عام في تقريرها إلى الجمعية ا

__________  
 .Hall, A Treatise on International Law, p. 454انظر  )٤(
 Institute of International Law, Annuaire de l’Institut انظر )٥(

de droit international (August 1912), p. 648.  
 .Reuter, Droit international public, p. 158 انظر )٦(
، ١٧٦، ص   A/6309/Rev.1، المجلد الثاني، الوثيقـة      ١٩٦٦حولية   ) ٧(
  .٢٩الفقرة 

، ١٩٦٣ لخامسة عشرة، المعقودة عـامَ  االلجنة في دورتها    خلُصت    
الأعمـال   بدء   أنه ينبغي ألا تتضمن مشاريع المواد أي أحكام بشأن أثر         إلى  
ية على المعاهدات، رغم أن هذا الموضوع قد يثير مشاكل سـواء في             العدائ

  : أن١٩٦٣ عام وأوضح تقرير .إنهاء المعاهدات أو في تعليق نفاذها

 النظر في أثـر     اللجنة ارتأت أن دراسة الموضوع ستستلزم حتماً      "  
أحكام الميثاق المتعلقة بالتهديد باستخدام القوة أو استخدامها على شرعية          

إلى تلك الأعمال العدائية المقصودة بالذات؛ ولم تر أن هذه المسألة           اللجوء  
في سياق عملـها الحـالي المتعلـق بقـانون           يمكن تناولها على نحو ملائم    

  .)٨("المعاهدات
العامل المثبط   وعند دراسة هذا التعليل، يتبين أنه إذا كان         -٨

ن بوضوح، فإن اللجنة لا تتخذ الموقـف القائـل بـأن            قد بُيّ 
بل إن   .وضوع، في جوهره، يخرج عن نطاق قانون المعاهدات       الم

 وأياً. )٩("على نحو ملائم   يمكن تناوله "التأكيد إنما كان على ما      
الأعمال العدائية بين الدول قد     بدء  كان الأمر، فإن موضوع أثر      

المشار إليهـا   (  لقانون المعاهدات   من اتفاقية فيينا   بعد صراحةً استُ
  ).٧٣انظر المادة () "١٩٦٩قية فيينا لعام اتفا"فيما يلي باسم 

قـانون   مـن    ٦٩مـشروع المـادة     التعليق على   وفي    -٩
  ما وأدخلت عنصراً   ت اللجنة لهجة مختلفة نوعاً    اتخذ،  المعاهدات

  : من عناصر السياسة العامةقوياً
فهاتان المسألتان قد يكون لهما أثر على نفاذ أجزاء معينـة مـن قـانون               

، وارتأت اللجنة أن    من العلاقات الدولية العادية تماماً    المعاهدات في ظروف    
اعتبارات المنطق وكمال مشاريع المواد تشير باستصواب إدراج تحفظ عام          

  .يشمل حالات الخلافة وحالات مسؤولية الدول

الأعمال بدء  بدا للجنة أن ثمة اعتبارات مختلفة تسري على حالة          و  )٢(
بدء مت بأن حالة الوقائع الناجمة عن سلّو .معاهدةفي  طراف  الأالعدائية بين   

الأعمال العدائية قد يكون لها أثر عملي يتمثل في الحيلولـة دون سـريان              
كما سلمت بأن ثمة مسائل قد تنشأ بـشأن          .المعاهدة في الظروف السائدة   

الالتزامات الناشئة عـن    بالأعمال العدائية فيما يتعلق     لبدء  الآثار القانونية   
بـدء   ارتأت أنه في القانون الدولي الراهن يتعين اعتبار          اأنهغير   .المعاهدات

 القواعـد  ه لا ينبغي اعتبار   ، وأن  تماماً  شاذاً الأعمال العدائية بين الدول ظرفاً    
 من القواعد العامة للقانون الدولي التي تسري التي تحكم آثاره القانونية جزءاً 
اقيات جنيف التي تـدون     وبالتالي، فإن اتف   .في العلاقات العادية بين الدول    

الأعمال العدائية رغـم    بدء  قانون البحار لا تتضمن أي تحفظ بشأن حالة         
الأثر الجلي الذي يمكن أن يكون لحدث من هذا القبيل على سريان العديد             
من أحكام تلك الاتفاقيات؛ كما لم تسع بأي حال من الأحوال إلى تنظيم             

 اتفاقية فيينـا للعلاقـات      صحيح أن مادة في   . آثار حدث من ذلك القبيل    
لعلاقـات القنـصلية    فيينا ل ومادة مماثلة في اتفاقية     ) ٤٤المادة  (الدبلوماسية  

غير أن اعتبارات   ". التراع المسلح "تتضمنان إشارة إلى حالات     ) ٢٦المادة  (
خاصة للغاية أملت ذكر حالات التراع المسلح في هاتين المـادتين وذلـك             

 القواعد المنصوص عليها في المادتين تصلح       لغرض وحيد هو التأكيد على أن     
بـدء  تتوخيان تنظيم نتائج      فيينا لا  تيغير أن اتفاقي   .حتى في تلك الحالات   

__________  
، ١٨٩، ص   A/5509، المجلد الثـاني، الوثيقـة       ١٩٦٣حولية   )٨(
  .١٤الفقرة 
  .المرجع نفسه )٩(
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الأعمال العدائية؛ ولا هما تتضمنان أي تحفظ عام بشأن أثر ذلك الحـدث             
وبناء عليه، استنتجت اللجنة أنها محقة في اعتبـار          .على سريان أحكامهما  

 عـن   ل العدائية بين الأطراف في معاهدة حالة تخرج كلياً        الأعمابدء  حالة  
نطاق القانون العام للمعاهدات المزمع تدوينه في تلك المواد؛ وأنه لا ينبغي            

  .)١٠(التحسب لتلك الحالة ولا الإتيان على ذكرها في مشاريع المواد
أن عصرنا هـذا    في  الدراسية  ويفترض كتاب النصوص      -١٠

قـانون  بـاب   هو  في إطاره   اول المسألة   الأكثر إغراء لتن  الباب  
المعاهدات، ويرى المقرر الخاص أن هـذا النـهج يـستند إلى            

  .سليمة مبادئ
  بعض مسائل المنهج  -٢

أكد الكتاب، على مدى عدة أجيال، علـى جوانـب            -١١
هرسـت في   لاحـظ   فقـد   . الغموض التي تكتنف الموضـوع    

  : ما يلي١٩٢١ عام
بالتطبيق الفعلي لقواعـد    لمهتمون  في مقدمة المسائل التي لا يجد ا        

 أثر الحرب على    يأتي في الكتب الدراسية  ما يفيدهم بشأنها    القانون الدولي   
 من ممارسة الدول المتمثلة في فيبدو أن كلاً. المعاهدات النافذة بين المتحاربين

 تتناقض مـع المبـادئ     ةأحكام معاهدات السلام، وتصريحات رجال الدول     
   .)١١(دراسيةفي الكتب الالمحددة 

أوبنـهايم  الثاني من مؤلف     وفي الطبعة السابعة من المجلد      
رسالة في ( Oppenheim’s International Law: A Treatise المعنون

  :ما يلي) ١٩٥٢ عام في(لاوترباخت  كتب ،)القانون الدولي
لقد كان المبدأ المعتمد في السابق، الذي لا تزال تقول به قلة مـن           

 كافـة   ت الراهن، هو أن اندلاع الحرب يلغـي تلقائيـاً         الكتاب في الوق  
 بين المتحاربين، عدا تلك المعاهدات التي أبرمـت         المعاهدات المبرمة سابقاً  

في المعاصـرين  غير أن الأغلبية الساحقة من الكتاب  . لحالة الحرب خصيصاً
 رأي مفاده أن الحرب لا      القانون الدولي تخلت عن هذا الموقف، وساد تقريباً       

غير أنه لا يوجد ثمة إجماع علـى         .لغي بأي حال من الأحوال كل معاهدة      ت
كما لا توجد ممارسة     .المعاهدات التي تلغيها الحرب والمعاهدات التي لا تلغيها       

 أنها تعتبر كـل     للدول، إذ حدثت حالات أعلنت فيها الدول صراحةً       موحدة  
  .)١٢( بعدُسوَّتُ ها لممما يعني أن المسألة بأكمل، المعاهدات ملغاة بفعل الحرب

، لاحظ أوست، في    ٢٠٠٠وفي دراسة منشورة في عام        
  :، أن)المذكور أعلاه(معرض إشارته إلى أوبنهايم 

الأعمال العدائية بين الأطراف في معاهدة لا يزال        لبدء  الأثر القانوني     
 . مضى زمانهـا   المعالجة الشاملة الوحيدة للموضوع هي دراسة     وغير مؤكد،   
، بعد أن اتخذت لجنة القانون      )٧٣المادة  (رج عن نطاق الاتفاقية     فالموضوع يخ 

] ١٩٦٦[في القانون الدولي الـراهن       "ه مفاده أن   نبيلاً الدولي فيما يبدو موقفاً   
، وأن القواعد التي  تماماً شاذاًالأعمال العدائية بين الدول ظرفاً   بدء  يتعين اعتبار   

__________  
، ٢٦٨-٢٦٧، ص ) أعـلاه  ٧انظر الحاشية    (١٩٦٦حولية   )١٠(

 .)٢(-)١(الفقرتان 
)١١(  “The effect of war on treaties”, p. 38. 
)١٢( Oppenheim, International Law: A Treatise, vol. II: 

Disputes, war and neutrality, pp. 302–303, para. 99 )الحواشي محذوفة.( 

 من القواعد العامة للقانون الدولي      زءاًينبغي اعتبارها ج   لاتحكم آثاره القانونية    
  . )١٣("التي تسري في العلاقات العادية بين الدول

في السائدين  وإزاء هذا المستوى من الغموض والتناقض         -١٢
ل هـذه   وأو .مصادر القانون، يلزم اتخاذ بعض التدابير الوقائية      

مؤقتة، تعكس بعض العناصر    بصفة   وضع مشاريع مواد،     التدابير
ة في الفقه، حتى وإن كانت الاقتراحات المقصودة معيبة في         الوارد

وستـسهل   .في رأي المقرر الخاص    جانب أو أكثر من جوانبها،    
  .هذه السياسة مواجهة الصعوبات في مرحلة مبكرة

كـون في نهايـة     يأن  تتجه النية إلى    ،   نفسه ومن المنظور   -١٣
على روضة الدورة الحالية عدد لا يستهان به من مشاريع المواد مع

أرضية فعالة لتعليقات الحكومات، ولا سيما فتوفر عامة الجمهور 
من المعقـول   فوعلى أي حال،     . الدول اتمعلومات عن ممارس  

 الدول  اتطلاع على ممارس  لاتعزيز فرص ا  يُفضي  أن  فيما يتوقع   
اللجنـة مـن الاضـطلاع بمهمتـها المتمثلـة في           إلى تمكين   

  .القانون توضيح
  دمشاريع الموا  -دال

  النطاق -١مشروع المادة 
تسري مشاريع المواد هذه على آثار التراع المـسلح           

  .فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول
  التعليق

 ١٩٦٩لعـام    من اتفاقية فيينـا      ١أحكام المادة   اتُّبعت    -١٤
 ). من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات١أيضا المادة  انظر(
  . أدناه٢ في المادة "دةالمعاه"ف مصطلح رِّعُقد و

  استخدام المصطلحات -٢مشروع المادة 
  :لأغراض مشاريع المواد هذه  
 اتفاق دولي معقود بين دول      "المعاهدة"    بقصد  يُ  )أ(  

ثبت في وثيقـة    بصورة خطية وخاضع للقانون الدولي، سواء أُ      
 كانت  وحيدة أو في اثنتين أو أكثر من الوثائق المترابطة، وأياً         

  اصة؛تسميته الخ
 حالة حرب أو قتـال      "التراع المسلح "    بيقصد    )ب(  

ينطوي على عمليات عسكرية من شأنها أن تؤثر بطبيعتـها أو           
بمداها على نفاذ المعاهدات بين الدول الأطـراف في الـتراع           
المسلح أو بين الدول الأطراف في التراع المـسلح والـدول           

أو إعلان الثالثة، بصرف النظر عن صدور إعلان رسمي للحرب    
  .آخر من أي طرف أو من كل الأطراف في التراع المسلح

__________  
)١٣( Aust, Modern Treaty Law and Practice, p. 243)  الحواشي
  ).محذوفة
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  التعليق
  المعاهدة  )أ(

قـد  و .١٩٦٩ لعام   خذ هذا التعريف من اتفاقية فيينا     أُ  -١٥
 على مشاريع المواد    اللجنةتعليق  ح معنى التعريف وتطبيقه في      ضِّوُ

لجنـة المقـدم إلى     التقرير  المتعلقة بقانون المعاهدات الوارد في      
لأغراض الحاليـة،   يفـي بـا   وهذا التعريف   . )١٤(معية العامة الج
أن تسعى اللجنة إلى تنقـيح      المناسب  من  فليس  كان الأمر،    وأياً

  .اتفاقية فيينا
  التراع المسلح  )ب(

يستند التعريف المقترح إلى صيغة اعتمدها معهد القانون          -١٦
ولا مجال  . )١٥(١٩٨٥أغسطس  /آب ٢٨المؤرخ  قراره  الدولي في   

 لو طلب إيراد تعريف     لجنة ستتأخر كثيراً  ال في أن أعمال     للشك
الكتاب إلى بعـض    يشير  وعادة ما    . الدقة درجة عالية من  على  

وهكذا  .الجوانب غير المكتملة والعيوب الظاهرة في هذا التعريف       
حتى ولـو لم  توجد  إلى أن حالة الحرب قد      سوواتماكنير  يشير  

لحة ولم تحـدث أي     أي قوة مس  المتخاصمان  يستخدم الطرفان   
ويتسم التعريف الذي يدعو إليه      .)١٦(أعمال عدائية فعلية بينهما   

غير أنـه   . )١٧(معهد القانون الدولي بدرجة معقولة من الشمول      
وهكذا، فإن التعريف، باعتمـاده      .بعض الصعوبات هناك  تظل  

، لا يشمل بالضرورة حالة الحرب التي       "التراع المسلح "على نوع   
وتشير اعتبارات السياسة العامـة      .يات المسلحة فيها العمل تنعدم  

عمليـات عـسكرية    حالة عدم وجود    بإدراج الحصار حتى في     
  . )١٨(الأطراف بين
ولقد طمست التراعات المسلحة المعاصرة الفـرق بـين          -١٧

تزايد قد و .التراعات المسلحة الدولية والتراعات المسلحة الداخلية
العديد مـن  يتضمن  ذلك،  وبالإضافة إلى    .عدد الحروب الأهلية  

، من قبيـل دعـم أو       "عناصر خارجية " "الحروب الأهلية "هذه  
، والتزويـد بالأسـلحة     متفاوتةمشاركة دول أخرى بدرجات     

ويمكن أن تؤثر    .وتوفير مرافق التدريب والأموال، وما إلى ذلك      
التراعات المسلحة الداخلية على نفاذ المعاهدات بـنفس القـدر         

__________  
 ،١٨٩-١٨٧، ص   ) أعلاه ٧انظر الحاشية    (١٩٦٦حولية   )١٤(

 ).٨(-)١(الفقرات 
)١٥( Institute of International Law, Yearbook, vol. 61, part II, 

p. 278. 
 .McNair and Watts, The Legal Effects of War, pp انظر )١٦(

2–3. 
 ,Institute of International Law, Yearbook, vol. 59 انظر )١٧(

part II, pp. 210–212. 
، المرجـع  McNair and Watts هـذه المـسألة   انظر بشأن )١٨(

  . ٢١-٢٠المذكور، ص 

 ،ولـذلك  .)١٩(ات المسلحة الدولية أو أكثر    الذي تؤثر به التراع   
التراعات تشمل أثر فإن مشاريع المواد التي اقترحها المقرر الخاص       

ويتيح هذا النهج فرصة للجنة      .المسلحة الداخلية على المعاهدات   
  . للحكومات للنظر في الاقتراح والإعراب عن رأيهالكوكذ
جمهـور  لـدى   الآراء  توافق في   يوجد  وفي الوقت ذاته،      -١٨

الطابع الأساسي للتمييز بين التراع المسلح الدولي       بشأن  الفقهاء  
  .)٢٠(والتراع المسلح غير الدولي

وثمة أيضا مسألة حالة احتلال إقليم لا يلقى أي مقاومة            -١٩
اتفاقية حماية الملكية الفكرية    وفي هذا السياق، تكتسي      .مسلحة

 ١٨المادة  وهكذا ف  .أهمية ملموسة في حالة نشوب نزاع مسلح      
  :في الأجزاء ذات الصلة منها على ما يليتنص 

  ١٨المادة 
  تطبيق الاتفاقية

طبق نوقت السلم تفي فيما عدا الأحكام الواجب تنفيذها      -١  
آخـر  هذه الاتفاقية في حالة إعلان حرب أو عند نشوب أي نزاع مسلح             
ف أو  بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة وإن لم يعترف طر           

  .أكثر بحالة الحرب

جميع حالات الاحـتلال    على  طبق هذه الاتفاقية أيضا     نت  -٢  
الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجـه             

  .ةهذا الاحتلال مقاومة مسلح

 المحاكم ولا تكتسي قيمة كبيرة في هذه الأغراض قراراتُ       -٢٠
  ."الحرب"المحلية بشأن تعريف 

أعـلاه  ) ب(٢في مشروع المادة  ويشير التعريف المقترح      -٢١
عمليات عسكرية من شأنها أن تؤثر بطبيعتها أو بمداها على          "إلى  

 وهـذه   ."نفاذ المعاهدات بين الدول الأطراف في التراع المسلح       
الصيغة سياقية، ويفترض أنها تشير إلى عاملين يتعين أن يأخذهما          

 أو  طبيعة العمليات العـسكرية   ) أ: (اع القرار نّبعين الاعتبار صُ  
  .نية الأطرافومحتوى المعاهدة المعنية و) ب(؛ مداها
 لأنهـا وهذه الطريقة في تطبيق التعريف جديرة بالثنـاء           -٢٢

 فيما اً تلقائياًتتحاشى اعتبار نشوب نزاع مسلح كما لو أن له أثر
ك،  من ذل  وبدلاً .العلاقات التعاهدية للدول المعنية   بجميع  يتعلق  

__________  
دراسـة  : أثر التراع المـسلح علـى المعاهـدات       : "انظر ) ١٩(

، )Corr.1–2 وA/CN.4/550 (، مذكرة مـن الأمانـة العامـة      "والفقه للممارسة
 متاحــة علــى موقــع اللجنــة ،١٤٩-١٤٦ الفقــرات، ١١٢-١١٠ ص
  .الإنترنت على

 ,”Broms, “The effects of armed conflicts on treaties انظر )٢٠(

pp. 224–229; David, Principes de droit des conflits armés, pp. 104–

123, paras. 1.45–1.69; Salmon, Dictionnaire de droit international 

public, pp. 233–234; and Kolb, Ius in bello― le droit international des 

conflits armés: précis, pp. 72–93, paras. 138–185. 
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فإنه يتم تبيان الأثر حتى يكون له معنى فيما يتعلق بالالتزامـات            
وينبغي مراعاة هذا العامل في عملية إدخال أي      .التعاهدية المحددة 

  . على مشروع المادةلاتتعدي
أن التعريف لا يشير إلى المبادئ المتعلقة بشرعية والملاحظ   -٢٣

ول معهد القانون وقد تنا .استخدام القوة أو التهديد باستخدامها  
، وذلك ١٩٨٥ المعتمد في عام هالدولي المسألة في مادتين من قرار

  :على النحو التالي
  ٧المادة 

يحق للدولة التي تمارس حقوقها في الدفاع الفردي أو الجماعي عن             
 معاهدة تتنافى   نفاذَكلياً أو جزئياً     لميثاق الأمم المتحدة أن تعلق       النفس وفقاً 

 بأي نتائج تنجم عن قرار يتخذه مجلس الأمـن   لحق، رهناً مع ممارسة ذلك ا   
  . معتديةً ويعتبر فيه تلك الدولة دولةًلاحقاً

  ...  
  ٩المادة 

 بمفهوم ميثـاق الأمـم      ، المرتكبة للعدوان  ق الدولةُ علِّنهي أو تُ  لا تُ   
 معاهدة   نفاذَ ،)٢٩-د (٣٣١٤المتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة       

  . الدولة ستستفيد من أثر ذلكإذا كانت تلك

  .أدناهبالبحث مسألة الشرعية وسيتم تناول   -٢٤
   الإنهاء أو التعليق التلقائي-٣مشروع المادة 

 نفـاذ    يعلق تلقائياً  لالا ينهي نشوب التراع المسلح و       
  :المعاهدات

  بين الأطراف في التراع المسلح؛  )أ(  
 بين طرف أو أكثر من أطراف التراع المـسلح     )ب(  

  .ودولة ثالثة
  التعليق

 من القرار الذي اعتمـده      ٢تستنسخ هذه الصيغة المادة       -٢٥
أوصى عدد مـن   وقد  . )٢١(١٩٨٥معهد القانون الدولي في عام      

 ـ  .ذا المبدأ الثقات به  ف أوبنـهايم الـذي حـرره       ويؤكد مؤلَّ
 إلى حد ما يفيد بـأن الحـرب          سائداً رأياً"أن ثمة   لاوترباخت  

، ماكنيرويقول . )٢٢("ي حال من الأحواللغي كل معاهدة بأتُ لا
الواضح بالتالي أن   من  "، إن    عن آراء بريطانية في جوهرها     عرباًمُ

الالتزامات التعاهدية السابقة للحرب  نهي في حد ذاتهاالحرب لا تُ
  .)٢٣("والقائمة بين المتحاربين المتعارضين

__________  
)٢١( Institute of International Law, Yearbook)  انظر الحاشية
 .٢٨٢ و٢٨٠، ص ) أعلاه١٥

 .٣٠٢المرجع نفسه، ص  )٢٢(
)٢٣( The Law of Treaties, p. 697. 

، قال ١٩٨٣في عام القانون الدولي وخلال أعمال معهد   -٢٦
  :بريغز. د هيربرت والسي

 أن مجرد نشوب الـتراع  ي ه- وأهمها   -إن أول قاعدة من قواعدنا        
  تلقائيـاً   ولا يُعلّـق   نـهي لا يُ )  غير معلنة   معلنة أم  سواء كان حرباً  (المسلح  

  .)٢٤(ه القانون الدوليوهذا ما أقرّ .المعاهدات النافذة بين الأطراف في التراع
 عتراض داخل معهـد   وقد أثارت هذه الصيغة بعض الا       -٢٧

إلى سـوء   على الأرجـح    عزى   يُ  ذلك ، غير أن  القانون الدولي 
 الـسيدة دينيـز    إلى ذلك    توكما أشار  .لقصد واضعيها  فهم

روبرت، فإن الغرض من المادة ليس هو منع إنهـاء       - بيندشيدلر
هو الـنص  وإنما المعاهدات النافذة في حالة نشوب نزاع مسلح،      

 إلى إنهـاء    وتلقائياًحتماً   لا يؤدي    أن نشوب التراع  تحديداً على   
 ٢مـدت المـادة     وفي نهاية المطـاف اعتُ     .)٢٥(المعاهدات النافذة 

 مقابـل    صوتاً ٣٣بأغلبية  ) بصيغتها الواردة في مشروع المعهد    (
  .)٢٦( أعضاء عن التصويت٩صوت واحد وامتناع 

يمكـن  لكـن   و .إشكالمن   ٣مشروع المادة   يخلو   لاو  -٢٨
عتبر غير أنه قد يُ    . أساساً رسييدة ومنطقية تُ  بداية مف بأنه  تبريره  

بدقيق  فهو ليس موضوعياً   .على صعيد واحد زائداً عن الحاجة     
نزاع في  كما أن المبادئ التي تصمد المعاهدات بمقتضاها        العبارة،  
، مشروع المادة هـذا   غير أن    .دت في مواد لاحقة   دّقد حُ  مسلح
من مـصادر    ماً ها ، يشكل مصدراً  الصحيحهم على الوجه    إذا فُ 

قد يكـون مـن     فوإذا ارتئي استبقاؤه في المشروع،       .لتوضيحا
  ."بالضرورة" بعبارة "تلقائياً"الاستعاضة عن عبارة الأجدى 

 دلائل قابلية المعاهدات للإنهاء أو التعليق       -٤مشروع المادة   
  في حالة نزاع مسلح

تتحدد قابلية المعاهدات للإنهاء أو التعليق في حالة          -١  
  . إلى نية الأطراف وقت إبرام المعاهدة مسلح استناداًنزاع

وتتحدد نية الأطراف في معاهدة فيما يتعلـق          -٢  
  : إلىبقابليتها للإنهاء أو التعليق استناداً

 من اتفاقيـة فيينـا      ٣٢ و ٣١أحكام المادتين     )أ(  
  لقانون المعاهدات؛

  . ومداهوطبيعة التراع المسلح المعني  )ب(  
  التعليق

لا في  الطـابع،   ن الفقه الحديث مبدأين يختلفان في       يتضم  -٢٩
 مبدأ يـستند    وأحد هذين المبدأين العامين    . على الأغلب  الجوهر

__________  
 Institute of International Law, Yearbook (footnoteانظر  )٢٤(

15 above), part I, p. 8 . ًانظر أيضاBriggs, The Law of Nations, p. 938. 
 .٢١٥المرجع نفسه، الجزء الثاني، ص  )٢٥(
 .٢١٧المرجع نفسه، ص  )٢٦(
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إلى نية الأطراف، غير أنه يعزز بسلسلة من القـرائن المتعلقـة            
المعاهدات التي لا تدل أحكامها الصريحة على       وهدف  بموضوع  

  .نية الأطراف بوضوح كاف

 بل  ، إلى نية الأطراف   صراحةً أ العام الثاني  المبديشير  ولا    -٣٠
يـرتبط   غير أن هذا المبـدأ  .(caducité) للإنهاء يقترح مبدأ عاماً 

بالإقرار بعدد من الاستثناءات الجوهرية المرتكزة على موضـوع       
 وقد اعتمـد الفقـه     .المعاهدة وهدفها وعلى الممارسة القضائية    

  . عموماً الثانياللغة الفرنسية هذا المبدأ العامالمكتوب ب

  :ويستند هذا المبدأ إلى عنصرين  -٣١
الافتراض القاطع، المستند إلى ممارسة الـدول،         )أ(  

 بأحكام صـريحة    هى رهناً نْوالذي يفيد بأن المعاهدات الثنائية تُ     
  تفيد العكس؛ 

شـتى أنـواع    وهدف  على موضوع   الاعتماد    )ب(  
  .المعاهدات كأساس لتحديد مسألة الإنهاء

 .لما للنية من دور رئيسي    دراسة الفقه المساند    بد من   ولا    -٣٢
عرضه  الذي يستحق    ستيرالأوائل والمرموقين ه  أنصارها  ومن  

  : كاملاًالدقيق إيراده
في الماضي، كان الكتاب فيما يبدو يعتبرون طابع الحرب العامـل             

وفي العـصور   .الذي يحدد أثرها على المعاهدات النافذة بـين المتحـاربين   
، أصبح طابع المعاهدة، أو الحكم المعين في المعاهدة، هو الذي يعتبر            الحديثة

أن  إلا ولا يـسعني  .رب على المعاهدةالحالعنصر المهم في تحديد أثر اندلاع  
أشك فيما إذا كان طابع وطبيعة الحكم التعاهدي هو الذي يعـد حقيقـة    

لموضوع دراسة اينكبوا على العنصر الحاسم، وأقترح على من يستطيعون أن 
 المعاهدة تصمد أم لا أمـام       تالحقيقي لمسألة ما إذا كان    يلتمسوا المعيار   أن  

وأقول إنه  .اندلاع الحرب بين الأطراف في نية الأطراف وقت إبرام المعاهدة
 مدة العقود بين الأفراد تتوقف على نية الأطـراف، فـإن مـدة        تلما كان 

ن إالأطـراف، و   ى نية المعاهدات بين الدول يتعين هي أيضا أن تتوقف عل        
نية الأطراف عند   بحسب اتجاه   عند اندلاع الحرب أو تزول،      تبقى  المعاهدة  
  . إلى بقائها أو زوالهالمعاهدةَا اإبرامه

الحقيقي، فإن المشكل الذي يـتعين      المعيار  وإذا كان ما سبق هو        
مواجهته هو مشكل صياغة سلسلة مـن       المختصين في القانون الدولي     على  

ت لمواجهة الحالات التي لا تتبين فيها بوضوح من لفظ المعاهـدة            الافتراضا
من فعرب عن تلك النية بوضوح،      فإذا أُ  .نفسها نية الأطراف وقت إبرامها    

الجلي أن العبرة تكون بها، لا بسبب بعض مبادئ القانون المتعلقة بإبقـاء             
هـن  في ذ مـاثلاً   المعاهدة أو إلغائها، بل لأنها الهدف المحدد الذي كـان           

فإذا دخلت دولتـان في حـرب        .الأطراف المتعاقدة عندما أبرمت الاتفاق    
وكانت بينهما معاهدة تنص على أن تتاح لرعاياهما في حالة الحرب أشهر            

للانسحاب من أراضي كل منهما، فإن السبب في بقاء تلك المعاهدة           عدة  
قيد النفاذ بعد اندلاع الحرب ليس هو وجود مبدأ ينص علـى أن كـل               

، أو لأن المعاهدة تندرج     عاهدات المبرمة بين المتحاربين تظل نافذة عموماً      الم
 المبدأ العام القائل بأن الحرب تلغي       من في فئة من المعاهدات تشكل استثناءً     

بل لأن الطرفين أعربا بوضوح عن نيتهما        كافة المعاهدات بين المتحاربين،   
عوبات هي الحالات الـتي  فالحالات التي تثير ص .في أن تظل المعاهدة سارية   

لى نية الأطراف، ويتعين فيهـا      إترد فيها في المعاهدة أي إشارة واضحة        لا  
 .من طبيعة المعاهدة أو من الظـروف الملابـسة        انطلاقاً  افتراض تلك النية    

إلى مدونة مـن القواعـد المـصممة    تمس الحاجة ولمواجهة هذه الحالات،    
  .)٢٧(ةالعلميو ةالعمليالناحيتين بإحكام من 

هيرست وبعد أن اقتبس ماكنير الفقرة الأولى من مقال           -٣٣
  : أنهالمشار إليه أعلاه، لاحظ

من الحالات، إن لم يكن في الحـالات        العظمى  د في الغالبية    عتقَيُ  
، لأن طبيعـة     نفسها إلى النتيجة المعايير يؤدي   من هذه   معيار  كل  أن  كلها،  

مـن  فوبالتالي،  . طرافالمعاهدة هي بكل وضوح أفضل دليل على نية الأ        
الواضح أن الاتفاقية التي تنظم سير الحرب هي اتفاقية ينوي الأطراف فيها            

  .)٢٨(أن تسري خلال الحرب
في اتخـذ فيتزمـوريس في محاضـراته         ١٩٤٨في عام   و  -٣٤

 إلى حد ما واستنتج      مشابهاً اًقفموللقانون الدولي   أكاديمية لاهاي   
 ر في كل حالة استناداً    قرَّ تُ هي مسألة "لة بقاء المعاهدات    أأن مس 

  .)٢٩("فيهانية الأطراف وإلى طبيعة المعاهدة 
وتبنت عدة مصادر أخرى مشهورة المبدأ القائل بـأن           -٣٥

الموقـف  هو  وهذا   .المعيار هو نية الأطراف المعبر عنها صراحةً      
والسيد  ،)٣٠()١٩٣٥(الذي اتخذته كلية الحقوق بجامعة هارفرد       

وهو مـسؤول في وزارة     ( الأمريكي    الخبير ،لونوار. جيمس ج 
، )٣١()رأيـه في الموضـوع    في الولايات المتحدة يبـدي      العدل  

  . )٣٢(خبير ألمانيوهو  ،ريتشارد رانكو
 .الفقه الفرنسي والسويسري  في  ومن الملائم الآن النظر       -٣٦

  :الموقف القانوني على النحو التاليتصف غوغنهايم فرسالة 
الحرب، باعتبارهـا    أنمؤداها  فكرة  إن الرأي القديم المنطلق من        

 عن فوضى عارمة في العلاقات بين الدول، ليست قابلة لأي تكييف            تعبيراً
 رأي يخلص إلى أن كل الاتفاقيات التي يكون المتحاربون أطرافاً         هو  قانوني،  

 . الأطراف المتعاقـدة فيها يجب إلغاؤها دون استثناء بصرف النظر عن عدد       
  . )٣٣(هذا المبدأمن ماسية والقضائية تقر باستثناءات غير أن الممارسة الدبلو

الخروج قبل مبدأ الإلغاء نتيجة لافتراض      هذا الموقف ي  ويبدو أن   
عن إطار القانون الذي يفيد بأن الحرب تقع خـارج نطـاق            

  .القانونيالتحديد 
__________  

  .٤٠-٣٩المرجع المذكور، ص  )٢٧(
)٢٨( McNair انظر أيضاً .٦٩٨، المرجع المذكور، ص McNair, 

“Les effets de la guerre sur les traités”, pp. 531–532. 
)٢٩(  “The juridical clauses of the Peace Treaties”, p. 312.  
)٣٠( Supplement to AJIL, vol. 29 (1935), Codification of 

International Law, pp. 1183–1204.  
)٣١(  “The effect of war on bilateral treaties, with special 

reference to reciprocal treaty provisions”, pp. 137–138.  
)٣٢(  “Modern war and the validity of treaties: a 

comparative study”, pp. 325–333.  
)٣٣( Traité de droit international public, p. 241. 
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  : إلى حد كبير مشابهاًواتخذ روسو موقفاً  -٣٧
فكرة المزدوجة القائلة بأن     للوهلة الأولى، تخلص ال    - طرح المشكل   

الحرب قطيعة تامة في العلاقات الدولية وأن المعاهدات تمثل الشكل القانوني           
تناقضاً الأكمل لهذه العلاقات إلى هذا الاستنتاج المؤقت الذي مفاده أن ثمة            

غـير أن هـذا    .هذه المعاهدات الدولية نفـسها    ووجود  بين حالة الحرب    
 فالممارسة تثبت فعلا أنه إذا كانـت بعـض          :استنتاج عام يتطلب التدقيق   

ممـا  ،  الآخر يعلق فقط وبعضها يظل نافـذاً      بعضها  المعاهدات تلغى، فإن    
  . عامةصيغتصنيفها باستخدام تترتب عليه حالة معقدة يصعب 

فـبعض الكتـاب     .وقد انقسم الفقه في مواجهة هذا المـشكل         
أي فـلا تنطبـق     ية،  أنه لما كانت الممارسة غامضة للغا     يزعم  ) لييرياكاف(

المشكل مشكل تفسير   ) ماكنير وشايي ( ويعتبر آخرون    .قاعدة في هذا المجال   
 ، انطلاقـاً  )أنزيلوتي وسيل (يستبعد بعض الفقهاء     وأخيرا .لإرادة الأطراف 

من نظام مسبق، الفكرة التي مفادها أن الحرب في حد ذاتها يمكن أن تكون              
  .المعاهداتلإنهاء  سبباً

على الصعيد الـدولي    لحرب ليست واقعة لا صلة لها       والواقع أن ا    
الثورة في النظام الدستوري الداخلي،      وكما تفعل    .المعاهداتبصحة قواعد   

ظاهرة الحرب كطريقة إلغاء استثنائية وغير متوقعة وخارجـة عـن    تتجلى  
 بهذا التحفظ الذي يفيد بأنه      القانون الوضعي، رهناً  من حيث   إطار القانون   
، فإن هذا المبدأ لا يخلو       الأثر اللاغي الناجم عن الحرب مؤكداً      إذا كان مبدأ  

  .)٣٤(من استثناءات مهمة
خذت مواقف مماثلة في عـروض قـصيرة وردت في        واتُّ  -٣٨

  .)٣٥(هتر، ودايي وبيلييروكُتيِّبات 
 .في المصادر الفرنسية بعض الأسئلة    التعليل الوارد   ويثير    -٣٩

 قائمـاً ) طرح البطلان (يسي  ففي المقام الأول، يبدو الطرح الرئ     
على أساس فرضية الخروج عن إطار القانون فيما يتعلق بطبيعة          

ومع ذلك، وفي الوقت ذاته، تتوقف الاستثناءات الـتي          .الحرب
علاوة على ذلك، تقـر      و .أُقرت على النية أو استنتاجات النية     

يُفتَـرض أن   مصادر الفقه الفرنسي بأثر الأحكام الصريحة التي        
 فإن الفقه   ،ذلكلو .قتضاها معاهدة خلال نزاع مسلح    تسري بم 

 عـن إطـار     عطى خارجاً فإذا كانت الحرب مُ    .التناقضيعيبه  
 ومن الجـدير    ؟القانون، فلماذا تسري تلك الأحكام ولو جزئياً      

أن أطروحة الخروج عن إطار القانون لا تـسري         على  التأكيد  
  .سير الحربعلى فئة المعاهدات التي تنص على التزامات متعلقة ب

 أطروحة الخروج عن إطـار القـانون      إذاً تنحية   فينبغي    -٤٠
شير إليهـا   النظر عن التناقضات الرئيسية التي أُ      وبصرف .جانباً

 ١٩٦٩ لعام   أعلاه، فإن هذه الأطروحة تجافي روح اتفاقية فيينا       

__________  
)٣٤( Rousseau, Droit international public, pp. 218–219, para. 

فترة مـا بعـد     في  طلاع على عروض أخرى للفقهاء الفرنسيين       لاول. 195
 ;Sibert, Traité de droit international public, pp. 347–358 ، انظرالحرب

and Cavaré, Le droit international public positif, pp. 214–219. 
)٣٥ ( Reuter  و١٥٩-١٥٨، المرجع المـذكور، ص ،Daillier and 

Pellet, Droit international public, pp. 309–310, para. 200.  

فالأسباب التي أدلت بها اللجنة لتبرير صرفها النظـر          .وجوهرها
لأعمال العدائية لا علاقة لها بأي أطروحة       ابدء  عن موضوع أثر    

  .الموضوعيتسم به تقول بطابع الخروج عن إطار القانون الذي 
ولا يحظى مبدأ النية بالكثير من التأييـد الـصريح في             -٤١
 ينسجم مع هذا    اتغير أن الكثير من الممارس     . الدول اتممارس

د ما  وتتمثل الممارسة إلى ح    .)٣٦(النهج، كما يثبت ذلك ماكنير    
في معاهدات السلام التي تؤكد معاهدات ما قبـل الحـرب أو            

القائل بـأن   نفسه  ويتخذ دايي وبيليه الموقف      .تحييها أو تنهيها  
 تؤكد مبدأ الإلغاء في     ١٩٤٧ و ١٩١٩ يمعاهدات السلام لعام  
  .)٣٨(ويتخذ روسو الموقف ذاته .)٣٧(حالة المعاهدات الثنائية

 مرونة، كما هو الأمر      أكثر موقفاًثقات آخرون   تخذ  يو  -٤٢
  : الذي يقولبالنسبة لبريغز

إن الممارسة المتمثلة في تأكيد أو إحياء أو إنهاء المعاهدات السابقة للحرب            
لسلام، والمصطلحات المستخدمة في هذا الغرض، لا تقـدم         ا اتفي معاهد 

بشأن أثر الحرب على المعاهـدات      قانونية   على وجود قاعدة      واضحاً دليلاً
  .)٣٩(ل الذي يفيد بوجود حق في تعليق الوفاء تجاه الدول الأعداءغير الدلي
 الدول يتخذ شكل ملاحظات     اتولعل الكثير من ممارس     -٤٣

بهذا الشأن وطبيعة هذا المبدأ هما مثار       مفادها أن وجود مبدأ عام      
  .)٤٠ (خلاف فقهي

المتعلقة بـأثر    أن القرارات المحلية     م به عموماً  ومن المسلَّ   -٤٤
   .)٤١("كثيراًتُسعف لا "ى المعاهدات الحرب عل

بعـض  أن يعـرض    لمقرر الخاص   للا بد   الأمر  وفي نهاية     -٤٥
، إذا كان   )مبدأ الإلغاء (المبدأ  وصف  ولا داعي إلى     .المواقف الأولية 

والسؤال الثـاني هـو      .هذا هو المبدأ العام، سوى بأنه مبدأ قانوني       
ثناءاته المـسلم   ت، باس ماً وعا مسألة ما إذا كان المبدأ القانوني مستقلاً      

  هذا المبدأ ليس مبدأً     أن المقرر الخاص  ويرى   .بها، أم أنه شيء مغاير    
 .في إطار المعاهـدات الثنائيـة     حصراً  صاغ  ، على اعتبار أنه يُ    عاماً
علاوة على ذلك، فإن صيغة المبدأ خاضعة لعدد من الاسـتثناءات           و

  . وهدفهالصك إلى موضوع تستند هي نفسها أساساًالتي الجوهرية، 
__________  

)٣٦( McNair ٧١٠-٧٠٢، المرجع المذكور، ص.  
  .٣٠٩المرجع المذكور، ص  )٣٧(
  .١٩٩، الفقرة ٢٢١المرجع المذكور، ص  )٣٨(
)٣٩( Briggs ٩٤٤، المرجع المذكور، ص.  
 Guggenheim and others, Répertoire suisse de droitانظر  )٤٠(

international public: documentation concernant la pratique de la 

Confédération en matière de droit international public, 1914–1939, pp. 

188–191, para 1.89 (Federal Department of Justice and Police, note of 3 

November 1931).  
)٤١( Parry, “The law of treaties”, p. 237.   وخلال إعداد هـذا

ى بطبيعة الحال هذه القرارات المحلية، غير أنه ليس ثمة نمـط            راعَالتقرير، ستُ 
 .يمكن الاعتماد عليهمترابط 
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لى نيـة   إ دوفي هذه الظروف، فإن صوغ مبدأ عام يستن         -٤٦
أدنى إلى المنطق   أنواع المعاهدات أمر    بجميع  الأطراف فيما يتعلق    

  .٤ويتمثل هذا النهج في مشروع المادة والترابط، 
لى هذه إالمصادر، فإن الإشارة في  لعناصر الغموض ونظراً  -٤٧

 . أمر مناسب أكثر من المعتاد     العامةالاعتبارات المتعلقة بالسياسة    
قيم ، في المقام الأول، يُما يبرره لأنهلاعتماد على النية    أن ل ويبدو  

المصفوفة التي تـشكلها    مع  علاقة ملائمة مع قانون المعاهدات و     
فضي عامل النية إلى إفـراد      ويُ .١٩٦٩ لعام   أحكام اتفاقية فيينا  

، فإن  وأخيراً . لجميع الحالات  حل يصلح  فرض   يالحالات وتحاش 
العقـد  " لمبـدأ     فعلياً  تطبيقاً دّعّالقانوني ويُ الأمن  مبدأ النية يعزز    
 التي تنص    من اتفاقية فيينا   ٢٦ المدرج في المادة     "شريعة المتعاقدين 

لزم أطرافها ويجـب أن ينفـذها       تُنافذة  كل معاهدة   " على أن 
  ." حسنةنيةبالأطراف 

 الآثار القانونيـة    ومن الواضح أن مبدأ النية سيحدد كل        -٤٨
وبصفة خاصة، فإن النية هي التي تقدم الدليل علـى           .للمعاهدة

وجود المعاهدة واستمرار صحتها، من جهة، وعلى نفاذها بين          
  .المتحاربين وبين المتحاربين ودول ثالثة

يمـس  لمبادئ العامة لقـانون المعاهـدات، لا        ووفقاً ل   -٤٩
ات أو تعليقها نتيجة لمـا      المعاهد الاعتماد على مبدأ النية بإنهاء    

 )ج( ؛ أو مـادي خـرق    )ب( اتفاق الأطـراف؛ أو    )أ( :يلي
  .ر أساسي في الظروفتغيّ )د( ستحالة وفاء عارضة؛ أوا

 .الموضوع يلزم تناولهما  من جوانب   وثمة جانبان آخران      -٥٠
بـين  القائمـة   اب على التمييز بين العلاقـات       تّفلقد دأب الكُ  

ومن  .لاقات مع دول ثالثة أو بينها     الأطراف في نزاع مسلح والع    
 إلا في إطار    الواضح أن التمييز مهم، غير أنه يقال إنه ليس مهماً         

 "المتحاربين"فهذا المعيار هو الذي يحدد العلاقات بين  .معيار النية
 فإن نطاق مفهوم التراع المسلح      ، على ذلك  وزيادةً ."المحايدين"و

  .دلا يتلاءم مع ثنائية المتحارب والمحاي
بين المعاهدات الفروق ويثور سؤال مماثل عندما يتم إبراز   -٥١

سـت  يرهوصـف   وقد   .الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف   
  :اعتبارات السياسة العامة على النحو التالي

بوضوح المعاهدات المتعددة الأطراف المبرمة     تُفْرَدَ  إن من اللازم أن       
لمبرمة بين الأطراف التي تخوض كلـها       مع الأطراف المحايدة عن المعاهدات ا     

فقد طرحت الحرب العالمية الأخيرة على نطاق واسـع مـشكل            .الحرب
 الأطـراف فيهـا أطرافـاً     جميع  المعاهدات المتعددة الأطراف التي كانت      

وضع تلك المعاهـدات  عدم  أنه لا يوجد سبب يبرر ويبدو نظرياً  .متحاربة
ومن جهة   .ية بين الأطراف المتحاربة   على قدم المساواة مع المعاهدات الثنائ     

أخرى، عندما تكون ثمة أطراف ثالثة التزمت الحياد في الحرب، فإن الحقوق          
والواجبات المتبادلة بين كل متحارب والطرف الثالث، وصعوبة إنهاء تلك          
الحقوق والواجبات بين أي طرفين عندما يتعين أن تظل سارية بين الأطراف 

 إلى ألا   ،ون النية قد انصرفت، عند إبرام المعاهـدة       ح أن تك  رجِّالأخرى، تُ 
تنهي الحرب المعاهدة، فيما بين المتحاربين، حتى وإن صعب أو تعذر إعمالها 

  .بين المتحاربين في الوقت الذي تتواصل فيه الأعمال العدائية الفعلية

 من الحالات المندرجة في هذا النوع حالـة         وأكثر الفئات شيوعاً    
دولية العامة المتعلقة بمسائل من قبيـل المراسـلات البريديـة           الاتفاقيات ال 

والبرقية، والملكية الصناعية، والمسائل الصحية، وما إلى ذلك، لكن المبـدأ           
يشمل أيضا الاتفاقيات المتعددة الأطراف ذات الموضوع السياسي الـذي          

ل  المتعلقـة باسـتقلا    ١٩٠٧  عـام  اتفاقيةك:  محايداً  ثالثاً  طرفاً يهم أساساً 
أحكامها، يمكن القول إن النيـة في        واستناداً إلى    .ة أراضيها النرويج وسلام 

 من الأمر بالتحريم الذاتي     تلك المعاهدة قد انصرفت إلى جعل الاتفاقية نوعاً       
من جانب القوى العظمى بغرض ضمان سلامة دولة ظلت محايدة خـلال            

طراف انصرفت  والصيغة المستخدمة لا تبرر افتراض أن الأ       .الحرب الأخيرة 
نيتها، عند إبرامها للاتفاقية، إلى التحلل من الالتزامات التي تربط بعـضها            

تفيد انصراف النية إلى التحلل من      لا   كما   ،ببعض، إذا اندلعت الحرب بينها    
  .التزاماتها تجاه الدولة الذي ظلت محايدة

بطل، بـين   اندلاع الحرب لا يُ   صحيحاً القول بأن     يبدو   وعموماً  
  متعددة الأطراف تكون الدول التي بقيت محايدة أطرافاً        ربين، معاهدةً المتحا

؛ غير  فيها، حتى وإن صعب أو تعذر التنفيذ وقت استمرار الأعمال العدائية          
أن المعاهدة المتعددة الأطراف التي يكون كافة الأطراف فيها أطرافاً متحاربة     

تي يحكـم بهـا علـى    ستعامل نفس المعاملة ويُحكَم عليها بنفس المعايير ال     
  .)٤٢(المعاهدات الثنائية بين المتحاربين

،  عامـاً  والنقطة الرئيسية هي أن مبدأ النية يوفر معياراً         -٥٢
سواء تعلق الأمر بمعاهدات ثنائية أو بمعاهدات متعددة الأطراف،     

، أو  دون غيرهـا  أو بعلاقات بين الأطراف في نـزاع مـسلح          
  . ثالثةبعلاقات بين الأطراف في التراع ودول

القواعد التاليـة بـشأن      ١٩٦٩لعام   فيينا   ةوتوفر اتفاقي   -٥٣
  :تفسير المعاهدات الثنائية منها والمتعددة الأطراف

  القاعدة العامة للتفسير  -٣١المادة 
التي ينبغي   ةالعاديللمعاني   وفقاًحسنة  نية  بتفسر المعاهدة     -١  
وفي ضـوء موضـوع     فيه  الواردة  السياق  حسب  لتعابير المعاهدة   إعطاؤها  
  . وهدفهاالمعاهدة

إلى ، بالإضـافة    السياقلأغراض تفسير المعاهدة، يشمل       -٢  
  :، ما يليديباجته ومرفقاتهالنص مع 
في بين جميع الأطـراف     أُبرم  بالمعاهدة  يتعلق  أي اتفاق     )أ(  

  عقد المعاهدة؛سياق 
عقـد  في سـياق   وضعه طرف واحد أو أكثر      صك  أي    )ب(  

  .ذا صلة بالمعاهدةبوصفه صكاً طراف الأخرى المعاهدة وقبلته الأ
  : بالإضافة إلى السياقما يلييُراعَى   -٣  
أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهـدة أو            )أ(  

  تطبيق أحكامها؛
 لاحقة في تطبيق المعاهدة تثبـت اتفـاق         اتأي ممارس   )ب(  

  الأطراف بشأن تفسير المعاهدة؛

في تنطبق   قواعد القانون الدولي     منقواعد ذات صلة     ةأي  )ج(  
  .بين الأطراففيما العلاقات 

__________  
  .٤١-٤٠المرجع المذكور، ص  )٤٢(
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تعبير إذا ثبـت أن الأطـراف       لأي  عطى معنى خاص    يُ  -٤  
  .ذلكأرادت 

  الوسائل التكميلية للتفسير  -٣٢المادة 

الأعمـال  فيهـا   تفسير، بما    لل تكميليةالوسائل  اليمكن الاستعانة ب    
 عن تطبيق   مالمعنى الناج يد  بغية تأك ،  عقدهاالتحضيرية للمعاهدة وظروف    

  :٣١لمادة ا  أو تحديد المعنى حين يؤدي التفسير وفق٣١َالمادة 
  ؛ أو  أو غامضاًالمعنى مبهماًجعل إلى   )أ(  
  .نتيجة منافية بوضوح للمنطق أو المعقولإلى   )ب(  

أن  هو   ٤من مشروع المادة    ) ب(٢والقصد من الفقرة      -٥٤
  .)ب(٢جوهر مشروع المادة تتضمن 
  الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات  -٥روع المادة مش

تكون المعاهدات السارية على حالات التراع        -١  
 لأحكامها الصريحة نافذة في حالة التراع المسلح،        المسلح وفقاً 

ساس بإبرام اتفاقات قانونية بين الأطراف في الـتراع         المدون  
  .عفاء منهاالمسلح تتعلق بتعليق المعاهدات ذات الصلة أو الإ

لا يؤثر نشوب التراع المسلح على صـلاحية          -٢  
 لاتفاقيـة   معاهدات وفقاً في عقد   الأطراف في التراع المسلح     

  .فيينا لقانون المعاهدات
  التعليق

 إلى حد ما، لكـن       عن الحاجة  مشروع المادة هذا زائد     -٥٥
  للخلفية التاريخية والقبول السابق لمبدأ الإلغاء، فإن له دوراً         نظراً

 العامة  الدراسات من    كان الأمر، فإن ثمة عدداً     وأياً . ما توضيحياً
ويـورد مـشروع    . )٤٣(تأكيد هذا المبـدأ   في  التي ارتأت فائدة    

الاتفاقية بشأن قانون المعاهدات، الذي أعدته كليـة الحقـوق          
  :على النحو التاليالمنطبق  المبدأ ،هارفردبجامعة 

  أثر الحرب  -٣٥المادة 
 ق ببدء الحرب بين طرفين أو أكثر المعاهدةُ       علَّى أو تُ  نهَلا تُ   )أ(  

فيها يتم الوفاء بهـا وقـت      المشترطة  التي تنص صراحة على أن الالتزامات       
الحرب بين طرفين أو أكثر، أو التي يكون من الواضـح بحكـم طبيعتـها               

 إلى أن تكون نافذة وقت الحرب بين        اوغرضها أن الأطراف انصرفت نيته    
  .)٤٤(طرفين أو أكثر

__________  
، ٢٢٣-٢٢٢رجــع المــذكور، ص ، المRousseau نظــرا )٤٣(
أغسطس / آب٢٨ثانياً، ومعهد القانون الدولي، القرار المؤرخ -٢٠٠ الفقرة
 Institute of بشأن آثار التراعات المـسلحة علـى المعاهـدات،    ١٩٨٥

International Law, Yearbook)  ٢٨٠، ص ٣، المادة ) أعلاه١٥الحاشية . 
)٤٤( Codification of international law)  ٣٠ الحاشـية  انظـر 
 .١١٨٣، ص )أعلاه

وكما لاحظه   .أهمية ما  ٥ من مشروع المادة     ٢وللفقرة    -٥٦
نـشوء  في  ...  ملازمـة لا توجد استحالة قانونيـة      ": ماكنير

الالتزامات التعاهديـة بـين متحـاربيْن متعارضـيْن خـلال           
برمت اتفاقات من هذا القبيل في الممارسـة         فقد أُ  .)٤٥("الحرب

د فيتزموريس  دّور .وأشار عدد من الكتاب إلى وقائع ذات صلة       
في المحاضرات التي ألقاها في كلية لاهاي للقـانون          ،إلى حد ما  

  : فقالما ذهب إليه ماكنير،الدولي، 
بـين  فعـلاً  المعاهـدات  إبرام  في  ملازمةومرة أخرى، ليس ثمة أي استحالة       

، اتفـاق   م، مثلاً برَفي الواقع عندما يُ   يحدث  وهذا ما    .متحاربين أثناء الحرب  
كما يحدث عندما يبرم المتحاربون اتفاقات خاصة لتبادل   ،تحاربينهدنة بين الم  
، وما إلى    بشكل آمن  أقاليمهملسَوْق أفراد جيش العدو عبر      ، أو   أفراد الجيش 

وقد يتعين إبرام هذه الاتفاقات عن طريق وساطة دولة ثالثة محايـدة أو         .ذلك
  .)٤٦(وملزمةدولة حامية، لكن ما إن تبرم حتى تصبح اتفاقات دولية صحيحة 

 ـ) ٩٤٢المرجع المذكور، ص    (بريغز  يعترف  كما    -٥٧ ذا به
 .)٢٣٣المرجـع المـذكور، ص       (المبدأ وأهميته العملية وأوست   

 مـن   ١٩٦٥ عـام    صـيغة الاقتباس التالي من    وايتمان  ويُورد  
، معهد القانون الأمريكـي   الذي وضعه   لقانون  لثاني ل ا المصنف

Foreign Relations Law of the United States (p. 482, sect. 157):  
أن  ،طبيعتهقصد به، بنص صريح أو بحكم       الذي يُ الدولي  الاتفاق    

يسري خلال الأعمال العدائية لا يتأثر بالأعمال العدائية التي يشارك فيهـا            
  .)٤٧(طرف أو أكثر من الأطراف في الاتفاق

 ٥ من مشروع المادة     ٢بط المبدأ الوارد في الفقرة      رُقد  و  -٥٨
العقد "يعكس أيضا مبدأ    هو   و ٤مشروع المادة   اً بأحكام   أساس

  ."شريعة المتعاقدين
 المعاهدات المتعلقة بـسبب اللجـوء إلى        -٦ مشروع المادة 

  التراع المسلح
المعاهدة التي يكون مركزها أو تفـسيرها موضـوع           

فترض أنها لا    في اللجوء إلى التراع المسلح يُ      مسألة كانت سبباً  
هذا الافتراض ينتفي بالدليل على نية  ون، لكنى بحكم القاننهَتُ

  .معاكسة لدى الأطراف المتعاقدة
  التعليق

أنه في الحالات التي ينجم فيها الـتراع        الثقات  رى بعض   ي  -٥٩
يفتـرض   هالمسلح عن خلافات بشأن معنى أو مركز معاهدة ما، فإن 

  :ليول هذا المبدأ على النحو التاوشرح هُ .)٤٨(في المعاهدة أنها ألغيت

__________  
 .٦٩٦المرجع المذكور، ص  )٤٥(
  .٣٠٩المرجع المذكور، ص  )٤٦(
)٤٧( Whiteman, Digest of International Law, p. 509. 
، Briggs، و ٤٥٩-٤٥٨، المرجع المـذكور، ص      Hall انظر )٤٨(

 .. ٩٣٩المرجع المذكور، ص 
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 الحرب عن خلافات بشأن معـنى       افي جميع الحالات التي تنشأ فيه       
فخلال الأعمال العدائيـة يكـون      .لغاةًمعاهدة، يتعين اعتبار تلك المعاهدة مُ     

قيـاس الحـرب علـى      التنطع  التفسير الصحيح موضوع خلاف؛ ولعله من       
المعنى الذي الإجراءات القانونية وجعل المعنى المعزز بالنصر في نهاية المطاف هو        

وسواء سويت النقطة موضع الـتراع       .يمثله الالتزام المستمر في الميثاق الأصلي     
 بأحكام صريحة، أو بلغت وقائع الحرب درجة جعلت معها الأحكـام            سلمياً

 أو  ضـمناً ،لمِلم الذي يُع؛ فالسِّ جديداًالصريحة غير ضرورية، فإن ثمة منطلقاً    
  .)٤٩( جديداًوضعاًويخلق  الشك،  محلَّ اليقينلّحِ، أحد التفسيرات يُنصاً
كُتّاب مشكوك فيه، رغم أنه يحظى بتأييد       الفرض   اوهذ  -٦٠

المعاهدة المعنية أثناء أحكام شك فيه أن الوفاء ب فمما لا .مرموقين
وفي سياقات أخرى، يكون المبدأ      .سيرورة التراع المسلح سيعلق   

  . لتساؤلات جديةمفتوحاً
لسياسة العامـة   تتعلق با  ومسألة   وكمسألة مبدأ قانوني    -٦١

من  السليمة، فإن الطرح القائل بأن المعاهدة التي تشكل عنصراً        
 مـن   معاهدة باطلة لمجرد أنها تـشكل جـزءاً       هي  نزاع  عناصر  

فممارسة الدول تؤكد أنـه،    . التراع طرح غير مقبول    "أسباب"
تعتـبر المعاهـدة أو    ع في عملية تسوية سـلمية، لا   شرَعندما يُ 

المعنية غير صحيحة أو منتهية بسبب صلتها بـالتراع          هداتالمعا
هـذه التـسوية    على  ومن الأمثلة الحديثة     .المسلح في حد ذاته   

لجنة الحـدود  الصادر عن قرار  ال و )٥٠(ران كوتش السلمية قضية   
  .)٥١(بين إريتريا وإثيوبيا

نفاذ المعاهدات بناء على المؤدى الضروري        -٧المادة مشروع 
  اوهدفهلموضوعها 

في حالة المعاهـدات الـتي يكـون المـؤدى            -١  
نزاع  أن تستمر في النفاذ خلال    وهدفها  الضروري لموضوعها   

  .مسلح، لا يمنع وقوع نزاع مسلح في حد ذاته نفاذها
  :والمعاهدات المتسمة بهذا الطابع تشمل ما يلي  -٢  
 المعاهدات التي تسري صراحة في حالة نـزاع         )أ(  
  ؛مسلح

لحقوق المُنظّمة  لمعلنة أو المنشئة أو     المعاهدات ا   )ب(  
  ؛دائمة أو نظام أو مركز دائم

__________  
)٤٩( Hall ٤٥٨، المرجع المذكور، ص. 
)٥٠( Case concerning the Indo-Pakistan Western Boundary 

(Rann of Kutch) (India v. Pakistan), award dated 19 February 1968, 

UNRIAA, vol. XVII (Sales No. E/F.80.V.2), pp. 1–576.   ًانظـر أيـضا 
ILR, vol. 50, p. 2.  

)٥١( UNRIAA, vol. XXV (Sales No. E/F.05.V.5), p. 83. انظر 
 ILM, vol. 41, No. 5 (September 2002), p. 1057, decision of 13أيـضاً  

April 2002 regarding delimitation of the border between Eritrea and 

Ethiopia.  

معاهــدات الــصداقة والتجــارة والملاحــة   )ج(  
  ؛والاتفاقات المماثلة المتعلقة بالحقوق الخاصة للأفراد

  ؛معاهدات حماية حقوق الإنسان  )د(  
  ؛المعاهدات المتعلقة بحماية البيئة  )ه(  
 ـ    )و(   اري المائيـة الدوليـة   المعاهدات المتعلقة بالمج

  ؛والمنشآت والمرافق المتصلة بها
  ؛المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف  )ز(  
المعاهدات المتعلقة بتسوية المنازعات بين الدول        )ح(  

بالوسائل السلمية، بما فيها اللجوء إلى التوفيـق والوسـاطة          
  ؛والتحكيم ومحكمة العدل الدولية

وجب اتفاقيات متعـددة    الالتزامات الناشئة بم    )ط(  
  ؛الأطراف متعلقة بالتحكيم التجاري وتنفيذ الأحكام

  ؛بالعلاقات الدبلوماسيةذات الصلة المعاهدات   )ي(  
  .بالعلاقات القنصليةذات الصلة المعاهدات   )ك(  

  التعليق

، إذا أخذ من  عن الحاجة زائد٧إن محتوى مشروع المادة   -٦٢
 بصفة مبدئية وبالتالي فإنه     موماًفمعيار النية يطبق ع    .زاوية ضيقة 

غـير أن ثمـة      .إلى كافة الظروف ذات الصلة    بالإشارة  يسري  
لهذه المسألة  المصنفات في هذا الموضوع      في معالجة     رئيسياً جانباً
فئات المعاهدات لتحديد أنواع المعاهدات غير القابلـة        بيان  هو  
د لوحظ هذا   وق . للتعليق أو الإنهاء في حالة التراع المسلح       مبدئياً

 )٥٥(وتـوبين  )٥٤( وفيتزموريس )٥٣(وماكنير )٥٢(النهج لدى هول  
مبـدأ  (ويصوغ روسو المبدأ العام     . )٥٧(هودايي وبيلي  )٥٦(وروسو

المبـدأ  من   ثم يقدم سلسلة من الاستثناءات الهامة        )٥٨()طلانالبُ
نظـام  العامـة   وتستخدم الدراسة التي قامت بها الأمانة        .العام

المعاهدات المحتمـل سـريانها     "عاهدات إلى   م فيه الم  سَّقَتصنيف تُ 
 " متوسطاً المعاهدات المحتمل سريانها احتمالاً   " و " راجحاً احتمالاً

__________  
  .٤٥٩-٤٥٣المرجع المذكور، ص  )٥٢(
 .٧٢٥-٦٩٧المرجع المذكور، ص  )٥٣(
  .٣١٧-٣١٢المرجع المذكور، ص  )٥٤(
)٥٥( The Termination of Multipartite Treaties )  في مواضـع
 .)متفرقة
  .٢٢٤-٢٢٢جع المذكور، ص المر )٥٦(
 .٣١٠-٣٠٩المرجع المذكور، ص  )٥٧(
 .٢٢٢المرجع المذكور، ص  )٥٨(
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 " أو ناشـئاً    متباينـاً  المعاهدات المحتمل سـريانها احتمـالاً     "و
  . )٥٩(" ضئيلاًالمعاهدات المحتمل سريانها احتمالاً"و

ولم يستخدم المقرر الخـاص إلا فئـة واحـدة مـن              -٦٣
 وهدفها إلى موضوع المعاهدة المبدأ العام، استناداًمن ستثناءات الا
  في اتفاقية فيينا   "وهدفهاموضوع المعاهدة   "راجع الإشارات إلى    (

 ).٣١ من المادة    ١الفقرة   و ٢٠ ةالماد من   ٢الفقرة  ،  ١٩٦٩لعام  
لى آراء الكتـاب في     إوتستند الاستثناءات المرشحة المعروضـة      

الاستثناءات الواردة في هـذا     جميع  دراج  ى بإ وصَولا يُ  .معظمها
السماح للجنة بأن تنظـر  تتمثل في  ن السياسة المتبعة    إالتقرير إذ   

  .في الإمكانيات
وعلى ضوء المواد المتاحة التي هي مواد وفيرة، من المفيد            -٦٤

أن المصادر  على  ويجدر التأكيد    .الإشارة إلى الخلفية في المصادر    
  .لا تقتصر على الفقه

وستدرس الآن الفئات التي يبدو أنها أبـرز فئـات في             -٦٥
  .٧ من مشروع المادة ٢ المصادر بالترتيب المعتمد في الفقرة

  مسلح  في حالة نزاعالمعاهدات التي تسري صراحةً  )أ(
 التي تسري صـراحة     اتبأن المعاهد حتماً  تقر المصادر     -٦٦

وقد  .سلحعلى سير الأعمال العدائية لا تتأثر في حالة التراع الم         
  :وصف ماكنير الممارسة البريطانية على النحو التالي

ثمة أدلة غزيرة على أن المعاهدات التي تفيد في صيغ صريحة تنظيم علاقات             
الأطراف المتعاقدة خلال حرب، بما فيها السير الفعلي للأعمال الحربيـة،           

  .ء الحربتظل سارية خلال الحرب ولا تستلزم إحياءها بعد انتها

 ثمة عند اندلاع الحرب العالمية الأولى عدد من المعاهـدات           وكان  
موضوعها تنظيم سير   )  فيها دولة أو أكثر من الدول المحايدة         كانت طرفاً (

، وبعض اتفاقيـات    ١٨٥٦الأعمال العدائية، من قبيل إعلان باريس لعام        
رض أن هـذه المعاهـدات لم تتـأثر         وافتُ. ١٩٠٧ و ١٨٩٩لاهاي لعامي   
محـاكم  أصدرتها  ليها عدة قرارات    إ ظلت سارية، واستندت     بالحرب وأنها 

علاوة على ذلك، لم يتم إحياؤهـا        و . من المحاكم  الغنائم البريطانية وغيرها  
وليس من الواضح مـا إذا       . بموجب معاهدات السلام أو في إطارها      تحديداً

 تـضم   تى إلى أن الأطراف المتعاقدة كان     عزَكانت هذه النتيجة القانونية تُ    
 لقواعد عامة للقانون     محايدة أو إلى طابع المعاهدات باعتبارها مصدراً       دولاً
 الحرب، لكن يُعتقد أن هذا السبب الأخير هـو          لصد بها أن تسري خلا    قُ

أن اتفاقيات لاهـاي    دليل يثبت   وإذا كانت ثمة حاجة إلى       .الرأي الصائب 
 معاهـدة   كانت تعتبرها حكومة المملكة المتحدة اتفاقيات نافذة بعد إبرام        

تمثل في العديد من الإحالات إليها في القـوائم البريطانيـة           يالسلام، فإنه   
في نُـشرت   الـتي   " الانضمامات والانسحابات وغيرها  "    بالسنوية المتعلقة   

في النقض البريطاني   والمعاهدات البريطانية خلال السنوات الأخيرة،      مجموعة  
 كمـا أنـه في عـام        .١٩٠٧ لاتفاقية لاهاي السادسة لعام    ١٩٢٥عامَ  

إذا   المملكة المتحـدة عمـا      حكومةَ  أجنبيةٌ ، عندما سألت حكومةٌ   ١٩٢٣
 ١٩٠٦يوليه  / تموز ٦اتفاقية جنيف للصليب الأحمر المؤرخة      ترى أن   كانت  

__________  
)٥٩( A/CN.4/550و Corr.1–2)  أعــلاه١٩انظــر الحاشــية ( ،

  .٧٨-١٧الفقرات 

المعادية السابقة، أجابت   والدول  المتحالفة السابقة   الدول  تزال سارية بين     لا
قية لم تتأثر باندلاع الحـرب،      رى أن هذه الاتفا   تبأن حكومة جلالة الملك     

  .)٦٠( المتحاربين خلال الحربها سلوكَم موضوعُنظِّلكونها تندرج في فئة يُ
 سواء في الفقه أو في ممارسـة        وهذا مبدأ مقبول عموماً     -٦٧

، صرح المستشار العام لوزارة الـدفاع       ١٩٦٣عام  ففي   .الدول
ظر الحبالولايات المتحدة، في معرض إشارته إلى سريان معاهدة         

معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية      [لتجارب النووية الجزئي ل 
 ، وقت الحرب  ]في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء       

  :بما يلي
فيه المستشار القانوني لوزارة الخارجية، لا يمكن أن        يشاركني   الذي   يفي رأي 

  .هذا النحو على  سليماًتفسر المعاهدة تفسيراً
  :واستطرد قائلاً

بالملاحظة أن الممارسة الاعتيادية قد جرت في من الجدير ...   
 أو أعمال محددة وقت الحرب ةالمعاهدات التي تحظر استخدام أسلحة محدد

على أن تنص المعاهدات صراحة على أنها تسري وقت الحرب، حتى تتفادى 
تطبيق القاعدة القاضية بأن الحرب يمكن أن تعلق أو تبطل نفاذ المعاهدات 

 .Karnuth v. United States, 279 U.Sراجع قضية ( .ين الأطراف المتحاربةب

 .Oppenheim’s International Law, vol. II, 7th ed., pp؛ و236-239 ,231

  :وانظر على سبيل المثال. )302-306

الإعلان الدولي لنبذ استخدام المقذوفات المتفجـرة الـتي يقـل             
 / تشرين الثـاني   ٢٩ترسبرغ،  ي ب تانس( غرام وقت الحرب     ٤٠٠عن   وزنها

  ؛)١٨٦٨ديسمبر / كانون الأول١١نوفمبر، 

 / تمـوز  ٢٩الإعلان الدولي بشأن الغازات الخانقـة، لاهـاي،         و  
 ٢٩؛ والإعلان الدولي بشأن الطلقات المتمـددة، لاهـاي،          ١٨٩٩ يوليه
  ؛١٨٩٩يوليه /تموز

، فهـا  وأعرا الاتفاقية الدولية المتعلقة بقـوانين الحـرب البريـة        و  
  ؛١٩٠٧أكتوبر / تشرين الأول١٨ لاهاي،

بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو         و  
  ؛١٩٢٥يونيه / حزيران١٧شابهها وللوسائل البكتريولوجية، جنيف،  ما

؛ )٢المـادة  (بالجرحى والمرضى المتعلقة  ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام    و  
  ؛)٢المادة (يين ؛ والمدن)٢المادة (وأسرى الحرب 

 وفي الحالة المعروضة، لا يبدو أن صيغة الـنص تحظـر تحديـداً              
استخدام الأسلحة النووية وقت الحرب؛ ولذلك يتعين افتراض عدم سريان          

  .)٦١(حظر من هذا القبيل
المعاهدات المعلنة أو المنشئة أو المنظمة لحقوق دائمـة           )ب(

  نظام أو مركز دائم أو
 عدة أجيال بأن المعاهدات المعلنة أو       يقر الفقه على مدى     -٦٨

 ـالمنشئة أو المنظمة لحقوق دائمة أو نظام أو مركز دائم لا تُ            ق علَّ
__________  

)٦٠( McNair ٧٠٤، المرجع المذكور، ص.  
)٦١( Whiteman ٥١٠، المرجع المذكور، ص. 
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 ،)٦٢(ومن الكتاب المعنيين هول    .ى في حالة التراع المسلح    نهَتُولا  
 ،)٦٦(ومـاكنير  ،)٦٥(وفيتزموريس ،)٦٤(وأوبنهايم ،)٦٣(ستيروه

 ،)٧٠(وأوسـت  ،)٦٩(ودايي وبيليه  ،)٦٨ (وغوغنهايم ،)٦٧ (وروسو
  .)٧٤(، وجيالدينو)٧٣ (وستون ،)٧٢(وديلبروك ،)٧١(وتوبين
ومن أنواع الاتفاقات المقصودة معاهدة التنـازل عـن           -٦٩

أقاليم، ومعاهدة الاتحاد، ومعاهدات تحييد جزء من إقليم دولة،         
والمعاهدات المنشئة أو المعدلة للحدود، وإنشاء حقوق استثنائية        

  .فيما يتعلق بإقليم دولةإمكانية الدخول للانتفاع أو 
بهذه الفئة من المعاهدات    الثقات  وقد أقر عدد هائل من        -٧٠

علاوة على ذلك، ثمة     و .وبالآثار القانونية المرتبطة بهذا التصنيف    
لموقف القائل بـأن تلـك      يؤيد ا  الدول   اتقدر معين من ممارس   

ف فمـاكنير يـص    .الاتفاقات لا تتأثر بحدوث التراع المـسلح      
ويؤكد توبين أن الممارسـة     ،  )٧٥(لبريطانية ذات الصلة  الممارسة ا 
  . )٧٦(بناه الفقهالذي ت مع الرأي تتفق عموماً

د أسمـاك سـاحل شمـال       يمصاوفي التحكيم في قضية       -٧١
أن حقوق الولايات   بالحكومة البريطانية   حاجَّت   ،)٧٧(الأطلسي

  السلام لعام  د الأسماك، بمقتضى معاهدة   يالمتحدة فيما يتعلق بمصا   
ولم تأخـذ   . ١٨١٢  عام ، قد سقطت نتيجة لحرب    )٧٨(١٧٨٣

إن القانون الدولي في تطوره الحديث ": قالتفالمحكمة بهذا الرأي 

__________  
  .٤٥٧-٤٥٦المرجع المذكور، ص  )٦٢(
 .٤٦المرجع المذكور، ص  )٦٣(
  .٣٠٤ذكور، ص المرجع الم )٦٤(
  .٣١٣-٣١٢المرجع المذكور، ص  )٦٥(
 .٧٢٠ و٧١٠-٧٠٤المرجع المذكور، ص  )٦٦(
  .٢٢٣المرجع المذكور، ص  )٦٧(
  .٢٤٢-٢٤١المرجع المذكور، ص  )٦٨(
  .٣٠٩المرجع المذكور، ص  )٦٩(
 .٢٤٤المرجع المذكور، ص  )٧٠(
  .٦٩-٥٠المرجع المذكور، ص  )٧١(
)٧٢(  “War, effect on treaties”, p. 1370.  
)٧٣( Legal Controls of International Conflict, p. 448.  
)٧٤( Gli Effetti della Guerra sui Trattati, pp. 240 and 245.  
  .٧١٥-٧٠٤المرجع المذكور، ص  )٧٥(
  . وما يليها١٣٧المرجع المذكور، ص  )٧٦(
)٧٧( The North Atlantic Coast Fisheries Case (Great Britain, 

United States of America), award dated 7 September 1910, UNRIAA, 

vol. XI (Sales No. 1961.V.4), p. 167.  
)٧٨( Bevans, Treaties and Other International Agreements of 

the United States of America 1776–1949, p. 8.  

ق علَّالحرب، بل تُتُلغيها  من الالتزامات التعاهدية لا يقر بأن عدداً
  .)٧٩("الأحوالأحسن في 
 .غير أن اللجوء إلى هذا التصنيف يثير مشاكل معينـة           -٧٢

معاهدات التنازل وغيرها من المعاهدات التي      فإن  ،  وبصفة خاصة 
وكما أشار   . دائمة حقوقاًتُرتِّب  إقليمية دائمة   تُحدث ترتيبات   

إن الحقوق المكتسبة الـتي تنـشأ عـن         ف" ،ستيرإلى ذلك ه  
. )٨٠("المعاهدات هي التي تتصف بالدوام، لا المعاهدات نفـسها        

تتـأثر  يـصح أن    لا  فالمعاهدات،  مثل هذه   قت  بّ إذا طُ  ،وبالتالي
  .بتراع مسلح لاحق بين الأطراف

وثمة مصدر آخر من مصادر الصعوبة ينشأ عن أن حدود   -٧٣
 ةح السؤال بشأن ثلاث   طرَويُ .واضحة بعض الشيء  هذه الفئة غير    

وهـذا   .أولها استخدام معاهدات الضمان    .مجالات من النشاط  
ومن الواضح أن أثر التراع المسلح يتوقـف         )٨١(موضوع واسع 

فالمعاهـدات   .الدقيقين لمعاهدة الضمان  والهدف  لى الموضوع   ع
التي ترمي إلى ضمان وضع دائم، من قبيل التحييد الدائم لإقليم،           

   أن يلاحظ ماكنير،وهكذا . تنتهي بالتراع المسلحلا
بلجيكا أو لكسمبرغ  أو  المعاهدات المنشئة والضامنة للحياد الدائم لسويسرا       

 باندلاع الحـرب لأن مـن       لغَ غير أنها لم تُ    ، معاهدات سياسية  تعد حتماً 
  .)٨٢(مركز دائمإنشاء نظام أو الواضح أن موضوعها هو 

ويدرج عدد من الكتاب في فئة المعاهدات المنشئة لحقوق   -٧٤
دائمة أو وضع دائم الاتفاقات المتعلقة بمنح حقوق متبادلة للرعايا 

تلك اعتبار  غير أن الاعتبارات التي أدت إلى       . واكتساب الجنسية 
غير قابلة للإنهاء يتعين تمييزها إلى حد ما عن         اتفاقات  الاتفاقات  

وبنـاء   .المعاهدات المتعلقة بالتنازل عن إقليم ومعاهدات الحدود      
ن تلك الاتفاقات بالفئة الواسعة المتمثلة قرَعليه، فإن الأنسب أن تُ

 ـفي فئة معاهدات الصداقة والتجارة والملا      مـن   ة وغيرهـا  ح
وترد أدناه دراسـة     .قات المتعلقة بالحقوق الخاصة للأفراد    الاتفا

  .من المعاهداتالفئة  هذله
معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة والاتفاقات المماثلة   )ج(

  المتعلقة بالحقوق الخاصة للأفراد
للغاية من المعـاملات    هامة  تشكل هذه المعاهدات فئة       -٧٥

هدات الاستثمار الثنائية   الدولية وتشكل الإرهاصات الأولى لمعا    
__________  

)٧٩( UNRIAA)    انظر أيضاً  . ١٨١، ص   ) أعلاه ٧٧انظر الحاشية
Parry, A British Digest of International Law, pp. 585–605.  

، المرجع  Fitzmauriceانظر أيضاً   . ٤٦رجع المذكور، ص    الم )٨٠(
 .٣١٧ و٣١٤-٣١٣المذكور، ص 

 ,Verzijl, International Law in Historical Perspective انظر ) ٨١(

pp. 457–459و؛ Tobin و؛٦٩-٥٥، المرجع المذكور، ص Ress, “Guarantee 

treaties”و؛ McNair ٢٥٤-٢٣٩، المرجع المذكور، ص.  
)٨٢( McNair٧٠٣رجع المذكور، ص ، الم.  



 آثار التراعات المسلحة على المعاهدات 273

 

 فتسمى تلـك المعاهـدات      ،وتختلف التسميات  .الأحدث عهداً 
ولا ينبغي   . معاهدات إقامة الأجانب أو معاهدات الصداقة      أحياناً

وتشير طائفة محترمة    .الخلط بينها وبين المعاهدات التجارية العادية     
) قامةالإ أو(اب إلى معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة       تّمن الكُ 

ومـن هـؤلاء    .أنها معاهدات لا تنتهي نتيجة للتراع المسلح   على  
، )٨٦(وفيتزموريس،  )٨٥(وماكنير،  )٨٤(وتوبين،  )٨٣(ستيرالكتاب ه 
 كما استخدمت هذه الفئة في مذكرة الأمانة العامة       . )٨٧(وفيرزيل
  .)٨٨(أثر التراع المسلح على المعاهداتبشأن 
ت أخرى متعلقة وتشمل هذه الفئة من المعاهدات معاهدا  -٧٦

بمنح حقوق متبادلة لرعايا مقيمين في إقليم كل طـرف مـن            
الأطراف، بما فيها حقوق اكتساب الملكية، وحقوق نقل تلـك          

وتـرتبط بهـذه الفئـة       .)٨٩( وحقوق اكتسابها بالإرث   ،الملكية
اتفاقات تتعلق باكتساب الجنسية أو فقدانها، ومسائل أخـرى         

  . )٩٠(الزواج والحضانةتتعلق بالأحوال الشخصية من قبيل 
ويستند الأساس الذي تقوم عليه سياسة مـنح مركـز            -٧٧

الأمـن  توفير  ضرورة  خاص لفئة من المعاهدات في جوهره إلى        
، كما يقتـرن     الأخرى المصالح الخاصة المعنية  والقانوني للرعايا   

وبعبارة أخرى، ليس ثمة أي سبب قـاهر         .بشرط المعاملة بالمثل  
 ،ولذلك .لمسلح لوضع قائم يعود بنفع متبادل     يبرر إزاحة التراع ا   

الذي  ؤكد الموقف ي من ممارسة الدول     اً في أن ثمة قدر    غرابةَفلا  
  .مؤداه أن تلك المعاهدات لا تنتهي في حالة التراع المسلح

، أي الإدارة   سويـسرا ، لم تقبل حكومة     ١٩٣١  عام ففي  -٧٨
إقامـة  معاهـدات   تلغي أو تعلق    الاتحادية للعدل والشرطة، أن     

 .)٩١( ودولة محايدة  ةمتحاربدولة   التجارة بين    اتالأجانب ومعاهد 
 للموقف السويـسري في  وكان موقف الحكومة البريطانية مناقضاً    

غير أن ممارسة الولايات المتحدة      . المتصلة بهذا الموضوع   المفاوضات
وايتمـان  خلاصـة   وقد ورد في     .تأثرت بقرارات قضائية معينة   

__________  
 .٤٤-٤٣المرجع المذكور، ص  )٨٣(
 .٨٧-٨٢المرجع المذكور، ص  )٨٤(
  .٧١٩-٧١٨ و٧١٥-٧١٣المرجع المذكور، ص  )٨٥(
  .٣١٥-٣١٤المرجع المذكور، ص  )٨٦(
  .٣٨٥-٣٨٢المرجع المذكور، ص  )٨٧(
)٨٨( A/CN.4/550و  Corr.1–2)   أعـلاه ١٩انظر الحاشـية ( ،
  .٦٢-٥٧ ص

، Fitzmaurice و ؛٧١١، المرجع المذكور، ص     McNairانظر   ) ٨٩(
 ؛٣٨٥-٣٨٢، المرجع المـذكور، ص      Verzijl و ؛٣١٥المرجع المذكور، ص    

 ٤٦-٣٧، الفقـرات    ) أعـلاه  ١٩انظر الحاشية    (Corr.1–2 و A/CN.4/550و
  .٣٠٤، المرجع المذكور، ص Oppenheim و؛٧٦ و٦٧و

، Verzijl؛ و ٧١٤ص  ،  المـذكور ، المرجع   McNairانظر   )٩٠(
 .٣٨٥المذكور، ص المرجع 
)٩١( Guggenheim, Répertoire suisse de droit international 

public, pp. 188–191.  

)Whiteman’s Digest( لتغير في ممارسة الولايات المتحدةوصف ل. 
  : ويكتسي أهمية خاصة في هذا الصدد المستند التالي

على  م للقيِّ تففيما يتصل بخصومة قضائية تتعلق بتركة متوفين كان         
ممتلكات الأجانب فيها مصالح مكتسبة لرعايا ألمان، استفسر وزيـر العـدل            

رجية تتفق مع الموقف الـذي       عما إذا كانت وزارة الخا     ١٩٤٥بيدل في عام    
الرابعة من معاهدة   وتدافع عنه وزارة العدل والقائل بأن أحكام المادتين الأولى          
 / كـانون الأول   ٨الصداقة والتجارة والحقوق القنصلية مع ألمانيا المؤرخـة         

لم تلـغ   (U.S. TS 725; 44 Stat. 2132; 52 LNTS 133) ١٩٢٣ديـسمبر  
 ـ  . بل ظلت نافذة   ،بالحرب واب وزيـر الخارجيـة بالنيابـة غـرو         وفي ج
  :، والموجه إلى وزير العدل، ورد ما يلي١٩٤٥مايو /أيار ٢١ المؤرخ

 يخول لرعايـا     واسعاً إن المادة الأولى من المعاهدة تغطي مجالاً      "  
سام متعاقد حق الدخول إلى أراضي الطرف الآخر والإقامة          كل طرف 

ك المباني وتأجيرها وتأجير    أنواع محددة من المهن، وامتلا    ومزاولة  ،  اهفي
الأراضي، وعدم التعرض للتمييز في الضرائب، وحريـة اللجـوء إلى           

وتتعلق المادة الرابعة بالتـصرف   .المحاكم، وحماية أشخاصهم وممتلكاتهم  
  . وتوارثهافي العقار والممتلكات الشخصية

ويبدو أن القانون فيما يتعلق بأثر الحرب على المعاهدات غير          "  
ثم تـرد إحـالات     [ ... حال من الأحوال ولا هو مستقر      واضح بأي 

 Karnuth v. United States, 279 U.S. 231, 236 واقتباسات من قضايا

(1929), Techt v. Hughes, 229 N.Y. 222, 240 (1920), 128 N.E. 185, 

191 (1920), certiorari denied 254 U.S. 643 (1920), and the Sophie 

Rickmers, 45 Fed. 2d 413 (S.D.N.Y. 1930).[  

  ..."  

 لهذه المبادئ المستفادة من هذه القرارات علـى المـادة         وتطبيقاً"  
 لا يستهان به     مع ألمانيا، يبدو أن ثمة قدراً      ١٩٢٣عام  الأولى من معاهدة    

الحالي لبعض أحكام تلك المادة، من قبيل       بالسريان  يتعلق   من الشك فيما  
 الولايات المتحدة، والحق في مزاولة بعـض        تلك الأحكام المتعلقة بدخول   

ومن جهة أخرى، يبدو أنه لا يوجد أي سبب يدعو           .المهن وما إلى ذلك   
  .إلى عدم اعتبار المادة الرابعة مستمرة في النفاذ رغم اندلاع الحرب

هنغاريا مماثل للمادة    - فقد اعتبر حكم في معاهدة مع النمسا      "  
  المـذكورة  تيكت ضد هيوز  في قضية    وقت الحرب     نافذاً الرابعة حكماً 

  ... أعلاه

 .State ex rel. Miner v وأعقبت هـذه القـضية قـضية    "  

Reardon [120 Kans. 614, 245, Pac. 158 (1926)] ...   وخلـصت
 Goos v. Brocksالمحكمة العليا لنبراسكا إلى نفس النتيجة في قـضية  

[117 Neb. 750 (1929), 223 N.W. 13 (1929)]...   

ما ولئن كان الحكم التعاهدي في القضية المعروضة مختلفا نوعا "  
 يجدر بالملاحظة أن المحكمـة      ه، فإن كارنوثعن الحكم الوارد في قضية      

 علـى أن    ماًا ع إنه يبدو أن ثمة اتفاقاً     العليا في القضية الأخيرة قد قالت     
التي الأحكام  : ... الالتزامات التعاهدية التالية، على الأقل، تظل نافذة      

تخول لمواطني أو رعايا دولة من الدول المتعاقدة السامية حق الاستمرار           
  ... في إقليم الدولة الأخرىونقل ملكيتها في حيازة الأراضي 

 / أيلـول  ١٠ورغم أن وزير الخارجية لانسينغ، كتـب في         "  
 أن الوزارة لا تعتبر تلك الأحكام التعاهدية فيمـا يتعلـق    ١٩١٨ سبتمبر
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 سارية خلال الحـرب مـع ألمانيـا         أحكاماًوتوارثه  لعقار  بالتصرف في ا  
فإن ذلك البيان قد صدر قبل صدور القـرارات        ...  هنغاريا - والنمسا

القضائية التي وردت مناقشها في هذا المقام وقبـل أن تتـبنى المحـاكم              
 نحـو   ويبدو أن ثمة توجهـاً     .بوضوح النهج المتمثل في تلك القرارات     

ستمر للأحكام التعاهدية خلال الحرب بقدر أكبر مما      الإقرار بالسريان الم  
ويعتقد أن بيان الوزير لانسينغ لا يمثل  .كان عليه الأمر في أوقات سابقة

  .الرأي الذي قد يعتمد في الوقت الراهن
ولعله يلاحظ أن المحاكم في هذا البلد قد اتخذت فيما يبـدو            "  

م التعاهديـة وقـت      إلى حد ما لاستمرار سريان الأحكا       مؤيداً موقفاً
 .إليه الكثير من الكتـاب في القـانون الـدولي          الحرب أكثر مما ذهب   

العنصر الذي  ‘لدى الكتاب المحدثين توجه يؤيد الرأي القائل بأن          ويبدو
يتعين أن يتوقف عليه الجواب على مسألة ما إذا كان معاهدة معينة قد             

عليه في نيـة    ألغيت باندلاع الحرب بين الأطراف أم لا يمكن الوقوف          
 .‘ للمعاهدة، لا في طبيعة الحكم التعاهدي نفسه       االأطراف وقت إبرامه  

)Sir Cecil Hurst, “The Effect of War on Treaties”, 1921-1922 

British Year Book of International Law, 37, 47( . انظر أيـضاC.C. 

Hyde, International Law (2nd ed., 1945) volume II, pp. 1546 et seq ؛
 .Harvard Research in International Law, Law of Treaties, 29 AJILو

Supp. (1935), 1183 et seq. ًعلى النية الفعلية في ولا يبدو أن ثمة دليلا 
 غير أنه نظراً  . ١٩٢٣  عام هذا الصدد وقت إبرام المعاهدة مع ألمانيا في       

المـذكورة  ،   ضد هيوز  تيكتللقرار الحديث آنذاك والصادر في قضية       
 مـن قبيـل   أعلاه، فإنه لن يكون من غير المعقول افتراض أن حكمـاً        

 في حالـة    اًظل سـاري  ي ينبغي أن    ١٩٢٣  عام الرابعة من معاهدة   المادة
  .اندلاع الحرب

وعلى ضوء ما سبق، لا ترى الوزارة أي اعتراض على الموقف    "  
 / كانون الأول  ٨هدة  مفاده أن المادة الرابعة من معا     والذي تدعون إليه    

  ". مع ألمانيا لا تزال نافذة رغم اندلاع الحرب١٩٢٣ديسمبر 

 ٢١،  )بيدل(إلى وزير العدل    ) غرو(رسالة وزير الخارجية بالنيابة       
 ,MS. Department of State، مخطوط وزارة الخارجيـة،  ١٩٤٥مايو  /أيار

file 740.00113 EW/4–1245
)٩٢(.  

تـشار القـانوني بالنيابـة،      ، أكد المس  ١٩٤٨  عام وفي  -٧٩
  :، فإنهوعلى حد تعبيره. تيت، الموقف المتخذ. ب جاك

، موجهة من وزيـر     ١٩٤٥مايو  / أيار ٢١في رسالة مؤرخة    "  
، حددت وزارة الخارجية آراءها بشأن      وزير العدل الخارجية بالنيابة إلى    

استمرار نفاذ المادة الرابعة من المعاهدة المذكورة أعلاه رغـم انـدلاع            
، Clark v. Allen (1947), 91 L. Ed. 1633, 1641–43 وفي قضية .لحربا

 مع  ١٩٢٣ عام   قررت المحكمة العليا أن أحكام المادة الرابعة من معاهدة        
ألمانيا والمتعلقة باقتناء الممتلكات والتصرف فيها وفرض الضريبة عليهـا        

 ـوتلاحظ الوزارة أن العامل المحدد عُ      .ظلت سارية خلال الحرب    ، اًرفي
 وفي آلـن  ضـد  كلاركعلى غرار ما يتبين من القرار الصادر في قضية   

ما إذا كان ثمة من      عدد من قرارات المحكمة العليا للولايات المتحدة، هو       
حالة الحرب ما يفيـد     والإبقاء على   التنافي بين الحكم التعاهدي المعني      
  .ذنفَّبجلاء أن ذلك الحكم ينبغي ألا يُ

__________  
)٩٢( Whiteman ٤٩٧-٤٩٥ص ، المذكور، المرجع.  

ها الحكومة الألمانية في سـان      تكات التي تملك  وفيما يتصل بالممتل  "  
 لأغراض قنصلية، فإن الأحكام ذات الصلة       ١٩٤١  عام  في وفرانسيسك

لثانية ا مع ألمانيا هي الأحكام الواردة في الفقرة         ١٩٢٣  عام من معاهدة 
وترى وزارة الخارجية أن الأثر القـانوني       ...  من المادة التاسعة عشرة   

 .اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وألمانيـا      يتغير ب لم  لتلك الأحكام   
تباعها منذ  ا مع السياسة التي دأبت الحكومة على        ويتفق هذا الرأي تماماً   

بالممتلكـات  يتعلـق   الحرب، فيمـا    في  م أو   لالسفي  عهد بعيد، سواء    
سـعت  وقـد    .المملوكة لحكومة بلد والواقعة داخل إقليم بلد آخـر        

تلكات الحكومات الأخرى الواقعـة في      إلى تخويل مم  باستمرار  الحكومة  
إقليم خاضع لولاية الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف الممنوح عادة         
للممتلكات بموجب الممارسة الدولية والاحترام الأمـين لأي حقـوق          

كما أن هذه الحكومة مـا       .مضمونة لتلك الممتلكات بموجب معاهدة    
تخويل نفس الاعتـراف   فتئت تحرص على مطالبة الحكومات الأخرى ب      

  .والحقوق لممتلكاتها في أقاليمها

وتاريخ تعامل هذه الحكومة مع الممتلكات الدبلوماسية والقنصلية    "  
في الولايات المتحدة في أعقاب اندلاع الحرب بين الولايـات          الألمانية  

  .فيما يتصل بهذه المسألةمثيراً للاهتمام المتحدة وألمانيا قد يكون 

  ..."  

 لهذه الاعتبارات، فإن وزارة الخارجية لـيس لـديها أي           ونظراً"  
مفاده واعتراض على الموقف الذي يدعو إليه مكتب ممتلكات الأجانب          

أن أحكام الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة من المعاهـدة الموقعـة             
رغم المفعول   مع ألمانيا تظل سارية      ١٩٢٣ديسمبر  / كانون الأول  ٨ في

  ". الولايات المتحدة وألمانيااندلاع الحرب بين

 )كـلارك (لوزير العدل   ) تيت(رسالة المستشار القانوني بالنيابة       
 MS. Department of State, file ١٩٤٨نوفمبر / تشرين الثاني١٠ المؤرخة

711.622/9–1648
)٩٣(.  

في قرارات المحاكم المحلية في عـدة       ينعكس  هذا الرأي   و  -٨٠
 بأي حال من    ةمتسقليست   ةائيالقضالأحكام  ولايات، غير أن    

  .)٩٤(الأحوال
محكمة العدل تُخالف الأحكام القضائية الصادرة عن ولا   -٨١

 القانونية المعروضـة    الدولية بشأن أحكام تعاهدية مماثلة المواقفَ     
لة آثار التراع المسلح على     أغير أن المحكمة لم تتناول مس      .أعلاه

 العـسكرية وشـبه     الأنشطةصحة المعاهدة أو تعليقها في قضية       
علاوة علـى ذلـك، لم       و .)٩٥( وضدها نيكاراغواالعسكرية في   

تخلص المحكمة إلى أي استنتاج بشأن مسألة وجود أو عدم وجود 
__________  

 تشرين  ١٠، رسالة مؤرخة    ٥٠٣-٥٠٢المرجع نفسه، ص     )٩٣(
 .موجهة إلى وزير العدلو ١٩٤٨نوفمبر /الثاني

ــر  )٩٤( ــذكور، ص  Rankانظ ــع الم ، ٥٣٣-٥١١، المرج
ــذكور، ص Whitemanو ، المرجــع Verzijl، و٥٠٥-٤٩٧، المرجــع الم

  .٣٨٥-٣٧٧المذكور، ص 
)٩٥( Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and 

Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, pp. 426–429.  
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أن الولايات  ومن الجدير بالذكر    .)٩٦( بين الطرفين  "نزاع مسلح "
المتحدة كانت لا تزال تقيم علاقات دبلوماسية مع نيكـاراغوا،     

  . للحرب أو للتراع المسلحولم يكن ثمة أي إعلان
منصات في قضية   العدل الدولية   كما استند قرار محكمة       -٨٢
إلى افتراض أن معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية        )٩٧(النفط

أهمية  ومما يؤثر في . لا تزال سارية١٩٥٥والحقوق القنصلية لعام 
 .)٩٨(ةمعاهدة الصداقة كانت لا تزال سـاري      أن  هذه القرارات   

  . ما لم ينازع فيه الطرفانوهذا
وبالإضافة إلى ذلك، فإن القول بأن هذه الفئـة مـن             -٨٣

وكما  .شمل معاهدات الاستثمار الثنائية قول سليم     ت اتالمعاهد
أشار إلى ذلك أوست، فإن الغرض من هذه الاتفاقـات هـو            

  . )٩٩(الحماية المتبادلة لرعايا الطرفين
  معاهدات حماية حقوق الإنسان  )د(

إلا إشارات  المصنفات القانونية في هذا الموضوع       تورد   لا  -٨٤
 إلى مركز معاهدات حماية حقوق الإنسان في الأغراض قليلة جداً

فالكثير  .والواقع أنه يسهل تفسير هذا الوضع      .التي نحن بصددها  
معـايير حقـوق    لظهور   ذات الصلة كان سابقاً   المصنفات  من  

علاوة على ذلك، تترع     و .الإنسان في حقبة ميثاق الأمم المتحدة     
الأكثر المتخصصة في حقوق الإنسان إلى إهمال المشاكل المؤلفات 

ن قرار معهد القانون الـدولي      وقد تضمّ  .التقنياتساماً بالطابع   
  ):٤المادة ( الحكم التالي ١٩٨٥في عام الصادر 
 ق انفراديـاً  علّنهي أو يُ  إن حالة التراع المسلح لا تخول لطرف أن يُ          

تـنص  بحماية حقوق شخص الإنسان، مـا لم        تتعلق   معاهدةحكام   أ نفاذَ
  .)١٠٠(ذلكخلاف المعاهدة على 

 مقابل لا شيء وامتناع      صوتاً ٣٦ بأغلبية   ٤مدت المادة   وقد اعتُ 
  . )١٠١(عضوين عن التصويت

 حماية حقوق الإنسان يعتبر امتـداداً     فئة  ولعل استخدام     -٨٥
التجارة والملاحـة    للمركز الممنوح لمعاهدات الصداقة و     طبيعياً

__________  
)٩٦( A/CN.4/550و Corr.1–2) أعــلاه١٩ة انظــر الحاشــي (، 

  .٧٤-٧٢الفقرات 
)٩٧( Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States 

of America), Judgment, I.C.J. Reports 2003, p. 161 .نظر أيضا الحكم ا
 Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United الـصادر في قـضية  

States of America), Preliminary Objection, Judgment, I.C.J. Reports 

1996, p. 803.  
 .١٥، الفقرة ٨٠٩المرجع نفسه، ص  )٩٨(
 .٢٢١، المرجع المذكور، ص Aust انظر )٩٩(
)١٠٠ ( Institute of International Law, Yearbook) ١٥ الحاشية انظر 
  .٢٨٠، ص )أعلاه

  .٢٢١المرجع نفسه، ص  )١٠١(

فيهـا   والاتفاقات المماثلة المتعلقة بالحقوق الخاصة للأفراد، بمـا       
وثمة علاقة وثيقة بالمعاهدات الـتي       .معاهدات الاستثمار الثنائية  

، وتقيم بذلك معايير تحكم حقوق الإنـسان         إقليمياً تنشئ نظاماً 
ل  للاستقلا  للأقليات، أو نظاماً   الواجبة للسكان ككل، أو نظاماً    

  .الذاتي المحلي
وورد وصف سريان معاهدات حقوق الإنسان وقـت          -٨٦

  : على النحو التالي)١٠٢(ةالتراع المسلح في مذكرة الأمانة العام
رغم أن النقاش متواصل بشأن ما إذا كانت معاهـدات حقـوق              

الإنسان تسري على التراع المسلح، فإنه من المؤكد أن الأحكام التي لا يجـوز   
. الـتراع المـسلح    خـلال  معاهدات حقوق الإنسان تسري      الحيد عنها من  

الحمايـة   صرحت محكمة العدل الدولية في فتوى الأسلحة النووية بأن         ،أولاً
التي يوفرها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية لا تتوقـف في             

 من العهد التي بها يمكن الحيد عن بعـض          ٤أوقات الحرب، إلا بإعمال المادة      
وكانت المحكمة في فتواها بشأن      .حكام في أوقات حالات الطوارئ الوطنية     الأ

الأسلحة النووية أقرب ما تكون إلى دراسة آثـار الـتراع المـسلح علـى               
المعاهدات، بما في ذلك مناقشة أثر التراع المسلح على كل من حقوق الإنسان             

حها للمـواد   ثانيا، ذكرت لجنة القانون الدولي في شـرو       . والمعاهدات البيئية 
المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا أن الحق الأصـيل في             
الدفاع عن النفس وإن كان يبرر عدم الوفـاء بـبعض المعاهـدات، فإنـه               

بالالتزامات المترتبـة بموجـب القـانون الـدولي الإنـساني         ] يتعلق فيما"[
لا ينفـي   عنـها،    الحيديجوز  لا  بأحكام حقوق الإنسان التي     ] يتعلق وفيما[

، يتفق الشراح علـى أن      أخيراً ".الدفاع عن النفس عدم مشروعية التصرفات     
 .أحكام حقوق الإنسان التي لا يجوز الحيد عنها تسري خلال التراع المـسلح      

ولما كانت أحكام حقوق الإنسان التي لا يجوز الحيد عنها تـدون القواعـد              
 خلال التراع المسلح يمكن اعتباره      الآمرة، فإن سريان أحكام حقوق الإنسان     
والتي مفادها أن الأحكام     أعلاه   ٤نتيجة منطقية للقاعدة المعبر عنها في الفرع        

  .التراع المسلحبدء آمرة لا بد من الوفاء بها رغم  التعاهدية التي تمثل قواعد

ويوضح هذا الوصف المشاكل المتعلقة بـسريان معـايير           -٨٧
وليس من مهمة اللجنة     .)١٠٣(اع المسلح حقوق الإنسان في حالة التر    

لى تتمثل في توجيه النظر إ     بل إن مهمتها     ،الخوض في مسائل الجوهر   
وفي  . وصحتها مسألة آثار التراع المسلح على نفاذ معاهدات معينة       

، لأن  ملائمـاً للاستثناء معيـاراً    القابلية  معيار   لا يعد    ،هذا الصدد 
ام ولا تتعلق بمـسألة الـصحة       تتعلق بنفاذ الأحك  للاستثناء  القابلية  

وقت الحرب أو غيرها مـن      " الاستثناء   غير أن صلاحية   .الإنهاء أو
  دليلاً توفر حتماً  )١٠٤("حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة      

 .على أن التراع المسلح في حد ذاته لا يؤدي إلى التعليق أو الإنهـاء             
فممارسـة   .ة الأطراف وفي نهاية المطاف، فإن المعيار الملائم هو ني       

 آخر في المعاهـدة     لن تمنع طرفاً  الاستثناء  صلاحية  ) عدم ممارسة  أو(
  .من الخارج عي أن التعليق أو الإنهاء كان مبرراًدَّمن أن يَ

__________  
)١٠٢( A/CN.4/550و Corr.1–2)    أعــلاه١٩انظـر الحاشـية (، 
 .)الحواشي محذوفة( ٣٢ ةالفقر

ــر )١٠٣(  Provost, International Human Rights and انظ

Humanitarian Law. 
  .تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من الا١٥المادة  )١٠٤(
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  المعاهدات المتعلقة بحماية البيئة  )ه(
ارتأى المقرر الخاص أن يُطلب إلى اللجنة دراسة صلاحية   -٨٨

البيئيـة  ولا تتضمن معظم المعاهدات      .هذه الفئة من المعاهدات   
ويتبـاين   . صريحة بشأن سريانها في حالة التراع المسلح       أحكاماً

 .)١٠٥( شـديداً  تباينـاً  وطرائقها   موضوع معاهدات حماية البيئة   
  .والمبدأ العام الوحيد هو مبدأ نية الأطراف

وتشير المرافعات المتعلقة بفتوى محكمة العدل الدولية بشأن   -٨٩
 )١٠٦( أو التهديـد باسـتخدامها  الأسلحة النوويةستخدام شرعية ا 
 إلى أنه لا يوجد اتفاق عام على الطرح القائل بأن            واضحةً إشارةً

جميع المعاهدات البيئية تسري وقت السلم ووقت التراع المـسلح،      
ففي جميع الأحـوال لا      .)١٠٧( بأحكام صريحة تفيد العكس    رهناً

ة تدعو إلى الاعتماد على هذه       قوي أن ثمة أسباباً   يرى المقرر الخاص  
  .الفئة من المعاهدات كدليل على نية الأطراف

الأسلحة النووية، صاغت محكمـة     المتعلقة ب فتوى  الوفي    -٩٠
   )١٠٨(:التاليةبالعبارات العدل الدولية الموقف القانوني العام 

 وبـأن اسـتخدام     رضة للتهديد يومياً  المحكمة بأن البيئة عُ   تسلّم    
والمحكمة تسلم أيضا    .ة يمكن أن يشكل كارثة بالنسبة للبيئة      الأسلحة النووي 

بأن البيئة ليست فكرة مجردة، وإنما هي تمثل حيز المعيشة وتمثل نوعية الحياة،          
وإن  .وصحة الكائنات البشرية ذاتها، بما فيها الأجيال التي لم تولـد بعـدُ            

بها داخـل   أن تحترم الأنشطة المضطلع     بضمان  وجود الالتزام العام للدول     
 الدول الأخرى أو المناطق الواقعة تحـت سـيطرتها          ولايتها وإشرافها بيئةَ  

  .الوطنية هو الآن جزء من مجموعة مواد القانون الدولي المتصلة بالبيئة

إلا أن المحكمة ترى أن المسألة ليست مسألة ما إذا كانـت أو لم                
ع المسلح، وإنما هـي     تكن المعاهدات المتصلة بحماية البيئة سارية أثناء الترا       

د أن تكون الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهـدات         قصَمسألة ما إذا كان يُ    
  .الكامل أثناء التراع المسلحبضبط النفس التزامات 

صد بها أن تحرم دولة ما      ولا ترى المحكمة أن المعاهدات المعنية قد قُ         
جـراء  من  من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي           

ومع ذلك، يتعين على الدول أن تضع الاعتبـارات          .التزاماتها بحماية البيئة  
لتحقيق سعيها البيئية في الحسبان لدى تقييمها لما هو ضروري ومتناسب في           

واحترام البيئة هو أحد العناصر الداخلـة في         .الأهداف العسكرية المشروعة  
  .ضرورة والتناسب مع مبدئي التقييم ما إذا كان عمل ما متمشياً

__________  
 Sands, Principles of International Environmentalانظر  )١٠٥(

Law, pp. 307–316; Birnie and Boyle, International Law and the 

Environment, pp. 148–151; and Mollard Bannelier, La protection de 

l’environnement en temps de conflit armé.  
 ,Legality of the Threat or Use of Nuclear Weaponsانظر  )١٠٦(

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226.  
 ،) أعـلاه ١٩الحاشـية  ( Corr.1–2  وA/CN.4/550انظر  )١٠٧(

  .٦٣-٥٨الفقرات 
)١٠٨( I.C.J. Reports 1996)   ص ) أعـلاه ١٠٦انظر الحاشـية ،
 .٣١- ٢٩، الفقرات ٢٤٢-٢٤١

 من إعلان ريـو     ٢٤وهذا النهج تدعمه، في الواقع، أحكام المبدأ          
  :الذي ينص على ما يلي

 يجب  ،ولذلك .إن الحرب، بحكم طبيعتها، تدمر التنمية المستدامة      "  
أن تحترم الدول القانون الدولي الذي يوفر الحماية للبيئة وقت الـتراع            

  ".، عند اللزومالمسلح وأن تتعاون في زيادة تطويره

 مـن   ٥٥ والمادة   ٣٥ من المادة    ٣وتلاحظ المحكمة أيضا أن الفقرة        
وهـذه   .البروتوكول الإضافي الأول تنصان على مزيد من الحمايـة للبيئـة          

 بحماية البيئة الطبيعية من الضرر الواسع        عاماً ، التزاماً الأحكام تتضمن، مجتمعةً  
لاستخدام وسائل وأساليب القتال     الانتشار والطويل الأمد والجسيم؛ وحظراً    

لـشنّ    أن تسبب مثل هذا الضرر؛ وحظراً      ،توقع منها  أو قد يُ   ،قصد بها التي يُ 
  .هجمات على البيئة الطبيعية على سبيل الانتقام

  .وهذه قيود قوية على كافة الدول التي تعهدت بالالتزام بهذه الأحكام  

  عامـاً  اًمهمة بطبيعة الحال وتوفر تأييد    الفروض  وهذه    -٩١
وغير مباشر لاستخدام الافتراض الذي يفيد بأن المعاهدات البيئية   

الآراء لا يوجد توافق في      غير أنه  .تسري في حالة التراع المسلح    
البيانـات  ما تشير إليه    نحو  بشأن المسألة القانونية المحددة، على      

  .)١٠٩(في مرافعات الفتوىالمقدمة الخطية 
اري المائية الدوليـة والمنـشآت      المعاهدات المتعلقة بالمج    )و(

   والمرافق المتصلة بها
قوق الملاحة هي   بحإن المعاهدات المتعلقة بالمجاري المائية أو         -٩٢

 مجموعة فرعية من فئة المعاهدات المنشئة أو المنظمة لحقـوق           أساساً
ومن المناسب، مع ذلك، دراسة هذه       .دائمة أو نظام أو مركز دائم     

بهذا النوع من الصكوك    الثقات   عدد من    قرّويُ .المجموعة على حدة  
ومـن هـؤلاء     .للإنهاء وقت التراع المسلح   قابل   غير   باعتباره نوعاً 
، )١١٣(ورانك،  )١١٢(وفيتزموريس،  )١١١(وماكنير،  )١١٠(الكتاب توبين 

  .)١١٥(وديلبروك، )١١٤(شينكينتو
قد وصف   ف .غير أن الصورة أبعد ما تكون عن البساطة         -٩٣

  :لى النحو التاليفيتزموريس ممارسة الدول ع
، ةمتحاربأطرافاً  ،  طبيعتها ت كان عندما يكون كل الأطراف في معاهدة، أياً      

وعلى سبيل المثال،    .في المعاهدة الثنائية  كما يُفصَل   ل فيها   فصَفإن المسألة يُ  
__________  

ــر )١٠٩(  ?Akande, “Nuclear weapons, unclear law انظ

Deciphering the Nuclear Weapons advisory opinion of the International 

Court”, pp. 183–184. 
  .٩٥-٨٩لمرجع المذكور، ص ا )١١٠(
  .٧٢٠ص لمرجع المذكور، ا )١١١(
  .٣١٧-٣١٦لمرجع المذكور، ص ا )١١٢(
  .٣٢٧-٣٢٦لمرجع المذكور، ص ا )١١٣(
)١١٤( Chinkin, “Crisis and the performance of international 

agreements: the outbreak of war in perspective”, pp. 202–205.  
  .١٣٧٠لمرجع المذكور، ص ا )١١٥(



 آثار التراعات المسلحة على المعاهدات 277

 

فإن فئة المعاهدات الشارعة، أو الاتفاقيات التي ترمي إلى إحداث تسويات           
لتي تنص على حرية الملاحة في بعض القنـوات  دائمة، من قبيل الاتفاقيات ا   

المائية أو على حرية التجارة والمساواة فيها في المناطق المستعمرة،          المجاري  أو  
 ـوقد يُ  .الأطرافجميع  لن تتأثر باندلاع حرب تشترك فيها        هـا  ق نفاذُ علَّ

  .)١١٦(السلامبإحلال   غير أنها تظل قائمة ويحيى نفاذها تلقائياً،جزئياً
 يكون تطبيق المعاهدات المتعلقة بمركز بعض المجاري        وقد  -٩٤

في الدفاع عن النفس الذي     الطبيعي  المائية موضوع ممارسة الحق     
  . )١١٧( منه٥١يقره ميثاق الأمم المتحدة في المادة 

  كان الأمر، فإن نظام المضايق والقنوات الفردية كثيراً        وأياً  -٩٥
هذه المعاهدات الاتفاقية   على  مثلة  الأومن   .ما تتناوله أحكام محددة   

وأحكـام معاهـدة     ،)٤٩المادة  (المنشئة لنظام الملاحة في الإلب      
 ،)الفرع السابع من الباب الثاني عشر     (فرساي المتعلقة بقناة كييل     

والمعاهدة  ،)١١٨(ومعاهدة قناة بنما والاتفاقية المتعلقة بنظام المضايق،
وثمة أيضا مـسألة     .)١١٩(المتعلقة بالحياد الدائم لقناة بنما وتشغيلها     

الـتراع   فآثـار . )١٢٠(علاقة هذه الصكوك بمبادئ القانون العرفي     
 لعدد   معيار النية، ونظراً   لح على هذه الصكوك يحكمها أساساً     سالم

المقرر الخاص لا    من الأسباب المقنعة والمتعلقة بالسياسة العامة، فإن      
  .دراسات مفصلةإجراء يعتزم تشجيع اللجنة على اقتراح 

 علـى    الأطراف صراحةً  ةوتنص بعض الاتفاقات المتعدد     -٩٦
الاتفاقيـة   من ١٥وهكذا تنص المادة  .حق التعليق وقت الحرب  

الصالحة للملاحة  الطرق المائية   الأساسي المتعلقان بنظام    نظام  وال
  ذات الأهمية الدولية على أن

هذا النظام الأساسي حقـوق وواجبـات المتحـاربين         لا يحدد     
 وقت الحـرب  غير أن النظام الأساسي يظل سارياً    .ت الحرب والمحايدين وق 

  .ما دامت تلك الحقوق والواجبات تسمح بذلك

وتنص اتفاقية قانون استخدام المجاري المائيـة الدوليـة           -٩٧
علـى  منها   ٢٩ في المادة    ١٩٩٧  لعام الأغراض غير الملاحية   في
  :يلي ما

__________  
)١١٦( Fitzmaurice ٣١٦، المرجع المذكور، ص. 
 Baxter, The Law of International Waterways with انظر )١١٧(

particular regard to interoceanic canals, p. 205. 
)١١٨( United Nations, Treaty Series, vol. 1280, No. 21086, p. 

  .ILM, vol. XVI, No. 5 (September 1977), p. 1022 انظر أيضاً .3
)١١٩( United Nations, Treaty Series, vol. 1161, No. 18342, p. 

  .١٠٤٠، ص ) أعلاه١١٨الحاشية  (ILMانظر أيضاً . 177
، المرجـع   Chinkin، المرجع المذكور، و   Baxterانظر عموماً    ) ١٢٠(
وانظر أيضاً الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولي الدائمة في قضية           . المذكور

S.S. “Wimbledon”, Judgments, 1923, P.C.I.J., Series A, No. 1 .  ويمكـن
انظر  (Corr.1–2 و A/CN.4/550استشهادات أخرى في الوثيقة     الاطلاع على   

، المرجـع المـذكور،     Rank، وفي   ٥٧-٥٦، الفقرتـان    ) أعلاه ١٩الحاشية  
  .٣٢٩-٣٢٥ ص

   المسلحالمجاري المائية الدولية والإنشاءات وقت التراع
تتمتع المجاري المائية الدولية، والإنشاءات والمرافـق والأشـغال           

الهندسية الأخرى المتصلة بها، بالحماية التي تمنحها مبادئ القانون الـدولي           
وقواعده الواجبة التطبيق في التراع المسلح الدولي وغير الدولي ولا يجـوز            

  .القواعداستخدامها بصورة تنطوي على انتهاك لهذه المبادئ و

، ٧ وثمة أسباب تدعو إلى إدراج هذه الفئة في مشروع المادة           -٩٨
وبصفة خاصة، ليس من الواضح      . قوية للغاية  غير أنها ليست أسباباً   

ضروري لموضوع تلـك المعاهـدات      معنى متضمَّن   ما إذا كان ثمة     
يفيد بأنه لا يستتبع نشوب التراع المسلح أي آثار، لا سيما           وهدفها  

وتختلف ظروف كـل     .ر هذا التراع على الدولة المشاطئة     عندما يؤث 
التراع شدة  ويتوقف الأمر في معظمه على      كبيراً   طريق مائي اختلافاً  

إذا كان ينبغـي     ويعود للجنة أمر البت في مسألة ما       .المسلح المعني 
  . خاصاًمنح هذه الفئة من المعاهدات مركزاً

  المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف  )ز(
عــرف مــاكنير فئــة المعاهــدات الــشارعة علــى   -٩٩

  :)١٢١(التالي النحو
قصد بها المعاهدات الـتي     يُ -  المتعددة الأطراف  الشارعةالمعاهدات    ‘١‘

 دون  تضع قواعد القانون الدولي المنظمة لسلوك الأطراف مستقبلاً       
عتقـد أن هـذه   ويُ . دوليـاً  أو نـسقاً  أو مركزاًحدث نظاماً أن تُ 

الأطراف المتعاقـدة   كل  الحرب، سواء كانت    عد  تبقى ب المعاهدات  
 إنشاء قانون دائم    ستنتج عادة نيةُ  وتُ .متحاربة أم كان بعضها فقط    

منها إعلان بـاريس     ف . الأمثلة عليها  ولا تتعدد  .هذه المعاهدات من  
، إذ يتضح من محتواه أن الأطراف انصرفت نيتـها إلى           ١٨٥٦لعام  

سبب بقائه  فترض أن   ه يُ جعله ينظم سلوكها خلال الحرب، غير أن      
 . قواعد قانونية دائمة   وضعَقصدت به   بعد الحرب هو أن الأطراف      

 ١٩٠٧هذا النوع أيضا اتفاقية لاهاي الثانية لعام        على  مثلة  الأومن  
سترداد الديون التعاقدية وميثاق    لاالقوة  استعمال  لحد من   المتعلقة با 

لقواعد تتعلق  المنشئة  ولعل الاتفاقيات    .١٩٢٨باريس للسلام لعام    
بالجنسية والزواج والطلاق والتنفيذ المتبادل للأحكام وما إلى ذلك         

  .هانفس تندرج في الفئة

، بمـن فـيهم     العديد من الثقات  هذه الفئة   نوّه بأهمية   وقد    -١٠٠
، )١٢٥(وديلـبروك ،  )١٢٤(وسـتارك ،  )١٢٣(وفيتزموريس،  )١٢٢(روسو

 برزت هـذه الفئـة في مـذكرة الأمانـة         كما أُ  .)١٢٦(وجيالدينو
  .)١٢٧(العامة

__________  
 .٧٢٣المرجع المذكور، ص  )١٢١(
  .٢٢٤-٢٢٣المرجع المذكور، ص  )١٢٢(
 .٣١٣ و٣٠٩-٣٠٨المرجع المذكور، ص  )١٢٣(
)١٢٤( Shearer, Starke’s International Law, p. 493. 
  .١٣٧٠جع المذكور، ص المر )١٢٥(
  .٢٣٩-٢٢٥المرجع المذكور، ص  )١٢٦(
)١٢٧( A/CN.4/550 و Corr.1–2)     أعـلاه  ١٩انظر الحاشـية ( ،

  .٥١-٤٧الفقرات 
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بالمعاهـدات  فيما يتعلق    الدول   اتوثمة قدر من ممارس     -١٠١
المتعددة الأطراف ذات الطابع التقني والناشئة عن ترتيبات ما بعد 

ويناقش فيتزمـوريس    .الحرب الناجمة عن الحرب العالمية الثانية     
 في الإدارة القانونية لوزارة الخارجية البريطانية       الذي كان عضواً  

ي ذإحياء أو تناول المعاهدات الثنائية، وال     تم به   ي  ذال الأسلوبَ
  :  ويستطرد فيتزموريس قائلا.شعارللإن طريقة تضمّ

 من  شك الموقفَ يتطرق إليه   ي بما لا    كم من هذا النوع هو أنه يسوّ      حُمزية  إن  
كل معاهدة ثنائية كانت نافذة عند اندلاع الحرب بين الدول الأعداء السابقة            

 في غيـاب    ، وهو الأمر الذي ما كان ليتم قطعاً       شريكةفة أو   متحالدول  وأي  
يكتنـف   للصعوبة الكبيرة والغمـوض الـذي       حكم من هذا القبيل، اعتباراً    

  .سيما منها المعاهدات الثنائية لاوموضوع أثر الحرب على المعاهدات، 

المعاهدات والاتفاقيات المتعـددة    فيما يتعلق ب  كما توجد صعوبة      
إلى حد ما مـن  عادة ما يتبين     صعوبة أقل خطورة، لأنه      االأطراف، غير أنه  

المعنية ما سيكون    النظرة السطحية للمعاهدة أو الاتفاقية المتعددة الأطراف      
وبناء عليه، فإنه فيما يتعلق بالعدد الهائل من         .عليه أثر اندلاع الحرب عليها    

المتحالفة ل  والدوالاتفاقيات المتعددة الأطراف التي كان الأعداء السابقون        
إلى جانب عدد من الدول الأخرى، الـتي كـان          ( فيها   أطرافاًوالشريكة  

والصعوبة التي  ) الآخر لم يشارك في التسوية السلمية     وبعضها   بعضها محايداً 
تنشأ في وضع أحكام مفصلة بشأن كل هذه الاتفاقيات، تقـرر           كانت س 

أساس قواعـد  السكوت عنها في معاهدات السلام وترك الأمر لتناوله على  
غير أن من المهم الإشارة إلى أنه عندما كـان           .القانون الدولي التي تحكمه   

الموضوع قيد المناقشة في اللجنة القانونية لمؤتمر السلام، كان رأي اللجنـة            
ن في المحاضر هو أن الاتفاقيـات المتعـددة          في الوثائق والمدوَّ   المسجل رسمياً 

طـابع تقـني   تتـسم ب ، وتلك التي موماًالأطراف المبرمة بين المتحاربين، ع    
يتعلق بوجودها واستمرار صحتها،     ، لا تتأثر باندلاع الحرب فيما     خصوصاً

رغم أنه قد يستحيل خلال فترة الحرب تطبيقها بين المتحاربين، أو في بعض      
الحالات حتى بين المتحاربين والمحايدين الذين قد تنقطع الاتصالات بينـهم           

أقصى الحالات ثُـمَّ    ق نفاذها في    علَّالاتفاقيات يُ الحرب؛ لكن تلك    بسبب  
 حاجة إلى أي حكم خـاص بهـذا         ا عند إحلال السلام دونم     تلقائياً ايحْتَ

الأمر في الواقع ليس بهذه البساطة، حـتى فيمـا يتعلـق            أن  غير   .الصدد
بالاتفاقيات المتعددة الأطراف، لكن على كل حال ذلك هو الأساس الذي           

 عند اتخاذ قرار بعدم إدراج أي حكم صريح بشأن المسألة           ند إليه عموماً  استُ
  .)١٢٨(في معاهدات السلام

 موقف الولايات المتحدة في رسـالة       وقد ورد وصفُ    -١٠٢
موجهة من المستـشار    و ١٩٤٨يناير  / كانون الثاني  ٢٩مؤرخة  

  :  جاء فيهاغروس. أالقانوني لوزارة الخارجية، إرنست 
ت المتعددة الأطراف من النوع المشار إليـه في         غير أنه فيما يتعلق بالمعاهدا    

غير السياسية   رسالتكم، ترى هذه الحكومة أن المعاهدات المتعددة الأطراف       
أصبحت الولايات المتحـدة    ما   فيها عند  التي كانت الولايات المتحدة طرفاً    

  وفقاً  ذلك الحين  دولة محاربة في الحرب، والتي لم تنقضها هذه الحكومة منذ         
 كمـا أن    ،، هي معاهدات لا تزال سارية تجاه الولايات المتحدة        لأحكامها

، لغها تلقائياً وجود حالة الحرب بين بعض الأطراف في هذه المعاهدات لم يُ          
وتـرى   .عمليةلأسباب   بعض الأحكام ربما لم تكن سارية        أنّإدراك  رغم  

__________  
، Oppenheim انظر أيضاً    .٣٠٩-٣٠٨المرجع المذكور، ص     ) ١٢٨(

  .٣٠٩-٣٠٨المرجع المذكور، ص 

ق زد على إنهاء أو تعلي    يهذه الحكومة أن أثر الحرب على تلك المعاهدات لم          
لاعتنـاق  تنفيذها بين المتحاربين المتعارضين، وأنه في غياب أسباب خاصة          

بين المتحـاربين، وبـين     فيما  سارية  تلك المعاهدات   رأي معاكس، تظل    
  .بين الأطراف المحايدةفيما الأطراف والمحايدة، ووالمتحاربين 

سـبتمبر  / أيلـول  ١٥وبدخول معاهدة السلام مع إيطاليا حيز النفـاذ في          
 تعتبر هذه الحكومة أن المعاهدات المتعددة الأطراف غير السياسية          ،١٩٤٧

التي كانت نافذة بين الولايات المتحدة وإيطاليا في الوقت الذي بدأت فيـه     
 ، والتي لم تنقضها أي حكومة من الحكومتين وفقاً        حالة الحرب بين البلدين   

 بـين  نافذة في الوقت الراهن وتسري مرة أخرىمعاهدات  ، هي   لأحكامها
 اتخذت حكومة الولايات المتحدة موقفـاً     قد  و .المتحدة وإيطاليا  الولايات

  . )١٢٩(مماثلا بشأن بلغاريا وهنغاريا ورومانيا
وورد الموقف البريطاني في رسالة من وزارة الخارجيـة           -١٠٣

  :  جاء فيها١٩٤٨يناير / كانون الثاني٧مؤرخة 
المركـز القـانوني   عـن   التي استفسرتم فيها...  على رسالتكم ...  أجيب

للمعاهدات المتعددة الأطراف ذات الطابع التقني أو غير السياسي، وما إذا           
عاهـدات  تعتبر هذه الم  كانت حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة        

  .فقطمعلقةً الحرب أو منتهيةً ب

وستلاحظون أنه في معاهدات السلام مع إيطاليا وفنلندا ورومانيا وبلغاريا          
ريا، لم يرد ذكر تلك المعاهدات، لأن الرأي السائد في مؤتمر الـسلام   وهنغا
 حاجة إلى إدراج حكم بشأنها، ما دامت تلك المعاهدات، استناداً          لا هو أنه 

الحـرب، وتم   طـوال    بين المتحاربين    قت مبدئياً لّقد عُ  إلى القانون الدولي،  
الجلالة أن  وليس من رأي حكومة صاحب       . بحلول السلام  إحياؤها تلقائياً 

 باندلاع الحرب، ويصدق هذا     تنقضي المعاهدات المتعددة الأطراف تلقائياً    
ومـن   .المحايدة أطرافا فيها  الدول  بصفة خاصة على الاتفاقيات التي تكون       

الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة الجوية     الأمثلة الواضحة على هذه الاتفاقيات      
والواقع أن المبدأ القـانوني      .لغراف وشتى اتفاقيات البريد والت    ١٩١٩لعام  

الحقيقي فيما يبدو هو أن تعليق العلاقات السلمية العادية بين المتحاربين هو            
ويسبب  فيما بينها،    الذي يجعل الوفاء بالاتفاقيات المتعددة الأطراف متعذراً      

من  غير أنه في بعض الحالات     . لتلك الاتفاقيات بين المتحاربين     مؤقتاً تعليقاً
 حالة اتفاقية الصليب الأحمر، تكون الاتفاقية المتعددة الأطراف مصممة     قبيل

الاتفاقية تظل  تلك  ، ومن الواضح أن     المتحاربةلتناول العلاقات بين القوى     
  .قعلَّتُولا سارية 

 وفيما يتعلق بالاتفاقيات المتعددة الأطراف التي لا تكون أطرافـاً           
ذات طـابع    طابع غير سياسي أو      كانت ذات إذا  الدول المتحاربة،    فيها إلا 

تقني، فإن الرأي الذي يحتمل أن تتصرف على أساسه حكومـة صـاحب             
 ـما لم تُ  بعد ذلك    تلقائياًتَحيا  ق خلال الحرب، لكنها     علَّالجلالة هو أنها تُ     هَنْ

  .)١٣٠( في الممارسةغير أن هذه الحالة لم تنشأ بعدُ .على وجه التحديد
 )١٣٢(والإيطاليـة  )١٣١(لمانيةويبدو موقف الحكومات الأ     -١٠٤

 .جوهره فيما يتعلق بهذا الموضـوع    في  متشابهاً )١٣٣(ةوالسويسري
__________  

)١٢٩( Rank ٣٤٤-٣٤٣، المرجع المذكور، ص.  
  .٣٤٦المرجع نفسه، ص  )١٣٠(
 .٣٥٤-٣٤٩المرجع نفسه، ص  )١٣١(
  .٣٤٨-٣٤٧المرجع نفسه، ص  )١٣٢(
)١٣٣ ( Guggenheim and others ١٩١-١٨٦، المرجع المذكور، ص.  
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حاجة  وثمة  تمامَ الاتّساق،   الدول ليست متسقة   اتغير أن ممارس  
إلى المزيد من الأدلة المستمدة من الممارسة، لا سيما من الممارسة         

  .الأحدث عهداً
 يـثير   يـة مـصدراً   ويتعين اعتبار قرارات المحـاكم المحل       -١٠٥

تعتمد القرارات على توجيه      ما ففي المقام الأول، كثيراً    .الإشكال
، قد تستند المحـاكم المحليـة إلى        ثانياً .صريح من الجهاز التنفيذي   

بمبـادئ  ارتباطاً مباشـراً    عناصر في السياسة العامة غير مرتبطة       
ي لا   المحل ءالقضاأحكام  وأقل ما يمكن قوله هو أن        .القانون الدولي 

بالتأييد المبدأ العام   حظي هذا   وقد   .)١٣٤(ء المعاهدات بدأ بقا لم تتنكر
 .Masinimport v  في قضيةالاسكتلنديةفي قرار المحكمة المدنية العليا 

Scottish Mechanical Light Industries Limited (1976)
)١٣٥(.  

، فإنـه يمكـن     متطابقةورغم أن المصادر ليست كلها        -١٠٦
ر فئة المعاهدات الشارعة كصنف من المعاهدات التي        التوصية بإقرا 

وكمسألة مبدئية ينبغي أن تكون مؤهلة لذلك        .ركز البقاء تتمتع بم 
  .ؤيد مبدأ البقاءي الدول اتستهان به من ممارسوثمة قدر لا يُ

المعاهدات المتعلقة بتسوية المنازعـات بـين الـدول           )ح(
وفيق والوساطة بالوسائل السلمية، بما فيها اللجوء إلى الت

  والتحكيم ومحكمة العدل الدولية
المصنفات المتعلقة بهذا الموضوع    بارزة في   غير  هذه الفئة     -١٠٧

 تندمج إلى حد ما في فئة المعاهدات المتعـددة          اوربما يفترض أنه  
 غير أن بعض الكتاب يقرون إقراراً      .نظام دولي المنشئة ل الأطراف  

 تـشكل آليـة لتـسوية        باستمرار صحة المعاهدات التي    صريحاً
 لهـذا المبـدأ،     ووفقاً. )١٣٦(السلمية بالوسائل   لمنازعات الدولية ا

برمت قبل الحـرب العالميـة الأولى       ند إلى اتفاقات خاصة أُ    استُ
  .لإجراء عمليات التحكيم المعنية بعد الحرب

الالتزامات الناشئة بموجب اتفاقيات متعددة الأطـراف         )ط(
  الأحكام فيذمتعلقة بالتحكيم التجاري وتن

الـسليمة،  العامة  كمسألة من مسائل المبدأ والسياسة        -١٠٨
يتعين تطبيق مبدأ البقاء على الالتزامات الناشئة بموجب اتفاقيات         

ففي قضية   .الأحكاموتنفيذ  متعددة الأطراف متعلقة بالتحكيم     
Masinimport v. Scottish Mechanical Light Industries Limited 

 اتالمعاهدمثل هذه    بأن   الاسكتلنديةالمدنية العليا   قضت المحكمة   
مع الحرب العالمية الثانية ولم تشملها معاهدة السلام        بقيت بعد   

__________  
)١٣٤( Rank   و؛  ٥٣٣ و ٥١١ص  ،  المـذكور ، المرجعVerzijl ،

  .٣٩١-٣٨٧المرجع المذكور، ص 
)١٣٥( ILR, vol. 74, p. 564. 
 McIntyre, Legal Effect of World War II on انظـر  )١٣٦(

Treaties of the United States, pp. 74–86; and McNair, op. cit., p. 720. 
–Hudson, The Permanent Court of International Justice 1920انظر أيضاً 

1942: A Treatise.  

وكانت الاتفاقيـات المعنيـة هـي        .)١٣٧(١٩٤٧لعام  رومانيا  
واتفاقية تنفيذ ، ١٩٢٣  لعامالبروتوكول المتعلق بشروط التحكيم 

صنفت المحكمـة    قدو. ١٩٢٧قرارات التحكيم الأجنبية لعام     
المعاهـدات الـشارعة المتعـددة      "الـصكين في عـداد      هذين  

، قضت محكمة النقض الإيطالية ١٩٧١  عاموفي .)١٣٨("الأطراف
ظل يشروط التحكيم   البروتوكول المتعلق ب  بأن  ) جلسة مشتركة (

 على فرنسا، على اعتبار أن      لحربَإيطاليا ا   رغم إعلانِ  اًصحيح
  . )١٣٩(قف حالة الحربوريثما تتق لِّ إنما عُهسريان
فيمـا  له ما يبرّرهُ    من المعاهدات   الفئة  ولعل إقرار هذه      -١٠٩
أخرى من المعاهدات، بما فيهـا      بفئات   وثمة أيضا صلات     ،يبدو

  .المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف
على الحربية  الأعمال  بدء  وثمة تناظر كبير مع مسألة أثر         -١١٠

وجب قواعد غرفة التجـارة     الشرط الذي ينص على التحكيم بم     
 Dalmia Cement Ltd. v. National Bank ofفي قـضية   ف.الدولية

Pakistan ُلاليف، في معرض إشارته     يرص المحكم الوحيد، بي   ، خل 
التي وقعـت بـين الهنـد وباكـستان في          الحربية  إلى الأعمال   

  :، إلى الاستنتاج التالي١٩٦٥سبتمبر /أيلول
الطرف قدّم يخامرني شك في أنه، عندما   لا    أنه القولوخلاصة  ...   
بين كان   تحكيم،   لغرفة التجارة الدولية طلبَ   التابعة  كمة التحكيم   لمحالمدعي  

، ةغرفة التجارة الدولي الطرفين اتفاق صحيح وملزم للتحكيم بموجب لائحة     
لـذا  و .افتراض أنه كانت ثمة حالة حرب بين الهند وباكـستان         على  حتى  

 ظر فيما إذا كان الخضوع للتحكيم ينطوي فعـلاً        ليس من الضروري الن   ف
المستشهد بهم لـدعم هـذا      الثقات  وما إذا كان    " عدو"مع  " تعامل"على  

 بـل   ،أو المحلية " الإنكليزية"عمليات التحكيم   تقتصر أهميتهم على    الادعاء  
ولا  .غرفة التجارة الدوليـة   لوائح  عمليات التحكيم الدولية بمقتضى     وعلى  
قشة مسألة ما إذا كان الطرفان يتوقعان، أو ربما يتوقعـان،            أيضا لمنا  داعيَ

أو حالـة نـزاع     " حالة حرب " قيام    التحكيم، إمكانيةَ  عند قبولهما شرطَ  
  .حالة حرب بين باكستان والهندإذا لم تنشأ مسلح 

  لهذه الأسباب،و  

  يستنتج المحكم الموقع أدناه  

في اختصاص  دخل  تأن دعوى التحكيم التي أقامها الطرف المدعي          
غرفة التجارة الدولية وأن المحكم له اختصاص النظر        التابعة ل محكمة التحكيم   

المعمول بهـا في    التوفيق والتحكيم   لوائح  من  ) ٣(١٣  للمادة في التراع وفقاً  
  .)١٤٠(غرفة التجارة الدولية

__________  
  . أعلاه١٣٥انظر الحاشية  )١٣٧(
  .المرجع نفسه )١٣٨(
)١٣٩ ( Lanificio Branditex v. Società Azais e Vidal, ILR, vol. 

71, p. 595.  بشأن البروتوكـول  ةالسويسريدية المحكمة الاتحاانظر أيضا قرار 
  .Telefunken v. N. V. Philips, ibid. (1952), p. 557 :المتعلق بشروط التحكيم

 كـانون   ١٨قـرار المـؤرخ     ، ال ٦٧المرجع نفسه، المجلد     )١٤٠(
  .٦٢٩، ص ١٩٦٧ديسمبر /الأول
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  بالعلاقات الدبلوماسيةذات الصلة المعاهدات   )ي(
اج معاهدات العلاقات   ثمة أسباب وجيهة تدعو إلى إدر       -١١١

ق بالضرورة في   علَّالدبلوماسية في فئة الاتفاقات التي لا تنتهي أو تُ        
 جيـداً،  موثقة توثيقاً غير  التجربة   ومع أن    .حالة التراع المسلح  

ليس من غير المعتاد أن تظل السفارات مفتوحة وقت الـتراع           ف
ينـا   كان الأمر، فإن الأحكام الصريحة لاتفاقيـة في        وأياً .المسلح

 .للعلاقات الدبلوماسية تنص على سريانها وقت التراع المـسلح        
رمة محفوظات البعثة ووثائقها     على أن حُ   ٢٤وهكذا تنص المادة    

خلال مـؤتمر   الكلمة  ، وقد أضيفت هذه     "دائما"تكون مصونة   
الأمم المتحدة المعني بالعلاقات الدبلوماسية والحصانات لتوضيح       

وتتضمن أحكام   .)١٤١(اع المسلح أن الحرمة تظل قائمة وقت التر     
 ٤٤المـادة   ( "حتى في حالة وجود نزاع مـسلح      "أخرى عبارة   

 أهمية خاصة إذ    ٤٥وتكتسي المادة   . )المتعلقة بتسهيلات المغادرة  
  :تنص على ما يلي

ى، في حالة قطع العلاقات الدبلوماسـية بـين دولـتين أو            راعَتُ  
  :حكام التاليةالاستدعاء المؤقت أو الدائم لإحدى البعثات، الأ

وجـود  يجب على الدولة المعتمد لديها، حتى في حالـة            )أ(  
  نزاع مسلح، احترام وحماية دار البعثة، وكذلك أموالها ومحفوظاتها؛

يجوز للدول المعتمدة أن تعهد بحراسة دار البعثة، وكذلك          )ب(  
  أموالها ومحفوظاتها، إلى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها؛

يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومـصالح         )ج(  
  .مواطنيها إلى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها

 كما أقرتـه    ،مبدأ بقاء المعاهدات   )١٤٢(شينكينتوأقر    -١١٢
وصفت محكمة العدل الدوليـة     قد  و .)١٤٣(مذكرة الأمانة العامة  

المنصوص عليـه في    الطابع الخاص للنظام    بعبارات قوية وجازمة    
لمـوظفين  ااتفاقية فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية في قـضية           

 .الدبلوماسيين والقنصليين التابعين للولايات المتحدة في طهـران      
  :وعلى حد تعبير المحكمة

 بذاته   قائماً ن قواعد القانون الدبلوماسي، باختصار، تشكل نظاماً      فإ  
ديها بشأن التسهيلات والامتيازات   رسي، من جهة، التزامات الدولة المعتمد ل      يُ

والحصانات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية، ومن جهة أخـرى، يتحـسب          
لإساءة استعمالها من طرف أفراد البعثة ويحدد الوسائل المتاحة للدولة المعتمد           

، بطبيعتـها  وهذه الوسائل فعالة تماماً    .لديها للتصدي لإساءة الاستعمال تلك    
 البعثة المعترض عليه، فـإن احتمـال        لدولة الموفدة عضوَ  ستدع ا لأنه ما لم تَ   

 في  ها له عضواً  فقدانه لامتيازاته وحصاناته، بسحب الدولة المعتمد لديها إقرارَ       
 علـى   ، على المغادرة النهائيـة حفاظـاً      البعثة، سيجبر ذلك الشخص عملياً    

ات  البعث غير أن مبدأ حرمة أشخاص الموظفين الدبلوماسيين ومقارّ        .مصلحته

__________  
 .Denza, Diplomatic Law, p. 160 انظر )١٤١(
  .١٩٥-١٩٤المرجع المذكور، ص  )١٤٢(
)١٤٣( A/CN.4/550 و Corr.1–2 )    أعـلاه  ١٩انظر الحاشـية ( ،
  .٣٦الفقرة 

الدبلوماسية من الأسس التي يستند إليها هذا النظام القـديم العهـد الـذي              
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطابع      . جوهرياً  الإسلام إسهاماً  أسهمت فيه تقاليدُ  

  مـن اتفاقيـة  ٤٥ و٤٤الأساسي لمبدأ الحرمة قد أكدته بقوة أحكام المادتين         
وحـتى   ).١٩٦٣عام  ة   من اتفاقي  ٢٧ و ٢٦راجع أيضا المادتين     (١٩٦١ عام

في حالة التراع المسلح أو في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية، تشترط تلـك             
الأحكام وجوب احترام الدولة المعتمد لديها لحرمة أعضاء البعثة الدبلوماسية          

  .)١٤٤( البعثة وممتلكاتها ومحفوظاتهاولمقارّ
وكانت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسـية سـارية          -١١٣

وعلى  .والولايات المتحدة الإسلامية  إيران  جمهورية  فعول تجاه   الم
 أن   معقـولاً  إيضاحاًالعدل الدولية   كل حال، أوضحت محكمة     

القواعد السارية من القـانون الـدولي       "القانون الساري يشمل    
  . )١٤٦( للقانونالاتفاقية تشكل تدويناً  وأن)١٤٥("العام

  يةبالعلاقات القنصلذات الصلة المعاهدات   )ك(
العلاقات الدبلوماسية، ثمة   المتصلة ب عاهدات  المعلى غرار     -١١٤

العلاقـات  المتصلة ب عاهدات  المأسباب وجيهة تدعو إلى إدراج      
 ـ في فئة الاتفاقات الـتي لا تنتـهي أو تُ  هي أيضاًالقنصلية   ق علَّ

فمن المسلم به أن العلاقـات      . بالضرورة في حالة التراع المسلح    
مر حتى في حالة الحرب أو قطع العلاقات        القنصلية يمكن أن تست   

وتنص الأحكام الـصريحة لاتفاقيـة فيينـا         .)١٤٧(الدبلوماسية
وهكـذا   .للعلاقات القنصلية على سريانها وقت التراع المسلح      

 على أن تمنح الدولة المعتمد لديها التـسهيلات         ٢٦تنص المادة   
ة حتى في حال  "لأعضاء المركز القنصلي، وغيرهم عند مغادرتهم،       

، المستقبلةالدولة  تقوم   على أن    ٢٧وتنص المادة   . "التراع المسلح 
  .المباني القنصليةباحترام وحماية ، "حتى في حالة التراع المسلح"

أيضاً أقرته  و مبدأ بقاء المعاهدات     )١٤٨(شينكينتأقر  قد  و  -١١٥
  .)١٤٩(مذكرة الأمانة العامة

في وأكدت محكمة العدل الدولية في حكمها الـصادر           -١١٦
لموظفين الدبلوماسيين والقنصليين التـابعين للولايـات       اقضية  

 علـى الطـابع الخـاص لاتفـاقيتي فيينـا           المتحدة في طهران  
  ). أعلاه١١٢انظر الفقرة  (١٩٦٣ و١٩٦١ لعامي
وكانت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية سارية المفعول         -١١٧
علاوة على   و .والولايات المتحدة  الإسلامية   إيرانجمهورية  تجاه  

__________  
)١٤٤( United States Diplomatic and Consular Staff in 

Tehran, Judgment, I.C.J. Reports 1980, p. 40, para. 86.  
  .٩٠، الفقرة ٤١المرجع نفسه، ص  )١٤٥(
، )في المنطـوق  (، و ٤٥، الفقـرة    ٢٤المرجع نفسه، ص     )١٤٦(
 .٩٥، الفقرة ٤٤ ص

  .Lee, Consular Law and Practice, p. 111انظر  )١٤٧(
  .١٩٥-١٩٤المرجع المذكور، ص  )١٤٨(
)١٤٩( A/CN.4/550 و Corr.1–2 )    أعـلاه  ١٩انظر الحاشـية (، 
  .٣٦ ةالفقر
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 تـدويناً تشكل  ذلك، أقرت محكمة العدل الدولية بأن الاتفاقية        
 أن القانون الساري يـشمل       معقولاً للقانون وأوضحت إيضاحاً  

  .)١٥٠("العامالقواعد السارية من القانون الدولي "
الدول المتعلقـة بالأحكـام القنـصلية في        أما ممارسات     -١١٨

وثمـة حاجـة إلى      .)١٥١(داً ج ليست منسجمة فالمعاهدات الثنائية   
  .المزيد من المعلومات، وخاصة فيما يتعلق بالممارسة الحديثة العهد

   طريقة التعليق أو الإنهاء -٨مشروع المادة 
في حالة نزاع مسلح، تكون طريقة التعليق أو الإنهاء           

 ٤٢بنفس أشكال التعليق أو الإنهاء الواردة في أحكام المواد          
  .ا لقانون المعاهدات من اتفاقية فيين٤٥إلى 

  التعليق
تنشأ النقطة الأساسية هنا عن الاعتبار الذي يفيد بـأن            -١١٩

وبناء عليه، يلزم  . أو بحكم القانونالتعليق أو الإنهاء لا يتم تلقائياً
يقترح  ويجدر بالملاحظة أن هذا الحكم لا     . تناول مسألة الشكل  

في حـد    ١٩٦٩لعام  من اتفاقية فيينا     ٤٥ إلى   ٤٢تطبيق المواد   
  ).٧٣انظر المادة (ذاتها 

  استئناف المعاهدات المعلقة  -٩مشروع المادة 
 المعاهدة المعلقة نتيجة نزاع مسلح ف نفاذُستأنَيُ  -١  

  . لنية الأطراف وقت إبرام المعاهدةشريطة أن يتقرر ذلك وفقاً
هـا  ق نفاذُ لِّتتحدد نية الأطراف في معاهدة عُ       -٢  

 يتعلق بقابلية المعاهـدة لاسـتئناف       نتيجة نزاع مسلح، فيما   
  : لما يلي وفقاً،النفاذ

 من اتفاقيـة فيينـا      ٣٢ و ٣١أحكام المادتين     )أ(  
  لقانون المعاهدات؛

  . ومداهوطبيعة التراع المسلح المعني  )ب(  
  التعليق

 التي ٤ من التطوير للمادة  مزيدا٩ًيشكل مشروع المادة   -١٢٠
  .رسي المعيار العام للنيةتُ

 قواعد بـشأن تفـسير      ١٩٦٩ لعام    فيينا ةوتوفر اتفاقي   -١٢١
 ٥٣انظـر الفقـرة      (المعاهدات الثنائية منها والمتعددة الأطراف    

 هو أن   ٩من مشروع المادة    ) ب(٢والقصد من الفقرة    ). أعلاه
  .٢من مشروع المادة ) ب(١جوهر الفقرة تتضمن 

__________  
)١٥٠( I.C.J. Reports 1980)    أعـلاه ١٤٤انظـر الحاشـية ( ،
  .٩٠، الفقرة ٤١ ص

ــر )١٥١( ــذكور، ص Rank انظ ــع الم ، ٣٥٥-٣٤١، المرج
  .٢٠٧-١٩٩، المرجع المذكور، ص McIntyreو

   شرعية تصرف الأطراف -١٠مشروع المادة 
اء معاهدة أو تعليقهـا بـشرعية       لا يتأثر حدوث إنه     

العـام   لمبادئ القانون الدولي تصرف الأطراف في التراع وفقاً   
  .أو لأحكام ميثاق الأمم المتحدة

  التعليق
والأمـن  يتعلق الأمر هنا بنقطة هامة في السياسة العامة           -١٢٢

في غياب سند ذي حجية لتقريـر عـدم الـشرعية،            ف .القانوني
 استقرارَولا يخدم    غرضاًي لعدم الشرعية مُ   سيكون الادعاء الانفراد  

 كان الأمر، فإن مشروع المادة التالي يتألف مـن          وأياً .العلاقات
تحفظ يتعلق بالآثار القانونية للقرارات الملزمة التي يتخذها مجلـس          

  .الأمن في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
لتشريعية الرامية إلى   وثمة اعتبار آخر هو اعتبار السياسة ا        -١٢٣

تفادي التطاول على مسائل شرعية استخدام القـوة أو التهديـد           
ن قرار  وقد تضمّ  . الأمم المتحدة  باستخدامها وتطبيق أحكام ميثاق   

  : الأحكام التالية١٩٨٥معهد القانون الدولي المعتمد في عام 
  ٧المادة 

اعي عن  يحق للدولة التي تمارس حقوقها في الدفاع الفردي أو الجم           
نفاذ معاهدة تتنافى   كلياً أو جزئياً     لميثاق الأمم المتحدة أن تعلق       النفس وفقاً 

 بأي نتائج تنجم عن قرار يتخذه مجلس الأمـن   مع ممارسة ذلك الحق، رهناً    
  . معتديةً دولةً ويعتبر فيه تلك الدولةَلاحقاً

  ٨المادة 
من التابع للأمم  مجلس الأ  يتخذه    لقرار امتثالاًتُنهي الدولة أو تُعلّق،       
بإجراءات بشأن تهديدات للسلم أو إخلال بالـسلم أو         فيما يتعلق   المتحدة  

  . معاهدة تتنافى مع ذلك القرار نفاذَ،أعمال عدوان

  ٩المادة 
 بمفهوم ميثـاق الأمـم      ، المرتكبة للعدوان  ق الدولةُ علِّنهي أو تُ  لا تُ   

 معاهدة   نفاذَ ،)٢٩-د (٣٣١٤المتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة       
  .)١٥٢(إذا كانت تلك الدولة ستستفيد من أثر ذلك

  قرارات مجلس الأمن  -١١مشروع المادة 
 هذه المواد بالآثار القانونية لقرارات مجلـس        خلّلا تُ   

  . لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةالأمن وفقاً
  التعليق

 أنـه مفيـد في       غير ، تماماً إن هذا الحكم ليس ضرورياً      -١٢٤
 من اتفاقيـة    ٧٥أن المادة    ومن الجدير بالذكر     .مسودة تفسيرية 

  :فيينا تنص على ما يلي
__________  

)١٥٢ ( Institute of International Law, Yearbook )  انظر الحاشـية
  .٢٨٢ و٢٨٠، ص ) أعلاه١٥
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  حالة الدولة المعتدية

ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بأي التزام بالنسبة إلى معاهدة   
 لميثـاق الأمـم     قد يترتب على دولة معتدية نتيجة للتدابير التي تتخذ وفقاً         

  .يتعلق بعدوان هذه الدولة يماالمتحدة ف

   محايدةمركز الدول الثالثة بصفتها دولاً  -١٢مشروع المادة 
 أحكام مشاريع المواد هذه بمركـز الـدول         خلّلا تُ   

  .يتعلق بتراع مسلح  محايدة فيماالثالثة بصفتها دولاً

  التعليق
  . عملياً له غرضاً غير أنّ، تماماًإن هذا الحكم ليس ضرورياً  -١٢٥

  حالات الإنهاء أو التعليق  -١٣شروع المادة م
لا تخل مشاريع المواد هذه بإنهاء المعاهدات أو تعليقها           

  :نتيجة لما يلي
  اتفاق الأطراف؛ أو  )أ(  
  ؛ أوماديخرق   )ب(  

  استحالة وفاء عارضة؛ أو  )ج(  
  .تغير أساسي في الظروف  )د(  

  التعليق
أمـر  يعبر عن   ن هذا التحفظ    إيمكن القول مرة أخرى       -١٢٦
  .د أن للتوضيح أهمية ماعتقَغير أنه يُ .بديهي

  إحياء المعاهدات المنتهية أو المعلقة  -١٤مشروع المادة 
لا تخل مشاريع المواد هذه بصلاحية قيام الأطراف في           

نزاع مسلح بتنظيم مسألة الإبقاء على سـريان المعاهـدات          
ا، وذلك بنـاء    المعلقة أو المنتهية نتيجة نزاع مسلح أو إحيائه       

  .على اتفاق
  التعليق

لهذا التحفظ غرض محدد هو معالجة الحالة التي يكون فيها            -١٢٧
ويكون من الضروري إجراء     اًغامض" ما قبل الحرب  "مركز اتفاقات   

، علـى   وقد ينطوي هذا التقييم، عملياً     .تقييم عام لصورة المعاهدة   
عتبرها أحـد   ي   أو التي  إحياء للمعاهدات التي يكون مركزها غامضاً     
  .الطرفين أو كلاهما في عداد المعاهدات المنتهية
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  رفقالم
نص مشاريع المواد

  النطاق -١مشروع المادة 
تسري مشاريع المواد هذه على آثار التراع المسلح فيمـا       

  .يتعلق بالمعاهدات بين الدول
   استخدام المصطلحات-٢مشروع المادة 

  :لأغراض مشاريع المواد هذه  
 اتفاق دولي معقود بين دول      "المعاهدة"    بقصد  ي  )أ(  

بصورة خطية وخاضع للقانون الدولي، سواء أثبت في وثيقـة           
وحيدة أو في اثنتين أو أكثر من الوثائق المترابطة، وأيا كانـت            

  تسميته الخاصة؛
 حالة حرب أو قتـال      "التراع المسلح "    بيقصد    )ب(  

بطبيعتـها أو   ينطوي على عمليات عسكرية من شأنها أن تؤثر         
بمداها على نفاذ المعاهدات بين الدول الأطراف في التراع المسلح          
أو بين الدول الأطراف في التراع المسلح والدول الثالثة، بصرف          
النظر عن صدور إعلان رسمي للحرب أو إعلان آخر مـن أي            

  .طرف أو من كل الأطراف في التراع المسلح
  التلقائي الإنهاء أو التعليق -٣مشروع المادة 

 يعلق تلقائيـا نفـاذ      لالا ينهي نشوب التراع المسلح و       
  :المعاهدات
  بين الأطراف في التراع المسلح؛  )أ(  
بين طرف أو أكثر من أطراف التراع المـسلح           )ب(  

  .ودولة ثالثة
 دلائل قابلية المعاهدات للإنهاء أو التعليق -٤مشروع المادة 

  في حالة نزاع مسلح
لمعاهدات للإنهـاء أو التعليـق في     تتحدد قابلية ا    -١  

  .حالة نزاع مسلح استنادا إلى نية الأطراف وقت إبرام المعاهدة
وتتحدد نية الأطراف في معاهدة فيمـا يتعلـق           -٢  

  :بقابليتها للإنهاء أو التعليق استنادا إلى
 من اتفاقية فيينا لقانون     ٣٢ و ٣١أحكام المادتين     )أ(  

  المعاهدات؛
  . ومداه المسلح المعنيوطبيعة التراع  )ب(  

   الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات-٥مشروع المادة 
تكون المعاهدات السارية على حالات الـتراع         -١  

المسلح وفقا لأحكامها الصريحة نافذة في حالة التراع المـسلح،          

ساس بإبرام اتفاقات قانونية بين الأطـراف في الـتراع          المدون  
  .اهدات ذات الصلة أو الإعفاء منهاالمسلح تتعلق بتعليق المع

لا يؤثر نشوب التراع المسلح علـى صـلاحية           -٢  
معاهدات وفقا لاتفاقية فيينا    في عقد   الأطراف في التراع المسلح     

  .لقانون المعاهدات
المعاهدات المتعلقة بـسبب اللجـوء إلى         -٦مشروع المادة 

  التراع المسلح
موضوع مسألة  المعاهدة التي يكون مركزها أو تفسيرها         

ى نـهَ كانت سببا في اللجوء إلى التراع المسلح يفترض أنها لا تُ          
هذا الافتراض ينتفي بالـدليل علـى نيـة          بحكم القانون، لكن  

  .معاكسة لدى الأطراف المتعاقدة

نفاذ المعاهـدات بنـاء علـى المـؤدى           -٧مشروع المادة 
  وهدفهاالضروري لموضوعها 

 المؤدى الضروري   في حالة المعاهدات التي يكون      -١  
نزاع مـسلح، لا     أن تستمر في النفاذ خلال    وهدفها  لموضوعها  

  .يمنع وقوع نزاع مسلح في حد ذاته نفاذها
  :والمعاهدات المتسمة بهذا الطابع تشمل ما يلي  -٢  
 المعاهدات التي تسري صراحة في حالـة نـزاع          )أ(  
  ؛مسلح

قـوق  لحالمُنظّمة  المعاهدات المعلنة أو المنشئة أو        )ب(  
  ؛دائمة أو نظام أو مركز دائم

معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة والاتفاقات       )ج(  
  ؛المماثلة المتعلقة بالحقوق الخاصة للأفراد

  ؛معاهدات حماية حقوق الإنسان  )د(  
  ؛المعاهدات المتعلقة بحماية البيئة  )ه(  
المعاهدات المتعلقة بالمجـاري المائيـة الدوليـة          )و(  

  ؛لمرافق المتصلة بهاوالمنشآت وا
  ؛المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف  )ز(  
المعاهدات المتعلقة بتسوية المنازعات بين الدول         )ح(  

بالوسائل السلمية، بما فيها اللجـوء إلى التوفيـق والوسـاطة           
  ؛والتحكيم ومحكمة العدل الدولية

الالتزامات الناشئة بموجب اتفاقيـات متعـددة         )ط(  
  ؛قة بالتحكيم التجاري وتنفيذ الأحكامالأطراف متعل
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  ؛بالعلاقات الدبلوماسيةذات الصلة المعاهدات   )ي(  
  .بالعلاقات القنصليةذات الصلة المعاهدات   )ك(  

   طريقة الإنهاء أو التعليق-٨مشروع المادة 
في حالة نزاع مسلح، تكون طريقة التعليق أو الإنهاء بنفس   

 من  ٤٥ إلى   ٤٢ة في أحكام المواد     أشكال التعليق أو الإنهاء الوارد    
  .اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

   استئناف المعاهدات المعلقة-٩مشروع المادة 
يستأنف نفاذ المعاهدة المعلقة نتيجة نزاع مسلح         -١  

  .شريطة أن يتقرر ذلك وفقا لنية الأطراف وقت إبرام المعاهدة
تتحدد نية الأطراف في معاهدة علـق نفاذهـا           -٢  

يجة نزاع مسلح، فيما يتعلق بقابلية المعاهدة لاستئناف النفاذ         نت
  :وفقا لما يلي

 من اتفاقية فيينا لقانون     ٣٢ و ٣١أحكام المادتين     )أ(  
  المعاهدات؛ 

  . ومداهالتراع المسلح المعنيوطبيعة   )ب(  
   شرعية تصرف الأطراف-١٠مشروع المادة 

ة تصرف  لا يتأثر حدوث إنهاء معاهدة أو تعليقها بشرعي         
أو لأحكام  العام   لمبادئ القانون الدولي     الأطراف في التراع وفقاً   

  .ميثاق الأمم المتحدة

   قرارات مجلس الأمن-١١مشروع المادة 
لا تخل هذه المواد بالآثار القانونية لقرارات مجلس الأمن           

  . لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةوفقاً

   محايدةول الثالثة بصفتها دولاً مركز الد-١٢مشروع المادة 
لا تخل أحكام مشاريع المواد هذه بمركز الدول الثالثـة            

  . محايدة فيما يتعلق بتراع مسلحبصفتها دولاً
   حالات الإنهاء أو التعليق-١٣مشروع المادة 

لا تخل مشاريع المواد هذه بإنهاء المعاهدات أو تعليقهـا            
  :نتيجة لما يلي

   أواتفاق الأطراف؛  )أ(  
  ؛ أوماديخرق   )ب(  
  استحالة وفاء عارضة؛ أو  )ج(  
  .تغير أساسي في الظروف  )د(  

  إحياء المعاهدات المنتهية أو المعلقة -١٤مشروع المادة 
لا تخل مشاريع المواد هذه بصلاحية قيام الأطراف في           

نزاع مسلح بتنظيم مسألة الإبقاء على سـريان المعاهـدات          
 نزاع مسلح أو إحيائها، وذلك بناء       المعلقة أو المنتهية نتيجة   

  .على اتفاق



 

285 

  والخمسينالسابعة قائمة مرجعية بوثائق الدورة 

  رمز الوثيقة    العنوان   ملاحظات وإحالات
التقرير السادس عن الحماية الدبلوماسية، المقدم من الـسيد            . يرد في هذا المجلد

  جون دوغارد، المقرر الخاص
 A/CN.4/546 

التعليقات والملاحظات الـواردة    : ية المنظمات الدولية  مسؤول    . مثله
 الحكوماتمن 

 A/CN.4/547 

وللاطلاع علـى جـدول     . مستنسخة
حولية الأعمال بالصيغة التي أُقر بها، انظر       

 ).الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٥

 A/CN.4/548   جدول الأعمال المؤقت  

مة، للمناقشة التي جـرت     موجز مواضيعي، أعدته الأمانة العا        .مستنسخة
في اللجنة السادسة للجمعية العامة أثناء دورتها التاسـعة         

 والخمسين

 A/CN.4/549 
 Add.1و

: ارسة والفقه مدراسة للم  - أثر التراع المسلح على المعاهدات        .مثله
 مذكرة من الأمانة العامة

 A/CN.4/550 
 ]Corr.1-2و[

المياه الجوفية العـابرة  : الموارد الطبيعية المشتركةالتقرير الثالث عن      .يرد في هذا المجلد
 للحدود، المقدم من السيد شوسي يامادا، المقرر الخاص

 A/CN.4/551 
 Add.1و] Corr.1و[

التقرير الأول عن آثار التراعات المسلحة على المعاهـدات،             .مثله
 المقدم من السيد إيان براونلي، المقرر الخاص

 A/CN.4/552 

تقرير الثالث عن مسؤولية المنظمات الدولية، المقـدم مـن          ال    .مثله
  السيد جورجيو غايا، المقرر الخاص

 A/CN.4/553 

التقرير الأولي عن طرد الأجانب، المقدم من السيد مـوريس              .مثله
  كامتو، المقرر الخاص 

 A/CN.4/554 

 التعليقات والملاحظات الواردة من   : الموارد الطبيعية المشتركة      .مثله
  الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة

 A/CN.4/555 
 Add.1و

التعليقات والملاحظات الـواردة    : مسؤولية المنظمات الدولية      .مثله
 من الحكومات والمنظمات الدولية 

 A/CN.4/556 

التقرير الثامن عن الأفعال الانفرادية للدول، المقدم من السيد            .مثله
  ثيدينيو، المقرر الخاصفيكتور رودريغيس 

 A/CN.4/557 

  .مثله
  

التقرير العاشر عن التحفظات على المعاهدات، المقـدم مـن       
 السيد آلان بيليه، المقرر الخاص

 A/CN.4/558 
 Add.1و] Corr.1و[

 Add.2و ]Corr.1-2و[
، ٢٠٠٥حوليـة   انظر أيضاً   . مستنسخة

المجلد الأول، المحضر المـوجز للجلـسة       
  ). ٥٠الفقرة  (٢٨٤٢

عناوين ونصوص مشاريع المبادئ    : التحفظات على المعاهدات    
  التوجيهية التي اعتمدتها لجنة الصياغة

 A/CN.4/L.665 

 ٢٨٤٨، المحضر المـوجز للجلـسة       مثله
  ).١الفقرة (

عناوين ونصوص مشاريع المواد    : مسؤولية المنظمات الدولية    
  التي اعتمدتها لجنة الصياغة

 A/CN.4/L.666/Rev.1 
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  رمز الوثيقة    العنوان   ملاحظات وإحالات
وللاطلاع على النص بصيغته     . مستنسخة

الوثائق الرسميـة للجمعيـة     المعتمدة، انظر   
العامة، الـدورة الستون، الملـحق رقـم     

١٠ .(A/60/10)      ويرد النص النـهائي في 
 ).الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٥حولية 

مشروع تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السابعة           
  )الموارد الطبيعية المشتركة(فصل الرابع ال: والخمسين

 A/CN.4/L.667 

 A/CN.4/L.668  )آثار التراعات المسلحة على المعاهدات(الفصل الخامس : مثله   .مثله

 A/CN.4/L.669   )مسؤولية المنظمات الدولية(الفصل السادس : مثله   .مثله
 Add.1و

 A/CN.4/L.670  )الحماية الدبلوماسية(الفصل السابع : مثله    .مثله
 A/CN.4/L.671  )التحفظات على المعاهدات(الفصل العاشر : مثله    .مثله

 Add.1-2و
 A/CN.4/L.672  )الأفعال الانفرادية للدول(الفصل التاسع : مثله   .مثله

 Add.1-2و
 A/CN.4/L.673   )تنظيم أعمال الدورة(الفصل الأول : مثله   .مثله
 A/CN.4/L.674   )رد الأجانبط(الفصل الثامن : مثله    .مثله

: برنامج عمل اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقهـا           .مستنسخة
  تقرير فريق التخطيط

 A/CN.4/L.675 
 ]Corr.1و[

، المجلد الثاني   ٢٠٠٥حولية  رد في   ي. مثله
، الفصل الحادي عـشر،     )الجزء الثاني (

 .الفرع جيم

الصعوبات : ون الدولي تقرير فريق الدراسة المعني بتجزؤ القان       
 الناشئة عن تنوُّع وتوسُّع القانون الدولي

 A/CN.4/L.676 
 ]Corr.1و[

وللاطلاع على النص بصيغته     . مستنسخة
الوثائق الرسميـة للجمعيـة     المعتمدة، انظر   

العامة، الـدورة الستون، الملـحق رقـم     
١٠ .(A/60/10)      ويرد النص النـهائي في 

  ).الجزء الثاني (، المجلد الثاني٢٠٠٥حولية 

مشروع تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السابعة           
: تجزّؤ القانون الدولي  (الفصل الحادي عشر    : والخمسين

  )الصعوبات الناشئة عن تنوُّع وتوسُّع القانون الدولي

 A/CN.4/L.677 

المقررات والاستنتاجات الأخـرى    (الفصل الثاني عشر    : مثله    .مثله
  )للجنة

 A/CN.4/L.678 

ملخص أعمال اللجنة في دورتها السابعة      (الفصل الثاني   : مثله    .مثله
  )والخمسين

 A/CN.4/L.679 

مسائل محددة ستكون الملاحظات التي     (الفصل الثالث   : مثله    .مثله
  )تبدى بشأنها ذات أهمية خاصة بالنسبة للجنة

 A/CN.4/L.680 

الميـاه  ( بالموارد الطبيعية المشتركة     تقرير الفريق العامل المعني      .مستنسخة
  )الجوفية

 A/CN.4/L.681 
 ]Corr.1و[

حوليـة  يرد الـنص النـهائي في       . مثله
  .، المجلد الأول٢٠٠٥

 -A/CN.4/SR.2831   ٢٨٦٦ إلى ٢٨٣١المحاضر الموجزة المؤقتة للجلسات   
A/CN.4/SR.2866 
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